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ص.ب :4424/١1-_تلكس‏ :ها 41245 ,و5وولة 
ماءفت : وا م ووا كه لوستم لاموكم 
فاكس يل با ا ري ل لكخت/الكة/»- 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
كتاب الصلاة 
باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه 

َال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَآلْوَقْتُ لِلصَّلاةٍ وَقْنَانِ: وَقْتُ مُقَام وَرَفَاهِيّة» وَوَقْتَ 
عَذْنٍ وَضْرورة). 

قال الماوردي : 0 وجوب الصلاة ام ا الأمة . 
أوقاتها وقال تعالى : وما 5 لِيَِدُوا آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدَّينَ لق ويا آلصَّللاةَ 
وَيوْنُوا الرّكاة وَذَلِكَ دِينُ الْقيّمَة4 [البينة : 4] فالحنفاء: المستقيمون على دينهم كقوله : 
«إقاقِم وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً» [الروم : ”5 فأمر بعبادته بالأخلاص مشروط ‏ بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وقال تعالى : #فاكتلوا مشر كين حَيِتُ» إلى قوله : إن تايوا وافائنا آلصّلاة 
وَآُوا الزَّكَاةَ َحَلُوا سَبيلَهُم4 [التوبة : م فجعل إقامة الصلاة والإذعان بإيتاء الزكاة شرطاً 
في حقن دمائهم بعد التوحيد. 

وأما السئة : فحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله وك يقول: يِيَ آلإسّْلامُ عَلَّى 
مس : شَهَادَةٌ أن لآ إله َّ اللكروان ما سول آللّه وإقام الصّلاة وَإِيتَاءِ الرّكاق 
وَصَومٍ شَهْرِ رَمضانَ وَحَحجّ م آلْبْبتِ مَنِ آستطاعغ ! ليه سبيا29()9 . 

وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لما نوا آي يك َال 
ار رياولا َم قاو يا يَسُولٍ آللّه نالا تيم أن تيك إلا في الشهر 


اهم عن أرب أمَرَهُمْ, لمان لله وَحْدَم وَقالَ درون ما ليان ل ارا 11 
روك َعلَمَ قَالَ: شَهَادَة أن لا إل إلا آللهُ ون مُحَمُداً َسُولُ آللّهِوَإِقَام آلصّلاةٍ وَإِينَاكُ الرَّكَاةٍ 
وَصَومُ شَهْرٍ رَمَضانَ وان تعلو مِنّ الْمَعْنِمٍ آلْحْمْسَ02' فكان هذا قبل فرض الحج . 

فصل: فإذا تقرر وجوب الصلاة فأول ما فرض الله سبحانه على نبيه قيام الليل بقوله 


.)50/1١( في الإيمان‎ )55/١( في الإيمان (8) ومسلم‎ 54/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)19/175( في الإيمان (57) أخرجه مسلم (/ 0ع _ 4:) فى كتاب الإيمان‎ ١74/١ (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


تعالى وال ل اس آلْقَرَآنَ 
تَرْتيلا4 [المزمل 

والمزمل : الملتف. وفيه :أويلان: يا أيها المزمل بثيابه متأهب للصلاة وهذا قول 
قتادة . 


والثاني : يا أيها المزمل بالنبوة والرسالة وهذا قول عكرمة . 

كعام رسول الله يك نحُوا مِنْ قيّام شَهْرِ رَمَضَانَ وعَلِمَ به قوم مِنَ آلْمْسْلِمِين فَقَامُوا مَعَهُ 
حَتَى اْتفحْتْ أنْدَامُهُمْ وَشَنَّ عَلَْهِمْ فروت عائشة أن النبي ولي خرَجَ كالْمُغضب وَحْشِي أن 
يكُنَبَ عَلَيْهمْ قِيَامُ الكل , فقَال يا ًا آلنَاسُ أَكلِفُوا مِنَ الأعْمَالد مَا تَطِيقَونَ فَإِنّ آللّه تَعَالَى ل 
يمل من الثوات تحت كملوا م مِنَ الْعَمَلٍ وخيزٌ العمل مَادِيمْ عَلَيّهِ ثم نسخ(1) ذ ذلك. 

قال ابن عباس: نسخ بقوله تعالى ل 0 
َيْسّرَ مِنْ آلْقَرآنِ» [المزمل : ]١١‏ قال: وكان بين أولها وآخرها سنة قال الشافعي : وقيل: ! 
نسخ بقوله تعالى : لوَمِنَ اليل َتَهَجدُ به نافلَةَ لَكَ»4 [الإسراء : نر 
فرض الله تعالى الصلوات الخمس في اليوم والليلة وذلك على ما حكى في شوال قبل 
الهجرة بستة عشر شهراً . 

قروى الشافق عن مالك عن عمه ابي سهيل بن «اللشدعن ابيهعن طلعة بن عبيد الله 
قال: جاه َجُلُ إلى رَسُول, الله كه مِنْ أل نَجدٍ ِبر آلرّْسِ يُسْمَعُ موي صَوْتِ ولا يُْهَمْ ما 
يَهُولُ حَتَى نا َإِذَا مسأل عَنِ الإسلام قال ل آللَهِ يك حمْسٌ صَلَوَاتِ في آلْمَوْم 
واللْيْلةٍ فقَالَ: هَلْ عَلَّي غَيْر هَذَا فَقالَ: لآ إلا أنْ مَطوّع9©. 


وروى خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال: قال رَجُلَ يا رَسُولَ لله كَمْ أَفَرَضٌ آللهُ 
عَلَى عِبَاِِ مِنَ آلصَّلَوَاتِ قال حَمْسٌ صَلَوَاتِ قَال: َل قَبْلَهُنَ أوْبَْدَهُنَ شَيْ؟ قَالَ افَقَرَض 
لله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ حمسا فََلَف آلرَّجْلُ لآ يَزِيدُ عََِْنَ وَل يفص مِنْهنَّ فَقَالَ كه إن 
صَنَق دحل الجن 


.)١161( )5*( في الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه‎ )١15/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )/4/579( أخرجه الطبري في التفسير‎ 
.)0١1/5( أخرجه أحمد فى المسند‎ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود ١70/١‏ في كتاب الصلاة )74١(‏ وأخرجه الترمذي 7١/١‏ في الإيمان باب الزكاة في 
الإسلام (557) وبنحوه. 
أخرجه مسلم )١171/1١(‏ في الإيمان. 

(؟) أخرجه النسائي 77١8/١‏ (1594) وهو عند مسلم بنحوه )5٠ /١(‏ في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام .)11١/4(‏ 
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ووو انق فح يد كاعر المؤنديي عن عيجادة بن ن الصامت قال: سمعت 
رسول الله وك يَعَول : خض صَلَوَاتٍ كه آله تَعَالَى عَل عَاي فَمَنْ أن يهن وَل ينمض 
مِنْهُنّ شيا إن آللّهَ جَاعِلُ لَهُ عَهْدا يوم م آلقيَامَةِ أَنْ يُدْخْلَهُ الجن 9). 

0 ا أن 0 اللترو ل كر ان اا دقر 
ورد هات الله 0 د أوقاتها على الاطلاق و ومن سنت السنة عن 
رسول الله يَكةِ بوصف أوقاتها على التحديد» فأما ما دل عليه كتاب الله من ذكر أوقاتها 
فخمين اباك إحداهن قوله بعال : لفَسْبْحَانَ آللهِ جينَ تُمْسُونَ وَحِينَ َصْبِحُونَ وَلَهُ آلْحَمْدُ 
في آلسَّمَوَاتِ وَالأرضٍ وَعَشِياً وَحِينَ نُظْهِرون» [الروم: 17]. فعبر عن الصلاة بالتسبيح 
لما يتصمنهامنه فقال تال : ظفْسْبْحَانَ آللّه» أي : صلوا لله. قال الله تعالى : فلولا انه 
كَانَ مِنَ الْمْسَبّحِين » [الصافات: ]١57‏ أي : من المصلين. وقيل: المستغفرين وقال 
الأعشى في النبي مَل : 

وَسَبّحْ عل جِينَ آلْعَشِيِاتِ وَآلضحَى ‏ ولا تَعْبدِ آلشْيِطانَ وَآللَه فَآعْبدا0"© 

وقوله: وحين مون يريد به المغرب. والعشاء «وَجِينَ تَصْبِحُونَ) يريد الصبح 
«وَعَشِيًا» - يعني - صلاة اعرد تيه ديدم الظهر فدلت هذه الآية على 


والآية الثانية اكول الي : «تسبّخ بِحَمْد رَبَكَ قَبِلَ طللوع العنين: وَقَبْلَ آلغرُوب 
وَمِنَ اليل ار آلسَجْودِ) [ق: ٠5]قوله:‏ «وسبح» أي وميل نبل طلوع 


الشمس - يعني صلاة الصبح «وقبل الْعْرُوبٍ» الظهر والعصر «وَمِنْ اليل فسبحة) - يعني - 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وفي انار السجود» تأويلان : 


أحدهما: إنهما ركعتان بعد صلاة المغرب», وهذا قول مجاهد. 


)1( عبد الله بن مُحَيّرِيز الجمحي أبو محيريز المكي نزيل الشام عن ابن محذورة وعبادة بن الصامت وعنه 
عبد الملك بن أبي محذورة ومكحول الزهري وثقه العجلي قال الأوزاعي :من كان مقتدياً فليقدد بمثل 
محيريز قال خليفة : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وقال ضمرة: في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
انظر الخلاصة (48/5). 1 

(؟) أخرجه البيهقي 751١/١‏ في كتاب الصلاة باب فرائض الخمس. 

زضة البيت روايته في الديوان هكذا: 

وذا النصب المتصوب لاتسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعيذدا 
انظر ديوانه )0١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 74/9 الانصاف (107) أمالي ابن الشجري (١/85؟)‏ 
الممتنع .)5١8(‏ 


11 كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


والثاني : أنها النوافل في أدبار المكتوبات, وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 

والآية الثالئة: قوله تعالى : «أَقِم آلصَّلاةَ طَرَفي آلنْهَارٍ وَرُلَفامِنَ اللَِلْ»4 
[هود: .]١١5‏ أما الطرف الأول من النهار فالمراد به: صلاة الصبح . 

وآما الطرف الثاني : فالمراد به على ما حكاه عاق حياةة الظهين والفضر :و رلقا من 
آلليْل » روى الحسن البصري عن النبي يك أنّهَا صَلاة آلْمَعْب وَعِشَاءُ آلآخرة. 

ومعنى الزلف من الليل: الساعات التي يقرب بعضها من بعض كما قال العجاجح2: 

طى اللبالس زلفنا وزلفما” 63 00000 


والآية الرابعة قوله تعالى : «اأقم آلصّلاة لِدُنُوكِ الشْمْسٍ إلى غَسَقٍ آللَّيْلٍِ وَقُرَآنَ آلْفْجْرِ 
5 َرَآنَ آلْفَجْرٍ كَانَ مَشهُوداً» [الإسراء: 8لا]» أما دلوك الشمس فهو ميلها وانتقالها وفيه 
تأويلان: 


أحدهما: إن المراد به غروبهاء وأنه عنى صلاة المغرب وهذا قول ابن مسعود. 
رافق استشهاداً بقول الشاعر: 
هَذَا مُقَمُ قَدَمَي رياح عيدو تحني اذلكت برام 
- يعني : : حتى غربت الشمس والبراح: لي 


والتأويل الثاني : أن دلوك الشمس زوالها وهو قول ابن عباس., وأبي وجُرَّة والحسن» 
وقنادة» ومجاهد. وإليه ذهب الشافعي لرواية أبي بكر بن عمروبن حزم عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو قال : قال رسول الله علد “اناق جريل تذليك الشفين, حِينَ زَالَتَ فَصَلَى 

نّ آلظهّر». 


زلف 


)١(‏ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء العجاج راجز مجيد من الشعراء ولد 
في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد وهو أول من 
رفع الرجزء وشبهه بالقصيد وكان لا يهجو وهو والد رؤبة الراجز المشهور أيضا له ديوان طبع في 
مجلدين . انظر الأعلام (5 /87-85) الشعر والشعراء ص 77١‏ . 

(؟) صدر بيت وعجزه: 
ملل ة مم م ءءء م ءءء م م .6 مث م.مء.ء. ا ا سموة الهلال حتى احقوقفا 
انظر الديوان 777/5 والكتاب )6١/1١(‏ واللسان م [حقف] و[زلف]. 

ف البيت فى معانى القرآن للفراء ١79/5‏ القرطبي )١195/5٠١(‏ اللسان م[دلك] البحر المحيط (58/5). 

(8) أخرجه البيهقى 757-5/1١‏ فى باب عدد ركعات الصلوات الخمس وقال البيهقي وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه وقد روي ذلك في 
حديث آخر مرسل . 
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وأما غسق الليل ففيه تأويلان: 

أحدهما: اجتماع الليل وظلمته وهو قول ابن عباس . 

والثانى : إقباله ودبره وهو قول ابن مسعود. فالمراد به على التأويل الأول صلاة العشاء 
الآخرة» 0 [التأويل]( الثاني صلاة المغرب . 

قلنا: قوله تعالى : لوَقرْآنَ آلْمَجْرِ4 [الإسراء : 8] فيريد به صلاة ة الفجر وسماها 
قرآن الفجر لما يتضمنها من القراءة «إنَّ فرآنَ آلْفَجِرٍ كَانَ مَشْهُوداً4. فروى أبوهريرة عن 
الى أنه قال: «ِيَسْهَدُهُ مَلاَئِكَةٌ اللّيْل وَمَلائِْكَةُ النهَاره2"0. وهذا دليل» وزعم أن صلاة 
الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 

وأما الآية الخامسة : قوله تعالى : لحَافِظُوا عَلَى آلصَّلَوَاتِ وَآلصَّلاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا 
لَه تين [البقرة : 178]» فهذه الآية وإن لم تدل على مواقيت الصلوات كلها ففيها حث 
على المحافظة عليها بأدائها فى أوقاتهاء وذكر الصلاة الوسطى التى هي أوكد الصلوات. 
واتيلئت: الثاين:فيها على مي هذاه 0 

أحدها: أن الصلاة الوسطي هي صلاة الصبح. وهذا قول ابن عباس وجابرء وأبي 
موسى الأشعري لقوله: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ»» وأن القنوت في الصبح ؛ ولأنها صلاة لا تجمع 
إلى غيرها في سفر ولا مطر لتأكدها عن غيرها من الصلوات ؛ ولأنه يجتمع فيها ظلمة الليل 
وضوء النهار. وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 

والمذهب الثاني : أنها صلاة الظهر. وهو قول زيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر. قال 
أبو عمرو: هي التي توجه منها رسول الله يك إلى الغيلة» وروى عرو عن (يدين نايت قال: 
كَانَ رَسُولُ الله وك يُصَلَّي آلظهْر بَالْهَاجرَةٍ وَلَمْ تكن صَلاة شد عَلَى أُصْحَابٍ رَسُول, اللّهِ نه 
مِنْهَا قال : فَنَرَلَتْ «حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَآلصّلاةٍ آلْوْسُطى» 7 وقال: إن قبلها صلاة وبعدها 
صلاة . 

والمذهب الثالث: أنها صلاة العصرء وهو قول علي, وابن مسعود. وأبي هريرة» 
وأبي سعيد الخدري. وأبى أيوب. وعائشة» وأم سلمة. وحفصة., وأم حبيبة» وجمهور 
التابعين لرواية عبيدة السلماني (*)عن علي قال: لَمْ يُصَلَّ رَسُولُ الله يله آلْعَضْرَ يوْمْ آلْحَنْدَقِ 


)١١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/ 41/4 ضمن مسند عن أبي هريرة والترمذي ١7/0‏ في التفسير (8170) 
وقال يع صحع :واين عاجة 1/ ٠‏ في الصلاة .)50/١(‏ 

(”) أخرجه أبو داود (57/1) في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر )١١(‏ والنسائي في الكبرى انظر 
تحفة الأشراف (777/7) (91/81) . 

(4) عبيدة بن عمرو السَّلْماني بإسكان اللام» قبيلة من مراد. مات النبي يي وهو في الطريق عن علي وابن 


4 


"0 
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ورا ار 


وروى عمرو بن رافع عن حخفصة ة أنه قَالَت لِكَاتِبٍ مُضْحَفِهَا إذَا ع إِلَى مُوَاقِيتٍِ 


آلصّلاةٍ فاخبرني فلما أخبرها قالت اكتب فَإِني سَمِعْتُ رَسولَ آله ل يَقُولُ: «حَافِظُوا عَلَى 
آلصَّلوَات وَآلصَلاةٍ الْوْسَطى »290 وهي صلاة العصر. 


وروى أبو صالح9) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : وآلصَّللاة الرسبطى صَالةٌ 


لْعَضْرِ) . 


والمذهب الرابع : أنها صلاة المغرب وهو قول قبيصة؛ لأنها في وسط العدد ليست 


بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله يك لم يجعل لها إلا وقتاً واحداً لا تتقدم 
إليه ولا تتأخر عنه . 


والمذهب الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس» ولا تعرف بعينها وهو قول نافع 


وسعيد بن المسيب. والربيع بن خيثم. لأن إبهامها وترك تعيينها أحب على المبادرة لجميعها 
وأبعث على المحافظة على سائرها فكان أولى من التعيين المفضي إلى إهمال ما سواهاء 
فهذه مذاهب الناس في الصلاة الوسطى على اختلافهاء فأما مذهب الشافعي فالذي يصح 
عليه أنها صلاة الصبح استدلالاء لكن مهما قلت قولاً فخالفت فيه خبراً فأنا أول راجع عنهء 
وقد وردت الأخان نكل" يمسا بأنها صلاة العصر فصار مذهيه على الأصل الذي مهدو أنها 
صلاة ة العصر دون ما نص عليه من الصبح . ولا يكون ذلك على قولين كما وهم بعض 
أصحابنا فهذا ما ورد نفي كتاب الله تعالى وذكر مواقيت الصلاة» فأما ما جاءت به السنة من 
تتحدين أرقاتيا أولا بو اخر ا واتسبارا وان : 


20) 


,0( 
ضف 


(5 


وروى الشافعي عن عمرو بن أبي سلونة عن عه الععوتة ون مدان 


مسعود وعنه الشعبي والنخعي وابن سيرين قال ابن عبينة : كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم قال أبو 
مُسهر مات سنة اثنتين وسبعين وقال الترمذي : سنة ثلاث . انظر الخلاصة .)7١1//7(‏ 

أخرجه البخاري 1416/8 في التفسير (5577) وفي المغازي )4١١١(‏ وفي الدعوات (17947) ومسلم 
0 في المساجد (5 /37). 

أخرجه مالك فى الموطأ موقوقاً ١9/1١‏ (5) . 

ذكوان المدني أبو صالح السمان عن سعيد وأبى الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق وعنه بنوه سهيل وعبد 
الله وصالح وعطاء بن ن أبي رباح وسمع منه الأعمش ألف حديث قال أحمد: ثقة ثقة شهد الدار قال 
محمد بن عمر الواقدي : توفى سنة إحدى ومائة. انظر الخلاصة .)511١/1١(‏ 

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي أحد الأعلام 
عن زيد بن أسلم وصفوان بن سَليم وسُهيل بن أبي صالح وخلق وعنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن 
منصور وخلق قال ابن سعد ثقة كثير الحديث يغلط . توفي سنة تسع وثمانين ومائة قرنه البخاري بآخر. 
انظر الخلاصة .)١159/5(‏ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم(!)» عن نافع عن جبير عن ابن عباس أن 
النبي كله قال: «أمِّي جَبْرِِلُ عِنْدَ باب الْكَعْبَةِ مَرَنَينِ َصَلَى الظهْرَ جِينَ كَانِ آلظل مِثْلَ 
آلشّرَاكِ م صَلَى الْعَصْرَ حينَ صَارَ ظِلَّ كُلَّ شَيْءِ بقَدْرٍ مه ظِلّهِ نم صَلَى الْمَمْربَ حِينَ فر 
اشاب ف صل اليذاء الآخرَة جين غَابَ الشْفَقُ ثم صَلَى آلصّبْحَ جين حَرُ] آلْطعَامُ 
وَآلشْرَاب عَلَى آلصّائِم نم صَلَى مره الاخرة آلظهْرَ جِينَ كَانَ ظِل كل شَيْءٍ قَذْرَ ظِلَهِ دون 
آلْعَضْرِ بالأفس. الأول َم يُوْخَرْهَا ثم صَلَى الْعِشَاءٍ ء آلآخرَة جِينَ ذَهَبَ ْنَا آلِْلٍ رن صن 
آلصّبْحَ حِينَ أَشْفَرَثمٌ القت فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتٌ الأنيسَاءٍ مِنْ قَبْلِكَ وَآلْوَقْتُ فِيما بيْنَ 
هَذَيْن الوقئيْنَ0). 

فدلت هذه السنة على ما جاءت به من تحديد الأوقات . 

فصل: وأما قوله تعالى : طوَأَقِيمُوا آلصَّلاة»4 وغيرها من الآي التي تضمنها ذكر الصلاة 
فقد اختلف أصحابنا في جملة العلماء هل ذلك من المجمل الذي لا يعقل معناه إلا بالبيان؟ 
أو هو ظاهر معقول المعنى؟ قيل : ورود البيان على وجهين: 

أحدهما: من المجمل المفتقر إلى البيان فى معرفة المراد به لأن مجرد اللفظ لا يدل 
عليه؛ والبيان لا يستغنى عنه . ْ 

والوجه الثاني : إن لهذا اللفظ ظاهراً يعقل معناه ما لم يرد البيان بالعدول عنه أو 
باستعمال شروط فيه ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي تحدى الله به العرب. فلو كان فيه ما ليس 
بمعقول المعنى لأنكروه : ثم اختلفوا في الاسم هل جاء به الشرع كما جاء ببيان الحكم أو كان 
معروفاً عند أهل اللسان والشرع المختص ببيان الأحكام على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن النبي يَلِةٍ أحدث الأسماء شرعاً كما بيّن الأحكام شرعاً. لأنه لما جاز أن 
يرد الشرع بما لم يكن عبادة من قبل افتقر ما ورد به9) الشرع إلى أسماء مستحدثة بالشرعء 
وهذا قول من زعم أن اسم الصلاة مجمل فجعله مستحدثا بالشرع, لأن العرب لم تكن 
تعرفه على هذه الصفة. 

والمذهمب الثاني : أن الشرع مختص بورود الأحكام , فأما الأسماء فمأخوذة من أهل 
اللغة واللسان؛ لأن الأسماء ء لوردت شرعاً لصاروا مخاطبين بما ليس من لغتهم. ولخرج 


1) حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأوسي عن نافع بن جبير وعنه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد 
الله بن عياش وغيره ذكره ابن حبان فى الثقات. انظر الخلاصة .)7548/١(‏ 

)١‏ أخرجه الشافعي في الأم 7١/١‏ في جماع مواقيت الصلاة وأحمد في المسند 77/١‏ وأبو داود 
0١‏ في باب ما جاء في المواقيت (47”) والترمذي 778/١‏ في الصلاة )١59(‏ وابن خزيمة 
فى الصلاة 776 والدارقطنى .8/١‏ 

[فة سقط في ج. ١‏ 


ل كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


القرآن كله من أن يكون بلسان عربي مبين وقد قال تعالى : «وَمَا كَانَ صَلائهُمْ عِندَ الْبَيِتِ إلا 
مَكَاءً وَتَصدِيةٌ»4 [الأنفال: هما] فأخبر أنهم كانوا يصلون ويعتقدونها عبادة وإن كانت مكاء 
وتصدية. والمكاء : الصفير» ٠»‏ وفي التصدية تأويلان: 

أحدهما: التصفيق » وهو قول ابن عمر. وابن عباس . 
اسم الصلاة ظاهر وليس بمجمل . 

المذهب الثالث: وهو مذهب جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة أنها أسماء قد كان 
لديا سد بين ب وسكا عي 
الصلاة الشرعية صلاة على ست أقاويل : 

أحدها : وهو أشهرها أنها سميت صلاة لما يتضمنها من الدعاء والذي هو مسمى في 
للد ياد ارال بجي : وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوَائَكَ سَكنّ لَهُم4 [التوبة: ]٠١‏ أي أدع 

تقول بنتي وَقَدُ قَرَبَتْ مُرْنَجَلاً ا ان الأوْصَابَ وَآلْوَجَمَا 

عَلَيْكِ مِثْلُ آلَّذِي صَلَْيْتُ فَاعْتَمِضِي يرما فإن لنب العده مُضِطبعا(١)‏ 

والقول الثاني: أنها سميت صلاة لما يعود على فاعلها من البركة في دينه ودنياه 
والبركة وتسمى صلاة قال الشاعر: 

وَصَهِبَاءَ ء طاف بِهَايَهُوديَها وَأَبْرَرَهَا وَعَلَيهَا خِيمُ 

وَقَابَلَهَا آلرّبِحٌ في دَنْهَا وب عن نون وأرتشي © 

يعني : أنه دعا لها بالبركة . 

والقول الثالث: أنها سميت صلاة لأنها تقضي إلى المغفرة التي هي مقصود الصلاة 
ومقصود الشيء أحق بإطلاق اوه عله هما اسن مقطسوة 13 ة والمحفيرة والاستغفار يسمى 
صلاة قال الله تعالى : «أولَئِك عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبْهُمْ وَرَحْمَةٌ)4 [البقرة : /ا6١‏ ]يريد 
بصلوات الله : المغفرة. لأنه ذكر بعدها الرحمة . قال الشاعر: 


لا للختو ل ماو اك كبري سيك لنطادة 


.)١158/١( والقرطبي‎ )٠١ ١( البيتان في ديوانه‎ )١( 
. وهما في اللسان م[صلا]‎ )١74( (؟) البيتان للأعشى وهما في ديوانه‎ 
. زه البيت في اللسان م [صلا]‎ 
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ولذلك سميتك الصلاة استغفاراً قال الله تعالى : «وَالْمسْتغْفِرِينَ بالأسحار» يعني : 
المصلين. 

والقول الرابع : أنها سميت صلاة, لأن المصلي إذا قام بين يدي الله تعالى في 
الصلاة فأصابه من خشيته ومراقبته ما يلين ويستقيم إعوجاجه مأخوذ من ٠‏ التصلية يقال: صليت 
العود إذا لينته بالنار فيسهل تقويمه من الاعوجاج: 

قال الشاعر: 

كفنا ا ل د ذا مها عض الكنات تين 

والقول الخامس : أنها سميت صلاة» لأن المصلي يتبع فعل من تقدمه فجبريل أول 

تقدم بفعلها فكان النبي يل تابعاً له مصلياً ثم المسلمون بعده. 

قال الشاعر: 


الك تفي واندزة السحايقن ا 

والقول السادس: أنها سميت صلاة وفاعلها مصلياً لأن رأس المأموم عند صلوى 
إمامه والصلوان عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضع الردف قال الشاعر: 

تَرَكتُ الرّئْحَ يَعْمَلُ في ضَلاهُ وَيَكبُوا لِتَرَائِبٍ وَالْجَبِينٍ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد قال الشافعي : «والوقت للصلاة ونخاد وقت مقام 
ورفاهية. ووقت عذر وضرورة» فقسم الشافعي أوقات الصلاة قبي قنينا جدله وها 
للمقيمين المترفهين» وقسماً جعله وقتاً للمعذورين والمضطرين فاختلف أصحابنا في 
المقيمين المترفهين هل هم صنف واحد؟ وفي المعذورين التضطرين عل هم ايضاً ضف 
واحد؟ فكان أبو علي بن خيران يذهب إلى أن وقت المقام هو أول الوقت للمقيمين الذين لا 
يترفهون» ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين الذي لا يترفهون المرفهين بتأخير الصلاة 
إلى آخر الوقت وأن المعذورين هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع وأن 
المضطرين هم من ذكرهم الشافعي من المجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت». والصبي 
إذا بلغ والكافر إذا أسلم» “فشل كل واخند من الفيسين مشوعا توعيق لعنشفيق:سحتافين 
استشهاداً بأن اختلاف الأسماء تدل على اختلاف المسمى وما يختص به من الأحكام. وقال 
أبو إسحاق المروزي» وأبوعلي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا بأن المقيمين المرفهين 
صنف واحد وهم: من صلى ما بين أول الوقت وآخره. وأن المعذورين المضطرين صنف 
واحد هم : الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت, والمجنون إذا 
أفاق. والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يرد بالمعذور المسافرء والممطورء لأن وقت 
الجمع وقت لصلاتي الجمع وقد ذكره من بعد والله أعلم . 
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فصل: قَالَ الشَافِعِي : «فَإِذًا زَلَتِ آلسَّمْسٌ فَهُوَأرَلُ وَقْتِ آلظّهْر وَآلأذَانِ. 

قال الماوردي: أما الظهر فهي أول الصلوات. ولذلك سميت الأولى» وفي تسميتها 
بالظهر تأويلان : 

أحدهما: سميت بذلك, لأنها أول صلاة ظهرت حين صلاها جبريل بالنبى كةِ وفيها 
حولت القبلة إلى الكعبة . 1 

والثاني: أنها سميت بذلك لأنها تفعل عند قيام الظهيرة» وأول وقتها إذا زالت 
الشمس. وليس ما قبل الزوال وقتاً لها وحكي عن ابن عباس أن تقديم الظهر قبل الزوال 
جائز وقال مالك: لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال بقدر الذراع وكلا القولين مدخول . وما ذكرناه 
أصح لرواية بشير بن أبي مسعود("» قال: سمعت أبا مسعود يقول: رَأَيْتُ وَسُولَ آلله كله 
بُصَلّي آلظَهرَ حِينَ تَرُولُ آلشّمْسُ». وهذا مع ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى «أقم آلصّلاة 
لِدُلُوكِ الشمس » أنه زوالهاء ولأنه لو كان تقديمها على ل ابن 
عباس » لجاز لكثيره. ولجاز في غيرها من الصلوات ولو لزم تأخيرها عن الوقت بذراع كما 
قال مالك لجاز بأذرع ولجاز في غيرها من الصلوات . 

فصل: فأما الزوال فهو ابتداء هبوط الشمس بعد انتهاء اندفاعها ومعرفته تكون بأن يزيد 
الظل بعد تناهي مقره؛ لأن الشمس إذا طلعت كان ظل الشخص طويلاً فكلما ارتفعت قصر 
ظل الشخص حتى تنتهي إلى وسط الفلك. ٠‏ فيصير الظل يسيراً لا يزيد ولا ينقص ثم إن 
الشمس تميل نحو المغرب هابطة فإذا ابتدأت بالهبوط ابتدأ الظل بالزيادة فأول ما يتبدىء 
الظل بالزيادة فهو حينئد زوال الشمس وقال الشاعر: 

م دن الى إذا النقلة ٠‏ دانير تلن بد امررن 

وأعلم : أن ظل الزوال قد يختلف في الزيادة والنقصان بحسب اختلاف البلدان ويتغير 
بحسب تنقل الأزمان. فيكون ظل الزوال في البلد المحاذي لقبلة الفلك أقصر منه في غيره» 
لآن الشمس فيه قد تسامت الشخص حتى قيل فيه أنه لا يبقى للشخص في مكة ظل وقت 
الزوال في أطول يوم في السنة وهو اليوم السابع من حزيران ثم يكون ظل الزوال في الصيف 
أقل منه في الشتاء. لأن الشمس في الصيف تعترض وسط الفلك ويكون زوالها في وسطه 
فيكون الظل أقصر. وفي الشتاء تعترض جانب الفلك فيكون زوالها في جانبه فيكون الفلك 
أطول وللشمس عند الزوال كالوقفة لإبطاء سيرها في وسط الفلك قال الشاعر: 


)١(‏ بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري.المدني له رؤية وقال العجلي : تابعي. ثقة. انظر التقريب 
.)0٠١*/1(‏ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


فمدئقة التي وننة وتلك: .. . خقي التوسان ؤلاذ البطل بالموه 

فصل: فإذا ثبت أن الزوال معتبر بما وصفئنا فالناس ضربان: 

أحدهما: بصير قادر على الوصول إلى علم الزوال فعليه أن يتوصل إلى علم الزوال 
بنفسه ولا يسعه أن يقلد غيره. لأنه مما يستوي البصراء فيه فلم يسع بعضهم تقليد بعض» 
كالقبلة فإن كان غيماً راعى الشمس محتاطاً فإن بدا('2 له ما يدل على زوالها وإلا تاخى مرور 
الزمان حتى يتيقن دخول الوقت د ثم يصلي ؛ فلو سمع المؤذن لم يسعه تقليده ه حتى يعلم ذلك 
ييه ا أن كن الدرد وود لدي سمناك خش لاليجزر على مكلو القلطلرو لسر يار هد 
مما يقع به العلم فيجوز له قبولهم في دخول الوقت» وقال بعض أصحابنا: يجوز تقليد 
المؤذن في الوقت إذا كانت السماء مصحية» ولا يجوز تقليده إذا كانت السماء مغيمة قال: 
لأنه في الصحو يخبر عن نظرء وفي الغيم يخبر عن اجتهاد ويستوي فيه المُخَبر وَالمُحْبَ 
والأول مذهب الشافعي لما استشهدنا به من حال القبلة » فلو خفي عليه الزوال فاجتهد 
وصلى ثم بان له مصادفة الوقت أو ما بعذه أجزأه إما مودياً في الوقت» أو قاضيا جد الوفك 
وإن بان له تقدمه على الوقت لم يجزه وأعاد. 

فإن قيل: أليس من بان له يقين الخطأ. في القبلة لم يلزمه الإعادة في أحد القولين 
فهلا كان الخاطىء في الوقت مثله؟ قيل: الفرق بينهما في وجهين : 

أحدهما: أن الوصول إلى يقين الوقت ممكن بالصبر إلى يقين دخول الوقت وتبين 
القبلة لا يمكن إلا بالمصير إليها فالمصير إلى نفس القبلة غير ممكن . 

والثاني: أن الخاطىء في الوقت فاعل للصلاة قبل وجوبها فلم يجزه. والخاطىء في 
القبلة فاعل لها بعد وجوبها فأجزأه ولولم يبن له بعد الاجتهاد صواب ولا خطأ أجزأه ولكن 
لو ابتدأ بالصلاة شاكاً في زوال الشمس لم يجزه وإن بَانَ له بعد زوالهاء لأن أداء الصلاة 
بالشك غير مجزىء . 

فإن قبل : أليس لو أفطر شاكاً في غروب الشمس ثم بان له غروبها أجزأه فهلا كان إذا 
صلى شاكاً في زوال الشمس ثم بان له زوالها أجزاه؟ . 

قبل الفرق بينهما أن الصائم يكون مفطراً بغروب الشمسء وإن لم يأكل ولا يكون 
مصلياً بدخول الوقت حتى يصلي . 

والضرب الثاني: أن يكون ضريراً. أو محبوساً لا يقدر على معرفة الزوال بنفسه فهذا 
يجوز له أن يقلد في دخول الوقت غيره من البصراء الثقات واحترز مع قوله : دخول الوقت 


)١(‏ في أبدت. 


1 كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


كما يجوز له إن كان ضريراً أن يقلد في القبلة بصيراً فإن لم يجد بصيراً يقلده في الوقت 
فاجتهد لنفسه وصلى أجزأه إذا لم يبن له بعد ذلك التقدم على الوقت. فإن قيل: أليس 
الضرير إذا عدم بصيرا يقلد في القبلة فصلى باجتهاد نفسه لم يجزه وإن أصاب فهلا إذا 
اجتهد لنفسه في الوقت أن لا يجزئه وإن أصاب؟ قيل: الفرق بينهما أن تعين الوقت معلوم 
بمرور الزمان فأجزاه لاستواء البصير والضرير فيه والقبلة مدركة نحاسة البصر فلم يجزه 
| لاختلاف الضرير والبصير فيه الله أعلم . | 
قال الماوردي : قد مضى أول وقت الظهر فأما آخر وقتها فهو أن يصير ظل كل شيء 
مثله سوى ما بان به الزوال من ظل الشخص وقال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف عنه: «أن 
وقت الظهر ممتذٌ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه». وحكى عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي7» 
مثل قول الشافعي. وحكى عن طاوس ومالك . في رواية ابن وهب عنه: «أن وقت الظهر 
ممتد إلى غروب الشمس» وقال أبو يوسف. ومحمد: أول وقت العصر مشترك مع آخر وقت 
الظهرء وحكى نحوه عن المزني استدلالاً بعموم قوله تعالى «اقم آلصّلاة لِدُلُوكِ الشمس, 
إلى غَسَقٍ اليل » [الأسراء 17] وبا روي ألا المي 8ه بقع يل الور والتطر بالدييةة 
مِنْ غَيْرٍ حَوْفٍ ولا مَطرِ»2"9 فدل على اشتراك وقتهماء قالوا : ولأنالأوقات لم تقف على بيان 
جبريل حتى زيد في وقت عشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. ووقت الصبح إلى طلوع الشمس. 
ووقت العصر إلى غروب الشمس كذلك. وقت الظهر. 
ودليلنا على كافتهم حديث ابن عباس أن الني كله قال: دجَاء جبْرِيلٌ فَصَلَّى بِيَ آلظهْرٌ . 
في اليو الأول حِينَ كان لْفَيءٌ مِْلَ آلشَرَاكِء وَفِي آلْيَوْم آلنَانِي حجِينَ كَانِ ظِلّ كَل شَيْءٍ 
قَدْرَ ظِلَهِ دُونَ لْعَصْرٍ بآلامس, وَقَالَ: لوقت فيكا تن دين لْوَتيْنَ»» فاقتضى أن يكون ما 
بعد الزيادة على ظل كل شيء مثله بوقت لها كما أن ما قبل الزوال ليس بوقت لهاء فإن قيل: 
فتحمل صلاة جبريل به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله على ابتداء الصلاة كما 
حملنا صلاته به في اليوم الأول عند الزوال على ابتداء الصلاة» قيل : لا يجوز أن تحمل 
صلاته في اليوم الأول إلا على الابتداء. وفي اليوم الثاني إلا على الانتهاء. لأن المقصود بها 
في اليوم الأول تحديد أول الوقت ولا يمكن تحديده إلا بابتداء الصلاة فيه والمقصود بها 
في اليوم الثاني تحديد آخر الوقت. ولا يمكن تحديده إلا بانتهاء الصلاة فيه وروى أبو هريرة 


)0( الحسن بن زياد اللؤلؤي مات سنة أربع ومائتين . قال يحيى بن آدم : : ما رأيت ت أفقه من الحسن بن زياد 
وولي القضاء ثم استعفى عنه . انظر الطبقات للشيرازي ص .)١75(‏ 
إفه ا ار ا ار 


1١ه‎ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


أن النبي كه قال: «إنَّ لِلصَّلاة ةر اكجراء وخر وفك آلظُهْر ذا صَارَظِلَّ كُلَّ شَيْءِ مِثْلهُ 
وَآخِرُ وَقْتِ آلْعَضْرٍ إِذَا صَارَ رَظِلٌ كل شَيْءٍ معْلَيْهو200. وهذا نص إن كان ثابتاً. 

وروى عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: دوقت طهر إِذا رَالَتِ السّمْسُ إلى أن 
ون ظل آلرجَل . بولِهِ مَالمْ تَحْضْر آلْعَضْرِه("© وهذا نص» ولأن كل صلاتين جمعتا لحق 
الننيك فأولاهما أقصرهما كالمغرب مع العشاء» ثم الدليل على مز ذفت إلى إشراك فرقب 
رواية قََادَةَ عن أيُوب عن عبد الله بن عمرء وأن النبي كَلِْةِ قال: «وَقْتُ آلظَهْر مَالَمْ يَدْحْلُْ 
رت الْعَصْرٍ إِلَى أصقراد الشسن: 00 

وروى عنه وَِِ أنه قال : «لَيْس آلتَفْرِيط أَنْ توْخَرَ الصَّلااة ة إلى آخِرَوَتِهَا إِنْمَا التَمْرِيطُ أن 
0 ل ولت الأخرَى29), فدلت هذه الأخبار على بطلان الإشراك, ولأنه لما 
امتنع: ا الوقتين فيما سوى الظهر والعصر وامتنع من الإشراك وقت الظهر والعصرء ولأنه  .‏ 
قدر بما يشتركان فيه من الوقتين كثير محدود. وذلك مؤد إلى أن يصير وقت كل واحدة منهما 
غير محدود؛ لأن الظهر تصير غير محدودة الانتهاء والعصر غير محدودة الابتداء0©»؛ وأما 
استدلالهم بالآية فمستعمل على أحد وجهين, إما في جنس الصلوات من الظهرء والعصرء 
والمغرب والعشاء» وإما في أوقات أصحاب العذرء والضرورات» وأما استدلالهم بأن 
النبي يك جَمَعْ بِآلْمَدِينَةِ مِنْ غْيْرٍ خَوْفٍ ولا مَطْرِ» فقوله: «ولا مطر» زيادة لم تعرف ثم لو 
سلمت لاستعلمت على أحد وجهين : إما لأنه لم يكن مطر يصيبه وقت الجمع لخروجه من 
باب حجرته الذي إلى المسجد وإن كان المطر موجوداء وإما أن يستعمل على أنه إن جمع 
بأن صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فصار جامعاً بينهما . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الأوقات قد زيد فيها على بيان جبريل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يزيد فيها بالنص, وليس فيما اختلفنا فيه من الظهر نص . 

والثاني : أنه وإن زيد في بعضها فالمغرب لم يرد في وقتها فليس هم في ردها إلى ما 
زيد في وقت بأولى من غيرهم في ردها إلى ما لم يزد في وقته . 

والشالث: أنه وإن وردت الزيادة في أوقات بعض الصلوات فقد اتفقوا أنه لا يجوز 


)١(‏ آأخرجه الترمذي ا في أبواب الصلاة )١5١(‏ وأحمد في المسند 777/5 والطحاوي في معاني 
الآثار ١59/1١‏ وابن أبي شيبة ة "٠7/1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/١/١‏ والدارقطني 0/١‏ 

6 أخرجه مسلم 551/١‏ في المساجد (115/11/6) (515/11/4). 

فيه أخرجه مسلم (117/117) في المساجد ومواضع الصلاة وثبت في الأصل ابن عمر والصواب ما 
أثبتناه . 

(5) أخرجه مسلم من رواية أبي قتادة (181/711) في المساجد ومواضع الصلاة. 

)5( فى بج الاتهاءة 


كل كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


النقصان من وقت شيء من الصلوات, وإذا جعل الوقت مشتر كاً كان ما زاد في وقت الظهر 
نقصاناً من وقت العصر فليس لهم ا 
الزيادة إلا ولغيرهم أن يحمل ذلك على الفساد لما حصل في وقت العصر من النقصان ‏ والله 
أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ : «فَإذًا جاور ذَلَِ ِكَل زيَادةٍ فقَدْ مَحَلَ وَقْتّ آلْعَصْر وَآلْذَانِ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: «إذا تجاوز ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال دخل 
أول وقت العصرء وخرج وقت الظهر من غير أن يكون بينهما فصل . 

وقال أبو حنيفة : في أشهر الروايات عنه: أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 
مثليه استدلالاً برواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يل قال: «وَقت آلظَهْر ما 
لَمْ يَدْخْلُ وَفْت آلْعَضْرٍ ورت الفطره ا لازت التدسيي» 

وروي عن النبي كك أنه قال: «مَتلَكمْ [ن] مَل أغل, . آلكتاب مِن قَيِْكُمْ كرَُلٍ آسْتَأجَرَ 
أجيراً من آلْعَدَاةٍ إلى آلظَهْرٍ بقِيرَاطٍ ألا فعََِتٍ الْمْهُودُ: وَآسْنَاجَرَ آحْرَ مِنَ آلظهْر إِلَى آلْعَضْرٍ 
بقيراطٍ ألا فََمِلَتِ آلنصَارَى وَآسَْأَجَرَ آحْرَ من آلْعَصْرِ إِلَى آلْمَْرِبِ بقِيرَاطَيْنِ ألا مَك 
كم قَالَ: فَعضِبتٍ آلْيهُودُ وَآلصَارَى وَقَانُوا مَا بَالنَانَحْنُ كت عَمَلاوَاقَلُ أخرأً. قيل: هَل 
ا را سافن اكت اس سريت 
وقت الظهر قال: ولأنها صلاة يكره التنفل في بعض وقتها فوجب أن يكون وقتها أقصر من 
وقت ما قبلهاء كالصبح مع العشاء. 

ودليلناحديث ابن عباس أن النبي يل قال: «مَنِي جبرِيل فَصَلَّى بِيَ لْعَضْرَّ حَنتَى صَارَ 
ِل كُلَّ شَيْءِ بِقَذرِ ظِلّه . وروى عطاء عن جابر أن رجلا سأل النني يك عَنْ وَقْتِ آلصّلاةٍ 
مر رَسُولُ اليك بلالا فَأدنَ بآلصَّلاةٍ جينَ زَاغَْتِ آلشْمْسٌ مِدْلَ آلشُرَاكِ فَصَلَّى آلظَهْن ثُمٌّ 
صَلَّى الْعَضْرَ جينَ صَارَ ظِلَْ كل شَيْءِ ْله الحديث9©. 

وروى الزهري عن أن اك و سد لد ميقم 


قير عم 


لق راح ني د ود د ا أل الْعَصد اشم طَالِحَة بِْنَة في حَجْرَتِه 


ف تير 
ع2 


.)5/5( وأحمد في المسند‎ )١778( أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار‎ )١( 
. )940( تابع‎ )١57/١( أخرجه أبو داود في السنئن‎ )1( 

وأخرجه مسلم بنحوه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه )517/1١/5(‏ (/ال5177/11). 
() أخرجه البخاري 78/7 في مواقيت الصلاة (5050) ومسلم 577/١‏ في المساجد (571/195). 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان ١/‏ 


لم يَظهر ألمي عازهاء” 1 ي: 0 يصعد 0 والكوزرروالضيرة وح سي 


ع 6 هام و الع اواك 


وروى أنس بن مالك قال عاق عد أذ لبوق بار 1ن آللَِ يك إن كَانَ 
ابْعَدُ آلرَجُلَيْنِ دارا مِنْ رَسُولٍ آلله كه ابو لَبَاَةَ وابُو عبس دَارُ بي لَبَابَة بقَبَاى دار أو عبس 
بي حَارثَةَ كان يُصِلْيَانٍ م رَسُول. الله صلن الله عليه سل الم ان يار 
صَلُوهًا لتبكير رَسُولٍ آللَهِ يك بها("). 

وروى أنس قال: : صَْينامَموَسُولد آللَه له آلْعصْرَقَناهُ رَجُلَ مِنْ بتي سَلَمَةَ َقَالَيَا 
رَسَولَ الله إن بي جَرُوراً أريدُ أن أنْحَرَهَا وَأحِبُ أنْ تَحْضرَهَا قَالَ : فَحَضرّنَامَُعٌ رَسُولٍ 
آللّهِ كله فنحرّت آلْجَرُورُ وَقْطِعَتُ وَطْبِحَتٌ وَكَلَْاهَا يُضَيجاً قَبْلَ عُرُوبٍ الشدسش 01 

فدلت هذه الأخبار كلها على تقديم وقت العصر وامتداده, ولأنها صلاة تجمع إلى ما 
قبلها فوجب أن يكون وقتها أمد من وقت التي قبلها كالعشاء مع المغرب . 

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أنه مستعمل, لأن وقت 
اصفرار الشمس من وقت العصرء, وإنما الخلاف في أوله وليس فيه ما يمنع من تقدمه . 

وأما احتجاجهم بحديث الإجراء ففيه جوابان: 

أحدهما: : أن قولهم نحن أكثر عملا يرجع إلى زمان الفريقين اليهود. والنصارى من 
الغداة إلى العصر لا إلى زمان أحدهماء لأنه إخبار منهما. 

فَإن قبل وقد قالوا ونتمن أقل اجر وليس الفريقان أقل أجراء .ولي احدهما آقل آخرا 
قلنا: الأجرة قد تستعمل لكثرة العمل وإن كانت مساوية لغيرها في الزمان القليل. 

والجواب الثاني: أنه يحمل على أنهم أكثر عملا بكثرة العبادة لا طول الزمان لأن 
الزمان بمجرده لا يكون عملا. 

وأما قياسهم. فمعارض بقياسنا على أنه مطرح مع ما ذكرناه من الصن - والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ سس ده اوور 
فَمَنّْ جَاوَرْهُ ذلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ وَقْتّ آلاختيَا وَلآ يَجُورُ أنْ أَقُولَ فائتة تق لأنّ آلِيّ كله قَالَ: « 
أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ آلْعَضْر قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشّْمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَضْرَ9). 


)١(‏ أخرجه البخاري )”١/5(‏ في كتاب مواقيت الصلاة (01414) (016) (015) ومسلم 455/١‏ في 
المساجد )51١١/١54(‏ (571/159). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (7717/7). 
(5) أخرجه مسلم 475/١‏ في كتاب المساجد (571/1917). 
(5) أخرجه البخاري 7 في مواقيت الصلاة (01/4) ومسلم (474/1) في المساجد .)1١8/157(‏ 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م5 


148 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
آخر وقت العصر في الاختيار: أن يصير ظل كل شيء مثليه. وفي الجواز إلى غروب 
الشسن. 
وقال أبو حنيفة: آخر وقت العصر في الاختيار إلى غروب الشمس . 
وقال أبو سعيد الاصطخري : آخر وقت العصر في الاختيار» والجواز أن يصير ظل كل 
شيء مثليه . 
واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : سبح بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الجن وَقَبْل 
الْغْرُوبِ4 [ق : 9 - يعني - صلاة العصر. 
وبما روي عن النبي كك أنه قال: :دلا يَقُوتَ وَقْتَ صَللاةٍ حَتَى يَدْخَلَ وَقْتَ ار 
ودليلنا حديث ابن عباس عن النبي ف أنه قال: : وَصَلّى بِيّ آلْعَصْرّ في اليَوْم آلثاني حِينَ صَارَ 
ظِل كل شَيْء مِثْلَيهه . 
وحديث عطاء عن عائشة ئشة أن رجلا سأل النبي كي عَنْ وَقْتِ آلصَلاةٍ ََمَرَبلالاً فَأدُنَ 
بآلصَّلاةٍ جِينَ زَاعْتِ آلشّمْسُ مِدْلَ آلشْرَاكٍ مَصَلَّى الطهر ثم صل آلْعَضْرَ جينَ صَارَظِلّ كُلّ 
شَيْءِ مِثلَهُ إلى أن قَالَ وَصَلَّى فِي آلْيَوْم, آلثاني الْمَصْرحِين ضار ظل كل شي ء مثليدة. 
وروى الشافعى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك 
بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة» أوذكرها فقال 
سمعت رسول الله كَكْةَ يقول : َلك صَلاة آلْمَُافِقِينَ تِلْكَ صَلاة آلْمُنَافِقِينَ لاثاً فَجَلَسَ 
َحَدَهُمْحَنى إِذَا آصْفَرّتٍ آلشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَبْطانِ قَامَ فتََرَ ربعا لا يَذْكُرُ آله فيهمًا 
إلا قلبيلآ2, ولأنها صلاة عرف أول وقتها بالظل فوجب أن يعرف آخر وقتها بالظل كالظهر. 
ولأنها صلاة يكره ه التنفل في بعض وقتها فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح . 
ويحمل ما استدل به أبو حنيفة من الآية والخبر على وقت الجواز. 
فصل: وأما أبو سعيد الاصطخري فإنه استدل بحديث ابن عباس وجابر في تحديد 
وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا محمول على وقت الاختيار» فأما وقت 
الجواز فباق إلى غروب الشممن ار ين سند عن انر عن أي هريرة أن الني كله 
قال : «مَنْ أَدْرركْعََمِنَ آلضيح. قبْلَ أن مَظلْعَ آلشّمْسٌ فَقَد أذرَكَ آلصّبْحَ» ومن درك ركف 
مِنَ آلْعَصْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ السَّمْسُ فَفّد أَدْرَكُ الْعَصْرَ. 


6 أخرجه مسلم في المساجد (110). 
أخرجه أبو داود )١117/1(‏ في الصلاة (517) وأحمد في المسند .١59/‏ 186 وعبد الرزاق فى 
ا لمصنف )75١80(‏ مالك في الموطأ )57١(‏ وأبوعوانة (10/1) والترمذي )11١0(‏ والنسائي في 
المواقيت باب (1) وابن خزيمة في الصحيح (777) والبيهقي في السنن الكبرى .)555/١(‏ 
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قصتل: :فإذا فيك ان :وفك الفصتيز سن ة ضوازا إلن قتروت العنسن فم أدركته فل 
غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر 
في وقتها وكان نافيا لها لأقاضاء وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى» وإن صلى ركعة 
منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمسء. فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان 
مؤدياً لجميعها ولا حرج عليه وإن كان غير معذور فعلى وجهين: 

أحدهما : قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران : أنه يكون مؤدياً لجميعها 
غير عاص بتأخيرها لقوله يك : «من ادرك ركعة ين ألْعضر قَبْلَ أن كرت ب آلشمْسٌ فَقَدُ أذْرَكَ 
لْعَصْرٌ . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يكون مؤدياً لما فعله قبل غروب 
الشمس قاضياً لما فعله بعدها عاصياً بتأخيرها لقوله يك نما آلَْرِيط أن توْخرَ آلضَلاة حتى 
يدخل وفت الف دوا أعلم بالصواب -. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : ووْإِذًا غَرْبَتِ آلشّمْسُ فَهُوَ وَقْتُ لْمَُعْرِبٍ وَآلْأدَانٍ وَلآ وَقْتَ 
لِلْمَعْْبٍ ا ل 

قال الماوردي : فهذا كما قال: «وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو: أن يسقط 
القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها. وقال بعض أهل 
اللغة هو أحد قرنيها نيها أول ما يطلع منها وآخر ما يغرب منها واستشهد بقول قيس بن الحطيم : 

تِدّت ها كالشكين: تخت عسامة دعاك مها رضت جاعيه 

ولا وجه لما ذهبت إليه الشيعة من أن أول وقتها إذا اشتبكت النجوم لرواية سلمة بن 
الأكوع قال: كان النبي تك يُصَلَّي سَاعَةَ َعْرْبُ آلشَمْسٌ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَاا90©. 

١‏ وروى أبومحذورة قال: فال لي وول الله عَكَلِِ : «إذًا َدُنْتَ لِلْمَعْبِ فَآحْدَرَمَامَعَ 

الخمسن. خدرا»2 . 

وروى «أبونعيعة عن جابر قال كنا تصني اللا ل تَنَاضَلُ حَتَى نَبلُعَ ييُوتَ 
بَنِي سَلْمَةَ فْبْصِرَ مَوَاقِعَ م آلنثل مِنَّ آلأسْفَارِ»0) فإذا ث ثبت أن أول وقتها سقوط القرص فليس لها 
إلا وقت واحد. 


وقال أبو حنيفة : لها وقتان يمتد الثاني منهما إلى غروب الشفق وقد حكاه أبو ثور عن 


.)517( في كتاب الصلاة باب في وقت المغرب‎ )١717/1١( أخرجه أبوداود‎ )١( 

. إسناده حسن‎ )7١7/١( أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيئمي في المجمع‎ )١( 

() أخرجه الشافعي في المسند )١617/( 07/١‏ وأخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج 4/١‏ 
(059) ومسلم 55١/١‏ في المساجد .)7727//7١17(‏ 
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الشافعي في القديم. فمن أصحابنا من خرجه قولاً ثانياً وأنكره جمهورهم أشذكرة قري 
محكياً عنه؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عنه للمغرب وقتاً واحداً . 

واستدل من قال بالوقتين برواية شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمروء 
أن النبي كلِهِ قال: «وقت آلْمَغْربٍ مَالَمْ يَسقط نُورُ آلشْفقِ» 0 وبرواية علقمة بن مرند) عن 
سليمان بن بريدة” ")أن رسول اله يك صَلَّى آلْمَغْرِبَ في لْيَوْم الأول جِينَ غَرَبَتِ آلشّمْسُ» 
وفِي ليو آلنَّنِي جِينَ غَابَ الشفق» وبزواية أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إِنَّ لِلصَّلاةٍ َو 
وَآخمراً وَإِن أُوْلَ وَقْتِ آلْمَْربٍ إِذًا غَرَبْتِ السّمْسٌ وَآخِرَهُ حِينَ يَغِيبُ [الشّفْق] . وبرواية 
زيد بن ثابت أن رسول الله كَلهِ قرأ الأعراف في المغرب» 7 ولا يمكن قراءتها مع طولها إلا 
مع طويل الزمتان قد على عوك المخرت» ولأنفا لا فرقين أفجان أن تكتون ذات ارقتين 
كسائر المفروضات, ولأنها صلاة تجمع إلى غيرها فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يجمع 
إليهاء كالظهر. والعصرء ا ة المغرب تجب على الصبي إذا بلغ, والحائض إذا 
طهرت, والكافر إذا أسلم قبل غيبوبة الشفق» فلولا أنه وقتها ما وجب عليهم فرضها اعتباراً 
لأول وقتها. 

ودليلنا حديث ابن عباس أن الني وَل قال: مي جِبْرِبِلُ فَصَلَى بي آلْمَهْربَ في 
00 الأول جِينَ أَفْظرٌ آلصَّائِم نّم صَلّى بي لْمَعْرِبَ في آلْيوْم آلثاني عدر ادر لم 


د وموك ال ل جين بد بن الات للسَائِل صَلَى لْمَغْرِبَ 
مرك توم بن يناعن التي 26 أنه فنا : «أنني جبرملُ رين وَعَضْرَيْن 
وَعِشَاءَيْنٍ فَقَدَّمَ 0 وَآلْمَغْربَ لِوَقَتِ وَاجِدِه(). 


0 الال‎ -771//١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

فم علقمة بن مَرئد بمثلثة الحضرمي أ بو الحارث الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي وسويد بن غَمْلةَ وعنه 
مسعر وشعبة والثوري وئقه أحمد والنسائي . انظر الخلاصة (75517/5). 

إفة سليمان بن بريدة ين الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ثقة :مات سنة خمس وعائة وله تسعوؤاسنة: 
انظر تقريب التهذيب (١/١؟75). ١‏ 

)2 أخ رجه البخاري 5817/١‏ في كتاب الأذان (775) أخرجه النسائي )17١/١(‏ من حديث زيد وأخرجه 
أيضاً من حديث عائشة والبيهقي أيضاً 747/1 وأخرجه مسلم من.أوجه عن شعبة وفي بعضها لم يرفعه 
مرتين ورفعه مرة وقد رواه هشام الدستوائي وهمام ويحيى والحجاج بن الحجاج عن قتادة. 

(5) مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي بكسر اللام والموحدة المدني ثقة مات سنة ثلاثين. . . انظر تقريب 
التهذيب 771/57 . 

() بنحوه أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة. 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان فى 


وروى يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله قال: قدم علينا أبوأيوب غازياً. 
وعقبة بن عامر(') يومئدٍ على «مصر» بالخر المترت هام إليه أبو أيوب فقال: : ما هذه الصلاة يا 
عقبة؟ فقال : شُغِْنا ققالَ أما سَمِعْتَ رَسُولَ الله كه يقُولَ: دلا نَرَالُ مي عَلَى فَِطَرَتِي مَالَمْ 
ا آلْمَغْربَ ِلَى أن تَسْتَبكَ آلنجوم3). 

نكاد صرح العثيرء وإنكار أ, بي أيوتة دليلا على ألها لبن لها إلا وقح والعد. 

وروت غائفة أذ ال ب قال لا تال أنبى على ست ما يكرَوابْضلاة المري, 

فدل على أن تأخيرها ليس مما جاءت به ستته كله . 

وروي أن عمر بن الخطاب حرصي اله كه - أ رَلِيلَهُ الْمَغْرِبَ حَتّى طَلَّعْ نَجْمَانٍ 
فَاَعْنَقَ رقبتين قال : قرا هذه آلصّلاة وَآلْفْجَاحُ مُسْفِرَة»» وهذا بمشهد الصحابة فدل هذا مع 
إنكار أ, بي أيوب على عقبة على أنهم مجمعون على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. 

وأما القياس: وإن لم يكن في المواقيت أصلا معتبراً ولكن يقابل به ما أورده فهو أنها 
صلاة فرض لا تقصر فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح, ولأنها صلاة فرض 
فوجب أن يكون وقتها في الشفع والوتر كعددها أصله سائر الصلوات لما كانت شفعاً في 
العدد كانت شفعاً في الوقت» والمغرب لما كانت وترأ في العدد كانت وترأة فى الوقت» وقد 
قيل : في تأويل قوله تعالى : لوَآلشْفْع وَالْوتَرِ» [الفجر: *] أنها الصلوات الخمس منها 

شفع كالظهرء ووتر كالمغرب. 

قآما'التجوات عرق سكديث عبد اللةرين عير فقند زواء شفة قن آخر آيائة موقوفا عليئة 
فقيل : إنك وصلته فقال إن كنت مجنوناً فقد أفقت 

وأما حديث سلمان بن بريدة عن أبيه فهو في الضعف عند أصحاب الحديث» 
كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) وقد أنكر هذا الحديث يحيى بن سعيد» وقال مسلم: 
نيت نذا رار من ماد قفر قلي 

وأما حديث أبي هريرة فقد غلط فيه ابن فضيل» وهو الذي رواه عن الأعمش عن أبي 
صالح . وقد روي عن أبي هريرة مسندا أن لها وقتا واحداء ثم لو سلمنا هذه الأخبار الثلاثئة 
لجاز أن نستعملها على وقت الاستدامة دون الأبتداغ على مدهت الاصطخري من أصحابناء 
وأما قراءة النبي كَل «بآلأعرَافٍ فِي الْمَغْربِ» ففيه أجوبة: 


)1١(‏ عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد ولي إمرة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهاً فاضللاً مات في قرب الستين. . . انظر تقريب التهذيب 77/17 . 
0( أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة (8١ة).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )77١/١(‏ في الصلاة باب وقت المغرب. 
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أحدها : أن احور كاب ترك وعرقة رتم تكن كادل إلا بعد حين فيجوز إن قرأها قبل 
تكاملها وكانت آيات يسيرة ألا ترى أن سورة المزمل مع قصرها عن الأعراف فكان بر بين أولها 
وآخرها سنة . 

والثاني: أنه قرأ منها الآي التي فيها ذكر الأعراف فقيل قرأ الأعراف كما يقول القائل 
شربت ماء المطر وأكلت خبز البصرة. وإنما أكل وشرب شيئاً منه. 

والثالث: أنه محمول على الاستدامة, وأما قياسهم على سائر الصلوات. فالمعنى 
فيها: أنها شفع في العدد. وهذا وتر في العدد. وأما قياسهم على الظهر والعصر. فمنازع 
فيه() بمعارضة قياسنا له. 

وأما الجواب عن استدلالهم بوجوبها على أصحاب الضرورات فهو: أن أصحاب 
الشبرورات والأعذار يلزمهم فرضها إلى طلوع الفجر عندنا وإن لم يكن وقتاً لهاء لأن وقت 
المغرب والعشاء ذ في الضرورات واحد. 

فصل: 000 للمغرب وقتاً واحداً فقد اختلف أصحابنا هل يتقدر بالفعل أو 
بالعرف؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه مقدر بالفعل وهو أن يمضي عليه بعد غروب الشمس قدر ما يتطهر. 
ويلبس ثوبه. ويؤذن. ويقيم. ويصلي ثلاث ركعات على مهل» فهذا قدر وقتهاء الأنه لما لم 
يكن الوقت إلا واحداً وكان ابتداؤه معلوماً اقتضى أن يكون بالفعل والإمكان مقدرا. 

والوجه الثاني : أنه مقدر بالعرف لا بالفعل وهو أن يكون إذا أتى بالصلاة فيه لم ينسب 
في العرف إلى تأخيرها عند أول الوقت من غير أن يتحدد بالفعل, لأن الفعل يختلف فيه 
بالعجلة والإبطاء. ولأن الصلاة ذات الوقتين يتقدر أول وقتها بالعرف لا بالفعل. ومنزلة 
المغرب في تفردها بوقت واحد. وإن منزلة المؤقت الأول من الوقتين فإذا ثبت تقرير وقتها 
بطاوميتا من الفعل أو العرف فقد اختلف أصحابنا هل هو وقت لابتداء الصلاة واستدامتها 
أم هووقت لابتدائها دون استدامتها؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو الأشبه بمذهب الشافعي أنه وقت للابتداء والاستدامة. فمن تجاوز هذا 
الوقت قبل إتمام الصلاة صار متمماً لها في غير وقتهاء لأن سائر الأوقات المقدرة للابتداء 
والاستدامة . 


ف 


والوجه الثاني : وهوقول أبي سعيد» واختاره أبو إستحاق أنه وقت للابتداء دود 
الاستدامة» وأنه إذا ابتدأ بهافي هذا الوقت جاز أن يستديمها إلى غروب الشفق استعمالا 
للأخبار كلها وتلفيقاً بين مختلفها والله أعلم -. 
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مسألة: قَالَ الشّافعِيُ : «فَإِذًَاغَابَ آلشَّفْقُ الأحْمَرٌ فَهْوَأوَلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ آلآخِرَةٍ 
والأذاة»: 

قال الماوردي: يكره أن تصلى هذه الصلاة باسم العتمة ويستحب أن تسو عشاء 
الآخرة لرواية الشافعي عن سفيان عن أبي لبيد عن أبي سَلَمّة عن ابن عمر أنَ النبي يله قال: 
م الأعْرَابُ عَلَّى آسم صَلابَكُمْ هِيّ لْعشَاءٌ إلا انَهُمْ يَعَتَمُونَ بالإيل 0 

والعتم : الإبطاء والتأخير وإعتام الإبل هو تأخير علفها وحلبها قال الشاعر: 

فَلَمذا راي لذ عانم الفرئ:. :قبل كنا له الهضن كزدا0© 

ولا يأئم مسميها بالعتمة ولا يستحق وعيداً بهء لآن الني وك َم ينه عَنهُ هي تَحْرِيم » 
وإنما قال: «لا يَعْلِيَنكُمْ آلأعْرَابٌ عَلَيْهَاه وإذا كان كذلك فأول وقت عشاء ء الآخرة إذا غاب 
الشفق اياف إلا أنهما شفقان الأول وهو الحمرة» والثاني وهو البياض, واختلفوا هل يدخل 
وقتها بغيبوبة الشفق الأحمر أو بغيبوبة الشفق الأبيض؟ فذهب الشافعي إلى أن وقتها يدحل 
إذا غاب الشفق الأحمر وهو في الصحابة قول عمر وابن عمر» وابن عباسء وأبي هريرة» 
وعبادة بن الصامت, ومن التابعين قول عطاء. ومجاهد, وسعيد بن جبيرء والزهري». 
ومكحول ومن الفقهاء قول مالك. وآأب بن ابي ليلى» والشوري» وأبي يوسفء ومحمدء 
وأحمد. وإسحاق» وذهب أبو حنيفة إلى أن دخول وقتها يكون بغيبوبة ة الشفق الأبيض » وبه 
قال الأوزاعي, والمزني, استدلالاً بقوله تعالى «أقِم آلصّلاة دلوك الشيس إلى غْسَقٍ 
آللّبّل » [الإسراء : 4/] يعني ال ا 0 
بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال رأيت رسول الله يك يُصَلَي يِشََاء الاج وعن دوه 
لفق ص ولأن صلاة العشاء تتعلق بغارب وصلاة الصبح بطالع, » فلما وجبت الصبح بالطالع 
الثاني اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الثاني واستدل المزني : أن الصبح أول صلاة النهار 
والعشاء آخر صلاة الليل فلما وجبت الصبح بالبياض المتقدم على الشمس اقتضى أن تجب 
العشاء بالبياض المتأخر عن الشمس . 

7 ودليلنا: حديث ابن عباس أن النبي يَكةٍ قال: ووضل ىبن دريل العلناء ءَ حينَ غاب 

آلشمَقُ» وحمل إطلاقه على الأحمر أولى من وجهين : 

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم اقتضى أن يتناول أول ما ينطلق عليه أول ذلك 
الاسم . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند .)١99( )04/١(‏ 

وأخرجه مسلم 555/١‏ في المساجد (51114/519). 


(5) البيت في لسان العرب م [عتم]. 
(6) أخرجه أبو داود )١71١/1١(‏ في كتاب الصلاة (7395) . 


34 كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


والثاني: أن الاسم إذا تناول ث شيئين على سواء كان حمله على أشهرهما أولى» 
والأحمر من الشفقين أشهر في اللسان والعرب تقول: صبغت ثوبي شفقاً وقيل: في قوله 
تعالى (فلا نم بآلشَفْق» [الإنشقاق: 5] أنه الحمرة قال الشاعر: 

َمَقْنَهَا بِنَظْرَةٍمِنْ ذِي عَلَقْ نَذَأئَرثْفنِي حَدُمَالَوْنَ آلشّمَقٍ 

وروى حبيب بن سالم(2 عن التعمان بن ب* بشير2" قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه 
الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله وك يُصَيها سوط آلْقَمَرِه» لثلاثة» . ومعلوم أن 
القمر يسقط في الثالثة قبل الشفق الأبيض . 

وروى سليمان بن موسى عن عطاء ه عن جابر أن النبي يه صَلَّى عِشَاءَ آالآخِرَة قَبِلَ 
عسونة آلشفق9), وبالإجماع أنها لا تجوز قبل الأحمر فثبت أنه صلاها بعد الأحمر وقبل 
الأبيض . 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَلِ قال آَلسْفَقُ لير فَإِذَا غَابَ 
آلْشّْفَنُ فَقَدْ وجَبّت الصّلاة والشافعي رواه موقوفاً عن ابن عمر وقد أسنده غيره» ولأن إجماع 
أهل الأعصار في سائر الأمصار أنهم على إقامتها عند سقوط الأحمر لا يتناكرونه بينهم ولا 
يختلفون في فعله مع اختلافهم. ولأن الشفق الأبيض قد روعي في بعض الأزمان وبعض 
البلدان فوجد لابثاً إلى طلوع الفجر فروي عن الخليل بن أحمد أنه قال : راعيته فلم يغب 
حتى طلع الفجر. وكان يتنقل من جوإلى جو وحكى أبو عبيد عمن حدثه إذا راعاه في جبال 
اليمن فلم يغب حتى طلع الفجر وإذا كان الأبيض بهذه الحال لم يجز أن يكون وقتأً لصلاة. 
ولأن الطوالع ثلاثة الفجران. والشمس. والغوارب ثلاثة الشفقان». والشمسء. فلما وجبت 
صلاة الصبح بالطالع الأوسط وهو الفجر الصادق اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الأوسط 
- وهو الشفق الأحمر ‏ ولأن صلاة الصبح من صلاة النهار وصلاة العشاء من صلاة الليل» 
فلمسا وجبت الصبح بأقرب الفجرين من الشمس اقتضى أن تجب العشاء الشفقين من 
الشمس. ولأنها صلاة تجب بانتقال أحد النيرين فوجب أن تتعلق بأنورهما كالصبح . 

وأما الآية فتأويل الغسق مختلف فيه فأحد تأويليه أنه إقبال الليل ودنوه فسقط الدليل 
بهذا التأويل . 

.1١549/١ حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به. انظر تقريب التهذيب‎ )١( 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة‎ )5( 

الكوفة ثم قتل بحمص سنة خخمس وستين وله أربع وستون سنة. . . انظر تقريب التهذيب (707/7). 
فيه أخرجه أحمد في المسند :/ - 707 والدارمي 7760/١‏ وأبوداود 581/١‏ فى الصلاة (519) 

والترمذي 7017/١‏ في الصلاة )١115-114(‏ والنسائي 5754/١‏ 50؟والحاكم في المستدرك ١915/1١‏ 

وصححه وأقره الذهبي . 

(5) أخرجه النسائي 707/١‏ في باب أول وقت العصر. 
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والثاني : أنه اجتماع الليل وظلمته فعلى هذا قد يظلم الليل إذا غاب الشفق الأحمرء 
أو يحمل على وقتها الشانى». وكذا الجواب عن اسوداد الأفق. وأما استدلالهم فمدفوع 
بمعارضتنا له بما ذكرنا من استدلالنا ‏ والله أعلم بالصواب -. 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : «نُمَ لآ يَرَالُ وَقْتُ الْعِشَاءِ قَائِماً َنّى يَذْهْبَ ثُلْتُ اليل ». 
القديم . والإملاء : آخره نصف الليل» وقال في الجديد: آخره ثلث الليل فاختلف أصحابنا 
فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه إلى نصف الليل وهو في الصحابة قول ابن مسعود. وفي التابعين قول 
مجاهد. وقتادة. وفي الفقهاء قول أبي حنيفة وأبي ثور. 

اووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وَكيِ قال: «وَقْتَ الْمَعْربٍ ما 
َم يسقط نُورُ آلشمَْقء وَوَقْتُ آلْعِنَاءٍ إلى نِصفٍ اللْيل ». 


وزو أنسن بو مالك قال : :صل با رول د جه لبقتي ل رفت ل 


والقول الثاني: أنه إلى ثلث الليل وهو في الصحابة قول عمرء وأبي هريرة» وفي 
التعهاء قول:الاوزاعى» والشوري: 

ووجهه حديث ابن عباس أن النبي كَل قال : «أمّي جِبْرِيلٌ فَصَلّى بِيَ عِشَاءَ آلآخِرَةٍ في 
لْيَوْم آلثَاني حِينَ ذَمَبَ ثُلْتُ آللّيْل » وكان أبو العباس بن سريج يمنع تخريج ذلك على 
قولين» ويجعل اختلاف الرواية عن النبي كلِةٍ فيما حكينا واختلاف النص عن الشافعي فيما 
ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء» فيستعمل رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه 
آخر وقت الابتداء بهاء ورواية من روى ! إلى نصف الليل على أنه آخر وقت انتهائها حتى لا 
بغار ص عق يها نضا ولا يكون قول الشافعي فيه مختلفاً. 


فصل: فإذا قن القدر فقد خرج وقت الاختيار» ثم الظاهر من مذهب الشافعي 
أن وقتها في الجواز باق إلى طلوع الفجر وقال أبو سعيد الاصطخري فد خترج نوقتها اختياراً 
وجواراء ومن فعلها بعده كان قاضيا لا مودي وإنما يكون ما بعد ذلك وقتأ لأصحاب الأعذار 
دون الرفاهية» وقد أشار إليه الشافعي في موضع من كتاب «الأمى» لأن النبي ككل لما جعل 
المدرك لركعة قبل غروب الشمس مدركاً للعصر. والمدرك لركعة قبل طلوع الععين متدرا 
للصبح. ولم يجعل المدرك لركعة قبل طلوع الفجر مدركا للعشاء دل على افتراق الحكمين 
بين هذه المواقيت» والصحيح بقاء وقتها في المجواد إلى طلوع الفجر وقد نص عليه الشافعي 
في القديم لقوله ويا يك : «لآ تَفُوتٌ صَلاة - َب يَدْخْلَ وَقْتُ الأخرى»» ولأنه لما كان ما بعد ثلث 


"5 
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الليل وقتاً لصلاة الوتر أداء ولا قضاء وهي من توابع العشاء اقتضى أن يكون وقتاً للعشاء أداء 
لا قضاء. لأن الصلاة التابعة إنما تصلى فى وقت المتبوعة كركعتى. الفجر. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دولا آذَانَ إل بَعْدَ دُول, وَقْتَ آلصَّلااةٍ حل 
آلصبْح فَإِنْهَا يون لها بليل, وكيس ذلك بياس وَلَكنا أَبَعْنَا فيه آلنِيّ كله لِمَوْلِهِ كله : 5 
بلالا يُنَادِي ليل . فكلا وَآشْرَبُوا حَتى يُنَادِيَ أبن ا مَكُتوم ليق 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا 
الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بليل قبل الفجر وبعد نصف الليلء. وبه قال مالك» 
والأوزاعي . وأحمد. وإسحاق. وقال أبو حنيفة ‏ والثوري . : لا يجوز الأذان لها إلا بعد دخول 


2 5 
م0>ه 


ونه لرواية شداد عن بلال 3 سول آللَّهِ كن قَالَ : ولي توذن بت يتتيرلك المْجِرٌ مَكَذَا 
ومدّ يليه عرضاً”" . 


وروى الوتدهن نافع عن ابن عمر «أنَّ بلالا أذْنَ قئِلَ طُلوع لْمَْجْر فَأَمَرَهُ رفول 
الله كه فَيَرْجِمَ فينَادِي ألا إن ان لم فَرَجَعَ فَنَادَى ألا إن الْعبدَ قد امه . 


وروي أنس بن مالك أن بلالا أذْنَ قبلَ لوع آلْمَْجْرٍ فََمَرَهُ رَسُولُ الله كله أن يَرْقَى 
فيْنَادِي ألا إن الدالة ام قرا وخر يترق: 

شك 2 كد كه وَآبْثَلَّ مِنْ نضح دم جَبِيئة0 

قال: ولأنه أذان للصلاة فلم يجز تقديمه قبل وقتها كسائر الصلوات قال: ولأن كل 
وقت لا يجوز أن يصلى فيه الصبح لم يجز أن يؤذن لها فيه قياسا على ما قبل نصف الليل. 

زولناعا راد الحاففى عن سعران عن المزهرنيا عر مال عن بيه أن رسول الله عل 
قال : «إن بلالا يُنَادِي يليل تكلا وأشريواحى يناو أبن أ مَكتُوم». 

فإن قيل: فإنما كان بلال ينادي للسحور ولا يؤذن للصلاة فيه جوابان: 

أحدهما: أن لفظ الأذان مختص بالصلاة غير مستعمل في جميعها. 

والثاني : أنه لو كان سحوراً لم يشكل عليهم ولا احتاجوا إلى تععريف النبي يل أنه 
قال : «لآ يَمنعَنكُمْ آذَانُ بللآلر مِنْ سحوركم فَإِنَمَا يُوذْنكُمْ لِيَرْجِعَْ قَائِمكُم وَينْبَهُ نامكم 40). 


.)١1١95؟/74( ومسلم 78/17/ في الصيام‎ )1١ ( )317/( أخرجه البخاري 44/17 في الأذان‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )784/١(‏ وقال إنما يعرف مرسلاً وأخعرجه أبو داود ٠7/١‏ دفي 
الصلاة (578) وقال شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . 

() أخرجه أبو داود )٠١ ١/1١(‏ في كتاب الصلاة (275) والبيهقي في السئن الكبرى )787/1١(‏ . 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى -784/١(‏ 8/0) 
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ان وت م أمرق أن بشي ل قِيمَ ْول لا وير إلى 
َاجيَة آلْمشْرِق وَآلْفجْر هلما برو مجر ِل عَنْ رَاجِلَتِهِ ونَوض فَلاحَقَ آلنَاسُ به وَجَاءَ لآل 
ليقي َقَالَ يَا بلآلٌ إن اه ادن وَِنْمَا يُقِيم مَنْ أذنو0© , 


وهذا نص وروي عن سعد القرظ قال أذنا في زمن النبي كَلْةٍ بقباء. وفي زمن عمر 
بالمدينة» فكان في أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاءء لسبع ونصف يبقى » وفي الصيف 
لسبع يبقى» ومعلوم أنه أراد لبقاء سبع ونصف من الليل لا من النهار فدل على تقديم الأذان 
على الفجر. 

فإن قيل: إنما أراد لبقاء سبع ونصف إلى طلوع الشمس وبعد ذلك يكون بعد طلوع 
الفجر. فقيل : هذا بعيدء لأن ما بعد الفجر ليس من الليل فيضاف إليه» ثم لو كان كما قالوا 
لثبت استدلالنا به أيضاًء لأن ما بين طلوع الفجر والشمس يكون مثل سبع ذلك اليوم في 
طوله وقصره وهو كان يتقدم لسبع ونصف فدل على أنه تقدم على الفجرء ولأن الفجر يتعلق 
به عبادتان الصوم» وصلاة الصبح. » فلما جاز في الصوم تقديم بعض أسبابه على الفجرء وهو 
النية للحاجة الداعية إلى تقديمها جاز في صلاة الصبح تقديم بعض أسبابها وهو الأذان 
للحاجة الداعية إليه. ليتأهب الناس لها فيدركون فضيلة تعجيلها فكذلك هو الاستدلال ايا 
أنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر فجاز تقديم بعض أسبابها عليه كالصوم, ولأنها صلاة 
جهر في نهار فجاز تقديم آذانها قبل جواز فعلها كالجمعة يؤذن لها قبل خطبتهاء ولأن الأذان 
إن جعل تنبيهاً على الوقت كما أن الإقامة جعلت تنبيهاً على الفعل» فلما جاز إيقاع الإقامة 
قبل الفعل جاز ارتفاع الا ا 


فأما الجواب عن قوله ولا رن َتَى يَسْتييِرٌ لك لْمْجِرٌ مَكَذَا فهو أن المرادبه 
الإقامة, لأنه قد سمي آذانا قال النبي َه : «بينَ كَُّ َذَائين صَلاة ل لْمَعِْبُ»( "© يعني : : بين 
كل أذان وإقامة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١19/5‏ وأبو داود 757/١‏ في الصلاة ل الصلاة 
(1919)وابن ماجة 7//1 في الأذان (1117) والبيهقي (49/1) . 

(؟) أخرجه البختاري 5 في الأذان (/171) ومسلم 7/١‏ في صلاة المسافرين ( )478/7١‏ عن 
حديث عبد الله بن مغفل وبلفظ المصنف أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع 575/١‏ في باب 
جامع فيما يصلي قبل الصلاة وبعدها وفيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل إنه اختلط . 
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فأما الجواب عن حديث ابن عمرء وأز نس أنَّ بلالا أَذْنَ قبل آلْمَجَر فَأمرَهُ رَسُولُ الله كه 
أن يُنَاقِقَ عَلَى تَفْسه آلآ إن اليد قل نام فمن وجوه 

أحدها: أنه يقدم به على الوقت المعتاد. 

والثاني: أنه يقدم الإقامة. اسمن اذاي 

والثالث: : أنه أخر الآذان حتى صار مسع طلوع الفجر بعد الوقت البداة ألاترى إلى 
قوله : ل 3 آلْعَبْدَ قَدْ نامو والنوم يقتضي التأخير لا التقديم . 

وأما قياسهم على سائر الصلوات» فالمعنى فيها تأهب الناس لها عند دخول وقتها 
لاستيفاء الظهر والصبح يدخل وقتهما ولم يتأهب الناس لها لتنومهم فافقترقت الصبح مع 
غيرها من الصلوات. 

وأما قياسهم على ما قبل نصف الليل فالمعنى فيه: أنه وقت العشاء الآخرة فلم يجز 
تقديم الأذان إليه. فإن قيل : فالشافعي حين جوز تقديم الأذان لها قبل الفجر قال: وليس 
ذلك بقياس» وأنتم قد جوزتم ذلك قياساً ففيه جوابان: 

' أحدهما: أنه لم يكن الأصل في تقديم الأذان القياس. ولكن السنة : ثم كان القياس 

تدا ويزكدا. لأن ما ورد فيه نص لا يقال إنه حكم مأخوذ من القياس». د القياس 

والشاني : أنه أراد وليس ذاك بقياس على سائر الصلوات وإن كان قياساً على غيرها 
لمنع ذاك من تقديم الأذان لغير الصبح . 

فصل: فإذا ثبت أن تقديم الأذان لها جائز فمن السنة أن يؤذن لها آذانين أذان قبل 
المججره ااذه عدا يقاة اا عدر تسيو فعلها ألا ترى إلى قوله «إِنَّ بلالا يُنَادِي ليل فَكُلُوا 
وَأَشريواختى يُنَادِيّ أبن م مَكُتَومٍ »» ولا يحمل آذان ابن أم مكتوم على الأقامةء لأن 
النبي مله قال ِإِنْما يم من أذدَه. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ : 6 لا يَرَالَ وَقْتَ آلصَبْح, قائِما بَعْدَ آلْمَجْرِ ما لَمْ يُسْفِر». 


قال الماوردي : أما أول وقت الصبح فهو طلوع الفجرء والفجر هو ابتداء تنة تنفس الصبح 
قال الله تعالى : «وآالصبح إِذَا نفس » [التكوير: ] وقال الشاعر: 
١‏ 
خنئ ذا المت ليه عننما اي ل ل ” 


' الطبري (74/70) القرطبي (171/19) روح‎ )١88/1( البيت لعلقمة بن قرط. انظر مجاز القرآن‎ )١( 
.)1١59/( المعاني (08/70) وهو منسوب للعجاج . كما في شواهد الكشاف‎ 
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وسمى فجراً: لانفجار الضوء منه وهو فجران فالآول أزرق يبدو مشل العمود طولاً في 
الجقاء لد كماع لم همد رات ثم يبدو بياض. 

الثاني عوعرما عتراي الاق لايع الخاعر 

ادرف الْفَجِر يبْدُو قل أنيَضِهِ وَأَوْلُ لعَيْثِ فَطَر ْم يَنْسَكِبُ() 

وقد روي عن النبي كَكلةِ في الفخرين لقال :والقكر فكراق الأزن تسيل والقان 
ملي فإذا 00 صفة 0 فصلاة ل تجب بالثاني منهما دون ا 


0 الخد د ركذب الشزحان يق سَمر لا يحرم 
آلطولَ ولا 0 آلصّلاة(0), 


وروى سوادة بن حنظلة9) عن سمرة بن جندب7؟) ققال: قال رسول الله عله : « 
يَمنعَدْكُمْ هن مورك آَذَانُ بلال, وَلَكنّ آلْمَجِرَ الْمُسْنَطِيل في آلأقُق20 فدل هذان 0 
على افتراق حكم الفجرين وتعليق الحكم في الصلاة والصيام بالثاني منهما دون الأول» 
الصادق. لأنه صدقك عن الصبح قال أبوذؤيب: 

شَحْفَ الكلات الشاريات فرائة:. ‏ فإذاكذا العبح المصدق يسرع 

يريد أن الصيد يأمن بالليل فإذا بدا الصبح فزع من القناص يجيء نهاراً . 

فصل: فإذا ثبت أنها تجب بطلوع الفجر الثاني فقد اختلف فيها هل هي من صلاة 
الليل أو من صلاة النهار؟ فقال قوم :هن نين صلاة الليل حكني :ذلك عن بجديفة بن اليعناده 
والشعبي , والحسن بن صالح لقوله عَكِنةٍ : وصلاة آلنْهَارِ عْجَما إلا الجمعَة وَالْعِيدَيْنِ»» ولأنه 
لما كان ما بعد غروب الشمس من الليل اقتضى أن يكون ما قبل طلوعها من الليل . 

وقال آخرون: هي من صلاة النوم وليست من صلاة النهار ولا من صلاة الليل لقوله 
تعالى : «يُولِجٌ آللَيل في آلنهارٍ وَيُولِجٌ آلنهارَ في اليل * [آل عمران: 17] فاقتضى أن 
0( أخرجه 057770 0©» ه#: وابن 

خزيمة (707) وابن أبي شيبة (77//7) والخطيب في التاريخ (08/7). وانظر الدر: المنثور 7١١/١‏ . 
() سوادة بن الحنظلة القشيري البصري صدوق. انظر تقريب التهذيب .7”794/١‏ 
١‏ م تت د رصي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان 


0( اخويه عسل / ٠ل‏ في الصيام (44/4 500 
والترمذي 87/7 في الصوم )١7(‏ وأحمد في المسند (17/0). 
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0 زمان ولوج الليل في النهار وليس من الليل ولا من النهار ويكون الليل الذي لم يلج فيه 
من النهار ليلا وهوما قبل الفجر. والنهار الذي لم يلج فيه شيء من الليل نهاراء وهوما 
0 الشمس. ومذهب الشافعي ومالك. وأبي حنيفة أنها من صلاة النهار. وأول 
صلاة النهار طلوع الفجر لقوله تعالى : «وأقم آلصَّلاةَ ة طرفي آلتهَارِ» [الإسراء: 4/ا]. 
والمراد بالطرف الأول صلاة الصبح في قول جميع المفسرين» وقد أضافها إلى النهار ولأننا 
وجدنا ضياء النهار يطر يطرأ على ظلمة الليل في الفجر كما طرأت ظلمة الليل على ضياء النهار 
في فى المغرب. فلما كان الحكم للطارىء في في المغرب لا للزائل وجب أن يكون الحكم 
للطارىء في ي الفجر من الضياء لا للزائل. ولأنه لما لم يجز أن يكون ما بعد غروب الشمس 
زماناً ليس من الليل ولا من النهار وإن كان وقتاً لولوج أحدهما في الآخر لم يجز أن يكون ما 
قبل طلوع الشمس زمانا ليس من الليل ولا من النهار وإن كان وقتاً لولوج أحدهما في الآخر. 
فصل: فإذا ثبت أنها من صلاة النهار فوقتها في الاختيار بات إلى أن يتكامل الإسفار 
لرواية ابن عباس وجابر أن النبي يك صلى في اليوم الثاني الصبح حين أسفر وفي حديث 
جابر «وَتبِينَ و وجوه آلقوم .» ثم يكون ما بعد الإسفار من وقتها في الجواز إلى طلوع الشمس 
قاله الشافعي نضا ء:ؤقال أبو سغيد الاصطخري : قد خرج وقت الصبح بالإسفار في الاختيار 
والجواز حتى يكون فاعلها قاضياً. وهذا غير صحبحٍ لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول ال ع 0 الشيس» . 
ال ل 0 
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في بيان مواقيت الصلاة الخمس في أوائلها 
وأواخرها وما يتعقبها أوقات الجواز منها. وهي أوقات المرفهين. وإذا كان كذلك مقدرا فقد 
اختلف الناس هل تجب الصلاة بأول وقتها أو بآخره؟ فمذهب الشافعي. ومالك. وأكثر 
الفقهاء أنها تجب بأول وقت ورفه بتأخيرها إلى آخر الوقت,. وأما أبوحنيفة فقد اختلف 
أصحابه في مذهبه فحكى عنه محمد بن شجاع( البلخي مثل مذهبناء وحكى أبو الحسين 
الكرخي”2 أن جميع وقت الصلاة وقت لأدائهاء ويتعين الوجوب بفعلها أو بضيق وقتهاء 


)١(‏ محمد بن شجاع الثلجي جمع بين الفقه والورع أخذ الفقه عن الحسن بن زياد. انظر الطبقات 
للشيرازي ص )١5٠(‏ الجواهر المضيئة (؟/ .)5١‏ الفهرست .)5١5(‏ 

(؟) أبو الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي مات سنة أربعين وثلائمائة وكان مولده سنة ستين ومائتين 
وإليه انتهت رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة وكان ورعاً وعنه أخذ أبو بكر أحمد بن علي الرازي وأبو 
بكر الدامغاني وأبوعلي الشاشي وأبوعبد الله البصري وأبو قاسم علي بن محمد التدوخي . انظر) 
الطبقات للشيرازي ص ».)١57(‏ الجواهر المضيئة ١//ا77.‏ 
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وحكى جمهور أصحابه أنها تجب بآخر الوقت» واختلف أصحابه على هذا المذهب. 
فحكى بعضهم عنه أنها تكون نفلاً تمنع من وجوب الفرضء وحكى بعضهم : أنها تكون 
موقوفة مراعاة» فإن بقي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت تيقنا اتماكانت فرضا وإ زال 
عن صفة التكليف تبينا أنها كانت نفل وهكذا قال في تعجيل الزكاة» واختلف أصحابنا في 
وت لد آخره هل يجب أن يكون مشروطاً بالعزم على فعلها فيه؟ على 

أحدهما : لا يلزم اشتراط العزم فيه ولا يقضي بتأخيرها من غير عزم . 

والثاني : يلزم اش شتراط العزم في تأخيرها لإباحة التأخير على صفة الأول قبل العزم فإن 
أخرها من غير عزم على فعلها في آخر الوقت كان عاصياء وإن كان لها مؤدياء وقد اختلف 
أصحابه إذا بقى منه قدر الإحرام إلا زفر بن الهذيل» فإنه قال: تجب إذا بقى من الوقت قدر 
تلك الصلاة, فإن صح في أول الوقت استدلالاً بأن ما وجب في زمان لم يجز تأخيره عن 
ذلك الزمان» كصيام رمضان» وما جاز تأخيره عن زمان لم يجب في ذلك الزمان. كقضاء 
رمضان, فلما جاز تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره دل على أنها لا تجب بأول الوقت 
وتجب بآخره, ولأن وقت الصلاة كالحول في الزكاة, لأنه يجوز تقديم الصلاة في أول 
ل ل ا ا ا 
ثبت أن الزكاة تجب بآخر الحول لا بأوله.» وكذلك الصلاة يقتضي أن تجب بآخر الوقت لا 
أزلة. 

ودليلنا قول جبريل للنبي يَلهِ حين بِيّن له في اليومين أول الوقت وآخره بين هذين وقت 
- يعني وقت الوجوب والأداء, لأنه قصد بيان الأمرين» ولأنها من عبادات الأبدان 
المحضة. فوجب أن يكون وقت فعلها المتبوع وقتاً لها في الوجوب. كالصيام؛ ولأن كل 
وقت كان المصلي فيه مؤدياً كان الفرض به واجباً كآخر الوقت ولا يدخل عليه الجمع, » لأنه 
يقوم مقام الأداء. وليس بأداء على الإطلاق. ولأن ما يستفاد بالوقت من أحكام الصلاة 
شيئان. الوجوب والأداء فلما كان آخر الوقت يتعلق به الحكمان عع فأول الوقت أولى أن 
غلك يه الحكيان فعا لأن أوله متبوع. وآخره تابع» ولأن الوجوب أصلء والأداء فرع 
فلما كان أول الوقت يتعلق به الأداء وهو فرع لم يجز أن ينتفي عنه الوجوب الذي هو أصل . 

فأما الجواب عن استدلال الأول بجواز التأخير فهو: إن ترك الصلاة في أول الوقت 
إنما هووقت إلى بدل وهو فعلها فى ثانى وقت وترك الشيء إلى بدل لا يدل على أنه ليس 
بواجب. كالكفارة الواجبة فيها أحد الثلاثة, ثم لم يدل ترك أحد الشلاثة إلى غيره على أنه 
ليس بواجبء كذلك الصلاة على أن من أصحابنا من قال الواجب على ضربين . 


موسع الوقت» ومضيق الوقت فما ضيق وقته فحده ما ذكروه» وما وسع وقته فليمس حده 


يضنا 
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ما ذكروه [والصلاة وسع وقتهاء ولم يضيق» وأما ما ذكروه]("2 من الجمع بين وقت الصلاة» 
وحول الزكاة فجمع فاسد. لأن الزكاة تجب بانقضاء الحول. والصلاة تجب قبل خروج 
الوفت فكيف يجوز أن يجمع بينهما في الوجوب . 

فصل: فإن ثبت أن وجوب الصلاة يكون بأول الوقت فاستقرار فرضها يكون بإمكان 
الأداء» وهو: أن يمضي عليه بعد زوال الشمس قدر أربع ركعات» وعند غروب الشمس 
ثلاث ركعاث. وبعد طلوع الفجر قدر ركعتين فيستقر حينئذ فرضها بهذا الزمان الذي أمكن 
فيه أداؤها بعد تقدم وجوبها بأول الوقت حتى لومات من بعد هذا التوماة كان نينا بعد 
استقرار الفرض. ولو مات قبله وبعد دخول الوقت سقط عنه الفرض وقال أبو العباس: تجب 
الصلاة بأول الوقت. ويستقر فرضها بآخره قال: لأن فرضها لو استقر في أول الوقت بإمكان 
الأداء لم يجز أن يقصرها إذا سافر في آخر وقتهاء لاستقرار فرضها فلما جاز له القصر إذا 
سافر في آخر الوقت دل على أن الفرض لم يكن قد استقر وإن بآخر الوقت يستيقن» قال أبو 

يحيى البخلي  :‏ من أصحابنا ‏ أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً مستقراً وليس إمكان 
لأداء فيها معتبرأ» وكلا المذهبين فاسد. اد الإمكان في استقرار الفرض أولى وإن كان 
الوقك مويه لأن حقوق الأموال لما كان الإمكان شرطاً في استقرار فرضها كانت حقوق 
الأبدان أولى وليس جواز القصر في آخر الوقت دليلاً على أن الفرض لم يكن مستقراًء لأن 
القصر من صفات الأداء. فلم يجز أن يكون سمة في استقرار الفرض. كما أن الصحة. 
والمرض لما كانا من صفات الأداء لم يجعلا سمة في استقرار الفرض والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن استقرار الفرض بإمكان الأداء فمتى أتى بالصلاة ما بين أول الوقت 
وآخره كانت أداءً مجزياً إذا كان الإحرام بها بعد دخول الوقت والسلام منها قبل خروج 
الوقت. ولو كان الإحرام بها قبل دخول الوقت لم يجزه لا أداء» ولا قضاء. وكان عليه 
إعادتها؛ ولو أحرم بها بعد دخول الوقت فسلم منها بعد خروج الوقت فإن كان لعذر في 
التأخير أجزأته أداء» فإن كان لغير عذر أجزأته. وهل يكون ما فعله منها بعد الوقت أداء؛ أو 
قضاء؟ على وجهين ذكرناهما في آخر وقت العصر؛ فعلى هذا لو صلى ركعة من الصبح قبل 
طلوع الشمس والركعة الثانية بعد طلوع الشمس كانت الصلاة مجزئة [أما]9©إذا كان 
معذوراً وعلى وجهين إن لم يكن معذوراً ولا تبطل بطلوع الشمس في أثنائها. 

وقال أبو حنيفة : قد بطلت» لأن النبي ككئْهَ نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس . وقال: 
«إنها تَطلّعُ وَمَعَها قَرْنُ آلشّيْطَانِ» فكانت الصلاة ة في هذا الوقت منهياً عنها فلم يجز أن تقع 
موقع صلاة المأمور بهاء ولآن المفعول منها قبل طلوع الشمس [أداء والمفعول منها بعد 
)١(‏ سقط في ج. 
ضيبو يب 
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طلوع الشمس قضاء(١)‏ والصلاة الواحدة لايجوز أن تتبعض كينا في الأداء والقضاء 
ودليلنا قوله يك : «من : أئْرَك ركعة هر لصّبْحٍ قبل أن تَطلَمَ لحن فَقَدٌ أَدْرَكُ لصّبْحَ» 
فجعلة مدركا ا 


اي كو اموه 


ع كانت آلشّمْسُ نَل فقَالَ :الَو طَلَّعَثْ ةا 50 الل 1 د 
1 0 الصلاة لا يوجب فساد الصلاة 
كسائر الصلوات, ولأن مالم يبطل غير الصبح لم يبطل الصبح كالعمل القليل طرداء 
والحديث عكسا 3 ولأن النهي عن الصلاة عند روب الشمس كالنهي عن الصلاة عند 
طلوعهاء فلما كان المدرك لركعة من العصر قبل غروب الشمس لا تبطل صلاته وإن صار 
شارجا إلى وقت صلاة. فالمدرك لركعة قبل طلوع الشمس أولى » أن لا تبطل صلاته. لأنه 
ضور انها إلى وقت صلاة وفي هذا دليل وانفصال عن حيزه واستدلاله ولأن طلوع 
الشمس لما لم يمنع من ابتداء الصلاة مع النهي فأولى أن لا يمنع من البناء على الصلاة مع 
ورود النهي » لأن ابتداء العبادة أغلظ شروطا من استدامتها والله أعلم -. 
ملع هر رن 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيٌ : ززالرت آلاخرٌ مُوَوَفْتَ العدو وال رورة فإذا اغعمي على 
رَجلٍ َأفاقَ وَطْهُرَتِ آمْرَة مِنْ حَيْضٍ َو نَقَاسٍ وَأسْلَم نَضْرَائِيٌ وبَلَعْ صَبِيّ قلَ مَغِبٍ 
الح سر بركعَةٍ أعَادُوا لظْهْروَالْعَضْرَ وكذَلِك قبل آلْفْجَرِ بِرَكْعَةٍ أَعَادُوا لْمَعِبَ وَآلْعِشَاءَ 
َكَذَلِكَ قبل طلوع اسمس بِرِكعَةٍ أعَادُوَا آلصَبّْحَ وَذِْكَ وَقْتَ إِذرَاك آلصَّلَوَاتِ في الْعَذْرِ 
وَآلضَرُورَاتٍ وَآحْمَج أن النبيّ كه قال: «مَنْ آذك رَكْمَةَ قبل أن تَهْوْبَ آلشّمْسٌ ققد أدَْكَ 
آلْعَصْرَ وَمَنْ أَدْرَكَ رك ين آلصّبْح بل أن تَظلَ آلسّمْسٌ فَمَد م الصَبْحَ وَأنّهُ جَمَعَ بين 
طهر وآلمصْرٍ في وَفْتِ آلظَهْرِ بعرفة وبين نَّ الْمَغْرِبٍ وَآلْعِشَاءٍ في وَقْتِ الْعِشَاءٍ بِمُرْدَلِمَةَ فَدَلٌَ 
عَلَى أن وَْتَهُمَا لِلضَرُورَاتٍ وَاجِدُ وَقَدْ قَالَ آلشَافِمِيُ إن أدْرَكٌ حرام في وَقْتٍ العا 
صَلاْهُما جَمِيعا (قَالَ آلْمُرَنِي) لَيْسَ هَذَا عدي بشيءٍ وَرْعَمَ م آلشَافِجِيٌ أن منْ أَدْرَكمِنَ آلْجْمْعةٍ 
رَكْعَةَ بسَجْدَبَيْنِ عي عة يكن ادكه فنها مد أنْمَهَا ورا مول لني يل «مَنْ درك مِنّ 
آلصَّلاةٍ رَكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ آلصَّلاة» وَمَعْنَى قَوْلهِ عِنْدِي إِنْ لَمْ تَْنهُ َإِذا لم تَقُنْهُ صَلهَاجْمْعَة 
وَلرَكْعَةعنْدَ آلشَافِعِي بسَجْدَئَيْنِ (قَالَ آلْمَُنِيُ) قُلْثُ وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ عََيْهِ آلسَّلامَ «مَنْ أكْرَكَ مِنَ 
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سَجْدَئَينِ كيف يكُونْ مُذركاً لها وآلطَهْرٌمَعَها حرام قبْلَ آلْمَِيبٍ فَأَحَدُ قَولَِهِيَقْضِي عَلَى 
آلآخر». 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في أصل وقت الإقامة والرفاهة. فأما وقت أهل 
العذر. والضرورة كالحائض. والنفساء, إذا طهرتاء. والمجنون, والمغمى عليه إذا أفاقاء 
والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في آخر وقت الصلاة ذ فهم أهل العذر والضرورة. فإن قيل 
فكيف يجوز إدخال الكافر في جملتهم وهو غير معذور بالتأخر عن الإسلام ولا مضطر في 
المقام على الكفرء قيل : لأن الكافر لما لزمته الصلاة بإسلامه وسقط عنه ما تقدم في كفره 
كالحائض إذا طهرت, والمجنون إذا أفاق صار من المعذورين حكماً في الإسقاطء. 
والإيجاب. وإن كان مخالفاً لهم من قبل في الإثم والعقاب فصار مجموع ذلك أن كل من 
لزمه تكليف الصلاة ة في شيء من آخر وقت الصلاة» وإذا كان كذلك تعلق الكلام بفصلين: 


أحدهما : بما يدركونه من الوقت. 


والشاني: ما يدركون به ما يجمع إلى صلاة ذلك الوقتء» فأما الفصل الأول فيما 
يدركون به صلاة ذلك الوقت فإن أدركوا من ذلك الوقت قدر ركعة أدركوا صلاة ذلك الوقت» 
فإن كان قبل غروب الشمس بركعة أدركوا صلاة العصرء. وإن كان قبل طلوع الفجر الثاني 
بركعة أدركوا صلاة عشاء الآخرة. وإن كان قبل طلوع الشمس بركعة أدركوا صلاة اقيم 
1 وإنما لزمتهم صلاة ذلك الوقت بإدراك ركعة منه لحديث أبي هريرة أن النبي يك قال: : «من 


دك ركع مِنَ البح قَبِلَ أن تَظلعَ الّمْسُ فَقَد أَدرَكَ الصبْح وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ آلْعَضْرٍ 
طم دوو م9 هاده 
قبل ان تغرّبَ آلشمْسٌ فَقَدْ أدْرَكُ العصر»). فأما إذا أدركوا من الوقت أقل من ركعة فيستوي 
حكم ما نقص عن الركعة بأن يكون أكثر الركعة أو قدر الإحرام منهاء والحكم فيها على سواء 
وفي إدراكهم لصلاة ذلك الوقت قولان: 
أحدهما: قاله في القديم كله 


وأحد قوليه في الجديد: أنهم لا يدركونها بأقل من ركعة واختاره المزني», لأن 
النبي كَل قدر الإدراك بركعة فوجب أن لا يتعلق بأقل من ركعة, لأن إدراك الجمعة لما تعلق 
بركعة ولم يتعلق بأقل منها وجب أن يكون إدراك غيرها من الصلوات م: متعلقا بركعة ولم يتعلق 
بأقل منها. 


والقول الثاني الي المنديد انهم يدركرة صبلاة ذلك اليرت باقن من إركمة عو وول 
أبي حنيفة لرواية الزهري عن عائشة ال كال رتول الله 396 «مَنْ َك م من آلْعَضْرٍ سَجَدَة 
َبْلَ أنْ تَعْرْبَ آلشّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدرَكَ مِنَ آلصّبْح_ سَجَدَةً قبْلَ أنْ تَظَلْمَ آلشّمْسٌ فَمَدْ 
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و 


3131 ولاك إدراك الضلةة زناف وكعة إننا هر يها لذللف الزماط م المخرمةوشرة دي 
الزمان كحرمة كثيره فوجب أن يدرك صلاة ذلك الوقت بقليل الزمان. وكثيره. ولأن ما دون 
الركعة لما كان مساوياً للركعة في إدراك صلاة الوقت. 

فأما حديث أبي هريرة فالمراد به إدراك الصلاة فيكون بإدراك بعض وقتهاء وقد عارضه 
حديث عائشة ْ 

وأما الجمعة في أن إدراكها لا يكون بأقل من ركعة . 

فالفرق بينها وبين إدراك ما سواها بأقل من ركعة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الجمعة لما لم يجز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تغلظ 
حكمها؛ فلم يدركها إلا بركعة. وسائر الصلوات لما جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها 
خارج الوقت خف حكمها فأدركها بأقل من ركعة وهذا فرق أبي إسحاق المروزي . 

والثاني: أن الإدراك نوعان: إدراك إلز ام وإدراك إسقاطء فأما إدراك الإسقاط فلا 
يكون إلا بركعة كاملة كمن أدرك الإمام ساجداً لم يسقط عن نفسه تلك الركعة» » فكذا 
الجمعة لما كان في إدراكها إسقاط لم يدركها إلا بركعة . 

وأما إدراك الإلزام فيكون بأقل من ركعة كمسافر أدرك خلف مقيم أقل من ركعة لزمه 
الإتمام فكذا من أدرك من الوقت أقل من ركعة لزمته تلك الصلاة لما فيها من الإلزام وهذا 
فرق أبي علي بن أبي هريرة . 

والشالث: أن صلاة الجمعة مدركة بالفعل. ولذلك تسقط بفوات الفعل فلم يصير 
داريا انها يد به ين أفعالهاء وسائر الصلوات تدرك بالزمان فلذلك لم تسقط بفوات 
الزمان فضار مدركا لها بقليل الزمان وكثيره وهذا ذكره أبو حامدء فعلى هذا يضير مدركا 
للعصر إذا أدرك قبل غروب الشمس بقدر الإحرام دكا لعشاء الآخرة إذا أدرك قبل طلوع 
الفجر الثاني بقدر الإحرام» ومدركاً للصبح إذا أدرك قبل طلوع الشمس بقدر الإحرام . 

فصل: وأما الفصل الثانى فى إدراك الصلاة المجموعة إليها كإدراك الظهر بإدراك 
العصر وإدراك المغرب بإدراك عشاء الآخرة. فإن قلنا: إنه يدرك العصر بقدر الإحرام على 
أحد قوليه في الجديد فقد أدرك الظهر, لأن من مذهبه في الجديد أن كل من أدرك العصر 
أدرك الظهر فعلى هذا يصير مدركاً للظهر والعصر بقدر الإحرام من وقت العصر. 

وإن قلنا: إنه يدرك العصر بركعة على القديم وأحد قوليه في الجديد فهل يصير مدركاً 
للظهر بإدراك الركعة؟ على قولين: 


.7178 724/١ والبيهقي‎ )1١9/١175( في كتاب المساجد‎ )4754/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أخنذهما “وهو غزله قن الجدية ضير مدركا للظهدر والغصر تإدرّاك ركعة من زفقت 
الفضين ْ 
والثاني : وهو قوله في القديم : إنه لا يصير مدركاً للظهر بالركعة التي أدرك حتى ينضم 
إلى زمان الركعة زمان آخر, وفيه قولان نص عليهما في القديم : 
أحدهما : زمان طهارة ينضم إلى زمان الركعة حتى يصير بذلك مدركاً للظهر والعصر, 
لأن الركعة إنما اعتبر بها إدراك العصر لتكون قدراً معتداً به إنما يكون بطهارة . 
والقول الثاني "ضير هدزها للظهر بإدراك للظهر بإدراك أربع ركعات تنضم إلى الركعة 
حتى يصير بذلك مدركا للظهر والعصر بإدراك خمس ركعات ليدرك زمان إحدى الصلاتين 
بكمالها وبما يعتد به من الأخرى فعلى هذا اختلف أصحابنا في الخمس ركعات ما هي؟ 
على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنها أربع ركعات هي العصر وركعة من الظهر فعلى 
هذالا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة إلا بخمس ركعات أربع هي العشاء وركعة من 
المغرب . 
الوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا أنها أربع ركعات 
هى الظهر: وركعة من العصرء لأن العصر تدرك بركعة نصاء وإجماعاء فلم يجز أن يتعلق 
اذراكيا [بأربع ركعات22 فعلى هذا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة بإدراك أربع ركعات قبل 
طلوع الفجر ثلاث منها المغرب وركعة من عشاء الآخرة» فإذا وضح ما ذكرنا صار في إدراك 
العصر قولان : 
أحدهما : بركعة . 
والثاني : بالإحرام» وفي إدراك الظهر معها أربعة أقاويل: 
أحدها : بقدر الإحرام . 
والثاني : بركعة . 
والثالث : بركعة وطهارة . 
والرابع : بخمس ركعات, وكذا في إدراك عشاء الآخرة قولان: 
أحدهما : بالإحرام . 
والثاني: بركعة. وفي إدراك المغرب معها أربعة أقاويل: 
أحدها: بالإحرام أيهم 


)1غ( سقط في ج. 
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والثانى: بركعة . 

والثالث: بركعة وطهارة . 

والرابع : فيه وجهان : على قول أبي إسحاق المروزي هو خمس ركعات, وعلى قول 
أبي علي بن أبي هريرة هو أربع ركعات. وكذا في إدراك الصبح قولان: 

أحدهما : بالإحرام . 

والثاني : بركعة ولا يدرك مع الصبح غيرهاء » لأن صلاة الصبح لا تجمع إلى غيرها. 

فصل: فإذا ث, ثبت بما ذكرنا فقد يصير بما ذكرناه مدركاً للظهر بإدراك شيء من وقت 
الف 

5 أبو مخنيفة : ا م تالالا بفزيه ب 

اع دا ارد الور رلانهاامادة ل يدرك شيك دن وتيا ريطي أن لا ,لزه 

فرضهاء. كما لو أدرك الصبح لم يدرك التي قبلها, ولأنه لما لم يلزمه العصر بإدراك الظهر وإن 
كان وقتاهما في الجمع واحدا لم يلزمه الظهر بإدراك العصر. وإن كان وقتاهما في الجمع 
واحدا. 

ودليلنا قوله تعالى : «واقم آلصّلاة طرفي آلنْهَارٍ» [الإسراء: 74] والمراد بالطرف 
الثاني على ما حكينا عن مجاهد صلاة الظهر والعصر. وعلقهما بطرف النهار. وطرفه آخره 
يدل على وجوب الظهر والعصر بإدراك شيء من طرف النهار, ولأن وقت العصر في 
[أداء]('2 المعذورين من المسافرين والممطورين وقت الظهر والعصر أداء لا قضاء فكان 
إدراك العضين إقراكا ليا لح شتراك وقتهماء ولا يدخل على هذا الاستدلال وقت الظهر أنه لا 
يدرك به صلاة العصرء لأنينا وإ كاف وكا السعافر نوري السةورية فلمن حوفت 
للممطورين. وفيه انفصال ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما : أنه وقت لو أخرت صلاة الظهر إليه كانت أداء فيه فوجب أن تصير لازمة به 
قياساً على وقت الظهر. 

والثانى: أنها صلاة يجوز تأخير أدائها إلى وقت فوجب أن يلزم بإدراك ذلك الوقت 
كالعصر. 

وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فهو أن إثبات العصر به لا يوجب نفي الظهر عنه. 
لأن إثبات الشيء يوجب نفي ضده. ولا يوجب نفي غيره. 


)١(‏ سقط في ج. 


لس للد هيب كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


فصل: قد مضى الكلام في زوال ما ذكرنا من الأعذارء والضرورات في آخر أوقات 
الصلوات, فأما إذا طرأت هذه الأعذار على إنسان فى وقت من أوقات الصلوات فيجب أن 
يبدأ بحكم كل واحد منهما في إسقاط الصلاة به مدة بقائه. ثم يعقبه بحكم صلاة الوقت 
الذي طرأ العذر عليه في أثنائه . 

فأما الفصل الأول: وهو الحكم في إسقاط الصلاة به 

فتقول: أما الحيض والنفاس فيسقطان فرض الصلاة لما ذكرنا في «كتاب الحيض»» 
وأما الكفر إذا طرأ بالردة فلا يوجب سقوط الصلاة بخلاف قول أبي حنيفة, وسيأتي الكلام 
ا ا وأما الجنون فيسقط فرض الصلاة إجماعاً لسقوط التكليف فيهء 
وقوله كَل : + «رَفِع ع آلْقَلّمُ عَنْ ثلاث “5 فيها المجنون ختى يَفيق(1) وأما الإاغماء فيسقط 
فرض الصلاة إذا استدام جميع وقتها وإن كانت صلاة واحدة. 

وقال أب حنيفة: إن استدام أكثر من يوم وليلة حتى دخلت الصلاة في حد التكرار 
سقط فرضهاء ا ام م التكرار لم يسقط فرضها 
ولزم إعادتها استدلالا بأن عمار بن ياسر أغمي عليه أربع صلوات ‏ الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاءء ‏ فلما أفاق قضاها قال: ولأن الخمس فى حد القلة. وليس في إعادتها 
مشقة, والزيادة عليها في حد الكثرة» وفي إعادتها مشفتة قال ولأن الإغضاء ل بط فوقو 
الفياف: فوحب اب الاسفظ ترض الفلا كلكو 

ودليلنا ما رواه الدارقطني في كتابه عن عَائِشَة ها قَلَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ آللَه كه الرجل 
يُعْمَى عَلَيْهِ فيتَوكُ آلصَّلاة ةَ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَىّْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءً إل أنْ يُْمَى عَلَيْه يَفِيقُ في وَقْتِها 
]بارعا سن اولان زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء ء المتروك في المدة الطويلة 
لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة القصيرة كالجنون طرداًء والسكر عكساًء ولأن كل صلاة 
لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياساً 
على ما زاد على اليوم والليلة طرداً. وكوقت الظهر عكساً, ولأن كل معنى يسقط معه أداء 
الصلاة يسقط معه قضاء الصلاة. كالصغرء ولأن زوال العقل ضربان: 


ضرب لا يسقط القضاء فيستوي قليل الزمان وكثيره كالسكر» وضرب يسقط القضاء 


)١(‏ أحمد في المسند )٠٠١/7(‏ والحاكم في المستدرك 59/7 والنسائي ١57/5‏ والبيهقي 57/١‏ /اه 
وابن الجارود في المنتقى )8١8-١5/(‏ وسعيد بن منصور في السنن ( )1١875 037681١ 67١80‏ وابن 
أبئ شيبة 778/6 وابن خزيمة )"١ 18٠(‏ والطحاوي في معاني الآثار(؟ /74). 

(؟) أخرجه مسلم )١80/1(‏ في الصلاة باب بدء الأذان (7901//1) . 
أخرجة أبو داود )١188//١(‏ في كتاب الصلاة باب بدء الأذان (498) . 
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فيستوي قليل الزمان وكثيره كالجنون فوجب أن يكون ما اختلفا فيه من الإغماء ملحقاً بأحد 
هذين الأصلين . 

فأما الاستدلال بحديث عمار فقد خالفه ابن عمر أغمي عليه فلم يقض» ويجوز أن 
يكون قضاه استحباباً . 

وأما اعتبارهم بأن القليل لا يلحق في إعادته مشقة فيعسر بالجنون لأنه يسقط إعادة 
القليل وإن لم يكن فى إعادته مشقة وأما اعتبارهم الصلاة بالصيام ففاسد على قولناء 
وقولهم, لأن الصوم تجب إعادته وإن كثرء والصلاة عندهم لا تجب إعادتها إذا كثرت» 
فالمعنى الذي فرقوا به( '» في الإغماء بين كثير الصلاة وكثير الصيام بمثله فرقنا بين كل 
الصلاة وكل الصيام. وثم يقال: : لهم الصوم أدخل في القضاء من الصلاة» ألا ترى أن 
الحائض نوجب عليها قضاء الصيام ولا نوجب قضاء الصلاة. 

فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء والجنون, والحيض والنفاس» 
فَطرآنٌ هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة . 

مثاله : أن يطرأ بعد زوال الشمسء» نُظِر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس 
قدر أربع ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصرء لاستقرار فرضها بهذا القدر. 

وقال أبو العباس بن سريج : لا يلزمهم صلاة الظهرء » لأن عنده أن استقرار الفرض 
بآخر الوقت» وقد قدمنا الكلام معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت 
هذه الأعذار لم يلزمهم فرض الظهرء. ؛ لأن فرضها بزمان الإمكان يستقرء وقال أبو يحيى 
البلخي 292 : قد لزمتهم صلاة الظهرء » لأن عنده أن القوضن يحيلوجويا بنرا اول الوقك» 
قال: : وفي إدراك العصر معها قولان. فجعل أبويحيى إدراك ركعة من أول وقت الظهر 
كإدراك ركعة من آخر وقت العصرء وهذا لا وجه له. 

والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرض » 
والبناء على ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض - والله أعلم -. 


)١(‏ في أ به فرقوا. 

(؟) زكريا بن أحمد بن يحبى بن موسى القاضي أبو يحبى البلخي ولي قضاء دمشق أيام المقتدر وكان من 
كبار الشافعية وأصحاب الوجوه. وله اختيارات غريبة ذكره المطوعي في 'كتابه : المذهب وقال فارق وطنه 
لأجل الدين ومسح عرض الأرض وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه وكان حسن البيان في النظر 
عزب اللسان في الجدل» توفي بدمشق في شهر ربيع الأول وقيل الآخر سنة ثلاثين وثلاثمائة انظر 
الطبقات لابن قاضي شهبة ٠ /١(‏ الأعلام )8١/9(‏ طبقات الشافعية للسبكي (0/1؟؟). 


باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن 


مسألة : قَاَ الشّافعِيٌ : «وّلآ أَجِبُ أَنْ يَكُونَ في أذّانه» وَإِقَامَته ِل مُسْتَقْبِلاٌ الْقِبْلَةَ ل 
وك قَدَمَاء وله وجهة عنهاة: 

قال الماوردي : أما الأذان في اللغة: فهو الإعلام قال الله تعالى: ظوَأذَانٌ مِنَّ آللّه 
وَرَسُوَلِهِ# [الحج : /ا] أي : أعلمهم به وقال الحطيئة : 

أل إن تبن أثي ةينول عاذت وا احم جيل 

فسمي الأذان للصلاة أذاناء لأنه إعلام بدخول وقتها وحضور فعلها. 

والأصل فيه قوله تعالى : : «يا أَيُهَا آلّذِينَ آمُنْوا ذا نُودِي لِلصَّلاةٍ مَنْ يَْم الْجُمُعةٍ 
فَآسْعُوا إِلَى ذكر آللّه4 [الجمعة: 4] وقال تعالى : لوَإِذًا نادُم إلى الصّلاةٍ آنَحَدُوهَا هُرُواً 
وَلَعبا/4 [فصلت: : 7””7] وقال تعالى : لوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمّنْ دَعَا إِلَى آللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً» 
[فصلت: لذن 3 قيل في أحد تأويليها: أنهم المؤذنون» وكان السبب فيه أن رسول الله عبد 
شاور أصحابه في علامة تكون لهم عند أوقات صلواتهم . فأشار عليه بعضهم بالناقوس 
فقال: ذاك مزمار النصارى, وأشار آخرون بالقرن فقال: ذاك مزمار اليهود» وأشار آخرون 
ع ا 0 
لُصْربٌ به ناس ا آلصّلاة ل 
ل ار اقال: 0 : نَدعُويه إلى الصلاة الو تلان 
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َرْجيع َال : ل َم ول ذا قت الصَلاة الله كر الله كير 
أشْهدُ أن لا إله إِذّ آله إلى آخرٍ الإقَامَةِهُراَى كلما أضبحْتُ أتيْتُ سول اللو ل فَأخيرنهُ ما 
رَايْتُ فَقَالَ: إِنَْا َرَوْيَا حت إِنَّ شَاء الله فَهُمْ مََ م بلآلر فلت لَه مَا رايت فلُودْنْ به أنه أندى 
صَوتاً مَك فَقَمْتٌ مَعْ بلآلر دك لقي عله رركن سه فال: َسَمِعَ عُمَرُ بْنُ آلخَطاب وَمْوَ 
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مه َيه فحْوَجٍٍ يَجرٌ ردَاءهُ وَهُوَ يول : وَآلْذِي بَعَنَكَ بِآلْحَقٌّ يا رَسُولَ آللَّهِ َقَدْ رَيْتَ مِثْلَ ما رَأَى 
فقَالَ رَسُولُ الله ل فَلِلّهِ آلْحَمْدُ فدل2002 هذا الحديث على أن الأذان سنة . 

فصل: فإذا ثبت أن الأذان للصلاة سنة فالصلوات على ثلاثة أقسام قسم من السنة لها 
الأذان والإقامة وهي الصلوات المفروضات لما ذكرناء وقسم من السنة ينادي لها الصلاة 
جامعة من غير آذان ولا إقامة وهو ما يقام في جماعة من غير المفروض», كصلاة العيدين» 
والخسوفين» والاستسقاء. اقتداء بالسنة فيها وأن في الأذان لها إدخال شك على سامعيه في 
الدعاء إليها وإلى صلاة الوقت. وقسم ليس من السنة لا أذان لها ولا نداء إليها وهوما سوى 
القسمين من النذور. والسنئن, والنوافل» فإن النبي يَلةِ كان يقوم إلى سننه وإلى نوافله من 
غير أذان ولا نداء. , 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من سنة الأذان والإقامة واستقبال القبلة بهما اتباعا لمؤذني 
ل 0 عن محتاديرا كدب عر ابن عباس 1د رصوك الم 26 


اماق ولأن الأذات دعاء إلى جهة القبلة فاقتضى افر دن بكب رت إليها. 

والفرق بينه وبين الخطبة حيث استقبل بها الناس واستدبر بها القبلة أن الخطبة موعظة 
وتخويف للمحاضرين فكان من إجمال عشرتهم الإقبال عليهم والأذان إعلام لمن بعد ودعاء 
لمن غاب ممن فى سائر الجهات فكان من سنته استقبال القبلة» فأما المؤذن فى المنارة إذا 
أراد الطواف في مجالها فقد كانت المنارة على عهد رسول الله بك وعهد خلفائه من بعده 
مربعة لا مجال لها حتى أحدث المنارة المدور عبيد الله بن زياد(؟) بالبصرة والكوفة» فإن 
كان البلد لطيفاً والعدد يسيراً فليس للمؤذن أن يدور في مجالها لما فيه من ترك استقبال القبلة 
من غير حاجة داعية» ووقف إلى جهة القبلة حتى ينتهى آذانه وإن كان البلد 006 والعدد 
كثيراً كالبصرة ففي جواز طوافه في مجالها وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : لا يجوز لما ذكرنا. 

والثاني: يجوز لما فيه من زيادة الوبلاغ والتسوية بين الجهات وإن عدا الأمصار أقروا 


.)549( في الصلاة باب كيف الأذان‎ 1894/١ أخرجه أبوداود‎ )١( 

زهة هشام بن زياد الأموي مولاهم أ بو المقدام بن أبي ي هشام البصري عن أبي صالح السمان وعنه آدم بن 
أبي إياس ومسلم بن إبراهيم ضبعفه احمد وأبوتورعة: انظر الخلاصة .)١1١/7*(‏ 

() أخرجه البيهقي 717/1 والحاكم في المستدرك 77١/4‏ والطبراني في الكبير 584/٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية 176/5 وابن سعد في الطبقات 777/0 وأخرجه العقيلي في الضعفاء ع )"1٠/5(‏ ضمن ترجمة 
هشام بن زياد وهشام هذا متروك المجروجيين 88/1 والتقريب (718/5). 

(5) عبيد الله بن زيادة بزيادة هاء البكري أبو زياد الدمشقي عن بلال مرسلا وأبي الدرداء وعنه عبد الرحمن 
أبن يزيد بن جابر وثقه دحيم . انظر الخلاصة (197/5). 
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المؤذنين عليه ولم ينكروه. لكن لا يطوف إلا في قوله «حي على الصلاة. حي على 
الفلاح». وهو الموضع الذي يلتفت فيه يميناً وشمالاًء فلو خالف المؤذن واستدبر القبلة 
بأذانه فقد أساء وأجزأه . 

فإن قيل: فقد شرع في الخطبة استقبال جهة ولو استدبرها لم يجزه وشرع في الأذان 
استقبال جهة ولو استدبرها أجزأه فما الفرق بينهما؟ قيل: من أصحابنا من جمع بينهما فقال: 
يجزيددن الحقلية كنا يحرتهين الأذاق والذى عليه موز امعماها 0/01 بريه في الضطيم 
بخلاف الأذان. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الخطبة لما كانت فرضاً كان استقبال الجهة المشروعة فيها فرضاً. والأذان 
لما كان سنة كان استقبال الجهة المشروعة فيه سئة. 

والثاني : أن في العدول عن الجهة المشروعة في الخطبة عدولا عن أهلها المقصودين 
بها وليس في العدول عن الجهة المشروعة في الأذان عدول عن أهله المقصودين به. 

فصل: ومن السنة أن يؤذن قائماً اقتداء بمؤذني رسول الله جَكئيةِ فإن أذن جاليا أجزأه. 
ولو خطب في الجمعة جالساً لم يجزه. لأن الأذان لما كان مسنوناً كان القيام فيه مسنوناً 
والخطبة لما كانت واجبة كان القيام فيها واجباًء فأما إن أذن ماشيا فإن كان قد انتهى في مشيه 
إلى حيث لا يسمع من كانافي الموضع الذي ابتداء في الأذان فيه بقية آذانه لم يجزه وإن 
انتهى إلى حيث يسمعونه أجزأه. لأنه إذا انتهى إلى حيث لا يسمعه من كان في الموضع 
الأول صار الموضع مختلفاً في ابتداء الأذان وانتهائه - يصرد أعيابه والله م 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَيقُول «اللّهُ أكبر الله أكبر آللّهُ أكبر آللَّهُ كبر أَشْهَدُ أنْ لآ إِلَه 
إل آللّهُ أشْهَدُ أنَّ لآ إِلَه ِل آله أَشْهَدُ أن مُحَمّدا رسُولُ لله أَشْهدُ أن مُحَمٌداً َسُولَ لّثم 
برْجِع فيد صَوْتَه ُو هد أن لا إل إلا آللّهُ هد أن لا إله إلا الله أشْهدُ أن مُحَمّدا 
َسُول الله أَْهَدُ أن مُحَمَدا رَسُولُ اللّ َي عَلَى الْصَلاة حي عَلَى الصَّلاةٍ وح على المدجر 
حي عَلَى الفلا آللّهُ أكبر الله أكبَرُ لآ إل إّ لله وَآحْتَجّ باد رول آللّهِ يله عَلَّمَ أنا 
ا هَذَا لدان 


قال الماوردي : اختلف الفقهاء فى الأذان على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب الشافعي : أنه تسع عشرة كلمة على ما وصفه بترجيع الشهادتين. 
0 0 أن يت ا ة كلمة بترجيع الشهادتين لكن 
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والثالث: هو مذهب أبي حنيفة أن الأذان خمس عشرة كلمة بإثبات التكبيرات الأربع 
في أوله وإسقاط ترجيع الشهادتين» فصار مالك موافقاً لنا في الترجيع مخالفاً في التكبير» 
وصار أبو حنيفة موافقاً لنا في التكبير مخالفاً في الترجيع . 

واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن زيد وأنه أصل الأذان. وهو خمس عشرة كلمة 
فترك الترجيع وأمر النبي كَل بلالا به فكان يؤذن كذلك في الصلوات كلها بمشهده قال: ولأنه 
دعاء للصلاة فوجب أن يكون الترجيع غير مسنون فيه كالإقامة قال: ولأن كلمة الإخلاص إذا 
اتعقبت التكبير وجب أن يكون على الشطر من عدد ذلك التكبير. 

أصله : آخر الأذان يكبر فيه مرتين ويقول: لا إله إلا الله مرة واحدة ولآن لفظ الأذان إذا 
كان مسئنون ا كان ار ا 2 
عبد الملك ل م د م كد 
لل ورة جو مياه إلى الشام قال: قلت لأبي محذورة أي عم | إني خارج إلى الام وإني 
00 مال عن تايات فصوي 0 نعم لا رج وَسُول الله 8 إلى عا حير حرجنا 
حون كبوا با َه فال كع سنت صإقة توا قاقد القن لفن لي نا 
فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبْسَِي وَقَالَ: ُمْ دن بآلصَّلةٍ مت وَمَاسَيْءُ أكره إِليّ من لني يك ولا مما 
يمر به ََمْتُ بين يَدَيِ الى عَلَيَ آلتأذِينَ ُو بنفْسِهِ فَقَالَ: : قل أللَهُ أكبر آللهُ كبر إلى أنْ قَالَ 
لي آرْجع وَآمْدُدْ مِنْ صَوْتَكَ م قال أَشهَدُ أن لا إله الآ آللّهُء أشْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إل آللّهُ إلى 
ا! 0 5-0 َم علي تاصنتي؛ وَقَال: 
وكا لسرن الله كك ين ترايت وماد ذلك 01 قال الشافمي وردقت 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز» . 

وروى [محمد] بن سعد عن أبيه سعد القرظ أن النبي كل أمر بلالا بالترجيع 9©. 

وروي أن سعد القرظ أَذّنَ وَرَجُمٌ 3 هَكَذًا أَمَرَ رَسُولُ الله وك بلالا أَنْ يُوذّنَه ولأنه 
ولا اختلاف فيه ٠‏ فكان ذلك من دلائل 00 وحجج الإتفاق. ولأنه 9 ذكن في الأذان 
قبل الدعاء إلى الصلاة رجي أن كرن من النيكة كران أريهاء كالتكبير فأماحديث 
)1( عد العزيز بن عبد الملك ب بن أبي محذورة عن جله وعنه ابنه إبراهيم . انظر الخلاصة .)١51//75(‏ 


(؟) أخرجه الشافعي في المسند )254/١(‏ (/ا/09١).‏ 
(7) إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد هم عمار وسعد وعبد الرحمن وهم ضعفاء . 


»دل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
عبد الله بن زيد وأخذ بلال به من غير ترجيع فقد روينا أن النبي كلِ أمر بلالاً بالترجيع على 
أنه لو تعارض الحديثان لكان حديث أبي محذورة أولى من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه أزيد, والأخذ بالزيادة أولى . 

والثانى : أنه متأخر والمتأخر أولى . 

والشالث: أنه مأخوذ من تلقين رسول الله يك وذلك من عبد الله بن زيد فكان هذا 
اد 

والرابع : أنه يطابق فعل أهل الحرمين بمكة والمدينة فكان أولى . 

وأما قياسهم على الإقامة ة فالمعنى في الأذان أنه لما كان لأجل إعلام الغائبين أكمل 
هيكه ة كان أكمل ذكراء واللإقامة لما كانت لأجل إعلام الحاضرين أنقص هيكه ة فكانت أنقص 
ذكراًء وأما قياسهم بأن كلمة الإخلاص إذا تعقبت كلمة التكبير كانت على الشطر من عدده 
فيمن يقول بموجبه. لأن الشهادتين على الشطر من عدد التكبير» والترجيع إنما هو بعد 
الانتتقال من نوع إلى نوع على أن هذا قياس أول الأذان على آخره. وهوفاسد. لأن أول 
الأذان أكمل من آخره وأما قولهم لو تكرر أربعاً لكان متوالياً. 

فالجواب عنه أن موالاة الأذان ليست شرطاً فى الأذان كالتكبير الأول والآخر والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشَافِِي الدترياتي سي على اللا عن علي 01ج يمينا شتالا 

نال المازرض : وهذا صحيحء يستحب للمؤذن إذا قال :سن على الصاو أن يلوي 
رأسه وعنقه جميعاً يميئاً. وإذا قال حي على الفلاح أن يلوي رأسه وعنقه شمالاً من غير أن 
تزول قدماه عن القبلة ويكون فيما سوى ذلك من أذانه على حال التوجه إلى القبلة اقتداء 
بمؤذني رسول الله يله فقد كان بلال» وأبو محذورة يفعلانه, لأن ذلك خطاب للآدميين 
فاقتضى أن يواجههم ليعمهم بالخطاب فأما قوله حي على الصلاة ففيه تأويلان: 

أحدهما : أن معناه يا أهل الحى هلموا وأقبلوا إلى الصلاة . 

والثاني : أن معناه بادروا وأسرعوا إلى الصلاة» ومنه قول عبد الله بن مسعود «إذا ذكر 
الصالحون فحي هلا بعمر» أي : فبادر بذكره ف في أولهم . وقال لبيد: 

يتمارى في الذي قلت له ولقديسمع قول حي هل 

وأما قوله: حي على الفلاح ففي الفلاح تأويلان: 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 1 


أحدهما: أنه إدراك الطلبة والظفر بالحاجة قال لبيد: 

نامقل إن تك تنبا نفقل. * ٠‏ ولف اف مؤكان عنم 

والثانى : أنه البقاء ‏ يعنى فى الجنة قال الأعشى : 

وَلَئِنْ كُنَا كَفَوْم هَلَكُوا مَالِحَيّ يَالَقَوْمِي مِنْفَلاح «) 

عِِ عه ََ 2 شام #اسم ا 0 مام م لطعم 

مسألة : قَالَ الشَّافِعٌِ : «وَحَسُنَ أنْ يَضْعْ أصْبَعَيْهِ في صَمَاحِي ادليه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : روى عمر بن حفص عن عمار بن سعد القسرظ عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يكل كَانَ يَقُولٌ لبلال, إِذَا أَدنْتَ فََدحِلْ أَصْبَعَيكَ في أَدُتئِكَ فَإِنّهُ 5 
لِصَّوْتِكَ0. ولأنه إذا فعل ذلك أعلم الأصم بفعله والسميع بقوله. فكان أبلغ في إعلامه. 
ولأنه إذا فعل ذلك استدت أذناه فاجتمع الصوت في فمه فكان أرفع لصوته وأبلغ في إعلامه. 
ويستحب أن يؤذن قائماً على ارتفاع من الأرض مثل منارة أو مكذنة. أو سطح اقتداء بمؤذني 
رسول الله كد ولما فيه من زيادة الإبلاغ . فإن أذن جالساً على الأرض فقد ترك السنة من 
هيأته وأجزأه ‏ والله أعلم -. 

قال الماوردي : وهذا كما قال : يستحب للمؤذن أن يكون في آذانه على أكمل أحواله 

فى الطهارة. واللباس. متهيئاً متأهباً للصلاة فقد روى عبد الجبار بن وائيل بن حجر(") عن 

سد لحرا تون أن لا ردن أَحَدٌ إل طَاهِراً 9 ولآنه 
داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن أذن على غير طهارة محدثاً 
كان أ رودا كفده اننا واد :أه أذائه» ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد إن كان جنباً 
ويجزئه أذانه. وهكذا لو أذن مكشوف العورة كان عاصنا كع عورتة والأذان مجزىء قال 
الشافعى «وإنا لترك الطهارة فى الإقامة أكره منى لتركها فى الأذان». لأن الإقامة يعقبها الصلاة 
فإن أقام على غير طهارة أجزأه كالأذان, لأن الأذان. والإقامة. ليسا من شروط الصلاة 


)١(‏ البيت في ديوانه ٠(‏ 5) والفلح والفلاح واحد ومعناه النجاح والفوز. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 77/1١‏ في كتاب الأذان )7١١(‏ وإسناده ضعيف لضعف أولاد سعد كما في الزوائد 
للبوصيري . 

() عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي أبو محمد الكوفي عن أبيه وقال ابن معين ثقة لم يسمع من أبيه 
عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو إسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر الخلاصة 
01 ا 

(5) أخرجه البيهقي بإسناد منقطع (417/1) والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان وانظر التلخيص 
0/1١‏ 


:4 كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
بخلاف الخطبة التي لا تصح على أحد الوجهين إلا بالطهارة, لأنها من شروط الصلاة والله 


اي 


قال الماوردي : وإنما استحب له دف الصوت ا والإقامة و [أبي] يحيى عن 
في هريرة عن النبي َكل أنه قال : «الْمودْنُ مره مَدَى صَوته(0) , 

وروى ابن أبي صعصعة عن [أبيه] عن أبي سعيد الخدري أن النبي كه أنه قال: «إذًا 
كنت فِي بَديَيِكَ ادن بالصّلاةٍ فأرْقَعُ صَوْتَكَ فَنَهُ ل يَسْمَعّ مَدَى صَوْتِكَ حجر ولا سس ولا 
حي ولا شجَرٌ 0 وَشهِدَ لَك يوم لْقِيَامَةوه 5" ولأنه إعلام لمن غاب أو بعد فما كان أبلغ 
كان أولى فإذا ثبت أن رفع الصوت له أولى فمن السنة أن يكون في الشهادتين الأوليين 
أخفض صوتاء وفي ترجيع 0 ثانية أرفع فحونا: لأن النبي كك ا 5 دور أن 
يَخْفِض صَوتَهُ بِالسْهَادَنَينِ ويرفعه بالترجيع ويشبه أن يكون المعنى فيه أن المقصود في 
الشهادتين شيئان : 

والثاني: الإعلام لمن غاب فأمره بخفض الأول ليعلم له الإخلاص بالقلب فإن شدة 
رفع الصوت به يصد عن حقيقة الإخلاص بالقلب وأمره برفع الصوت الثاني ليحصل له 
إعلام من غلب ثم يكون فيما سوى ذلك من الأذان على حال واحدة. وينبغي أن يكون صوته 
بالأذان أرفع من صوته بالإقامة, لأن الأذان م لمن غاب. والإقامة إعلام للحاضرين» 
فلو خافت بالأذان مخافتة اسمع بها واحداً أجزأه فى الفرادى. والجماعة تتم بواحد ولواسر 
به لم يجزه إن كان يؤذن لجماعة لأنه لم يبلغ من تنعقد به جماعة وإن كان يؤذن لنفسه أجزأه 


والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ : «وَأنْ لا يتكلم في أَذَانِهِ إن َكَلّمَلَمْ يعي . 

قال الماوردي : وإنما اخترنا له ذلك اتباعاً لمؤذني رسول الله كله فإن نظم الأذان يزول 
بالكلام, فإن تكلم في آذان.لم يبطله فإن كان الكلام كيرا بعلن آذان وإن كان كثيراً 
فالمستحب له أن يستأنف فإن بنى عليه أجزأه ألا ترى أن الخطبة التي هي فرض لا تبطل 
بالكلام فالأذان الذي هو مسنون أولى . أن لا يبطل بالكلام» ومن السنة للمؤذن أن يوالي 


)١(‏ أخرجه أبوداود 5١١/7‏ وأبوداود 57/١‏ في الصلاة ة (هله) والنسائي 7/5 في الأذان وابن ماجة 
)١50/1(‏ في الأذان (15) وذكره الهيثمي في الموارد ص 45 (147). 
)1١(‏ أخرجه البخاري ):١(‏ في كتاب الآذان باب رفع الصوت بالنداء (509. 7595 058/) وانظر 


.)586( )١197/١( التلخيص‎ 
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أذانه» ولا يفصله بالسكوت لما فيه من الإلباس وفساد الإعلام فإن سكت في أثناء أذانه بنى » 
ويستحب لو أطال السكوت أن يستأنف, لأن أذان الوقت يرتفع حكمه بقراءته على الصحيح 
من المذهب. 

فصل: ا ل ل 2 او يه 
في طويل الزمان وقصيره ه لخروجه بذلك من أهل الأذان» فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن 
الموالاة ليست ت شرطاً فيه فلو أكل أو شرب في خلال أذانه فبنى أجزأه» فلو أحدث فتيمم في 
أذانه أجزأه؛ لأن الطهارة ليست شرطاً فيه فأما إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف آذانه لم 
يجز أن يبنى عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان» فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له 
البناء على ما مضى من أذانه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة . 

والثاني : : وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال 
وتفريقه لا يمنع البناء» فلو مات في أذانه لم يجز لغيره ه البناء عليه » وهكذا لوكان حياً لم يجز 
له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة ة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من 
المذهبء لأن المستخلف فى الصلاة يأتى بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره» والمستخلف 
في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه فأما الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز كالأذان. 

والثاني : يجوز كالصلاة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ : : «وما قات وَقته قَام ولَم يدن تخ : تان آلنيَ يك خيس يوم 
الخد حنَى بَعْدَ لْمَغْبٍ بهي مِنَ الليل. مر بلالا قم لكل صَلاةٍ َل يدن وجمَع عق 
بأدَانِ وَإِقَامَتيْنٍ وَبِمَرْدَلِفَة بِإِقَامَينٍ وَلَم يودَن نفدل أن مَنْ جَمَعَ في وفيا الاولى ا فبَِذَانٍ 
وفِي آلآخرة فبِإِقَامَةٍ وَغَيْرِ أَذَانِ» . 


قال الماوردي : وصورتها: فيمن فاته صلوات بعذر أو غير عذر فأراد أن يقضى بعد 
خروج الوقت» فلا يختلف المذهب أنه مأمور بالإقامة لكل صلاة ومنهى عن الأذان لما سبوى 
الصلاة الأولة وهل من السنة أن يؤذن للصلاة الأولة أم ل؟ على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : وبه قال في القديم أنه يؤذن للصلاة الأولة ويقيم لما سواها لرواية ابن متسعود 
أن النبي يله قفل من خيبر فعرس بالوادي فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن 


للصبح وصلى ركعتين ثم أمر فأقام للصبح وصلى بهم ولأن الأذان من سنن الصلاة 
المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة . 


»لل كتب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


والقول الثاني : وبه قال في الجديد. أنه يقيم للأولى وجميع الفوافت ولا يؤذن وهذا 
قول مالك لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله وك حيس عام آلْحَنْدَقٍ حَتَى بَعْدَ 
لْمَغْربٍ لِهُويٌ مَنَّ آللّيْل فَأَحَرَ آلظهْرَ وَآلْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ فَأمَرَ بلالا فَأَقَام لِكُلُ صَلاةٍ وَلَم 


و2 ك0 


يوذن20, 


وروى ابن عمر أن الني يك جمع بس بيْنَ آلْمَغْرِب وَالْعِشَاءٍ آلآخِرَةٍ ِمَرْدَلِفَة في وَقتِ 
لْعشَاءِ م بلالا فقا لْهُمَا وَصَلاهُمًا”», ولأن الأذان علم على فرض الوقت وليس » » بعلم 
على نفس الفرضء. ألا ترى أن تقدم العصر إلى وقت الظهر للجمع لا يؤذن لها وهي فرض 
ولأن فى الأذان للفوائت إلباسا على السامعين . 

والقول الثالث: وبه قال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن, وإن لم يؤمل 
0 الناس 0 يؤذن» لأن مقصود الأذان لس 0 به. 
لوو الفناء إلى وة وقت يا أذن ران 0 ثم قم للثانية ولم يؤذن» وإن كان ورا 
للظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء ء كان حكم الأولى منهما في الأذان لها 
كالفائتة فيكون على ثلاثة أقاويل في الثانية فيقيم لهاء ولا يؤذن. فلو أخر الأولى إلى وقت 
الثانية ثم قدم الصلاة الشانية حين دخل وقتها أذن للثانية وأقام. لأنه قد أبطل الجمع 
بتقديمهاء وفي أذانه للأولى ثلاثة أقاويل لأنها فائتة ‏ والله أعلم ‏ 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : دولا أَحِبُ لأحدٍ أنْ يُصَلّي في جَمَاعَةٍ وَلآ وَحْدَهُ ِل بَِدَانِ 


رهم عم 


وَإِقَامَِِ فإِنْ لَمْ يفْعله سر افيد 


قال الماوردي: إعلم أن الأذان» والإقامة» للصلوات المفروضات سنة في الجماعة 
والفرادى في الحضر والسفر وليس بواجب في حال وقال مجاهد: الأذان والإقامة واجبان 
عا لا ينوب أحدهما عن الآخر. فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. 0 الأوزاعي : 
الأذان والإقامة واجبان, إلا أن أحدهما ينوب عن الآخر فإن أتى بأحدهما أجزأه عنهما وإن 
تركهما لم يجزه وأعاد إن كان وقت الصلاة باقياً ولم يعد إن كان فائتاًء وقال عطاء : الإقامة 
واجبة دون الأذان فإن تركهما بعذر أجزأه وإن كان بغير عذر قضى . 

باسدتواعى وجوه بقوله تعالى : «إذا نودي لِلصَّللاةٍ مَنْ يَوْمٍ الْجَمْعَةَ فَآسعوا إلى 
ذِكْرٍ آللّ4 [الجمعة: 4]» فلما كان النداء سبباً للسعي . وكان السعي واعنا كان النداء 


)١(‏ أخرجه الشافعي )١١5(‏ والنسائي )١17/7(‏ وأحمد في المسند (50/7) وأبويعلى في المسند 
)١119(‏ والبيهقي (”501/7). 
(5)_أخرجه البخاري (17377_.,1774) ومسلم .)١7817(‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 14 


واجبا:ولآن نبي يك كان يََْتْ أْحَابَُ في آلسرَااء ويَأمُرمُم إِنْ لم يَسمَعْوا آلذَانَ يَشِنُوا 
0 الخازةء وَإِنْ سَمِعُوا آلأذَانَ كفواء وَل يَشْنوا آلْغَارَة”'» فصارت منزلة الأذان في منع 

تحريم منزلة الإيمان. ولأن النبي كله مذ شرع الأذان داوم عليه لصلواته. ولم يرخص في 
تركه في حضر ولا سفرء ولو كان غير واجب لأبان حكمه بالترك له. ولو دفعه. 

ودليلنا: هو أن الأذان إنما ثبت عن مشورة أوقعها النبي يَْةِ بين أصحابه حتى تقدر 
برؤيا عبد الله بن زيد على الأذان» وليس هذا من صفات الواجبات وإنما هومن صفات 
المندوبات المسنونات» الأثة ذا لتر تعيب وإنما أقره على فعل غيره فإن قيل فقبد روي أن 
معاذاً جَاء فَدَحَلَ في صَلاةٍ آلنبيّ يلي نم قَامّ م َقَضَى ما عَلَيِْ مِنْهًا فَقَالَ آلنبيّ يكل «إن مَعَاذا قَدْ 
سَنّ لَكُمْ فَاتَبعُوة0). 

قلنا: : هذا دليلنا لأنه أمر به فصار شرعاً بأمره على أن وجوب قضاء الفوائت قد علم 
بالشرع قبل فعل معاذ وإنما معاذ أول من فعله. ولأن الأذان لووجب للصلاة وكان شرطاً في 
صحتها وجب أن يكون زمانه مستثنى من وقتها فلما قال النبي كَل : «بَيْنَ هَذَيْنَ وَقْتَ» إشارة 
إلى أول الوقت وآخره من غير أن يستثني منه زمان الأذان دل على أنه ليس بشرط في 
صحتهاء وإنما هو سنة لها ولا يدخل عليه التيمم. لأنه حال ضرورة؛ ولا يعم . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو: أن السعي غير معتبر بالنداء لأن أهل البلد 
يلزمهم السعي وإن لم يسمعوه. وإنما يعتبر ذلك في الخارجين على أن هذا يفسد برد السلام 
هو واجبء. وليس أصل السلام الذي هوسيب الرد واجباً فلم يسلم الاستدلال على أن 
الجمعة قد تفارق غيرها على ما يذكره. 

وأما أمره بشن الغارة على من لم يسمع أذانه فإنما كان ذلك لأنه كان أول الإسلام ودار 
0 مخالطة لدار الإسلام» فلم يكن يمتاز الفريقان إلا به فأما الآن فقد تميزوا في الدار 

شتهروا بالإسلام فلم يتعلق هذا الحكم به ألا تراه قال أيضاً: إذا رأيتم مسجد فلا تغيروا 
00 ولم يدل هذا على وجوب بناء المساجدء وأما ملازمة النبي يَةِ فإنما يدل على 
تأكيده. ولا يدل على وجوبه كما لازم ركعتي الفجر لتأكدهما لا لوجوبهما على أنه قد ترا ترك 
الأذان في السفر بعرفة وفي الحضر عام الخندق» ولم يقضهء ولو كان واجبا لقضاه كالصيام 
والله علوي 

فصل: فإذا ثبت أن الأذان والإقامة ليسا بفرض على الأعيان فقد ذهب أبو سعيد 
الاصطخري إلى أنه فرض على الكفاية كصلاة الجنازة وغسل الموتى ورد السلام فإذا قام به 


588/١ ومسلم‎ )11١( في الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء‎ ٠١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
(87/9"؟).‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 97/7 14. 

1 الحاوي في الفقه/ ج1/ مك 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


من فيه كفاية سقط فرضه عن الباقين» كذلك الأذان إذا انتشر فعله في البلد والقبيلة انتشاراً 
ظاهراً سقط فرضه عن الباقين وإن لم يؤذنء أو أذن ولم ينتشر في البلد انتشاراً ظاهراً خرج 
الناس أجمعون» وأما أذان الجمعة فزعم أبو سعيد: أنه واجب بالإجماع. وذهب سائر 
أصحابنا إلى أن الأذان للجمعة وغيرها سنة. وليس بواجب. لأن ما يمنع من وجوبه على 
أعيان الجماعات وآحاد المصلين منع من إيجابه على الكفاية فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على 
الكفاية فأطبق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وحوربوا لأجله وإذا قيل: إنه سنة على مذهب 
الجمهور من أصحابنا فلو أطبق أهل بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يقاتلون على تركه. لأن في إهمالهم وتركه 
ذريعة إلى إهمال السنن وحابطاً لها حتى إذا انقرض العصر عليه ونشأ بعدهم قوم لم يروه 
نل وله اعسقلوه قرعا 

والوجه الثاني : وهوقول أبي علي بن أبي هريرة: أنهم لا يقاتلون على تركه ولكن 
يعنفون بالقول ويزجرون بالإنكار. ولو قوتلوا عليه لخرج من حكم المسنون إلى حد 
الواجب. 

فصل: فإذا تقرر أنه سنة في المفروضات كلها فهو سنة في الجماعة والفرادى في 
الحضر والسفر, لأن النبي كه أمر أبا سعيد الخدري به في تأذينه إلا أن الأذان في الجماعة 
أوكد وتركه في الفرادى أيسر. وهو في الحضر أوكد. وتركه في السفر أقرب. وإن كان سنة 
في هذه الأحوال كلها . ْ ْ 

روى أبو قلابة عن مالك , بن الحويرث قال: تيت وَسُولَ آللهِ كك أن وَرجَلٌ دعا 
وَقَالَ: إِذَا ا وَحَضرَت آلصَّاوٌ دنا واقكا وكيا أكبَركُمَاو0©. 

فصل: فلو أراد رجل صلاة وقته فسمع أذاناً من غيره فإن كان ذلك الأذان للجماعة 
التي يحضرها ويصلي معها سقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان» وإن كان يصلي في 
منفرداً أو في جماعة أخحرى فهل يسقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان؟ على قولين: 

أحدهما : قاله في القديم قد سقط عنه بسماعه؛ كما لو كان مسموعاً من جماعة . 

والثاني : قاله في الجديد وهو أصح أن سنة الأذان باقية عليه. لأن لكل جماعة أذاناً 
مسئونا. 

فقن باوإذ سن رج مشجدا قدا اقتديك يه المدلةة جياه باذان ززفنان قارادةآان 
يصلي فيه منفرداً» أسر الأذان لنفسه. ولو أراد أن يصلي جماعة تخير بالأذان لها فإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري 1١0/١‏ فى الأذان (هت علا الات رمعت ملحت 4195 2144ك لمدثك 
7 ومسلم 557/١‏ في المساجد (517/4/5917). 


كناب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن سس #0 


هذا مسجداً عظيماً له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد 
جماعته, ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه, ؛ لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع. وإن 
كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة 
بعد جماعته, والجهر بالأذان بعد أذانه ‏ والله أعلم -. 


ع 000 ل 3 001 1 21# 6 نر ررم مي مس مس ها مى عهر ه دورطم 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ :. «وَاجِبٌ لِلْمَرَاةٍ أنْ ُقِيمَ ولا توَدْنَ فَإنْ لَمْ عل اجَرَامَاء . 

قال الماوردي : وإنما كره الأذان لهاء بابب الإقامة لروايكة ال ال 0 
سما أن النبي عبد قال: «ليِس عَلَى آلنْسَاءِ اق ولا إِقَامَةٌ ولا حيعةة ولا غْتِسَالٌ 
ع ولا 0 را كن 7 تقوم مُ وَسْطهُنْ 2١١)‏ وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنوا الجماعة 

من الجهر بها. ولآأن الأذان دعاه من غاب وبعد, والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة 

بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل. وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه 
الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام . 

فصل: قال الشافعي : «والعيد في الأذان كالحر) . 

فاحتمل مراده بذلك أمرين: 

أحذهما: يجوز أن يكون مؤذناً كالحر. 

والثاني : أن من السنة له الأذان. والإقامة لصلاته كالحر وكلاهما صحيح لأن مسنونات 
الصلاة ومفروضاتها يستوي فيها الحر والعيد. إلا أنه لو أراد أن يؤذك [لنفسه]9) لم يلزمه 
استئذان سيده. لأن ذلك لا يضر بخدمتهء وإن أراد أن كون وذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن 
سيده» لأن فى ذلك إضراراً بخدمته لما يحتاج إلى مراعاة الأوقات . 

مسألة : [القول مثلما يقول المؤذن] قَالَ الشافِعِيُ : «وَمَنْ سَمِعْ آلْمُوَدُنَ حيبت أن 
يَقُولَ مِدْلَ ما يَقُولُ إل أنْ يَكُونَ في صَلاةٍ فَإذَا قَرَعَ قَالَهُ وَنَرْكُ آلآذَانِ في آلسّفْرِ أحَفُ مِنْهُ في 
لْحَضْرِ» . 

قال الماوردي : هذا كما قال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قولهٍ لعرواية 
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككل قال: «إذّا سَمِعْتُمْ آلْدَاءَ فَفُولُوا مُثْلَ 


مهو 22 


ما عَول لْموَذْنُ © 


)١(‏ موضوع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )508/١(‏ وابن عدي في الكامل (؟/١17)‏ وأسماء: أسماء 
بنت يزيد والحكم هذا هو ابن عبدالله بن سعد الأيلي أحاديثه كلها موضوعة . 

(؟) سقط في ج . 

فيه أخرجه مسلم 788/١‏ في الصلاة ( م" وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 788/١‏ في الصلاة 2/115)). 


؟5 عل الالللهغسهم ل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


وزوى انوعد البرجين - يعني الحبلي, - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: ٠‏ 


ستول آللّهِ إن المردتين مضلونا فقال رَسيول الله يك قن كما يَقُولُونَ فَإذًا يت سر 
تغط (0). 

فإذا ثبت هذا فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله في الأذان كله إلا في 
الموضعين : 

أحدهما: حي عَلَى آلصَّلاةٍ حَيّ عَلَى آلْقَلاح فَيَقُولُ الْمُسْتَمِعُ بَدَلا مِنْ ذَلِكَ لآ حَوْلَ 
ولا ف ل بآلله رواه عمر بن الخطاب عن النبي كو 9). 

والثاني: قوله قَدُ قَامَتِ آلصّلاة فَيَقُولُ الْمُسْتَمِعُ دل من ذلك أفامها الله وَادامهنا زواة 
أبو أمامة عن النبي يَ0) ولأن ما سوى هذين الموضعين ذكر الله فاستوى فيه المؤذن 
والمستمع. وهذان الموضعان خطاب للآدميين فعدل المستمع عنه إلى ذكر الله في الاستغاثة 
به والرغبة إليه في إمامة الصلاة. 

فصل: فإذا وضح ما ذكرنا فمن السنة لكل مستمع أن يقوله من رجل وامرأة وليس هذا 
كالأذان الذي يكره للمرأة لأن هذا [دعاء](؟) وذلك نداء. وسواء كان المستمع ممن يحضر 
تلك الجماعة أو لا يحضرها إلا أن يكون المستمع على غائط أو بول. فإذا قضى حاجته 
قاله. ولو كان في قراءة القرآن قطع قراءته؛ وقال كقوله : فإذا فرغ عاد في قراءته. ولوكان 
في طواف قاله وهو على طوافه. لأن الطواف لا يمنع من الكلام فأما إن كان المستمع في 
صلاة أمسك حتى إذا فرغ من صلاته قاله فإن خالف وقاله في صلاته لم يخل أن يقوله على 
شبه المستمع. أو على شبه المؤذن». فإن قاله على شبه لسان المستمع وأبدل من قوله «حي 
على الصلاة) «لا حول ولا قوة إلا بالله) كانت صلاته جائزة سواء أتى للف اها أو عايدلء 
لأنه ذكر الله فإذا أتى به في غير موضعه من الصلاة لم تفسد صلاته, كالقارىء في ركوعه. 
والمسبح في قيامه وإن قاله على شبه المؤذن فقال: حي على الصلاة» وقال قد قامت 
الصلاة. فإن قاله ناسياً لصلاة أو جاهلاً. بأن ما قاله خطاب آدمي أجز زأته صلاته» وكان عليه 
سجود السهو كالمتكلم ناسياً. وإن كان ذاكراً لصلاته عالماً بأن ما قاله خطاب آدمي بطلت 


صلاته كالمتكلم عامدا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن (015) والنسائي ص ١١7‏ في عمل 
اليوم والليلة وذكره /الهيثمي في الموارد حديث (7590) . 

6 أخرجه مسلم 784/١‏ في الصلاة .)5806/١5(‏ 

(0) أخرجه أبوداود )278/١‏ في الصلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة (078) وإسناده ضعيف انظر 
التلخيص .)7١1١/١(‏ ش 

(5) في ج خطاب. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن ون 


مسألة : قال الشَافِعِيُ : «وَآلإقَامَةٍ فُرَاتنَى إ 2 شرل د ثافت الصلاة مرَتين وكَذْلِك 
ان يَْعل أبُومَحدُورَة مدن دن آل بل إن فَالَ فا قد بال بن يور آلإقَامَة قبل لَه نت 
ان آللَهُ اكب آللّهُ أكبر فتَجَعَلُهَا مَرَتين» . 

قال الماوردي : اختلف الناس في الإقامة على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه فرادى إلا قوله «قد قامت الصلاة» فإنه يقول: مرتين 
فتكون إحدى عشر كلمة؛ وبه قال من الصحابة عمرء وابن عمرء وأنس. ومن التابعين 
الحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء أحمد. وإسحاق. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أنه فرادى مع قوله قد قامت الصلاة فيكون عشر 
كلمات» وبه قال الشافعي في القديم . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب أي حنيفة : أنه مثنى مثلى كالآذان وزيادة قوله وقد 
قامت الصلاة» مرتين فيكون سبع عشرة كلمة . 

استدلالاً برواية عامر الأحول أن مكحولاً حدّثه أن ابن محيريز أخبرهٍ أن أبا محذورة 
حدثه قال: : عَلمَيِي رَسول ل كل الآذانَ بلع عشرة كلِمَة يوم فتع. مَكَة وَآلإقَامة سَبْعَ عَشرَة 
كَلِمَة»7١»‏ وبرواية أبي حنيفة ان بلالا كان يوذن مثنى مثنى » ويقيم م مق ](1) من 0 

وروي 9 با طَالِبَ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ سَمِعٌ رجلا يُمْرِدُ آلإقَامَة فقالَ: : ع للا م لَك 
قال: ولأنه دعاء إلى الصلاة فوجب أن يكون مثنى كالأذان قال: ولأنه أحوط في الإقامة 
فوجب أن يكون كهو في الأذان كالطرف الأخير قال: ولأن في الإقامة ما ليس في الأذان فلا 
يكون ما فيها ما في الأذان أولى . 

/ ودليلنا :.وواية شاك عن ايوب عن أي قلابة عن أنس: أمر بلال أن يُشَمُّعَ آلأذَانَ 

وَيُوترٌ آلإقَامَة9». 

وروى يعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة إلى قوله «قد قامت الصلاة»؛ قد قامت الصلاة. 


وروى شعبة عن أبي جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأَذَانُ عَلَى 


)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند 04/8 والدارمي 0 وأبوداود "57/١‏ في الصلاة (05) والترمذي 
)١1948١ 15‏ وقال حسن صحيح والنسائي "/ في الآذان )7/١4(‏ وذكره الهيثمي في الموارد 
(8؟) والدارقطني 578/1١‏ في الصلاة (7) . 

. سقط فى ج‎ )١( 

() أخرجه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة انظر التلخيص (111/1). 

(8) أخرجه البخاري 7//7 في الأذان (50) ومسلم 185/١‏ في الصلاة 5 8/8/”) وأبو داود .)0١4(‏ 


5ه 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


عَهَدِ رَسول آللَهِ يي مَرِيٍْ مين وَاآلإقَامَةٌ مرة مرة غير أنه يَقُولُ : قَدْ قامَتَ آلصّلاةٍ قد قَامَت 
آلضَّلة 0 

وروى عمار بن سعد القرظ عن أبيه أنه أَذّنْ مثنى مثنى . وأقام فرادى2'27. وقال هذا 
الذي أمر رسول الله ينه بلالا أن يؤذن به لأبي سلمة بن الأكوع فإنه كان الأذان على عهد 
رسول الله مَلِيِ مننى مثنى . والإقامة فرادى . 

وروى محمد بن علي عن أبيه على ب بن أبي طالب أنه قال: نزل جبريل بالإقامة 
فرادى, ولأنه انٍ لأول يستفتح بتكبيرات متوالية فوجب أن يكون الثاني أقصر من الأول 
كصلاة العيدين في عدد التكبير» ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة. لأنه يأتي 0 
وبالاقامة أدراجاً. ٠‏ فاقتضى أن يكون أوفى قدراً. كالركعتين الأوليتين لما كانت أوفى صفة 
لخر كانت 1 قدراً 00 ولأن أسباب الصلاة إذا تجانست» وبني أحدهما على 
بالتراب» والمسح 0 التخفيف في الاقتصار من لام ء على البعض ا 
قصر عن الأعضاء بالتخفيف قسماً قصر عنها بالتخفيف تبعيضاً فلما كانت الإقامة مبنية على 
التخفيف أدراجاً اقتضى أن يكون على التخفيف تبعيضاً. 

وأما الجواب عن حديث أبي محذورة وبلال فمن وجهين : 

أحدهما: أنها كانت متقدمة تعقبها إخبارناء لأنه أمرهم بالإفراد بعد أن كانوا على 
خلافه . 

والثاني : أنها وإن عارضت أخبارنا فأخبارنا أولى لمطابقة فعل أهل الحرمين لها. 

وأما قياسهم على الآذان فالمعنى فيه أنه لما وضع للأعلام كان أكمل قدراً كما كان 
أكمل صفة. والإقامة لما وضعت للاستفتاح كانت أقل قدراً. كما كانت أقل صفة . 

وأمَا وأمًا قياسهم على الطرف الآخر فلا يصح . لأن الأذان لما كان 20 للإعلام وكان 
الإعلام بأوله كان أوله زائداً على آخره زائد الحصول الإعلام بأوله والإقامة لماكانت 
موضوعة للاستفتاح جاز أن يستوي أولها وآخرها. 

وأما قولهم : إنه لما كان في الإقامة ما ليس في الأذان فأولى أن يكون فيها ما في 
الأذان» ففاسد بالتثويب ثم بالترتيل فإن صح ماذكرنا فالسنة في الأذان التثنية بالترجيع والسنة 


)١(‏ أخرجه أبو داود 75٠0/١‏ في الصلاة )51١(‏ والدارمي 77١/١‏ في الصلاة والنسائي 5١/7‏ في الأذان 
وابن خزيمة ١97/1١‏ في الصلاة (5/ا”) وذكره الهيثمي في الموارد حديث (١90؟)‏ والدارقطني خارف 
في الصلاة )١4(‏ 

6 إسناده ضعيف لضعف ابن سعد. 


بنات 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


في الإقامة الإفراد إلا في قوله : : وقد قامت الصلاة» وقال أبو العباس بن سريج : : كل هذا من 
الاختللاف المباح وليس بعضه بأولى [من](0) بعض »2 وهذا قول مطرح بإجماع المتقدمين 
على الاختلاف في أفضله وأوله . 


مسألة : قال آْمُرْنَيُ قال الشّافعي : «في الْقَدِيم يَزِيدُ في أَذَانٍ آلصُبح. آلقُوِيبَ وَهُوَ 
«آلصّلاةُ خيرٌ من آلنوم » مَرنَيْنِورَوَاهُ عَنْ بللال, مُوْدْنُ آلبيّ كه وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنَهُ 
كمه في الْجَدِيدٍلِن نا مَخذُورَة لم يه عن الي يق (قَال الْمْيُ) وَقيَاسُ فلي ا 
آَلرْيَادَة أوْلَى به في الأخيَار كُمَا أَخَلّ في آلتَسَهدِ بِآلزَيَادةِ وي دُخولٍ آلنبيّ يله الْبيْتَ بِزِيَادَةٍ 


تو 


نْهُ صَلَّى فيه وَبَرّكَ مَنْ قَالَ لَمْ يفعل». 

قال الماوردي : : أما التثويب فهو [قول المؤذن](©2 بعد قوله «حي على الفلاح الصلاة 
خير من النوم» سمي تثويباً من قولهم ثاب فلان إلى كذا أي : 0 إليه لأن المؤذن قد رجع 
إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الفلاح قال الله تعالى : لوَإِدْ جَعَلْمَا آلْبَيْتَ مَتَابَةَ للناس, 
وَأمْناً4 [البقرة: 5؟١]‏ أي : رجعا لهم فذهب الشافعي في القديم. إلى أن التشويب سنة في 
صلاة الصبح. وقال في الجديد: ليس بسنة. لأن أبا محذورة لم يحكه عن رسول الله كَل . 
من هذه البدعة » واعشارا بهذ الضلوات» ومذهبه في القديم أصح. لأن من قوله إن ما ثبتت 
الرواية به عن النبي ذل فهو أول راجع إليه وآخل به وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات . 

منها رواية أبي هريرة قال : بجا لال إِلَى آلنِي يك يوذِنَهُ بصَلاة آلصبح. قَقِيل هو نائِم 
فقال الخلاة رو ِنَ آلنْم , وَعَا يدن وراد في ذا الصّلاةٌ خَيْرٌمِنَ النؤم » ققالٍ ل 
لي كه مَا آلَذِي زِدْتَ فِي أذَانِكَ قَالَ آلصّلاة خيْرٌ مِنَ آلنوم ظَبِّكَ يَا رَسُولَ آللَّهِ قَدُ ثَقَلْتَ 
عَنِ آلصّلاةٍ ة قال : دزدُهَا في أَذَانِك20. 


ومنها رواية ابراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أ بن مخلورة عن جده غبد الملك.بن 
أي محذورة أن آلنبيّ كل لْقَى عَلَيْه آلأذَانَ قَالَ: تقول في آلْمَجْرِ آلصّلاة خَيْرٌ مِنَ آلنوم. ( 
(9)., 


3( سقط في ج . 

(0) أخرجه ابن ماجة 71/١‏ في الأذان (1/15) وإسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً سعيد بن المسيب لم 
يسمع من بلال. 

(5) أخرجه النسائي ١5 - ١7/7‏ في باب التذويب في أذان الفجر والبيهقي )477/١(‏ وأخرجه ابن خزيمة 
من حديث أنس (7"8) والدارقطني )١517/1(‏ والبيهقي 1517/١‏ . 


كم 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


ومنها رواية سويد بن غفلة قالّ: «أمرَ يلال أنْ يعوب في أذَانٍ الصبح ولا يَُوْب في 
غيْروو(0). 

مي ل ا : «أمْرَني رَسُولُ الله يكل أن 
الوب في أذان الصبح ونهاني أ ن أثوب في غيره0(") فثبت بهذه الأخبار سنة التشويب في أذان 
ل » فأما كي أنكر 3 أذان ا 2 بدعة0), وأما ساء و العاوات 
ا عه أذ لسع انعا ويه ذنهنا لون 
الناس 108 وقتهال والأذان لها وسائر الصلوات تدخحل أوقاتها والناس مستيقظون 


فلم يثوب لها. 
ث. 227 ا 0 ع - م وعدم 0 0 2 0 
مسألة: قال الشافعحي دواعت ألا نامرد الستاعة عةٍ إلا عذلا ثقة لإشرَافِهِ 
عَلى آلناس ». 


قال الماوردي : وإنما أخبرنا أن يكون المؤذن بهذه الصفة عدلاً أميناً لرواية سهيل بن 
أء بي صالح عن أبيه عن أبي هريرةأنَ لني علد » قال ا وَالمُرْدْئُونَ أمَنَاءٌ فَآرَشْدِ 
آللّهُ آلائِمة ِمةَ وَآعْفِر للْمُوْذنِينَو4). 

وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: : قال رسول الله عَلِنَِ يردن 
لَكُمْ خِيَاركُم» وَيومكُمْ أقُرَكم00. 

وروى صفوان بن سليم قال: : قال رسول الله ع : «يَابَنِي حَظمَة آجْعَلُوا مُوْدْنَكُمْ 
افلكم )( '2. ولأن الناس قد يرجعون إليه في أوقات صلواتهم . وريما أشرف في صعود 
المنارة على عوراتهم فإذا كان أمينا كرك ره رمق عه 

فصل: ويختار أن يكون بصيراً عارفاً بالأوقات ليعلم دخول الوقت فيؤذن في أوله فيدرك 
الناس فضيلة التعجيل» فإذا كان فسويراء أو بصيرا جاهلا بالأوقات لم يجز أن يتفرد بالأذان 
خوفاً من الخطأ في التقديم. أو الفوات بالتأخير, إلا أتايكوة دعا لبصير غارف فيؤدن معة أو 
بعده فيجوز. قد كان ابن أم مكتوم ضريراً يؤذن مع بلال» فأما غير البالغ فمكروه الارتسام 


6 أخرجه البيهقي )414/١(‏ وفيه تدليس الحجاج بن أرطاه. 

(؟) ضعيف أخرجه ابن ماجة )7737/1١(‏ في الصلاة 7 ١6١/ا).‏ 

(9') أخرجه أبو داود (218) والبيهقي )475/١(‏ وإسناده حسن. 

(5:) أخرجه الشافعي في الأم 0١‏ وأحمد في المسند وأبوداود "57/١‏ في الصلاة (/ا251 
والترمذي 5١٠ ”/١(‏ ) في الصلاة .)7١17(‏ 

(0) أخرجه البيهقي .)1757/١(‏ 

6 أخرجه البيهقي .)477/١(‏ 


لاه 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
بالأذاق مراهقا كان أ وير هزامق: فتإن أذذا جات ناما السراة فلا يجوز آن تكون مؤذنا 
للرجال» فإن أذنت لم يعتد بأذانها وقال أبو حنيفة : يعتد بأذان المرأة» وهذا خطأ؛ لأن كل 
من لا يصح اقتداء الرجال به لم يصح -الاقتصار على أذانه كالكافر والمجنون. 

فصل: وأما قول الشافعى : «وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلاً ثقة» ففيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: أنه تأكيد لأن العدل لا يكون إلا ثقة» وليس التأكيد متكرراً. كما تقول صِدْقٌ 
# 
ويسن. 

والثاني : أن معناه إلا عدل إن كان را فة نقة إن كان عينداء لآن العبد لا يوصف 
بالعدالة, وإنما يوصف بالثقة والأمانة . 

والثالث : أنه أراد إلا عدلّ - يعني - في دينه اثقة - يعني في علمه بمواقيت الصلاة. 

وأما قوله لإشرافه على الناس ففيه تأويلان: 

أحدهما : لإشرافه على عورات الناس عند صعود المنارة . 

والثاني : : لؤإشرافه على مواقيت الصلوات» ددج الناس إلى قوله فيها وقد أشار إلى 
التأويل الأول في القديم». ويجوز أن يكون رادها حميعا. 

2 رعه رم الى الو د ا ع 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ : ة أن يُكون مضا وان يكون خسن الصوت ارق 
لِسَامِعِهِ) . ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح يستحب أن يكون المؤذن صيتاً لقوله كه : د 
مَدَى صَوْيَِ ويستحب أن يكون حسن الصوت لقوله يَكْةِ لعبد الله بن زيد: «ألْقِهِ عَلَى بالآلر 
إن لذ و مك200 ولأن حسن الصوت أوقع في النفس وادعى لسامعه إلى الحضور. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ : «وَاجبٌ أنْ يُوْدْنَ مُتَرَسَّلا بَغيْر نَمْطِيطٍ وَل يُعنَى فيه وَأحِبٌ 
الإقامة إذْراجاً مُبيناً وَكَيِفَ ما جَاءَ بهمَا أَجَرَا . 


قال الماوردي يحب العزده أن يؤذن مترسلاً ويقيم أذزاتها قبن لرواية عطاء ء عن 
جابر أن النبي علد قال لبلال, ِذَا أذ فتَرشل وَإِذَا ا 0 ولأن الترسل في الأذان 
أبلغ في إعلا م الأباعد والأدراج أعجل فى استفتاح الحاضر فأما الترسل فهو ترك العجلة مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (544) والترمذني )١189(‏ وابن ماجة )/١٠7(‏ وصححه البخاري وقال ابن خزيمة صحيح 
ثابت من جهة النقل وقال الحاكم مشهور. 

(؟) ضعيف أخرجه الترمذي 7977/١‏ في الصلاة (1940) )١147(‏ والحاكم في المستدرك ٠١5/١‏ والبيهقي 
(١/78؟:1)‏ وانظر التلخيص .)5٠١/١(‏ 


دل كتب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
الإبانة» وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة, فأما قول الشافعي من غير تمطيط ولا تغني فيه 
ففي التمطيط تأويلان: 

أحدهما : أنه الإعراب الفاحش. 

والثاني: أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه ويكره تلحين الأذان لأنه يخرج بالتلحين عن 
حد الإفهام. ولأن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم, ولو خالف فيما ذكرنا من 
هيئته أجزأه. لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار أو أسر في 
موضع الجهر. 

فصل: الأذان بالفارسية 

فأما إن أذن بالفارسية فإنكان أذانه لصلاة جماعة لم يجز سواء كان يحسن العربية أم 
لا؛ لأن غيره قد يحسن, وإن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزه. كأذكار 
الصلاة, الكل لاط الع ا وعليه أن يتعل. 

مسألة : قال الشافعيٌ ع أن يَكُونَ آلْمُصَلَي بهم قَاضِاكٌ قَارئا عَائْما َي الثامن, 
أذ صن 0 

قال الماوردي : وإنما استحب ذلك لأن الإقامة توجب الاقتداء بصاحبها والاتباع لمن 
انتدب لها فاقتضى أن يكون فاضلاً في دينه» وأمانته» عالماً بالصلاة ومواقيتها وأحكامها قارئاً 
لما يحتاج إلى قراءته [فيها]0')» فإن كان حافظاً كان أولى فإن م هذه الأوصاف كان أحق 
بالإمامة والتقدم لها قال آلشَافِعِيٌ : «وَأيّ آلثاس دن وَصَلَى أَجَرَه - يعني ؛ إذا كان من 
المسلمين» وكان يحسن الصلاة لقوله يكل : وَصَلُوا عَلَى من قال لآ إل إل الله وَحَلت من قَالَ 
لآ إِلَه إل آللّهُ» . 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ 0 أن يَكونَ الْمُوْدْنُونَ لين انه َلْنِي حفظناة معَنْ 
سوك آللّه يك بال وَآبُْ ْنم مَكتُوم, قَِنّ كَانَ الم لون أكثر أذنوا وَاجدا يعد والجية. 


ل ا الإمام للأذان ورتبهم فيه على الدوام, 
وإلاء فلو أذن أهل المسجد كافة لم يمنعوا وإنما اخترنا أن يكونا اثنين» لأن النبي ككيةٍ كان له 
مؤذنان بلال» وابن ن أم مكتوم ثم لأبي بكر - رضي الله عنه مؤذنان سعد القرظ. وآخر وإن لم 
يكتف باث: ثنين لكثرة الناس جعلهم أربعة» فإن عثمان رضي الله عنه جعلهم حين اتسعت 
المدينة أربعة؛ فإن لم يكف جعلهم ستة فإن زاد فثمانية ليكونوا شفعاً. 0 
ونوك واحدا بعتن واحدن ورت خاققة ئشة قالت ما كان بين أذان بلال» وابن ن أم مكتوم إلا أن 
ينزل هذا ويرقى هذاء ولأن الصوت يختلط باجتماعهم فلا يفهم إلا أن يكون البلد كبيرا 


)11( سقط في ج . 
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والمسجد فاسفا: فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة «كالبصرة). ولأن اجتماع 
أصوات لقم ابلح في العام ويتفقوا في الأذان إذا اجتمعوا عليه كلمة واحدة فإن اشتراكهم في 
كلمة منه أبين وإذا اختلفوا فيه اختلط. وإذا أذنوا ادا بعد واحدل أذنوا على الولااء. ولا 
يتأخر أحدهم عن الآخر بكثير كما قالت عائشة إن كان ينزل هذا ويرقى هذا . 

فصل: فأما ما بين الأذان والإقامة فإن كانت الصلاة مغرباً وإلا بينهماء لأنه لا يتنفل 
قبلها. وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب النامن وحص الزمامء ويتنفل بالقدر 
المسنون ثم يرفع بالإقامة . روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رَسُول اللّه ين ردنا 
عِندَ كل أَذّانٍ رِكعتيْن إلا آلْمَغْربَ». 

ويختار أن يقيم للصلاة من أذن لها لرواية زياد ب الحارث الصدائى "0١‏ أن 
رسول الله يكل قال : إن أخا صداء أن وإِنَّا مم َه فإن أقام غير من أذ فلا بأس قد 
روي أن النبي كك لما قَالَ لِعبْدٍ آلله بْنِ رَيْدِ ألْقهِ عَلَى بلالر فَإنَهُ أندى صَوْتَا مِْكَ فَألقاهُ عليه 
دن بلالُ فَقَالَ عَبْدُ آللّه أنا ريه ؛ وأنا كنت أرِيدَهُ فَقَالَ قم َنْب . 


فصل: ا ا ا ا ا 
النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة» ومن كان منهم شابا سريع النهضة أن يقوم بعد 
فراغه من الإقامة. اك وس ب ع ا 
وقت واحدى ٠‏ فلو أذن مؤذن وحضر قوم لم يكن قدٍ أذن» فلا بأس أن يصلوا جماعة بأذانه, 
روى عمر بن الخطاب قال: اسمع الي يك دان فََالَ: كما َالَ وَآنتَهى إِلَيْهِ وَهُو يفول : : حي 
عَلَى الصّلاةٍ فَنَرّلَ وَقَالَ: نزِنُوا وَصَلُوا بأذَانِ هَذَا لعل ا 


وهذا يجوز على جواز أذان العبد. وهكذا المدبر» والمكاتب» ومن فيه جزء من الرق. 


مسألة : قَالَ التشَافِعِيُ : «ولا يَرْرُقَهُمْ آلإمَامُ وَهُوَيَجِدٌ مُنَطوَعاً فَِنْ لم يَجِدْ مُتَطوّعاً قلا 
عه 200 2 2 
ا ان يرزق و 
قال الماوردي : : أما إذا وحد الإمام ثقة ثقة يتطوع بالأذان عا بالأوقات لم يجر أن 


يعطيه, ولا لغيره ه أجرة لرواية مطرف ب٠‏ عبد الله200 عن عثمان بن أبي العاص”" أنّهُ قَالَ: يا 


6 زياد بن الحارث الصّدائي صحابي له حديث وعنه زياد بن ربيعة فقط انظر الخلاصة .)7147/1١(‏ 

00( مطرّف بن عبد الله بن الشّخِير العامري الحرشي - المهملتين أبو عبد الله البصري أحد سادة 
التابعين عن أبيه وعثمان و. وأبي ذْرٌ وجماعة وعنه أخوه أبو العلاء ويزيد السك وابن واسع وطائفة 
قال ابن سعد ثقه له فضل وورع وعقل وأدب ومن كلامه عقول الناس على قدر زمانهم. فضل العلم 
أحب إليّ من فضل العبادة وخير دينكم الورع قال عمرو بن على مات سنة خمس وتسعين. انظر 
الخلاصة (*/ ”7 7*5 . 


() عثمان بن أبي العاص الثقفي أبوعبد الله عامل الطائف والبحرين وعمان نزيل البصرة له تسعة 


»لل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


و2 2 د 


رَسُولَ آللَّ آجِعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ: «أنْتَ إِمَامُهُمْ ققد بأضْعَفِهمْ ونح مدنا ل يَأحدُ عَلَى 
ذَائة الك الراك ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة, فإن لم يجد متطوعا 
بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقاً. ومنع أبو حنيفة منه ومن سائر القرب أن يؤخذ رزق 
عليها. والكلام معه يأتي في موضعه من كتاب «الحج» غير أن من الدليل على حسب ما 
يقتضيه ها هنا ما روي أن عثمان - رضي الله عنه ‏ رزق مؤذنه, ولأن ما بيد الإمام مصروف 
في وجوه المصالح , وهذا منهاء وإذاكاك كدلك لا بجر اف يمدي المؤذن أجرة. وإنما 
يحون أن تفلي را لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام, ٠‏ قسم لا يجوز أن ن يفعل عن الغير 
ولا يعود عليه نفعه؛ كالصلاة, والصيام. 0 
يفعل عن الغير» كالحج فيجوز أخذ الأجرة عليه بعقد الإجارة» وقسم لا يجوز أن يفعل عن 
الغير لكن قد يعود نفعه على الغير. كالأذان, [والإقامة]2'0), والقضاء. فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليه؛ ويجوز أخذ الرزق عليه؛ كالجهاد ‏ والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : : دولا يَرْدقهُ إل مِنْ نمس لجنيا سهم الب كله ولا يجوز 
أن يَرْرُقهُ مِنَ آلْفَيْءِ ولا مِنَ آلصَّدَفَاتِ لأنَّ لِكُلٌّ مَالِكاً مَوْصُوفاً . 

قال الماوردي: وهذا كما قال رزق المؤذن والإمام» والقاضي يكون من أموال 
المصالح . والمال المعد للمصالح هو خمس الخمس من الفيء والمغانم سهم النبي طَلهِ 
فإنه مرصد لمصالح المسلمين العامة فأما أربعة أخماس الغنيمة» فلا يجوز أن يعطوا منهاء 
لأنها مال الغانمين» وأما أربعة أخماس الفيء فعلى قولين: 

أحدهما: أنها للجيش خاصة فلا يجوز أن تصرف في غيرهم . 

والثاني: أنها لمصالح كحم الي م م 1 
المؤذنين. والأئمة؛ والقضاة. وأما أموال الزكاة» والكفارات فذلك لمستحقيها من الفقراء. 
وأهل السهم المذكورين لها لا يجوز أن تصرف في غيرهم . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ ع الأذان لما جَاءَ فيه قال رك اللّهِ عل : والية 
مما والمر ون اماك فأرقيد الله الادقة ومن لسو 


وعشرون حديثاً انفرد له مسلم بثلاثة وعنه ابن المسيب ونافع بن جبير وابن سيرين وموسى بن طلحة قال 
الحسن البصري : ما رأيت أحدأ أفضل منه قال محمد بن عثمان الثقفي : مات سنة إحدى وخمسين. 
انظر الخلاصة (57//ا١7).‏ 

)١(‏ أخرجه امد و المسند نا وأبو داود 0 في الصلاة (1١07).والنسائي‏ 0 في الأذان 
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قال الماوردي : أما الأذان فالقيام به فضيلة» وفي الانلقطاع إليه والتشاغل به قربة 
روى سعيد بن أبي سعيد(2 عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله كه: «لَوْيَعْلَم آلنَاسٌ 
مَا في آلتاذين لتنافسوا فيه)0") . 
وروي عن النبي كك أنه قال : «المَودْنُونَ أطْولٌ الثامن. انا يوم م الْقيَامَةو2©, 
وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنهم أكثر الناس رجاءوأملً. ومن قولهم عنقي إليك ممدود. 
والثاني : أنهم أكثر الناس جمعاً. وأظهرهم حزباً من قولهم رأيت عنقاً من الناس 
أي 00006 
والثالث: أنهم أكثر الناس إسراعاً إلى الخيرء من قولهم فلان يسير العنق أي : يسرع 
في السيو: 
وروى زياد أبو معشر قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو كنت مؤذناً ما 
باليت إلا أجاهد, ولا أحج ‏ ولا أعتمر بعد حجة الإسلام» . 
وزوض عمد اللشين الحشن قال ال على بن أبي طالب رضي الله عنه: :هتامم 
عَلَى شَيْءٍ إل أي كُنْتُ سَأَلْتٌ آلنبيّ يله آلأذَانَ لِلْحَسَنِ وَآلْحْسَيْن والله أعلم - 
فصل: فإذا ثبت فضل الأذان بما ذكرناء فالإقامة فضيلة أيضاً والقيام بها سنة. روى 
لدان عن اي مدال عن أبي هريرة عن عن النبي كل أنه قال: «الإمام ضامِنٌ» وَالْمردن 
و آللْهُم فارشلك آلائمة وأعقر المردنينة. 
فإن قيل : فأيما أفضل الأذان أو الإقامة قلنا للإنسان فيها أربعة أحوال: 
أحدها : أن يمكنه القيام بهما والفراغ لهما والجمع بينهما أولى لحوز شرف المنزلتين» 
ثورات الفعباتيق؛ 
والحال الثانية : أن يكون عاجزاً عن الإمامة لقلة علمه بأحكام الصلاة وضعف قراءته» 
ويكون قادرا على الأذان» لعلو صوته. ومعرفته بالأوقات فأولى بمثل هذا أن ينفرد بالأذان» 
فهو أفضل له. ولا يتعرض للإمامة . 
والحال الثالشة: أن يكون عاجزاً عن الأذان لضعف قوته وقلة إبلاغه ويكون قيماً 
بالإمامة. لعلمه بأحكام الصلاة وصحة قراءته» فالأفضل لهذا أن يكون إماماً ولا يتتدب 
للأذان. 
)١(‏ سعيد بن الحارث بن أبى سعيد بن المعلى الأنصاري قاضي المدينة عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر 
وعنه عمرو بن الحارث وفليح بن سليمان موثق . انظر الخلاصة .)770/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 45/7 في الأذان (115) ومسلم 700/١‏ في الصلاة (477/179) أخرجه أحمد 
والنسائي 754/١‏ وابن خزيمة(5 )١56‏ وعبد الرزاق )7١١7(‏ وأبو عوانة /1١(‏ 0777 . 
(5) أخرجه مسلم 7١40/١‏ في الصلاة باب فضل الأذان )7217/1١5(‏ . 
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والحال الرابعة: 0 ولا يعجز عن أحدهما وليس يمكنه 
الجمع بينهما فقد اختلف أصحابنا أب يهما أفضل له أن ينقطع إليه وينفر به؟ على وجهين: 

أحدهما: أن الإمامة أفضل من : الأذان» لأن النبي كو تفرد بالإمامة دون الأذان» 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعذه وهو لا ينفرد إلا بأفضل الأمرين وأعلى المنزلتين ؛ ب لأن الإمامة 
أكثر عملا وأظهر مشقة. وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة. 

والوجه الشاني : أن الأذان أفضل لقوله ِ: «الإمَامُ ضَامِنٌ» وَالْموَدْنُ مُوتَمَنٌ آللْهُمٌ 
فآرشِد تع واف المود يه فدل هذا الخبر على فضل الأذان على الإمامة من وجهين : 

أحدهما: أن منزلة الأمانة أعلى من منزلة الضمان. 

والثاني : أنه دعاء للإمام بالرشد. وذلك لخوفه من زيغه. ودعا للمؤذن بالمغفرة وذلك 
لعلمه بسلامة حاله. وأما ترك النبى كِةٍ الأذان بالإمامة ففيها أجوبة : 

أحدها: أن في الأذان الشهادة برسالته واعتراف غيره بذلك أولى . 

والثاني : أنه لو أذن لكان لا يحتاج أن يقول وأشهد أني رسول الله فلا يأمن أن يتبعه 
المؤذنون فيه . 

والشالث: أنه كان متشاغلاً بالرسالة, والقيام بأمر المسلمين عن الفراغ للأذان 
والانقطاع إليه. وكذلك قال عمر - رضي الله عنه : «لولا الخلافة لأذنت». 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «َيسْمَحَبٌ لما تَعْجِيِلٌ آلصَّلاةٍ لال ويا إلا أن يَشَْ يَُشْجَدٌ 
لحر قير بها في مسَاجدٍ آلْجَمَاعَاتٍ لان ؛ سول الله كه قال: «إِذا شت ار 


2 


ام 
يه + 


0 يا أن يكن ني 5 وَمِن ١‏ البتاف: ايان 1 وَآلآنَات 0 


قال الماوردي : وهذا كما قال تعجيل الصلاة لأول وقتها أفضل من تأخيرها على ما 


وقال أبو حنيفة : تأخير الصلاة ة أفضلٍ إلا المكريد استدلالاً برواية محمود بن لبييد عن 
رافع بن خديج(2 أن رسول الله كَكيِيهِ قال : «أَضبِحُوا بِآلصبحٍ إن أَعْظَمٌ لأجوركُم»7). 


)1( رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جُشّم بن حارثة الأوسي صحابي شهد أحداً وما بعدها له 
ثمانية وسبعون حديثا اتفقا على خمسة وانفرد مسلم بثلاثة وعنه ابنه رفاعة» وبشير بن يسار وسليمان بن 
يسار وطاوس» قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين انظر الخلاصة .)7١4/1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١5٠/4‏ (550/7) وأبو داود (575) وابن ماجة (117) والطبراني في الكبير 
(95/4") والطحاوي في معاني الآثار(74/1١).‏ 
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وروي عن النبي كَل أنه قال: «لبلال , الور بِالْفج رحن َرَى مَوَاقِعَ ل 3 

ولما روي أن النبي كهِ قال: برلا يَرَالُ أَحَدُكُمْ ِي صَلاةٍ ما كَانَ ينْمَظِرٌ آلصّلاةو20. 

ودليلنا قوله تعالى : «حَافظوا عَلَى آلصَّلَوَاتِ)4 [البقرة : 74]ء والمحافظة عليها: 
هي المبادرة بفعلها لأول وقتهٍ ليأمن مكاعيا أو عارضاً يقطع عن أدائها وروت أم فروة 
قالت: سئل رسول الله كَل : أي آلأعْمَال أفْضَلٌ قال: «الصّلاة في ل وَفتها»0") . وروى 
خريوية غيد يلها ا" وعبد الله بن عمر أن آلنبيّ عله قَال: أَرَل آلْوَقْتَ رِضْوَان آللّه وَآخرٌ 


آلْوَقَتَ عَفْوُ اللّهو9» . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : د«وَرِضْوَانٌ آللَّهِ نما يَكُونُ لِلْمُحْسِيِنَ وَالْعَفُويُشْبهُ أن يَكُونَ 
للمتمود وَآللّهُ أعلّم»0©©. 

قال الماوردي : وروى أبو محذورة أن النبي كةِ قال: :دول آلْوَفْتِ رَضَْوَانُ آللّه 


5-5 عم ثم 


ا رْحَمَةٌ أللّه جره عَفْوٌ اللّه: 


وروى سعلاين ابراه عن مخعمد بن عمرو قال : سألت جابراً عن وقت صلاة 


رسول الله ككل فقال : كان يُصَلي آلظهرٌ بِالْهَاجِرَةٍ, وَالْعَضْرَ وَآلشّمْسُ 0 وَآلْمَغْرِبَ إِذَا 


عربت الششيئ والعناء إذا كر الناس عل و إذا قلوا َخْرَ وَآَلصّبْحَ بعَلّس )0©. 

وهذا إخبار عن مداومة فعله وهذه أول الأوقات. ولأنه إذا عجلها في أول أوقاتها أمن 
من فواتها ونسيانها. 

وزوي عن النبي يله أنْهُ قال: «لآ تَسْينْسِمُوا آلشْيْطَانَه يريد أنك إذا قدرت على عمل 
الخير فلا تؤخره» مأخود من نسأت الشيء إذا أخرته . 

فأما الجواب عن قوله : «اصبحوا بالصبح» فمن وجهين : 


)١(‏ أخرجه البخاري 17١/7‏ في الأذان (/51417) )7١19(‏ ومسلم 154/1١‏ في المساجد (75/ا549/17) 
(/ا645/7). 

(؟٠)‏ أخرجه أبو داود )١1594/١(‏ (577) وابن خزيمة(717") وعبد الرزاق )57١1/(‏ وابن ن أبي شيبة (815/1) 
وذكره الهيئمي في الموارد (78). أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري فى مواقيت الصلاة 
(0171) ومسلم 40/١‏ في الإيمان (85/179) . 1 

(5) جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر البجلس القسري أبو عمرو أسلم سنة عشرة 
وبسط له النبي كَل ثوب ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمها وعمل على اليمن في أيامه يلِةِ له مائة حديث 
قال خليفة : مات سنة إحدى أو أربع وخمسين . انظر الخلاصة .)157/1١(‏ 

(4) إسناده ضعيقك جّذَا أخرجه الترمذي 771١/١‏ في الصلاة وقال حديث غريب والدارقطني 519/١‏ 
والبيهقي 1/١‏ . 

(5) ذكر ذلك في اختلاف الحديث )٠١9/17(‏ والأم .)38/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري 41//7 (075) ومسلم 447/1١‏ في المساجد (*117/577). 


54 د لس للب كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


أحدهما : أن الصبح صبحان صبح الفجر والثاني : صبح النهار. فأراد به الصبح 
الأول. لأن لا تقدم الصلاة مع الشك فيه ألا ترى إلى ما روي أن النبي كهِ صلى شاكاً 
في الفجر ثم أعاده. 


والثاني: أن الإصباح بها إنما هو استدامتها بعد تقدم الدخول فيها ليطول القراءة فيها 
فيدركها المتأخر عنها . 

وأما قوله لبلال: «نور بالفجر حتى ترى مواقع النبل)» فيحتمل أن يكون أراد الفجر 
الثاني لأن له نوراً فربما رأى الناس معه مواقع النبل» أو يكون أمره بذلك دفعة حين أراد أن 
يبين للسائل مواقيت الصلاة أول الوقت. وآخره. وأما قوله «لآ يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَّلاَةٍ ما كانَ 
ينَظِرٌ آلصّلاة» فإنما عنى من أدى صلاة وقته وجلس لانتظار الأحرى 

فصل: فإذا ثبت أن الأفضل تعجيل الصلوات انتقل الكلام إلى حال كل واحدة من 
الفبلوات فنتول اما الصبح وميحلها في النخوال كلها وهو أفضل لرواية عمرة عن عائشة 
قالت: : «إن كَانَ رَسَولٌ الله وك لِيَصلَى لِيُصَلَي آلصّبْحَ فينْصَرِفٌ النْسَاءٌ متَلمّعاتِ بِمُرُوطِهنَ ما يُعْرَُنَ 

مِنَ الْعَلّس )20 

فصل: وأما الطهرفقل ووى [الشنافعى. عن ]70 سَفيان غن الرهرى عن .ابن ان 
ع هريرة أن النبي كك قال: «إِذا آَشْتَدٌ لحر َْدُوا بآلصَّلاةٍء فَإن شد لْحَرَّمَنْ قم جَهْنم 
قال : وَآشْتَكَتٌ الثار إلى آللَهِ تعلَى فَقَالَت : لل شان ل الا 
آَلشْبَاءِ وَنْفْساً في الصيف». هد ما تون لخر فين حَرهاة شد ما تحدون آلْبَرْدٌ فَمِنْ 
زَمْهَرِيرهَا0, فاختلف أصحابنا في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة على وجهين : 

أحدهما: أنه وارد فى بلاد «تهامة) و «الحجاز» و «كمكة» و «المدينة»» وأما غير ذلك 
من البلاد فلا لاختصاص تهامة بشدة الحر. 

والشاني: أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر بها شديداً. وإذا كان هذا ثابتاً 
فتأخيرها أفضل بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الحر شديداً. 

والثاني : أن تقام في جماعة يحضرها الأناعك: قأما إن كان" الحن يسييرا :“اليلد بارداء 
أو كان يصليها منفرداء أو في جماعة حاضرة لا يأتيها الأباعد كان تعجيلها أفضل . فأما صلاة 
الجمعة فقد اختلف أصحابنا هل الأفضل تأخيرها في شدة الحر أم لا؟ على وجهين : 


.)540/575( في المساجد‎ 557/1١ أخرجه البخاري 759/7 في الأذان (/8571) ومسلم‎ )١( 

. سقط في ج‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري 18/7 في مواقيت الصلاة (/077) (7770) ومسلم 571/١‏ في المساجد 
01/140١‏ بحطصا ات . 
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أحدهما: أن تأخيرها أفضل كالظهر. 

والثاني: أن تقديمها أفضل في الحر وغيره» لأن الناس مندوبون إلى تقديم البكور 
إليهاء فكان تعجيلها أرفق بالمنتظرين لها ليعودوا بعد الفراغ منها إلى منازلهم ليقيلوا أو 
يستريحواء ثم إذا قلنا: بتأخير الظهر في شدة الحر لم يجز أن يؤخرها عن وقتهاء ولا 
يستحب أن يستوفى بها آخر وقتهاء بل يتأخى بها أن تقام وفي الوقت بقية بعد فراغه منها. 

فصل: وأما العصر فتعجيلها أفضل في الحر وغيره. 

روى عبد الله بن فضالة الزهرا: نى(١2‏ عن أبيه قال: قال رسول الل وله : «حَافِظ عَلَى 
لْعَصْرَيْنِ وْمَا كَانَتٌ مِن لَْينَا فَقَلْتٌ : 1 قَال: صَلاة قبل طلوع لتم وَصَلاةٌ 
قبل غْرُوبهَاء . وروى محمد بن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وَْةِ قال يوم 


تو وو دوه 


الخندق: «حَبَسُونا عن آلصّلاةٍ الْوسْطى صَلةٍ آلْعَضْرِ مَلا آللَّهُ بيونَهُمْ وَفبُورَهُمْ نارأ». 

رأما لدي فتعديلها اراق : 

روى الحارث بن شبل7') عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كل : «لآ تَزَالُ مي عَلَى سَنْتِي مَا بكُرُوا بِصَلاة ة لْمَغرِب». 

وأما عشاء الآخرة ففيها قولان: 


أحدهما : قال في الاإملاء : : أن تعجيلها لأول وقتها أفضل له لرواية النعمان بن بشير أن 
رسول لله بك كَانَ يُصَلَّ عِشَاءَ الآخرة و لْقَمَرِ ليل ثلاث واعتباراً بسائر الصلوات 
0 ا #عن ابن عباس فلك «أخر 
لدان حرج صو اله 6 ومو تمسح الما عن شن ُو يول نه لفت وا أ شع 
عَلَى أمْتِي» . 

وروى أبو نضرة() عن أبي سعيد الخدري قال: أَخَرَ رَسُولُ الله كه آلِْشَاء ذَاتَ ليل 


حتى حَنَى إِلَى نَحْو مِنْ شَطَر آللَيلٍ ثم حَرَج فَصَلّى ) فَلَمافَرَعْ مِنْ صَلاتِهِ قال: : حَذُوا مَقَاعِدَكُمْ 
فاخذنا مَعَاعَدَنا ققَال: إن آلناس قد صَلواء وَأحَدُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإدْكُمْ لآ تَرَالُونَ في صَلاةٍمَا 


آنَْظرثمُ الصّلاة ولدلا ضعفٌ الضفيف: وَسقَم السقيع. 2 وخاعة ذي القاحة1 3 لوث هذه 
آلصّلاة ة إلى هَذْهِ آلسّاعَة) . 


(1) عبد الله بن فضالة الليثى الزهراني عن أبيه وعنه حرب بن أبي الأسود وغيره وثقه ابن حبان. انظر 
الخلاصة (؟ /88). 1 1 1 
(؟) الحارث بن شبل مكبراً المصري وهو من الضعفاء. انظر الخلاصة (187/1). 
(#) المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون المهملة الأولى العبدي العوقي بفتح الواو أبو نضرة - 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ مه 
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بِهَذِهِ آلصّلاة فَإِنْكُمْ ة ا لي ا 00 1 
وكان أبوعلي بن أببي هريرة يمتنع من تخريج الفضيلة فيها على قولين ويحمل ذلك 
على اختلاف حالين اعتبارا بأحوال الناس» فمن علم من نفسه الصبر على تأخيرهاء وإن 
النوم لا يغلبه حتى ينام عنها كان تأخيرها أفضل له. ومن لم يثق بنفسه على الصبر لها ولم 
يأمن سنة النوم عليه حتى ينام عنها كان تعجيلها أفضل له. ويجعل الأخبار المتعارضة 
فصل: وأما قول الشافعي 006 أن يكون للمقصرين» فظاهر هذا يقتضي أن 
مؤخر الصلاة إلى آخر وقتها مقصر. وليس هذا محمولاً على ظاهره. ولأصحابنا فيه تأويلان: 
أحدهما : أنه مقصر عن ثواب أول الوقت» وإن لم يكن مقصراً ذ في الفعل . 
والثاني: أنه مقصر لولا عفو الله في إباحة التأخير» -والله أعلم -. 


بمعجمة ساكنة البصري عن علي وأبي ذر مرسلاً وابن عباس وطائفة وعنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب 
وجماعة وثقه ابن معين والنسائي قال خليفة : مات سنة ثماني ومائة . انظر الخلاصة 5/5 ه). 

)١(‏ السكوني بفتح السين وضم الكاف نسبة إلى السكون بطن من كنده وهو السكون بن أشرس . انظر 
الخلاصة .)١15/15(‏ 

؟) أخرجه أحمد في المسند 777/5 وأبو داود 747/1١‏ في الصلاة (١؟4)‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(1/١هغ).‏ 


باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


سالة: قال ل الشافي . إ! 8 00 َل يضق ون لَه ولا 0 ُرآنٍ» 

نه 00 في شر 08 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأصل هذا أن الله تعالى فرض الصلاة بمكة فاستقبل بها رسول الله وله بيت 
المغيسن. 1 

واختلف أصحابنا في جملة العلماء هل استقبل بيت المقدس برأيه أو عن أمر ربه عز 
وجل؟ على قولين: 

أحدهما: أنه استقبل بيت المقدس برأيه واجتهاده لما تقدم من تخيير الله سبحانه 
لِوَلِلُهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَايتَمَا نولُوا قَنَمّ وَجْهُ آللّه4[البقرة: ]١١5‏ فاختار بيت المقدس, 
وهو قول الحسن», وعكرمة وأبي العالية والربيع . 

والقول<' الثاني : أنه كان يستقبل بيت المقدس عن أمر ربه عمز وجل لقوله تعالى : 
وما جَعَلْنَا الْقبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا ِنعُلمَ مَنْ يَقِعُ الرَسُولَ مِمنْ يَنقلِبٌ على عَقِبْهِ4 
[البقرة: “51 ]١‏ وهذا قول ابن عباس. وابن جريج » وفي قوله تعالى : «إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يتبع 
آلرَّسُولَ» أربعة تأويلات: ش 

أحدها : أن معناه إلا ليعلم رسولي وأوليائي» لأن من عادة العرب إضافة ما فعله اتباع 
الرئيس إلى الرئيس كما قالوا فتح عمر سواد العراق . 

والثاني : قوله تعالى : «إلا لِنَْلّم» [البقرة: ]١4‏ بمعنى إلا لنرىء والعرب قد تضع 
العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم كما قال تعالى : ألم تر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بِأَضْحَابِ 
آلفيل 4 [الفيل: ]١‏ بمعنى ألم تعلم . 


والشالث: أن معناه إلا ليعلموا أننا نعلم» أن المنافقين كانوا في شك من علم الله 
سبحانه بالأشياء قبل كونها . 


(1) في أ والقول. 
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والرابع : أن معناه إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك؛ وهذا قول ابن عباس . فأما 
قوله تعالى وَل مرق وَالْمْغرُ فلتما ولو قم ود الله [البقة: ]١6‏ ففيه ستة 
تأويلات : 

أحدها: ما قاله الأولون من تخيير الله تعالى لنبيه يٍ أن يستقبل حيث شاء قبل استقبال 
الكعبة . 

والثاني : أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توجه. وللخائف في الفرض حيث 
تمكن من شرق. أو غرب, وهذا قول ابن عمر. 

والثالث: أنها نزلت فيمن خفيت عليهم القبلة فلم يعرفوها فصلوا إلى جهات مختلفة . 

والسبب الرابع : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : «آذغوني 
رد ]١‏ قالوا إلى أين ففزلت هفَايْنَمَا ولو نَم وَجَهُ آللّ» 
[البقرة : 6م] وهذا قول مجاهد. 

والخامس : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق» أو مغرب فلكم جهة الكعبة تستقبلونها. 

والسادس: أن سبب نزولها أن النبي يك حين استقبلت الكعبة تكلمت اليهود 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا قول ابن عباس . 

فصل: ثم إن النبي يكلِةِ استقبل بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر شهراً» 
أو سبعة عشر شهراً ثم كره استقبالها وأحب استقبال الكعبة. واختلفوا في سبب كراهيته لها 
فقال مجاهد: : إنما كرهها ليخالف اليهود فيها. ولا يوافقهم عليها. لأنهم قالوا يتبع قبلتناء 
ويخالف دينناء وكانوا يقولون إن محمد يك وأصحابه ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم . 

وقال ابن عباس : إنما كرههاء. لأنه أحب الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وكره 
العدول عنها فسأل الله تعالى أن يحول قبلته إلى الكعبة فأنزل الله تعالى : «قذ نرَى تقلبَ 
وَجهِكَ في آلسَّمَاءِ فَلنْوَليئكَ قبل : ترضامَا» [البقرة : ]١144‏ يعني : الكعبة هقْوَلٌَ وَجهَكَ 
شَطرٌ الْمَسْجِدٍ آلْحَرَامٍ وَحَيُْمَا كم فَوَلُوا وجْوهَكُمْ شَطرَه4 [البقرة : 144] أي : الوضيوة 
وجهته » وعنى بالمسجد الحرام الكعبة لقوله تعالى : «جَعل آللَهُ الكعبَة لْبْيِتَ آلْحَرَامْ قياماً 
للنّاس *# [المائدة: /41] فنسخ الله بهذه الآية استقبال بيت المقدس. وفرض استقيال 
الكعبة. واختلفوا في زمان النسخ فقال قوم :كان ذلك في رحب قبل ندر بشهدرين؛ وهذا 
قول من روى أنه كل اسْتَقبَلَ بَيْتَ الْمَقَيِسٍِ بَعْدَ آلْهِجَرَةٍ بِسِتةٍ عَشَّرَ شَهْراً [وقال آخرون22 بل 
كان في شعبان وهذا قول من روى أنه يَكْهْ استقبل بيت المقدس بعد الهجرة بسبعة عشر 


. سقط في ج‎ )١( 
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ينها شر جع الفشاض َانْصَرْتَ إلى الكَدية 

قال الواقدي : وكان ذلك في يوم الثلاثاء النصف من شعبان في السنة الثانية من 
الوسدزة. 

وقال ابن عباس : ولام شيخ باق العرادا وما كبر - والله أعلم - بيان القبلة والقيام 
الأول فاسم يسول الله يك آلقِِلَةَ وَآلْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وتغيْرتَ أمتوز النامن تن ارتدامن 
المسلمين قوم , ودائق قوم وقالت اليهود: إن محمدا قد اشتاق إلى بلدهء وقالت قريش : إن 
محمداً وك قد علم أنّا على هدي وسيتابعناء ولذلك قال الله تعالى : «إلا للم منْ يتمع 
آلرَسول» [البقرة ]١87‏ يعني : في استقبال الكعبة ظمِمنْيَنقَلِبُ عَلَى عَقِبِيَهِ4 
[البقرة: ]١47‏ بالردة» أو النفاق 9وَإِنْ كَانَتٌ لَكَبِيِرَةَ إل عَلَى آلْذِينَ هَدَى اللَهُ4 
[البقرة: 57 ]١‏ يعني : بالكعبة» ال ا ا قال ابن عباس : ولما 
استقبل النبي يك أتى رفاعة بن قيس» وكعب بن الأشرف. وابن أبي الحقيق» وهم زُعَمَاءٌ 
الهو فعالوا رسو آله كما ولك عَنْ وبتك لي كنت عَلَيْهَوَانْتَ مَرْعَمْ انك على مِلَ 
إِبرَاهِيم عَليِْ آلسَلام ودين آزجخ إلى قِبلتِكَ التي كنت عَلئِهَانتبِعْكَ وَنَصَّدَفْكَ وَإِنْمَا 
يُرِيدُون فِتتهُ عن دِينِه فأنزل الله تعالى : «سَيَقولُ آلسّفَهَاءُ مِنَ آلناس ما وَلآهُمْ عَنْ قَبْلتِهِم 
ل ل ل اه 
رل الل الى وما كان الله يع نم74" [البقرة : 156] يعني : صلاتكم إلى 
بيت المقدس : إن آللّه بآلناس لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ4 [البقرة : ]١57‏ يعني : قوله : أنه لا يحبط 
لهم عملاً؛ ولا يضيع لهم أجرأًء وروي عن ابن عباس : إن أول من صلى إلى الكعبة». 
وأوصى بثلث ماله وأمر أن يوجه إلى الكعبة البراء بن معرور”" . وابنه بشر بن البراء9" الذي 
أكل مع رسول الله يئِهِ من الشاة المسمومة فمات. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )١57/١1(‏ وعنزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل. 

(؟) البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبوبشر قال 
موسى بن عقبة عن الزهري : كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن 
إسحاق وأول من استقبل القبلة وأول من أوصى بثلث ماله وهو أحد النقباء . انظر الإصابة .)١59/1(‏ 

() بشر بن البراء بن معرور كان أحد النقباء ومات قبل الهجرة وأما بشر فشهد العقبة مع أبيه وشهد بدراً 0 


وما بعدها ومات بعد خيبر من أكلة أكلها مع النبي كِ من الشاة التي سم فيها قاله ابن إسحاق انظر 777 ' 


.)١60ه/‎ ١( الإصابة‎ 


دلدللل بهل كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 
فصل: فإذا ثبت أن استقبال الكعبة فين لايجرىء أخذا صلاةافرفن: ولا نفل» ولا 

جنازة» ولا سجود سهوء ولا تلاوة إلا أن يستقبل به الكعبة إلا في حالين استثناهما الشرع : 
أحدهما : حال المتابعة والتحام القتال. 


والثانية : المتنفل في سفره سائراً» وما سواهما يجب فيه استقبال الكعبة» ولا يصح مع 
العدول عنهاء وإذا كان كذلك, فالمتوجهون إليها على ستة أضرب : 

أحدها : من فرضه المشاهدة . 

والثاني : من فرضه اليقين . 

والثالث: من فرضه الخبر. 

والرابع : من فرضه التفويض 

والخامس : من فرضه الاجتهاد. 

والسادس : من فرضه التقليد. 

فأما الضرب الأول: وهومن فرضه المشاهدة وهو من كان بمكة. وليس بينه وبين 
الكعبة حائل من مشاهدتهاء ففرضه في استقبالها المشاهدة, فلا تصح صلاته إلا أن يكون 
مشاهد الكعبة. وقد شاهدهاء لأن ظلمة الليل المانعة من المشاهدة لا تمنع من جواز الصلاة 
إليها. 00 المشاهدة» ثم كل موضع من الكعبة يجوز الصلاة إليه. لأن جملتها القبلة2"9, 

أحدهما: أن دقن الصلاة جائز كالبيت» لما روي أن النبي كَةٍ قال لعائشة 
رسي الله عنه : اصَلَى في آلْحَجْر فَإِنْهُ مِنَ لبَيّت». 

والوجه الثاني : أن استقباله وحده في الصلاة ة غير جائز وهو الصحيح . » لأن الحجر 


تسن من البيث قطعاء وإحاطة وإنما هو من تغلبة الظن فلم يجز العدول عن اليقين» والنص 
لأجله . 


وأما الضرب الثاني : وهو من فرضه اليقين فإنه لم يكن عن مشاهدة؛ فهو من كان 
بمكة أو خارجاً عنها بقليل» وقد منعه من مشاهدتها حائط مستحدث من دار» أو جدارء 
ففرضه اليقين بالأسباب الموصلة إليه فإذا تيقنها صار إليها وإن لم يتيقنها لم يجز؛ لأن 
الحائل المستحدث لا يسقط فرض اليقين» كما لو حال بينه وبين مشاهدة الكعبة رجل قائم. 
وهكذا المصلي إلى كل قبلة صلى رسول الله كه إليها بالمدينة» وغيرهاء وهو على يقين من 
صوابهاء لأن رسول الله يَةِ لا يجوز أن يقر على الخطأ. 

وأما الضرب الثالث : وهو من فرضه الخبر فذلك على حالين: 


)ع2 في ج الكعبة ٠.‏ 


كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فورض إلا الخمس فى 


أحدهما : الضرير بمكة أو غيرها من الأمصار. فإن كان بمكة كان الخبر عن مشاهدة. 
وإن كان بغيرها من البلاد كان عن تفويض . 

والحال الثانية: البصير بمكة أو فيما قرب من ميقاتها إذا كان ممنوعاً بحائل غير 
مستحدث من جبل أ و أكمة فإنه يستخبر من على الجبل الحائل من المشاهدين . 

وأما الضرب الرابع : وهو من فرضه التفويض فهو الراحل إلى بلد كبير كثير الأهل قد 

تفقوا على قبلتهم فيه كالبصرة وبغداد. فيستقيم قبلتهم تفويضاً لاتفاقهم. لأنه يتعذر مع 
2 الزمان» وتعاقب الأعصار. وكثرة العدد أن يكونوا على خطأ يستدركه 
الواحد باجتهاده . 

وأما الضرب الخامس : وهو من فرضه الاجتهاد فهو البصير إذا كان سائراً في بسرء أو 
بحر أو فى قرية قليلة الأهل فعليه الاجتهاد في القبلة بالدلائل المنصوبة عليها وهل عليه في 
اجتهاده طلب العين أو الجهة؟ ففيه قولان : 

أحدهما :وهو الذي نقله المزني أن عليه في اجتهاده طلب الجهة دون العين» وهو 
قول أبي حنيفة, لأن العين مع البعد عنها يتعذر إصابتهاء ولأن الصف الواحد لو امتد حتى 
خرج عن طول :الكيبة جازت ماه جميعهم » ولم يلزمهم أن يعدلواعن استواء الصف 
منحرفين طلبا لموافقة العين فقد علم أن بعضهم عادل عن عن العين إلى الجهة . 

والقول الثاني : قاله في «الأم» أن الواجب عليه في اجتهاده طلب العين ؛ فإن أخطأها 
إلى الجهة أجزأ؛ لأنه لما لزم الداني من الكعبة مصادفة عينها لزم والنائي عنها في اجتهاده 
طلب عينهاء لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين. 

وأما الضرب السادس : وهومن فرضه التقليد وهو الضرير في السفر يقلد البصير 
ليجتهد له في القبلة ؛ ؛ لأنه بذهاب بصره قد فقد آلة الاجتهاد في القبلة. فصار كالعامي يقلد 
العالم في الأحكام ؛ ؛ لفقده ما يتوصل به إلى علمها. 

والفرق بين التقليد والخبر: أن التقليد يكون عن إخبارء والخبر يكون عن يقين. 

والفرق بين التقليد والتفويض: أن التقليد يحتاج إلى سؤال وجواب» والتفويض لا 
يحتاج إلى سؤال ولا جواب . 

فصل: نأما دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد إلى جهة القبلة فهي الشمس في 
مطلعهاء ومغربهاء والقمر في سيره ومنازله» والنجوم في طلوعهاء وأفولهاء والرياح الأربع 
في هبوبها والجبال في مراسيها. والبحار في مجاريها إلى غير ذلك من الدلائل التي يختص 
كل قريق بنوع عنها وإ الله تعالى | : 9وَعَلامَاتِ وبآلنجم هُمْ يَهْتدُونَ» [النحل : 5] وقال 
تعالى : لِوَهُوَّ آلْذِي جَمَلَ لَكُمْ آلنجُوءْ لِتَهَْدُوا بابي ظُلّمَاتٍ آلبِرَ وَالْبَْحْرِ» 


'لالللهسللسل كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


[الأنعام : /91]. فإذا أداه اجتهاده إلى إحدى هذه العلامات أن القبلة في جهة من الجهات 
استقبلهاء وصلى إليهاء فلو كانوا جماعة واتفق اجتهاد جميعهم جاز أن يصلوا جماعة 
ويأتموا بأحدهم . وإن اختلف اجتهادهم. وكان كل واحد منهم يرى القبلة في جهة غير جهة 
صاحبه صلى كل واحد منهم إلى جهته. ولم يجز أن يقلد غيره لتكافئهم. ولا يجوز أن يأتموا 
بأحدهم جماعة, وهو قول الجماعة إلا أبوثور» فإنه جوز ذلك كأهل مكة يأتمون بمن في 
مقابلتهم وهذا خطأ؛ لأن المأموم يعتقد فساد صلاة إمامه لعدوله عن قبلته. ومن ائتم بمن 
يعتقد بطلان صلاته بطلت صلاته» كمن اعتقد حدث إمامه؛ وخالف أهل مكة, لأن 
جميعهم على قبلة واحدة لا يعتقد بعضهم فساد صلاة بعض» ثم إذا اجتهد الرجل لفرض 
صلاة وما شاء من النوافل ولم يجز أن يصلي فرضاً ثانياً إلا بالاجتهاد ثانياً ؛ كالمتيمم. فإن 
وافق اجتهاده الثاني للأول صلى , وإن اختلف الاجتهادان فكان الأول إلى الشرق, والشاني 
إلى الغرب صلى الثانية إلى الغرب. ولم يعد الأولى التي صلاها إلى الشرق» لآن الاجتهاد 
لا ينقض الاجتهاد. فلو كان حين اجتهد أولا تساوت عنده جهتان مختلفتان على كل واحدة 
منهما بأمارات دالة» ولم يترجح عنده أحدهما ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : يكون مخيراً في الصلاة إلى أ ي الجهتين شاء . 

والثاني : أنه يصلي في أحد الجهتين ويعيد في الأخرى . 

وأصل هذين الوجهين اختلافهم في العامي إذا أفتاه فقيهان بجوابين مختلفين فأحد 
الوجهين يكون مخيرا فكذا في الجهتين. 

والثاني : يأخذ بأغلظ الجوابين فعلى هذا يصلي إلى الجهتين . 

فصل: متى يسقط فرض القبلة 

فأما الحالتان اللثان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال شدة الخوف والتحام 
القتال يصلي فيها كيف أمْكَنَهُ وكا ونان وقائما. وقاعددا: ومومياً إلى القبلة وغير القبلة 
حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى : لفَرجالاً أ رُكُبانا قن خِفتم4 [البقرة: 9*!ع] قال ابن 
عمر: مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء. قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن 
وستول الشكة وقذتروى ابن أبن ذلب عن الزهري عن سال عن أبية عدا الله:بن عمو عن 
النبي يكل أنه قال : «مُسْتَقَبلي الْقبلَة وَغَيْرِ مُسْتَقبلِيها )3 . وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف 
تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها : 

أحدها: التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف إذا عجز عنه . 


.)1070( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس للب _ لس 8# 

والثانى: ا 
القدرة من غير عذر. وفرض القبلة لا يسقط مع القدرة من غير عذر. 

فضل: ا ا ا 01 
د على راي ف الر ياب ا 
رَضوَل لله وَُْيُصَلي علَى رلته و لس را احد ارجلات زرده 
تعالى : هينما نولُوا قَنَمّ وَجَهُ آللّه4 [البقرة: ١6‏ ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر 
الأداء إما إلى ترا ك التنفل أو إلى الانقطاع عن السيرء وفي تمكينه منه وفق في سفره. ووفور 
ثوابه بتنفله فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضاً فله أن يصليها سائراً سواء كانت من السئن 
الموظفات. كالوتر وركعتي الفجرء أو كانت من النوافل المستحدثات» يدم أبو حنيفة من 
ملذة الوتزسائرا (وجويها عتدة وقد روينا أن آلنبيّ بل كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاجِلَتِهِ. 

فأما صلاة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيهاء ولم يجز أن 
يصليها سائراً حتى ينزل فيصليها على الأرض قائماً لكونها فرضاًء وإن لم يتعين عليه فرضها 
فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائرأء لأنه متطوع بها. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه لا يجوز أن يصليها سائراً حتى يستقبل بها 
القبلة» لأنها من فروض الكفايات فتأكدت, ولأنها نفل فتسهلت. 

فصل: فإذا تقرر هذا فلا يخلو حال المسافر ف اعد أفوون نا ان ركون سائرا اوعس 
سائ ثر فإن لم يكن سائراً فلا يجوز إذا أراد التطوع بالصلاة ة أن يعدل عن القبلة ؛ لأنه لا يرتفق 
بالعدول عنها. وكان فرض التوجه فيها باقياً عليه. وإ كان مباترا؛ فلا يخلو من أن يكون 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )١947( )57-57/١(‏ وأخرجه البخاري )٠١١956٠٠٠١(‏ ومسلم 
(). 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند )١1937( )10/1١(‏ وأخرجه البخاري (٠٠5»؛ )11١5١ ,.1١919 1١95‏ 
ومسلم (2010) وأبوداود )١777(‏ والترمذي (49") والبيهقي 0/5). 


7ق كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


راكاء اونناهيا» كام الماقى فيجوز أنيسفل إلى سهة سيره الأن المقن أعق من الركرت»: 
لكن عليه أن يستقبل القبلة في أربعة مواضع من صلاة أحدها عند الإحرام. لقرب الأمر فيه 
حتى ينعقد ابتذاء إلى القبلة. 

والثاني : في حال الركوع. لأن الركوع هو فيه منقطع السير فاستوى عليه التوجه إلى 
القبلة والعيول نه . 

والثالث : عند السجود لأنه لا يجوز إذا كان على الأرض أن يومىء به فاستوى الأمران 
عليه فى التوجه وغيره» فلزمه أن يتوجه وإذا كان كذلك فعليه أن يبقى على التوجه في 
سجدته والجلسة التي بينهماء لأنها إن كان لا يمكن فصلها بالقيام والسيرء وأما الرابع فهو 
وقت السلام. وقد اختلف أصحابنا هل يلزمه استقبال القبلة فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريبن يلزمه التوجه عنده. لأنه أحد طرفي الصلاة كالإحرام . 

والثاني : وهو قول البغداديين لا يلزمه. لأن السلام خروج من الصلاة فكان أخف من 
أثناء الصلاة, وهو في أثنائها لا يلزمه التوجه. ففي حال الخروج منها أولى أن لا يلزمه 
التوجه. وليس كذلك حال الإحرام لأنه ابتداء الدخول في الصلاة» وبه تنعقد فكان حكمه 
أغلظ وهذا أصح الوجهين عندي فأما ما سوى هذه الأحوال من حال القراءة» والتشهد. 
والقيام الذي بين الركوع والسجود. فيسقط فرض التوجه فيه كله. فإن قيل : فهلا كان القيام 
بين الركوع والسجود يلزمه التوجه فيه كالجلسة التي بين السجدتين؟ قلنا: مشي القائم يسهل 
فسقط عنه التوجه ليمشي فيه شيئاً من سفره قدر ما يأتي بالركن المسنون فيه ومشي الجالس 
لا يمكن إلا بالقيام» وقيامه غير جائزء فكان على حال التوجه فيه. 

فصل: وأما الراكب فضربان . 

راكب سفيلة. 

وراكب بهيمة . ٍ 

فأما راكب السفينة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مسيرا لها كالملاح, أو يكون 
جالساً فيها كالركاب» فإن كان من ركابها جالساً لم يسقط عنه فرض التوجهء ولم يجز أن 
.يتنفل إلا إلى القبلة لأنه يقدر على استقبالها ولا ينقطع عن سيره وإن كان ملاحا مسيراً 
للسفيئة سقط :عنه فرضص التوجه في نافلته؛ وجاز أن يصلي إلى جهة سيره؛ لأنه لما سقط 
فرض التوجه عن الماشي, لأن لا ينقطع عن السير وحده. فالملاح أولى , لأن لا ينقطع 
بالتوجه عن السير هو وغيره . 

فأما راكب البهيمة فضربان : 

أحدهما : أنه يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه كراكب السرج. أو القتب لا يستقر عليه 
إلذ أن يحفظ نمسه بفحديه وساقية فيتجون لعفل هذا آن يفل إلى جهة سر راكياء ويكون 
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فرض التوجه عنه ساقطأًء لأن رسول الله يكِ مَكَذَا كان يركب وعلى متل. هذِهِ آلْحَالٍ 
006 وسواء كان راكباً فرساً مدا ؛ أوحماراً لاستواء جميعها في المعنى» ولأن 
نبي يكل فَدْ صَلّى عَلَى رَاجِلَيهِ ره وَعَلَى جِمَارِه أَخرَى . 

والضرب الثاني : أن لا يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه بنفسه وإنما هو محفوظ بآلة 
5 «الهودج» و«المحمل» و «العمارية» ففيه وجهان: 

أحدهما : أن فرض التوجه لازم له لأنه يقدر على استقبال القبلة وإن صار البعير إلى 
غيرها فصار كراكب السفيئة . 

والوجه الثاني : : أن فرض التوجه ساقط عنه. ويجوز أن يتنفل إلى جهة سيره [لأنه إن 
علق العلول عن احوة سيز :]10 مدير سدنه إلى القبلة ففيه إضرار بمركوبه وإدخال 
مشقة عليه فصار كراكب السرج. 


فصل: فإذا ثبت أن للراكب أن يصلي إلى جهة مسيره. اا ا د 
إما أن يكون مركوبه مقطوراً بمركوب غيره ك «الجمال المقطورة» في سيرها فيجوز أن يفتتح 
0 وينهيها إلى الجهة التي هو سائر إليها. ولا يلزمه 259 أن يستقبل بشيء منها القبلة لما 
شي ا إلى القبلة من الانقطاع عن سيره وسواء في ذلك حال [إحرامه]9) وسجوده 
والحال الثانية : أن يكون مركوبه مفرد السير غير مقطور بغيره» فليس عليه أن يستقبل 
القبلة فيما سوى الإحرام. وهل عليه استقبالها في الإحرام؟ على وجهين: 
ل ا 0 
الي ولأنه لما كان ل التوجحة قبا سرف الإحراء 
من الركوع والسجود فكذلك الإحرام » وهذا أصح الوجهين عنلدي 3 عليه الإيماء فى في 
ركوعة وسجوده ‏ ولا يلزم السستود على كد 0 لأن النبي يله كان ب يومىء 
بالرُوع » وَآلسجُودِ علَى اليه كن يكُون سوه فض مَنْ من ركو( ). 
فصل: فلو كان الراكب في صلاته سائراً فعدل به المركوب عن جهة سيره إلى غيرها 
أحدها : أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل به إلى غير القبلة. 


)1( سقط في ج . 

(؟) في ج يجوز. 

م2 في ج أدائه . 

6 أخرجه أبو داود )١771(‏ والترمذي (559) والبيهقي 0/9). 


فى كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


والثاني : أن يأر ةسائر إلى عي العالة فيد تنه الموعوت إلى جهة أخرى غير القبلة . 
فأما الضرب الأول وهو أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل مركوبه إلى غيرها فعليه 


أن يرد مركوبه إلى جهة سيره ويبنى على صلاته فإن رده في الحال إلى جهة سيره بنى. على 
صلاته» وفي سجود السهو وجهان: 

أحدهما : عليه سجود السهو, لأنه قد أوقع في صلاته عمل . 

والوجه الثاني : لا سجود عليه للسهو. لآن الفعل لم يكن من جهته فلا يلزمه سجود 
السهو بعمل مركوبه. وإن لم يرد مركوبه في الحال حتى تطاول الزمان, فإن كان قادراً على 
رده فتركه توانياً بطلت صلاته» وإن لم يقدر على رده لصعوبة ركوبه فضعفه عن ضبطه ففي 
بطلان صلاته وجهان؟ مثل المتكلم في صلاته ساهياً إذا أطال الكلام . 

وأما الضرب الثاني: أن يكون سائراً إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة القبلة 
فهو بالخيار بين أن يتم صلاته إلى جهة القبلة. لأنها أغلظ. وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة 
مسيره ويتم صلاته ليترخص . 

وأما الضرب الثالث: وهو إذا كان سائراً لغير القبلة فعدل به المركوب إلى جهة أخرى 
غير القبلة فلا يجوز أن يقيم على الجهة التي عدل به المركوب إليها لأنها ليست جهة مسيره» 
ولا جهة القبلة, ويكون مخيرا , بين أن يعدل بمركوبه إلى جهة القبلة فيتم صلاته ويترك 
الرخصة في ترك التوجه. وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة مسيره؛ ويتم صلاته. ويقيم على 
ما كان عليه من رخصة, فإن عدل إلى إحدى هاتين الجهتين [في الحال](2 أجزأته صلاتهء 
وفي سجود السهو وجهان, وإن لم يعدل إلى إحدى الجهتين مع القدرة بطلت صلاته ومع 
العجز في بطلان صلاته وجهان . 

فصل: واعلم أن المصلي سائراً إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة 
أحوال: 

أحدها: أن يدخل بلدة, أ و البلد الذي هوغاية سفره فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي من 
صلاته لزوال المعنى المبيح لتركها فإن أقام على ما كان عليه من العدول عنها بطلت 
صلاته ولكن لو دخل بلدا غير بلده مجتازاً فيه بنى على صلاته إلى جهة سيره. 

والحال الثانية : أن ينوي المقام فيخرج من حكم السفرء ويلزمه استقبال القبلة فيما 
بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت صلاته . 

والحال الثالثة : أن ينتهي إلى المنزل الذي يريد أن ينزله في سفره. لأنه وإن كان باقياً 
في الحكم فسيره قد انقطع فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منهاء فإن لم يفعل بطلت. 
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والحال الرابعة: أن يقف عن المسير لغير نزول إما استراحة عن كلال السيرء وإما 
انتظاراً لوتأخر عن المسير فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منهاء لأن مسيره قد انقطعء 
واستقبال القبلة لا يؤثر في حال وقوفه. فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته. 
فإن كان ذلك لمسير القافلة جاز أن يتم باقيها إلى جهة سيره ويعدل عن القبلة لما في تأخره 
عن القافلة لإتمام الصلاة مع الإضرار به وإن كان هو المريد لإحداث المسير من غير 
ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته., لأنه بالوقوف قد لزمه فرض التوجه في هذه 
الصلاة #قلع بيعر لع إسفاطه من غير عد رظاهر فيكون كالتازل إذا ابتدأ بالصلاة إلى القبلة ثم 
ل ل 001 ل 
بالدخول فيها نازلاً فلم يسقط بما أحدثه من الركوب سائراً 


فصل: وأما المقيم في المصر إذا أراد ل ا 
لم يجزء لآن ترك التوجه رخصة فعلها رسول الله يَيٍ في سفره. ولأن في التوجه في السفر 
انقطاعاً عن السير الذي هو السفر. وليس في توجه المقيم انقطاع عن الإقامة» وقال أبو 
سعيد الاصطخري : يجوز للمقيم أن يتنفل سائراء لأن لا ينقطع عن تصرفه, أو لا ينقطع 
تطوعه وهذا خطأ لما بيّنا من الفرق بين الحالين, ولأن الرخص لا يقاس عليها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَطْوِيلٌ آلسَفْرٍ وقصيره ار وَروِيٍّ عَنٍ آبْنِ حُمَر أن رَسُول 
لل كان يُصَلّى عَلَى رَاحلتِ في آلسَفر ْنَا َوجَهَتْ به أنه كل كان يوت علَى الْبَعير ون 
علا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ ور عل آلرّاجِلَة (قال الشافعي) رفي هَذَا دَلآلَةَ عَلَى أن الور جين 
بفَرْضٍوَلآ فَرْض إلآ ١‏ آلْحُمْسلقول الي له لِلاْرَابيّ حِينَ قَالَ: هَل عَلَى عْيْرِهَا فَقَالَ 
آلنبِي كك :ولا ا 9 تطوع) وَالْحَالةُ آلثَانيَةٌ ل الخرف لقول آللّه عَرَّوَجَلَ فَِنَ حَفتم 
رجالا أو ركباناً» قَال آبْنُ مر مُستفيِي الله وغَْرِ مسْتَِْيهَا فلا يُصَلّي في غَيْرَائينٍ 
آلْحَالتينٍ إَّ إلى لق إِنْ كان مُعَاينا قَبالصّوَابِ وَإِنْ كان مغيباً فبِالاجْتِهَادِ بآندلائل عل 
صَوَاب جهَةٍ الْقبْلَق. ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح لجوز النافلة على الراحلة حيث توجهت في طويل 
السفر الذي يجوز فيه القصر. وفي قصيره الذي لا يجوز فيه القصر. 

وقال مالك: لا يجوز إلا في سفر طويل يجوز فيه قصر الصلاة قال: لأن السفر إذا غير 
حكم الصلاة ترخيصاً احتاج أن يكون السفر فيه محدود كالقصرء وهذا خطأء لأن النبي ظَلِلٍ 
كان يتنفل على راحلته في السفر. ولو اختص بسفر محدود لتنفل. ولأنه سفر مباح فجازت 
فيه النافلة على الراحلة كالسفر الطويلء ولأن المعنى فيه اتصال السفر وأن لا ينقطع المسير 
لكثرة النوافل» وهذا موجود في طويل السفر وقصيره. كالمتيمم وبهذا المعنى وقع الفرق بينه 
وبين القصر الذي لأجل المشقة التي لا تدخل غالباً إلا في سفر طويل . 


هللا لهل سييس لس كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخ 
5 باب بال القب فرض !إ 


فضل: كإوا اتيت :هذ فرتخص المتمر بعة تتشي 400 امام قسنم متها يحور فو لوول 
السفر وقصيره » وهو ثلاثة أشياء التيمم. وأكل الميتة» والنافلة على الراحلة, وقسم منها لا 
يجوز إلا في سفر طويل» وهو ثلاثة ثة أشياء القصر. والفطر والمسح على على الخفين ثلاثاء وقسم 
لي ولراستم 000 

والثانى: يجوز في السفر الطويل والقصير قاله فى القديم كالنافلة على الراحلة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ : «وَإِنْ آختَلف آجَتَهَادُ رَجُلَيْنٍ لَمْ يَسَعْ أَحَدُهُمًا آتبَاعَ صَاحِبه. 

قال الماوردي: إذا اجتمع رجلان في سفر واحتاجا إلى الاجتهاد في القبلة وكان 
أحدهما بصيراً يعرف دلائلها لم يخل حال الآخر من أحد أمرين » إما ايكون مرا أو 
ودرا فإن كان ضريرا ففرضه في القبلة تقليد البصير الذي معه إذا لم يقع في نفسه كذبه 
سواء كان البصير رجلا أو امرأة حراء أو عبد ؛ لأنه خبر يستوي جميعهم في قبوله منهم وليس 
بشهادة. وإنما كان كذلك. لأن الضرير قد فقد بذهاب بصره ات 
فيه آله اللاجتهاد ؛ كالعامي في تقليد العالم في الأحكام , فلو اجتهد الضرير ل: لنفسه وصلى 
4 الإعادة أصاب إواخفاء لأنه بفقد الآلة صلى شاكاء سيت يكون فيه الا 
000 وحال اختلف قول عار فيه وهو: الإناءان» أو الثويان» وفي 
جواز اجتهاده فيهما قولان. 

فصل: فإن كان الآخر بصيراً فله ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون عارفاً بدلائل القبلة فهذا عليه أن يجتهد لنفسه. ولا يجوز أن يرجع 
فيها إلى تقليد صاحبه, لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن 
يقلد العالم. 

والحال الثانية : أن يكون غير عارف لدلائل القبلة لكن إذا عرف تعرف وعلم فهذا 
عليه أن يتعرف دلائل القبلة. ولا يجوز أن يقلد غيره فإذا تعرف دلائل القبلة اجتهد لنفسه؛ 
لأنه قادر على الوصول إلى معرفتها باجتهاده فصار كالعارف . 

والحال الثالثة: أن يكون غير عارف لدلائلها وإذا عُرفها لم يعرفها لإبطاء ذهنه وقلة 
فطنته فهذا في حكم الأعمى يقلد غيره فيهاء لأنها قد عدم ما يتوصل به إلى الاجتهاد, ولأن 
عمى القلب أعظم من عمى العين قال الله تعالى : ©فَإِنْهَا لآ تَعْمَى الابِصَارٌ وَلَكنْ تَعْمَى 
الْقلُوبُ التي ني آلصَّدُورٍ» [الحج :أ5]. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ : «فَإِنْ كَانَ آلْمَيِمُ وَحَفِيتِ آلدَلآئِلُ عَلَى رَجُل فَهُوَ كَالْاَعْمَى 
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وَقَال في مَوْضعٍ آحَرِ ومن له مِنَ الْمُسْلِمِينَ وكانَ أعُمَى وَسِعَهُ نْبَعَهُ وَل يسَعُ بَصِيرا حَفِيَت 
عَلَيْهِ آلدَلَائِلُ نَبَاعَهُ (قَالَ الْمْْنَيّ) لا قَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَهِلَ الْقِبْله لِعدَم آلْعلم وَبْيْنَّ مَنْ جَهِلَهَا 
لِعَدْمٍ آلْبْصَرِ وَقَدْ جَعَلَ آلشَافِعِيُ مَنْ حَفِيْتْ عَلَيْه آلدَلآئلُ كَالأعْمَى فَهُمَا سَوَاء) . 


قال الماوردي : وصورتها في بصيرين اجتهدا في القبلة فوقف أحدهما على جهتها 
باجتهاده وأشكل على الآخر فإن كان الذي قد أشكل عليه ممن لا يعرفها إذا عرفه ولا ينتبه 
عليها إذا نبهه فهو [على ](22 ما ذكرنا كالأعمى يقلد صاحبه ولا يعيد» وإد كان ممن يعرفها 
وينتبه عليها. ولكن وقع الإشكال لحادثة صد عنها فإن كان الوقت واسعاً توقف ولم يقلد غيره 
وإن ضاق الوقت وخحاف الفوت تبع صاحبه في جهته وصلى إليها باجتهاده, فإذا فعل وصلى 
فقد قال الشافعي في وجوب الإعادة وسقوطها كلاما محتمل فقال: ها هنا «ومن خفيت عليه 
الدلائل فهو كالأعمى» فظاهر هذا يقتضي سقوط الإعادة وقال: في موضع آخر حكاه عنه 
المزني ها هنا «ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه) فظاهر هذا يقتضي سقوط وجوب 
الإعادة . 
واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق: 


أحدها: وهي طريقة المزني» وأبي الطيب بن سلمة» وأبي حفص بن الوكيل: أن 
وجوب ل الظاهر في الموضعين أحدهما عليه الإعادة, لأن 
احم ا ا 


وحمل قول الشافعي م هي لك ل الدلائل :١‏ اتباعه 8 إذا كان الوقت وياد 


والطريقة الثالئة : وهي طريقة ان إسحاق المروزي أن الأعادة عليه ولجبة قلا واحداً 
وحمل قول الشافعي «ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى» على وجوب الاتباع لا على 
سقوط الإعادة ‏ والله تعالى أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَلا يتب دَلآلَةَ مُشْرِكِ بحَال». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: «لا يجوز للضرير أن يقلد مشركاً في القبلة ولا للبصير 
أن يقبدل خبيره قيهنا قال "الله تال يا يها آلَّذِينَ آمنوا إِذَا جَاءَكُمْ فاق ببَإ ينوا 
[الحجرات: 5]. والكفر أغلظ الفسق» وقال تعالىٍ : هِوْمَا بَعْضْهُمْ بتابيع, ِبْلَهَ بض وَلْئِنٍ 
تبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلم نك إذاً لَمِن آلظالِمِينَ4 [البقرة: ٠ع‏ ولأن 


. سقط في ج‎ )١( 
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فسقة المسلمين إذا لم يجز تقليدهم في القبلة ولا قبول خبرهم فيها فالكفر أولى. ولأن 
الكافر قصده اختلال المسلم عن عبادته وفتنته في دينه» فإن قيل: فليس الكافر مقبول القول 
في الأذن» وقبول الهدية فهلا كان مقبول القول في الأخبار عن القبلة؟ قلنا: الأذن. وقبول 
الهدية, أوسع حكماء ألا ترى أن قول الصبي فيه مقبول» وأمر القبلة أغلظ. لأن خبر الصبي 
فيه غير مقبول فأما إذا استدل مستدل من كافر مشرك دلائل القبلة كأنه سأله عن أحوال 
الرياح » ومطالع النجوم فأخبره ووقع في نفسه صدقه ثم اجتهد لنفسه عن : خبر المشرك في 
وجهات القيلة جار لآن'المسلم عمل في القبلة على الجتهاد نفنيه, وإنما قبل < خبر المشرك 
اي لاحر اراد ويه باو لالص بوتاو عا رازه 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَمَنْ آجَهَدَ فَصَلَّى إِلَى اشرق ثم راي الفئلة إلى آلْعَرْبِ 
اناق أن عازه أن برج ون كيلا جوها إلى يقل سرانها جزدهاة: 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل اجتهد في القبلة فأدّاه اجتهاده إلى أنها في الشرق 
اي ا ا ا 
فالحكم في هذه الأحوال واحد. ولا يخلو حاله من أحد أمرين» إما أن يبين له الخطأ من 
طريق الاجتهاد. أو من طريق اليقين» فإن بان له الخطأ. من طريق الاجتهاد فلا إعادة عليه, 
لأن الاجتهاد لا ينقض حكماً نفذ باجتهاد, وإن بان له الخطأ من طريق اليقين ففي وجوب 
الإعادة قولان : 


أحدهما : قاله فى القديم وفى كتاب «الصيام» من الجديد: أنه لا إعادة عليه» وبه قال 
0 ل الثاني : قاله في كتاب «الصلاة» من الجديد: أن الإعادة عليه واجبة. 
ووجه القول الأول في سقوط الإعادة . 


ما روى عاصم بن عبيد الله!"2 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة7"؟ عن أبيه قال : كنَامَعٌ 


رَسُولٍ لله يك في يل مُظلمةٍفََنَا مْلا مَجَمَلَ آلرَجْلْ يد الأسْجَارَ قَعْمَل مسجداً 
يُصَلّي فبدء فََما أضْبَحنا ذا نحن قد صَأْن عر ليل فقِنَا :يا رَسُولَ لله لَقَد لين ليكتنا 


هَذِهلِعيرِ آلْقِبلَةِ َائْرَلَ آله َعَالَى : لوَلِلَِّ الْمَصْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَينمَا ُوَلُوا قنَمّ وَجَهُ اللرورة 


)1( عاصم بن عبيد الله ب بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي مدني ضعيف عن ابن عمر وجابر وعنه شعبة 
والسفيانان مات في أول خلافة السفاح. . انظر الخلاصة (؟18/5). 

(؟) عبد الله لعا ري عي لكك ان ف ار أبو محمد المدني حليف قريش صحابي 
متتينوعن آبية وعمن بن الخطاب وعنة زيف الربحطن بن القاسيع والزهري قال ابن مندة : مات النبي عَللٍ 
ا ان يي د . انظر الخلاصة (59/5). 

(5) أخرجه الترمذي )١75/١(‏ في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الفيم - 
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[البقرة: ]١١6‏ ولأن كل جهة صح صلاة المسايف إليها صح صلاة المجتهد إليها كالقبلة, 
ولأن كل صلاة صحت إلى القبلة جاز أن تصح بالاجتهاد إلى غير القبلة كالمسايف. ولأنه لو 
صلى باجتهاده إلى جهتين مختلفتين فاليقين موجود في حصول الخطأ في إحدى الصلاتين» 
فلولزم القضاء بيقين الخطأ للزمه إعادة الصلاتين» لأن من علم أن عليه إحدى صلاتين لا . 
يعرفها لزمه إعادة الصلاتين» فلما أجمعوا على سقوط القضاء فى هاتين الصلاتين دل على 
سقوط القضاء مع يقين الخطأ. ْ 

ووجه القول الثاني : في وجوب الإعادة قوله تعالى : «وَحَيْتُمَا كنتم فَوَلُوا وجُوهَكُمْ 
شَطرَهُ4 [البقرة: »]١44‏ فأمر تعالى بالتوجه إليه فمن توجه إلى غيره فالأمر باق عليه ولأن 
ما لا يسقط بالنسيان من شروط الصلاة لا يسقط بالخطأء كالطهارة > والبرفق ولا تعيين النشفلاً 
في الصلاة يوجب القضاء, كأهل مكة. ولأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن من مثله في 
القضاء فوجب أن تلزمه الإعادة. كالحاكم إذا خالفهنها باجتهاده . 


وأما الجواب عن الخبر ما ذكرناه من الاختلاف فى تأويل الآية فهو: أنه يحمل على 
أذ أتريق» إما على علاة النقل دون القرضن + أو على خط العين فون الجهةة 

وأما قياسهم على مستقبل القبلة فمنتقض بالمكي » ثم المعنى فيه صواب الجهة . 

وأما قياسهم على المسايف: فالمعنى فيه: إن علم المسايف بعدوله عن القبلة لا 
يبطل صلاته. وعلم المجتهد بالعدول عنها لا يبطل صلاته. وأما المصلي إلى جهتين فإنما 
لم تجب عليه الإعادة؛ لأنه لم يتعين له الخطأ في إحدى الجهتين كالحاكم فإذا اختلف 
اجتهاده في الحادئة فحكم فيها بحكمين مختلفين لم ينقض واحد منهماء » لأن الخطأ لم 
يتيقن في أحدهماء ولو خالف نصا نقض . 

فصل: فأما المزني فإنه يذهب إلى اختيار القول الأول في سقوط الإعادة» وذكر فصولا 
خسية تعيها الفكيتادا بمذهب. وبعضها استد لالا بشبهه. فالفصل الأول من أسئلته أن 
الشافعي قال: في كتاب «الصيام» : «ولو تاخى القبلة ثم علم بعد كمال الصلاة أنه أخطأ. أن 
ذلك يجزئه. كما يجزىء ذلك في خطأ عرفة. فنقل المزني عن الشافعي رواية أن لا إعادة 
عليه. وهي لعمري أحد قوليه؛ ثم استشهد بعرفة حجاجاً. لأن من أخطأ فوقف بعرفة في 
الع الماح ارو تسرام اج يكال عر وخر لي لاقي ان جام واه تكدلك الوقما 
في القبلة. 


قلنا: بينهما فرقان يمنعان من تساوي حكمهما أحد الفرقين أن الخطأ بعرفة لا يؤمن 


- (740) وقال إسناده ليس بذاك وأخرجه ابن ماجه )777/١(‏ في كتاب الصلاة وأخرجه البيهقي من طريق آخر 
)١١/5(‏ والطيالسي في المسند(ه4١١).‏ 
الحاوي في الفقه/ ج/ 0 


"مم 
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مثله في القضاء فسقط عنه القضاء كالأكل ناسياً في الصوم لما لم يؤمن مثله في القضاء سقط 
عنه القضاء والخطأ في القبلة لما أمن مثله في القضاء فلزم فيه القضاء كالخاطىء في 
استعمال الماء النجس . 

والفرق الثاني : أن إعادة الحج تشق فسقط عنه كما سقط عن المسافر قضاء القصورء 
وإعادة الصلاة التي أخطأ فيها لا يشق فوجب عليه كما وجب على المسافر قضاء الصوم . 

والفصل الثانى : من أسئلته ما حكاه عن الشافعى أنه قال فى كتاب «الطهارة» «إذا 
تأخى في أحد الإناءين أنه طاهر. والآخر نجس فصلى ثم غلب على ظنه أن الذي تركه هو 
الطاهر لم يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويعيد, لأنه ماء مستيقن الطهارة. وليس كالقبلة إذا 
تأخاها لصلاة ثم رآها لغيره في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم يعني : 
بهذا الفصل أنه لما جاز أذّاه اجتهاده فى القبلة إلى جهة ثانية أن يصلى إليهاء ولو أذاه إلى 
طهارة الإناء الثاني لم يجز أن يستعمله دل على أن الخطأ في القبلة لا يوجب القضاء. 

والجواب عن هذا الفصل أن نقول إنما جاز أن يصلي إلى الجهة الثانية بالاجتهاد . 

والثاني : أن عليه أن يعيد الاجتهاد ثانياً» ولم يجز أن يستعمل الإناء الثاني بالاجتهاد 
00 لأنه لا يجب عليه إعادة الاجتهاد ا فأما قوله والذي جعله المزني تعليلاً ودلياكٌ 

أنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم في حال المسايفة . 


والثاني : أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم, لأن المشرق قبلة أهل المغرب» 
والمغرب قبلة أهل المشرق ثم مصادفة هذا المصلي جهة هي قبلة لغيره لا يسقط عنه فرض 
التوجه إلى جهة . 

والفصل الثالث: من أسئلته : أنه قال لما جاز صلاته فى هذين الموضعين, لأنه أدى 
ما كلف. ولم يجعل عليه إصابة العين للعجز عنها في حال الصلاة فالجواب أن يقال: لم 
يكلف الاجتهاد وحده. وإنما كلف إصابة العين أو الجهة باجتهاده على حسب ما ذكرنا من 
اختلاف قوليه وهو إذا أخطأ الجهة. أو العين لم يؤد ما كلف فلم يسقط عنه الفرض فيه . 

وأما الفصل الرابع : من أسئلته أنه قال: عا وهذا قياس على ما عجز عنه في 
الصلاة من قيام.» وقعود. وركوع. وسجود. وسئن أن فرض الله ساقط عنه يعني : : أنه لما 
سقط عنه فرض ما ذكره بالعجز عنه فكذلك فرض التوجه بالعجز عنه . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن القيام والسير معنى معدوم مع العجز عنه فلذلك سقطت الإعادة فيه لعدمه 
والقبلة غير معدومة بالخطأ فيها فلذلك لم تسقط عنه الإعادة لخطائه . 
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والجواب الثاني : أن الأعذار التي تعجز عن فروض الصلاة على أربعة أضرب: 
ضرب يكون عام الوقوع, وإذا وقع جاز أن يدوم كالمرض فهذا يسقط معه القضاءء وضرب 
يكون. عام الوقوع وإذا وقع لم يدم ك «المسايفة» وعدم الماء فهو يسقط القضاء.ء وضرب 
يكون نادر الوقوع . وإذا وقع لم يدم كعدم الماء والتراب» وهذا لا يُسّقِط الإعادة, فلما كان 
الخطأ في جهة ة القبلة نادراً لا يدوم لم يسقط الإعادة, ولما كان العجز عن القيام » والركوع. 
والسجود عاماً قد يدوم سقط معه الإعادة, وهذا تمهيد لأصول الأعذار في وجوب القضاء 


وسقوطه . 


الفصل الخامس : من أسئلته : : أن قال احتجاجاً قد حولت القبلة فصلى أهل قباء ركعة 
إلى غير القبلة ثم أتاهم آتِ فقال: إن القبلة قد حولت واستداروا وبنوا بعد تعيينهم أنهم 
صلوا إلى غير القبلة فجعل المزني سقوط الإعادة عن اقل اننا سيلو إل عيضر القيلة ذليلا 
على سقوط القتضاء عن كل .من أعطأ القبلة . 

والجواب عن هذا: : أن أصحابنا قد اختلفوا ذ في النسخ هل يتوجه إلى من يعلم به على 
وجهين : 

أحدهما : أنه لا يتوجه إلا إلى من علم به ومن لم يعلم به فهو على الفرض الأول كما 
لا يكون منسوخحاً عن النبي كي بما لم ينزل به جبريل عليه السلام فعلى هذا يسقط سؤال 
المزني» لأن أهل قباء قبل علمهم غير مخاطبين باستقبال القبلة . 

والوجه الثاني : أنه يتوجه النسخ إلى الجميع وإن لم يعلم به بعضهم, لأن فرضه 
متوجه إلى جميعهم فعلى هذا يكون الفرق بين أهل قباء وغيرهم أن أهل قباء صلوا بالنص 
على اليقين الأول فجاز أن تسقط الإعادة عنهم, ألا ترى أنهم لو أرادوا الاجتهاد قبل علمهم 
بالنسخ لم يكن لهم. وليس كذلك في القبلة؛ لأنه دخلها باجتهاد لا بنص» وعن ظن لا يقين 
فأما قول المزني «فتفهم» ‏ يريد به الشافعي -. 

قال أصحابنا: كل موضع يقول فيه المزني تفهم ‏ يريد به أصحاب الشافعي ‏ وكل 
موضع يقول فيه «فافهم» ‏ يريد به أصحاب الشافعي ‏ وكل موضع يقول فيه الشافعي 
مان ين الباين؟ يريد به أبا حنيفة -» وكل موضع قال فيه: قال بعض أصحابنا - 
يريك اب هلكا - وإذا أراد غيرهما ذكره باسمه ثم ذكر المزني بعده فصلا لا احتجاج فيه 
ولا استشهادء وهذه إحدى مسائله الثلاث التي أطال الكلام فيهاء والأخرى المتيمم إذا 
رأى الماء في تضاعيف صلاته . 

والثالثة : ظهار السكران وكلامه في هذه المسألة أطول. 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «ويعيد آلأَعْمَى 9 مَعَه م أغلمة: 
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وهذا صحيحع إذا صلى الأعمى باجتهاد بصير ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد 
له ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير: 


أحدهما: لا إعادة عليه . 


والثاني : عليه الإعادة, وإنما كان كذلك. لأن دلالة الأعمى على القبلة قول البصير. 
كما أن دلالة البصير مشاهدة العلامات فإذا وقع الخطأ في دلائل البصير. وقع في دليل 
الأعمى ‏ : ثم استويا في حكم الإعادة وسقوطهاء فأما إن أخبره غَ غير المجتهد له فذلك 
ضربان : 

أحدهما: أن يكون خبراً متواتراً» ففي الإعادة أيضاً قولان كما مضى . 

والشاني: أن يكون خبر واحد وقسع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال أبو 
إسحاق المروزي : لا إعادة عليه لأنه لا يتيقن الخطأء كما يتيقنه البصير بمشاهدته, وقال 
غيره من أصحابنا: بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد . 


عو وه 


مسألة : : قَالَ الشَافعيٌ : «َإِن كَانَ شَرقا م رأى أنه مُنْحرِفٌ وَتَلْكَ جهَة وَاحدَةٌ كان 
عليه أن يحرف وَيَعَْدُ بمامضى وَإِنَ كَانَ ممه أخمى يتحرف بالجرافة: 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل استيقن الشرق بصلاته مجتهداً ثم بان له في 
أثنائها أنه منحرف فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون الانحراف والجهة واحدة. 

والثاني : : يكون الانحراف | إلى جهة أخرى., فإن كان منحرفاًء والجهة واحدة فإن كان 
متيامناً عنها قليلاء ومتياسراً عنهاء فلا يخلوان يتبين له الانحراف من جهة اليقين؛ أو من 
جهة الاجتهاد. فإن بان له الانحراف من ب جهة اليقين تحرف إلى حيث بان له من تيامن» أو 
تياسر» وبنى على صلاته. لأن الجهنة راحدة فلم يدن الاتيصرافنا ديها مسائغا من جنواذ البناء 
نص عليه الشافعى . وإن بان له الانحراف من جهة الاجتهاد ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي يلزمه الانحراف إلى حيث بان له ويبنى على صلاته . 
صلاته إلى الجهة بالاجتهاد فلم ينحرف عنها باجتهاد. 

فصل: وإن كان الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبراًء أويمنة» أويسرة لم يخل أن 
يكون ذلك عن يقين, أو اجتهاد. فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من 
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أحدهما : يبنى إذا قيل أنه لوتبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد. 

والقول الثاني: يستأنف إذا قيل : لوت تيقن الخطأ بعد الفراغ أعاد. وإن كان على 
اجتهاد فعلى وجهين : 

أحدهما : يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية؛ لاستقرار حكم اجتهاده الأول 
بالدخول في الصلاة. 

والوجه الثانى : أنه يستدبر إلى الجهة الثانية» كما لو بان له صلاة ثانية» لأنه لا يجوز 
أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاته. لأن 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ألا تراه لوعلم ذلك بعد [الفراغ](2 لم يعد. 

فصل: فإذا تقرر ماذكرنا فإن لزمه الكاء على عدهة من غير اتتخراف :غلى ما وضفت! من 
الشرع فهو على حاله يبني على صلاته كنا كان أ عامقا أو منفرداً [وإن بطلت صلاته9) 
استأنئف إقاما كات أو مافرها أو مقوداة فأما إن لزمه الانحراف والبناء لم يخل حاله من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون منفرداً فينحرف ويبنى . 

00 كرا 0 
اه ل لاحالات سيت وجهة إمامه. 

والقسم الثالث: أن يكون إماماً فإن ينحرف لم ينظر في المأمومين» فإن بان لهم مثل 
ذلك تحرفوا بانحرافه» وبنوا مغه على الصلاة وإن لم يبن لهم مثل ذلك أخرجوا نفوسهم من 
إمامته فإن أقاموا على الائتمام به بطلت صلاتهم» لأنهم إن انحرفوا فهم لا يرون الانحراف 
قبلة وإن لم ينحرفوا فعندهم إن إمامهم إلى غير قبلة إلا أن يكون فيهم أعمى فينحرف 
بانحراف إمامه ويجزئه؛ لآن الأعمى لا بد أن يكون متابعاً لغيره فى القبلة فكان اتباعه لإمامه 
أولى من اتباعه لغير إمامه. ولأنه دخل في الصلاة في اجتهاد إمامه . 

فصل: إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة في تضاعيفها بنى على 
صلاته ولا حكم للشك الطارىء. لأنه على القبلة ما لم ير غيرها. ولو دخل في صلاته شاكا 
في القبلة ثم علم صوابها في تضاعيف صلاته استأنفهاء لأن ما ابتدأ منها مع الشك باطل» 
ولو كان البصير في ظلمة وخفيت عليه الدلائل فصلى على غالب ظنه ثم علم صواب جهته 


)١(‏ في ج الأجهاد. 
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أعاد. كالأعمى إذا صلى باجتهاد نفسه يعيد وإن أصاب» ولودخل البصير في الصلاة بيقين 
القبلة ثم أطبق الغيم» والظلمة واشتبه عليه فهو على الصواب حتى يعلم الخطأ فيعيد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي : «وَإِدا آجتهَدَ به رَجلَ ثم َال لَه رَجُلَ آحَرُ قد أخحطَا ِكَ فَصَدَكَهُ 
حرف حَيْتْ قال لهُومَا مَضَى مُجْزىء عَلَهُ لله آجتهَدَ من لَهُ بول آجيَادِ (قَالَ الْمْرَِيُ) 
قَدٍ آَح الشافِي في كِتَابٍ آلضّيّام يمن آجْتَهَدَ نّم عَلِم أله أخطا أن ذَبِكَ يُجْزِئهُ بن قَالَ 
َلك اله لو تاخن لل م عَلِمبَعْدَ كَمَال, آلصَّلةٍ أله أحا جرت عَنْهُ كَمَايُجْزِىء ذَلِكَ 
في خط عَرَفة وَآحتجٌ أبضاً في كتَابٍ آلطهَارَة بهذا لمع فَقَالَ إِذَا مَأحَى في أحَد آلإنَاءَيْنِ 
له طاهِرٌ وَآلآحَر نَجِسُ َصَلّى ؟ م أرَاد أنْ يََوَضَأ فَانِيةَ فَكَانَ آلأغْلَبُ عِنْدَهُ أن آلّذِي تَرَك هُوَ 
الطاِرٌ لم يََوَضَأ بوَاجدٍ ِنّهُمَا ويََعُمُ وَيعِيدُ كل ضَلَةٍ ضَوها يََمُم أن مَعَهُ مَاءً ميقا وَلَيِسَ 
كالبل ًا في مَوْضِعٍ نّم يَّرَاهَا في غير لأنّهُ َس مِنْ ناجبة ِل وَهِيَ َل لوم (قال 
لمُرنِيُ) ققد أجَاز صَلائهُ ون أخطا الِب في هَدَيْنٍ آلْمَوْضِعَينٍ له أدّى ما كلْف وَلمْ يُجْمَلْ 
عََيِْ صَابَة آلمَيْنِ لِْمَجْزِ عَنهَا ني حَال, الصَّلاة (قَالَ الْمرَنِي) وَهَذَا آلِْيَاسُ عَلَى مَا عجر عَلْهُ 
آلمُصَلَي في آلصّلاةٍمَنْ قِيَامِ وَفعُودٍوَرُكُوعٍ وَسْجُودٍ وَسَثْرٍ أن فَرْض آللَهِ كُلَهُ سَاقِطَ عَنُْ دُونَ 
ما قَدَرَعليُِمِنَ الما عُرياناً دا رمن بََدُ َم يِذ فكَذَلِك ذا عجَء عن انوج إلى عَيْنٍ 
لَب كان عنْهُ أشقط وََد حُوَلْتِ لله ؛ م صَلَى أل قبا رَكمَة إلى غير اليل ؛ ْم أَنَاهُمْ آت 
برهم أن آلِبْلة عد ذ حُوَلت فَآسَْدَارُوا وبنَوا بعد ينهم أنّهُمْ صَلُوا إلى غَيْرِ قبل ولوْكَانَ 
صَوَابَ عَيْنِ الِْبْلةِ آلْمُحَول, إلا ضام جرَاهُمْ لاق لْمَرْض لِجَهلِهِمْ به كما لآ يُجَرِىءٌ 
مَنْ توضَأ ْم طاهِرٍلِجهْلِه ب ؛ سيقن أنه غير طابر فَتفَهُم رَحِمَكَ الله فال الْمرَيُ) 
وَدَحْلَ فِي قِيَّاس هذا آلبَاب أن مَْ عَجَرَعَماعَليِ ِنْ فس العلا نذا امريد ها الها ا 
ذَلِكَ سَاقِط عَنْهُ ل يُِيدُ ذا قر َهْوَأَوْلَى بأد فول مِنْ قو يمن صل فِي ظُلْمَةٍ أو حَفِيَتَ 
عَلَيِْ آلدَلآئِلٌ أو به َم لآ يَجِدَ ما يَغْسِلَهُ به أو كَانَ مَحْبُوساً في نَجسٍ أنه يُصَلَّ كيف أمْكه 
وَيعِيدٌ إِذَا قَذَرَ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وصورتها: في أعمى اجتهد له بصير في القبلة ثم قال له آخر قد أخطأ بك في 
الاجتهاد فلا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أقسام إما أن يكون قبل دخوله في الصلاة» أو يكون 
بعد خروجه من الصلاة, فأما إن كان قبل دخوله في الصلاة فلا يخلو حال الثاني من أحد 
أمرين : إما أن يخبر عن يقين أو اجتهاد, فإن كان مخبراً عن يقين صار إلى ول الثاني إذا 
وقع في النفس صدقه. لأن ترك الاجتهاد باليقين واجب. وإن كان مخبراً عن اجتهاد لم يخل 
حال الثاني والأول من ثلاثة أحوال: 


/ام/ 


كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 

أحدها: أن يكون الأول أوثق وأعلم من الثاني فيعمل على قول الأول ويترك قول 
الغاني» 

والحال الثانية: أن يكون الثاني أوئق وأعلم من الأول فيعلم على قول الثاني ويعدل 
عن قول الأول. 

والحالة الثالثة : أن يكونا في الثقة والعلم سواء فيكون كالبصير إذا تساوت عنده جهتان 
فيكون على وجهين : 

أحدهما: يكون مخيراً في الأخذ بقول من شاء منهما. 

والثاني: يأخذ بقولهماء ويصلي إلى جهة كل واحد منهما . 


0 وهو أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة فلا يخلو أن 
يكون أخبره عن يقين» أو اجتهاد. فإن كان أخبره عن يقين صار إليه وانحرف بقوله. فإن 
عانث الحيةتو حي و زتها كان متضرقا عنيا يرا باعللا صلاتنةة وإن كانت جهة أخرى 
فهل يبني » أو يستأنف؟ على قولين» وإن كان خبره عن اجتهاد. فإن كان الأول أوثق وأعلم 
مضى على حهه ة الأول ولم يعمل بقول الثاني » وإن كان الثاني أوثق وأعلم رجع إلى قول 
الثاني وترك قول الأول فإذا انحرف إلى جهة بنى على صلاته قولا واحداء لأن الاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد وإن كانا في الثقة. والعلم سواء ففيه وجهان : 


أحدهما: يكون على حاله ويعمل على قول الأول دون الثاني . 
والوجه الثاني : يرجع عن قول الأول إلى قول الثاني ويبني على صلاته . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يخبره بالخطأ بعد خروجه من الصلاة» فإن كان 
حبر عن اجتهاد فلا إعادة عليه بحال سواء كان الأول أعلم أو الثاني كالبصيرء ولا يلزمه 
الإعادة إذا بان له الخطأ باجتهاد وإن كان خبره عن يقين فقد اختلف أصحابنا فقال أبو 
علي بن أبي هريرة: : بوجوب الإعادة عليه على قولين» كالبصير إذا تر تيقن الخطأ بعد فراغه من 
الصلاة» وذهب أبو إسحاق المروزي اندي رمد عليه فول واعسداء وفرق بينه وبين البصير 
بأن البصير على إحاطة من يقين غيره» قال أبو علي بن أبي هريرة: قد كنت ذهبت إلى هذا 
حتى وجدت عن الشافعي ما يدل على التسوية بينهما 


فصل: وإذا دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى في تضاعيف 
صلاتف فان وقعت عينه حين أبصر على القبلة بنى على صلاته. وإن خفيت عليه بطلت 
صلاته لما يلزمه من الاجتهاد فيها وتكون حاله كالمصلي عريانا إذا وعد اويا تاو كان قرنا 
استتر به وبنى على صلاته» وإن كان بعيداً بطلت صلاته لما لزمه من ستر العورة» وإن دخل 
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بصير باجتهاد نفسه ثم عمي في تضاعيفها بنى على صلاته مالم يستدبر فيهاء أو يتحول 
عنهاء فإن استدار لزمته الإعادة أخطأ أو أصاب . 

مسألة : : قَالَ الشافعيُ : وَلَوْدَحَلَ لام في صَلدَةٍ َم يُكْوِلْهَا أَوْصَوْمٍ يوم فلم 
يله حَنى ستل حمس عَفرَة سه أَخييث أن يتم ويد ولا أن عل عاد (قَالَ 
لْمُرَنِيّ) لآ يمْكنهُ صوْم : وم هُوَ في آخره غير صَائْمٍ وَيُمْكِنْهُ صل : في آخر وَفتهًا غير مُصَلْ 
ألا تَرَى أن من أَدَْك ركع من الْعَضر قبل الُْرُوب أله يِه الْعَضرَمِنْ ًا ولا يكن في 
ريرم أن يَبْنَدِىء صَوْمَهُ مِنْ أوَّلِهِ فبعِيِدُ آلصّلاة لإمْكَانٍ آلْقَدْرَةِ ولا يُعِيِدُ آلصّوْمَ لازتقاع 


إِمكَانِ الكدرة ولا تَكلِيفٌ مَعْ آلْعَجَزِ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا دخل الصبي قبل بلوغه في صلاة وقته ثم بلغ في 
تضاعيفها باستكمال خمس عشرة سنة أو دخل في صيام يوم من شهر رمضان ثم بلغ في 
تضاعيفها بالاحتلام ‏ أو با ستكمال خمس عشرة سنة لم تبطل صلاته. ولا صيامه. لكن قال 
الشافعي أحببت أن يتم ويعيد فاختلف أصحابنا على ثلائة مذاهب, وخالفهم المزني خلافا 
رابعاً: 


أحدها : وهوقول آضيا العباس بن سريج : يتم صلاته وصيامه سانا . ويعيدهما 
واجباً فحمل الاستحباب على الإتمام والإيجاب على الإعادة. 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يتم صلاته. ونرامكة :وانهيا 
واعردهبا استجانا: فحمل الإتمام على الإيجاب والإعادة على الاستحباب . 


والمذهب الثالث : وهو قول أبي سعيد الاصطخري : أنه إن كان وقت الصلاة باقياً 
أعاد واجباً وإن كان فائتاً أعاد استحباباً: ولا يعيد الصيام . 


والمذهب الرابع : وهو قول المزني أنه يعيد الصلاة واجباً في الوقت وبعد الوقت. ولا 
يعيد الصيام ‏ و على ع الجيداهت نكال رمداكه وصبيداتة 
ببلوغه في انتهائهاء وعند أبي حنيفة استدلالا بأن بلوغه في وقت العبادة يوجب عليه فرضها. 
وما فعله قبل بلوغه إما أن يكون نفلل أولا يكون نفلا وأيهما كان فلا يجوز أن يسقط به 
الفرض»ء ولأن بلوغ الصبي في حجه لا يسقط حج الإسلام عنه كذلك بلوغه في صلاته ‏ 
وصيامه. لا يسقط فرض الصلاة والصيام عنه. ولأن التكليف قد تتعلق ببلوغ الصبي . وإفاقة 
المجنون فلما كانت إفاقة المجنون فى بعض الصلاة توجب استتثنافها بحدوث التكليف 
وجب أن يكون بلوغ الغلام في تضاعيف الصلاة يوجب استكئنافها بحدوث التكليف . 

وطيلنا هو آنها غناعة يطلا الست فجار ان يسرك ما قله قيال يلوه كنا و عليه 
بعد بلوغه. كالطهارة. ولأن كل من صح منه الطهارة صح منه فعل الصلاة كالبالغ» ولأنها 
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عبادة على البدن طرأ البلوغ فيها على المتلبس بها في وقت يعرض لفواتها فوجب أن يجزئه. 
كالصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل عرفة . | 

فأما استدلالهم أن النفل لا ينوب عن الفرض فهذا يفسر على أصلهم بالمصلي في 
أول الوقت عندهم. أن صلاته نافلة تنوب عن فريضة على أن ما يمنع من وجوب الفرض 
عليه إذا كان قد أداه قبل بلوغه. لا نقول أنها نافلة» وإنما نقول صلاة مثله 

0 » فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه باتفاق وإن كان بعد عرفة لم 
يجزه لأنه أ اا والصلاة أتى بها بعد دخول وقتها. وأما المجنون فإنه لم يكن 
في صلاته. لأنه لا يصح منه مع الجنون أداء عبادة» ألا ترى أنه لو تطهر لم يجزه. وقد يصح 
ذلك من الصبي 1 انه ار فظو جاه انان ما ود أ نكيف وزنا ااا جاوز قد 
من صحة طهارته فأما المزني فإنه ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة دون الصيام» وكان من فرقه 
بينها أن قال: إنه لا يمكنه صوم يوم فهذا هو في آخره غير صائم» ويمكنه صلاة هو في 
آخرها غير مصل, وكان أبو إسحاق المروزي يقول إنما أراد هو في أوله غير صائم. وأخطأ 
في العبارة فقال: في آخره وقال غير أبي إسحاق: العبارة صحيحة؛» ومراده أن يفرق بين 
الصلاة. والصيام بأن الصلاة لا يستوعب وقتهاء والصوم يستوعب وقته . 

والجواب عنه أن يقال: ليس كل يوم لا يمكنه صيام أوله لا يجب عليه صومه وقضاؤه. 
ألا ترى أن صوم يوم الشك لا يمكن صيام أوله ويجب عليه. وقد أمر رسول الله يَكةِ أهل 
العوالي في يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمه فأمرهم بصيام آخره0"©, ولم يلزمهم صيام 
أوله. ثم يقال للمزني لو عكس عليك قولك في إيجاب قضاء الصلاة دون الصيام لكان 
أشبه. لأن الصيام أدخل في القضاء من الصلاة, لأن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة 
والمسافر يقضي ما أفطر دون ما قصر فكان ما ذكره من الفرق فاسداً. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من شرح المذهب واختلاف أصحابنا فلا يخلو الصبي إذا 
بلغ في وقت الصلاة من أربعة أحوال29: 

أحدها: أن لا يكون قد صلى ولا هو في الصلاة فعليه أن يصلي اتفاقاً. 

والحال الثانية : أنه يكون قد صلى وأكمل الصلاة قبل بلوغه فعلى قول أبي العباس 
يجب عليه إعادتهاء وعلى قول أبي إسحاق لا يجب عليه إعادتهاء وعلى قول أبي سعيد إن 
كان الوقت باقيا بعد بلوغه وجب عليه إعادتهاء وإن لم يبق وقت الإعادة لم يجب عليه 
إعادتها . 


.)7١١7( في كتاب الصوم باب صوم عاشوراء‎ 788/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في ج أوجه.‎ )5( 
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والحال الثالثة : أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول أبي العباس هو مخير في 
تركها وفي إتمامها. وهو أولى ثم عليه قضاؤها واجباً وإن كان قد أتمهاء وعلى قول أبي 
إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه واجب عليه إتمامها, ولا يجوز له تركهاء ويستحب له 
إعادتها. وعلى قول أبي سعيد الاصطخري إن كان وقتها بعد إتمامها باقياً وجب عليه إعادتها 
وإن خرج منها قبل إتماها لزمه استئنافها في الوقت وبعده. 

والحال الرابعة: أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول 
جميعهم ١‏ فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مفطرا فعليه القضاء في قول جميعهم . 

والثاني : أن يكون فيه صائماً ويتممه فعلى قول المزني» وأبي سعيدء وأبي إسحاق 
يجزئه ولا يعيد. وعلى قول أبي العباس عليه الإعادة . ١‏ 

والحال الثالثة : أن يكون فيه صائماً ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم ‏ والله عز 
وجل أعلم بالصواب -. 


باب صفة الصلاة 
ومايجزىء منهاوما يفسدها وعدد سجود القرآن 


عه 0 2 5 عو ماه قل 2م لي ع م ظره 9 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِذًا أَحْرَمَ إِمَاما أو وَحْدَهُ نَوَى صَلانَهُ في حَال التكبير لآ 


و جرق 1 
ولا بعذه) . 


ل 


قال الماوردي : وإنما قال الشافعي نوى صلاته وإن كان معلوماً أنه لا ينوي صلاة غيره 
رداً على مالك وأبي حنيفة. حين منعا من اختلاف نية الإمام والمأموم . 

وأما النية: فمن شرائط الصلاة. 

والدلالة على وجوبها قوله تعالى : وما أمِرُوا إل لِيَعْبْدُوا آللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ4 
[البينة : 0] والإخلاص في كلامهم: النية . 

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ككل قال: : دإِنّما آلأعْمَالُ بآليّاتِ وَإِنْمَا 


ِكل آمْرىءٍ مَا نوى» . 

فإذا تقرر وجوبها فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول: 

أحدها: محل النية . 

والثانى : كيفية النية . 

والثالث : وقت النية . 

وأما الفصل الأول: وهو محل النية وهو القلب. ولذلك سميت بهء لأنها تفعل بأنأى 
عضو في الجسدء وهو القلب وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ينوي بقلبه. ويلفظ بلسانه فهذا يجزئه. وهو هو أكمل أحواله. 

والحال الثانية : أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئه. لأن محل النية الاعتقاد 
بالقلب؛ كما أن محل القراءة الذكر باللسان فلما كان لو عدل بالقراءة عن ذكر اللسان إلى 
الاعتقاد بالقلب لم يجزه وجب إذا عدل بالنية عن اعتقاد القلب إلى ذكر اللسان لا يجزئه 
لعدوله بكل واحد منهما عن جارحته . 

والحال الثالثة : : أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه فمذهب الشافعي يجزئه وقال أبو 
عبد الله الزبييري من أصحابنا -لا يجزئه حتى يتلفظ بلسانه تعلقاً بأن الشافعي قال في 
كتاب «المناسك» ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لاا تصح إلا 
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بالنطق فتأول ذلك على وجوب النطق فى النية» وهذا فاسدء وإنما أراد وجوب النطق بالتكبير 
ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجاً: أن النية من أعمال القلب فلم تفتقر إلى غيره من 
الجوارح كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم تفتقر إلى غيره من الجوارح . 

فصل: وأما الفصل الثاني : في كيفية النية فتحتاج أن تتضمن ثلاثة أشياء : فعل الصلاةء 
ووجوبهاء وتعيينهاء لأن العبادات كلها على ثلاثة أضرب . 

ضرب يفتقر إلى نية الفعل لا غيرء وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب لا غيرء 
وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين». فأما الذي يفتقر إلى نية الفعل دون 
الوجوب والتعيين فهو الحج. والعمرة. والطهارة فإذا نوى فعل الحج. أو فعل العمرة» أو 
الطهارة للصلاة أجزأ. وإن لم ينو الوجوب والتعيين» لأنه لوعين ذلك على النفل وكان عليه 
فرض لا يعقد ذلك بالفرض دون النفل» وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون 
التعيين فهو الزكاة. والكفارة يجزئه أن ينزي فيما يخرججه أله زكاة» وإن لم يعين. وفي العتق 
أنه عن كفارة وإن لم يعين» وأما الذي ية يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة. 
والصيام فينوي صلاة ظهر يوم؛ الى لو سد ب مقر ا لي 
الوجوب. حتى إذا نوى صلاة الظهر أغنى عن أن ينوي أنها فرض؟ وقال أبوإسحاق 
المروزي : لا تغني نيته أنها ظهر عن أن ينوي أنها فريضة, ولا في صوم رمضان عن أن ينوي 
أنها فرض قال: لأن الصبي قد يصلي الظهر. ويصوم رمضان ولا يكون فرضاء فعلى هذا 
يحتاج أن ينوي صلاة ظهر يومه الفريضة, وقال أبو علي بن أبي هريرة إذا نوى أنها ظهر أغنى 
عن [أن ينوي](2 أنها فرض» لأن الظهر لا يكون إلا فرضاًء وليس إذا سقط فرضها عن غير 
المكلف خرجت من أن تكون فرضاًء لأن سائر الفروض هكذا تكون. فعلى هذا إن نوى 
ظهر يومه أجزأه. فأما إن نوى صلاة الظهر لم ينوها ليومه أو وقته فإن كانت عليه ظهر فائتة 
لم تجزه حتى ينوي بها ظهر يومه لتمتاز عن الفائتة وإن لم يكن له ظهر فائتة أجزأه. فأما 
الصلوات الفوائت فلا يلزمه تعيين النية لأيامها وإنما ينوي صلاة الظهر الفائتة. فأما أن ينوي 
تج كذايلى تور 14 دلا الريه: 

فصل: فأما الفصل الثالث: في وقت النية فقد قال الشافعي : «مع التكبير لا قبله ولا 
بعده. فإن نوى بعد التكبير لم يجزه. وإن نوى قبل التكبير لم يجزه إلا أن يستديم النية إلى 
وقت التكبير). 

وقال أبو حنيفة : إن نوى قبل التكبير بزمان قريب أجزأه وإن كان بزمان بعيد لم يجزه. 

وقال أبوداود: وأحب أن ينوي قبل التكبير فإن لم ينو قبله لم يجزه. فأما أبو حنيفة 
فاستدل على جواز النية بأنه لما جاز تقديمها في الصيام على الدخول فيه بطلوع الفجر جاز 
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تقديمها في الصلاة على الدخول فيها بالتكبير؛ لأن مراعاة النية مع ابتداء الدخول فيها يشق 
وأما داود فإنه:.استدل على وجوب تقديم النية بأنه لو قارن النية بالتكبير لتقدم جزء من التكبيير 
قبل النية» كما لو تأخى بنيته طلوع الفجر لم يجزه لتقدم جزء منه قبل كمال نيته . 

والدليل على أبي حنيفة في أن تقديم النية لا يجوز: أنه إحرام عرى عن النية فوجب 
أن لا يجزئه قياساً على الزمان البعيد» ويفارق ما استشهد به من الصيام من وجهين : 

أحدهما : أنه لما جاز تقديم النية فيه بالزمان القريب جاز بالزمان البعيد والصلاة» لما 
لم يجز تقديم النية عليها بالزمان البعيد لم يجز بالزمان اليسير. 

والثاني : أن دخوله في الصيام لا يفعله بالزمان فشق عليه مراعاة النية في أوله ودخوله 
إلى الصلاة بفعله فلم يشق عليه مراعاة النية في أولها. 

والدليل على داود: أن ما وجب تقديم النية عليه لم يلزم استدامة النية إليه كالصيام 
فلما كان وجوب النية عند الإحرام معتبراً لم يكن تقديمها قبل الإحرام واجباء وفيه انفصال . 

فصل: ل ل ا 
يبتدىء الإحرام ناوياً معه. فلو تيقن بعد شكه مقارنة النية لإحرامه فإن تي تيقن بعد أن عمل فى 
صلاته بعد الشك عملا من قراءة» أو ركوع فصلاته باطلة. وإن تقين قبل أن عمل فيها عملا 
فإن كان الزمان قريباً فصلاته جائزة ويتممها وإن كان الزمان قد خرج عن حد القرب إلى حد 
البعد ففي صلاته وجهان : 

والوجه الثاني : صلاته جائزة ويتممها. لأن اللبث مقصود لإيقاع الفعل فيها. وليس 
هو المقصود د من عملهاء وهكذا لوشك هل نوى ظهراء أو عصرا لم يجزه عن واحد منهما 
حتى يتيقنها فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى تن اتيم والتحواتة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلا يُجْرْئهُ إل َرله الله اك اواللة لكر 


قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يصح دخوله في الصلاة محرماً إلا بلفظ التكبير وهو 

وقال مالك وداود : لا يصح إلا بقوله الله أكبر فأما بقوله الله الأكبر فلا يصح . 

وقال أبويوسف: يصح بسائر ألفاظ التكبير [من قوله]22 الله أكبرء أو الله الأكبر» 
أو الله الكبير. 
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وال ابو حتيفة : يصح بكل أسماء الله سبحانه وبكل ما كان فيه اسم الله تعالى إلا قوله 
«مالك ب يوم آلْحِسَاب» و «اللهم اغفر لي» و «حسبي الله» استدلالا بقوله سبحانه #قَد كْلَمَ 
مَنْ ترّكى وَذَكُرَ آسْمَْ رَبَهِ فَصَلَى 4 [الأعلى : 15 ]١15‏ قال: ولأنه افتتح با 
وتعظيمه فصح انعقادها به كقوله: «الله أكبر» قال: ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بلفظ 
التكبير أو بمعناه ف فلما مرح بقوله : «الله أكبر» 00 لمر 00 دون اللفظ . 
آلْصَّلاة الو وري لير اللي 
لسغن ار لزعل ل كي 

1 ا ل 
الأذان ؛ به 85 نفج أفعاح الصلاة به كقوله «حسبي 37 انها عبادة شرع في افتتاحها اير 
فوجب أن لا تصح إلا به كالأذان وإن الذكر المفروض لا يؤدي بمجرد ذكر الله تعالى » ولأنه 
ركن في الصلاة فوجب أن يكون معيئاًء كالركوع . والسجود. 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بها الأذان والإقامة. لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى . 

والثانى : أنه مخصوص بما عينته النية من التكبير. 

والثالث: أن حقيقة الذكر بالقلب لا باللسان» لأن ضده اللسان فبطل التعلق بالظاهر. 

وأما قياسهم على التكبير» فالمعنى فيه صحة افتتاح الأذان به. 

وأما الجواب عن قولهم : لا يخلو أن يكون الاعتبار باللفظ أو المعنى فمن وجهين : 

أحدهما : أن الاعتبار باللفظ وقوله : الله أكبر قد تضمن لفظ التكبير. 

والثاني : أنه وإن كان الاعتبار بالمعنى فهو لا يوجب إلا فيما ذكرنا دون غيره» وأما منع 
ذلك من افتتاحها بقوله «الله أكبر» فغلط. لأنه قد أتى بلفظ قوله «الله أكبر». ومعناه وزاد عليه 
حرفاً فلم يمنع من الجواز كما لو قال: «الله أكبر وأجل»» وأما إجازة 2 يوسف افتتاحها 
بقوله الله الكبيرء فغلط؛ لأن الكبير وإن كان في لفظ أكبر وزيادة فهو مقصر عن معناه. لأن 
أفعل أبلغ في المدح من فعيل . 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يصح الدخول فيها إلا بقوله «الله أكبر»» أو «الله الأكبرى. فزاد 
لوح ب ا سان بر الله أكبر وأعظم. أو الله أكبر وأجلء أو الله أكبر 
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كبيراً أجزأه. وإن لم نختره» فأما إذا أتى بين ذكر الله تعالى والتكبير بشيء من صفات الله عز 
وجل ومدحه بأن كان يسيراً لا يصير به التكبير مفصولاً عن ذكر الله سبحانه؛ كقوله: : الله أكبر 
لا إله إلا هو أكبر, أو كقوله الله عز وجل أكبر أجزأه وإن لم نستحبه وإن كان طويلاً يجعل ما 
بين الذكرين مفصولاً مثل قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أكبر لم يجزه. لأنه خرج عن 
حد التكبير إلى الشاء. والتهليل فإن قال: الله أكبر [الله] ففيه وجهان: 

أحدهما : يجوز لأن تقديم الصفة على الاسم أبلغ في التعظيم والمدح. 

والثاني : لا يجوز وهو أصح لأنه أ وقع الإلباس , وصترح عن صوات التكبير وصيغته. 
ولكن لو قال أكبر الله لم يجزه. لأنه لا يكون كلاماً مفهوماً. ولوترك حرفا من التكبير لم يأت 
به كتركه الراء لم يجزه, لأنه قد ترك بعض النطق المستحق إلا أن يعجز عنه, لأن لسانه لا 
يدور به كالألثغ فيجزئه . 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام بالصلاة ينعقد بما ذكرنا فالإحرام من نفس الصلاة وهو 
أحد الأركان فيها . 

قال أبوحنيفة: الإحرام ليس من الصلاة وإنما يدخل به في الصلاة استدلالاً 
بقوله كل : «تَحْرِيمُهَا آلَكيرٌ» وأضاف التكبير إلى الصلاة والشيء إنما يضاف إلى غيره 
كقولهم غلام زيد» وثوب عمر. سا ردي اع ل الات 
الإمام كالركوع والسجود., فلما جاز إذا أدرك الإمام في الصلاة ة أن يأتي به على أ نه ليس من 
الصلاة» ولأنه لأ يدخل في الصلاة إلا بعد كمال الإحرام. فإذا صا ر بكماله داخلاً فيهالم 

يجز أن يكون فيها لتقدمه عليها. 

ودليلنا قوله كله : «إِنْ صَلاتَنَا ا فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام آلْآدَمِيَينَ إِنْمَا هَيَّ 
تَكْبيرٌ وتَهُلِيلٌ» فلما ‏ جعل التكبير في الصلاة وليس يجب فيها إلا تكبيرة الإحرام دل على أنها 
فى الصلاة, ولأنه ذكر من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة. 
ولأنهنا عبادة شرع التكبير في افتتاحها فوجب أن يكون التكبير فيها كالأذان, ولآن التكبير 
الذي لا ينفصل عن الصلاة فإنه من الصلاة كالتكبيرات التي في وسط الصلاة» ولأن كل ذكر 
لم يصح أن يتخلل بينه وبين القراءة ما ليس بالصلاة فإنه من الصلاة» كالتوجه . 

فأما الاستدلال بالخبر لا يصح. لأن الشيء قد يضاف إلى جملته كما قد يضاف إلى 
غيره كما يقال: رأس زيد ويد عمر. وأما استدلالهم بأنه لما أتى به وراء إمامه لم يكن من 
صلاته. قلنا: إنما أتى به وراء إمامه. لأنه لا يدخل في الصلاة إلا به والركوع والسجود لم 
يأت به لأنه قد دخل في الصلاة بغيره, وأما استدلالهم بأنه لما لم يدخل في الصلاة إلا 
بكماله لم يكن من الصلاة لتقدمه فغير صحيح . لاك العادة رازن رسيتي 
الشيء يكون بعد ابتدائه ولا يدل ذلك على أن ابتداء الشيء ليس منه. 
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بالتكبيرء وإن كانت م واد بالتكير واسويه 00 إلا أن يكون الجمع كثيراء 


2 
2 


قال الماوردي : أما إن كان يحسن التكبير بالعربية فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية 
وهو قول الجماعة إلا أبا حنيفة فإنه الخرذ يجوار التكير بغر العدورية لعن يحمى التكير 
بالعر بية استدلالاً بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية, وصار به مسلماً وإن كان يحسن 
العربية كان في التكبير مثله وهذا خطأ لقوله عله : ضارا كما زا حدوان أَصَلَّي و وكانت 
صلاته بالتكبير العربي . ولأن الصلاة ة تشتمل على أذكار, وأفعال فلما لم يجز العدول عن 
الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة. فأما لفظ 
الشهادتين فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقول: لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية 
بالفارسية ممن يحسن العربية . 

والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه 
فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة. والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب» 

فصل: فأما إن كان لا يحسن العربية فكبر بلسانه فيجزئه, لأن العجز عن أذكار الصلاة 
يوجب الانتقال إلى أبدالهاء فلو كان لا يحسن العربية. ويحسن الفارسية والسريانية فقد 

أحدها: أنه يكبر بالفارسية؛ لأنها أقرب اللغات إلى العربية. 

والوجه الثانى : أن يكبر بالسريانية لأن الله تعالى قد أنزل بها كتابه وما أنزل بالفارسية 
كتاباً . 

والوجه الثالث: أنه يكبر بأيُها شاء وإن كان يحسن الفارسية والتركية فأحد الوجهين 
يكبر بالفارسية [والثاني بالخيارء لوكان يحسن السريانية والنبطية فأحد الوجهين يكبر 
بالسريانية] 290 . 

والثاني: أنه بالخيار» ولوكان يحسن التركية» والهندية فهما سواء. وهو بالخيار فيهما 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القرآن 4 


وجهاً واحداً. فإن قيل: فلم جؤزتم له التكبير بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية ومنعتموه 
من القراءة بغير العربية ولو كان لا يحسن العربية . 

قلنا: الفرق بينهما أن للقرآن نظماً معجزاً يزول إعجازه إذا عبر عنه بغير العربية فلم 
يكن قرآنا وليس في التكبير إعجاز يزول عنه إذا زال عن العربية. 

.فصل: قال الشافعي : «وكذلك الذكر» . 

يعني : ما سوى القراءة من أذكار الصلاة كالتسبيح » والتشهد. والصلاة على النبي كَل 
إذا كان لا يحسن ذلك كله بالعربية [قاله بلسانه وإن كان يحسن العربية قاله بالعربية]22 فإن 
خالف وقاله بالفارسية وهو يحسن العربية فما كان من ذلك ذكراً واجباًء كالتشهد والسلام لم 
يجره, وما كان منه مستحباً مسنوناً كالتسبيح والتوجه أ جزأه وقد أساء . 

فصل: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَعَلَيْه أن يتَعَلّمه . 


يعني : هذه الأذكار من التكبير وغيره إذا كان لا يحسنها بالعربية فذكرها بلسانه فعليه 
أن يتعلمها بالعربية» فإن أمكنه أن يتعلمها بالعربية فلم يفعل وذكرها بلسانه لم يجزه وعليه 
الإعادة» وإن لم يقدر على تعلمها إما لتعذر من يعلمه جازت صلاته إذا ذكرها بلسانه ثم 
فرض التعليم باق عليه إذا قدر. وليس عليه إذا عدم في موضعه من يعمله أن ينتقل إلى بلد 
آخر ليجد فيه من يعلمه كما ليس عليه إذا عدم الماء في موضعه أن ينتقل إلى ناحية يجد 
الماء فيهاء وإنما عليه أن يطلب في موضعه من يعلمه كما يلزمه إذا عدم الماء أن يطلب في 
موضعه ماء يستعمله . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ولا يُكبْرُ ذا كانَ إِمَاماً حَنَى تَسْنَوِيَ آلصَمُوفُ 
خلفة؛). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ينبغي للإمام إذا وفقه فى شحرابة يقن ورا المؤذن من 
إقامته ألا يحرم بالصلاة إلا بعد استواء الصفوف خلفه يمينا فيقول: استووا رحمكم الله 
ويلتفت يسار فيقول كذلك. وأين رأى في الصفوف خللا أ مرهم بالتسوية» فإذا استووا أخر. حرم 
بهم ولم ينظر استواء صفوفهم . 

ودليلنا رواية شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كه : «سَوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَ 
تَسْوِيَةَ آلصّفُوفٍ مِنْ نَمَام الصّلاة"" . 


)1ع( سقط في ج . 
(؟) أخرجه مسلم 774/١‏ في الصلاة (477/1784). 
الحاوي في الفقه/ ج١؟/‏ م0 


914 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وروى سمالا ين رمه عزن النعمان بن بشير كان رسول الله كله يُسَوّي الصّفّ حَتَى 


يَجْعَلَهُ بئل الْقِدَاح 4 أو آلرْماح ا ول الله كه صَدْرَ رَجُلٍ قائماً فَقَالَ :«عِبَادَ آللَهِ لَتَسَونَ 
صَفُوفَكُمْ ا آللّهَ بين وجوهِكم00©. 

وروى كثير بن مرة عن ابن عمرأن رسول الله كك قال: «أَقِيمُوا الصّمُوف وَحَادُوا بين ا 
تكب ول ذا رجات لطا نول سن سه الولو لع م ل 


اللَهُ عَرَّ وجل(" ولأن الومام إذا أ حرم قبل استواء الصفوف احتلفوا في الإحرام فتقدم به 


بعضهم وتأخر به البعض . والأولى أن يكونوا متفقين في اتباعه في الإحرام كما يتفقون في 
سائر الأركان . 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ويرفم يَذَيْهِ إذّا كبر حَذُو مَنْكِبيه» . 


قال الماوردي : أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنون باتفاق لكن اختلفوا في حَدٌ 
رفعهماء فمذهب الشافعي أنه يرفعهما إلى منكبيه . 

وقال أبو حنيفة: يرفعهما إلى شحمة أذنيه استدلالاً برواية عبد الجبار بن وائل قال: 
رأيت رسول الله ككِ يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه22 . 

وروى عاصم”*» بن كليب عن ابيديعن وال ين حجر كال :رايت وَسُولَ آله كله 


م 
5 


حِينَ تتح الصلاة رَفعٌ يَدَيْه جِيّال دي قال كم أيهم أيهم يَرْفْعُونْ يديهم إل صَدُورِهِم 
في في ألم آلصَّلاةٍ ةِ وَعَلَيْهِمْ اسن : ك0 
ودليلنا رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي دالت رصي اله بح عن 


ل 2 


رسول لله كك أنه َانَ ِذَا قَامَ إأى آلصَلاة يكب وَيَرهميَدَيِْ جذْوَ منكبيِه وَيَصْنَعٌ مِثْلَ ذلِك إ إِذَا 
قَضَى قِرَاءتَهُ وراد أن يرْكَمَ », ويصنعة إِذا رَفََ من آلركوع . 


)7515/1١( في الأذان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (/17/ا) ومسلم‎ ٠١5/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)177/1١54( في الصلاة‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١55١(‏ وأبوداود فى السئن (555). 

(؟) أخرجه أبوداود 700/١‏ في الصلاة (7597) والنسائي ١7/7‏ في الافتتاح . 

(؟) عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي عن أبيه وأبي بردة ومحمد بن كعب وعنه عبد الله بن عوف 
والسفيانان وزائدة وثقه ابن معين والنسائي قال خليفة : توفي سنة سبع وثلاثين ومائة. انظر الخلاصة 
.)3١/0‏ , 

(5) وائل بن حجر الحضرمي . وفد على النبي يل فأطلعه على المنبرء له أحد وسبعون حديثاً انفرد له مسلم 
بستة وعنه ابناه عبد الجبار وعلقمة. انظر الخلاصة .)1١77/7(‏ 

:(1) أخرجه أبوداود 7501/1١‏ في الصلاة (958). 
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وروى ابن عمر وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي والبراء بن عازب أن رَسُولَ آللّه يكل 
رَهَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكبيوها) . 

فأما الجواب عن حديث وائل بن حجر فمن وجهين : 

أحدهما : ترجيح . 

والثاني: استعمال. 

فأما الترجيح فمن وجهين : 

أحدهما: أن حديثنا أكثر رواة وأشهر عمللا فكان أولى . 

والثانى: أن حديث وائل مختلف فيه. لأنه روى إلى الأذنين» وروى إلى الصدر فكان 
لمعنه يعارن بعضاً. وحديثنا مؤتلف فكان أولى . 


وأما الاستعمال فهو: أن يستعمل من روى إلى الصدر على ابتداء الرفع» ومن روى 
إلى الأذنين عن أطراف الأصابع في انتهاء الرفع» ومن روى إلى المنكبين أخبر عن حال 
سريج يقول: كل هذا من اختلاف المباح وليس بعضه أولى من بعض . 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أن السنة رفعهما إلى المنكبين فسواء في ذلك الإمام. 
والمأموم [والرجل]2©9, والمرأة والقائم . والقاعد في الفريضة» والنافلة فإذا رفعهما نشر 
أصابعه فقد روى أبو هريرة أن النبي يِل كان إذا كبر رفع يديه ونشر أصابعه. فلو كان بيديه 
مرض لم يقدر على رفع إحدى يديه دون الأخرى رفعهاء ولوكان أقطع الكفين رفع زنديه 
اد سي ل ا 

نات فق لتقن ون للع مود قوغة الأجتر بده اليننى ويَمملَ 
جاعارية 


النبي كَكْةِ قال: ل الك كل اتهيل السطين. شري وَوَضْعٌ 9 
عَلَى آلشُمَال في آلصّلاق29 , 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمسر البخاري 5١8/7‏ في الأذان (7*0) ومسلم 597/١‏ في الصلاة 
)"40/7١(‏ ومن حديث أبي حميد الساعدي أخرجه البخاري “ره ”٠‏ في الأذان (6548). 

(0) أخرجه 97 حبان (1711) والطيالسي (9) والطبراني في الكبير 184/١‏ والدار قطني 584/١‏ 
والبيهقتي (578/5) بلفظ إِنا معاشر الأنياة أمزنا أن تفشر سصورنا وتميجل فظنا وان تتملة بايماننا عل 
شمائلنا في صلاتنا . 


...ددس هيه كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وروى أبو عثمان النهدي ”2 عن ابن مسعود أنهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَْ يَدَهُ آلْيُسْرَى عَلَى 
الى رآ ال د فَوضعْ ينه اليدنى حلى المشرَى9. 

وروي أن آلنبي كله مر برل . يُصَلَّي وَقَدْ أسدَلَ يْدَيْهِ فَقَالَ لَوْحَمَعَْ قَْبْكَ لَحَْسَعْتُ 
يدك وَامرةُ يوضع اللمويعلق و1 

فصل: فإذا ثبت وضع اليمنى على اليسرى فمن السنة أن يضعها تحت صدره. 

وقال أبو حنيفة : تحت سرته» لأن أبا هريرة كان يضعها تحت سرته . 

دليلنا رواية علي بن أبي طالب رضي لله عنه أن الني كل كان يَجْعَلَّا نَحْتَ صَدَْرِه 
وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل قوله سبحانه : فصل لِرَبَكٌ وَآنْحَرْ» 
[الكوثر : 7] أن يضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة, ولأن ما تحت السرة 
عورة. وتحت الصدر القلب وهو محل الخشوع . وكان وضع اليدين عليه أبلغ في الخشوع 
من وضعها على العورة. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هش بول وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلْنِي فطرَّ آلسَمُوَاتَ 
الأرض خنيفا مسلنا ونا أنا من المشرقي إذ معني ونش وتنا ومناي للدرث 
العالمين» لاشريك له ويذلك ايرث وأناين المبلميق». ُ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما لفظ التوجه فمسنون بإجماع وإنما الاختلاف في 

أحدهما: في صفته. 

والثاني : في محله فأما صفة التوجه فهو ما ذكره الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: بما رواه أبو الجوازء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كل إِذَا اسْتَفْتَمَ آلصَّلاة قَالَ سْبْحَانَكَ الهم ويختدك :تارك احمتك نالوق 
جَدّكَء وَلآ إِلَه عَيْرُك)2) تعلقاً بهذه الرواية واستدلالاً بقوله سبحانه «وَسَبحْ بحَمْدٍ رَبّكَ جينَ 
قوم 
)١(‏ عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة والميم مثلثة أبوعثمان النَهْدي بفتح النون وسكون الهاء 0 

مخضرم ثقة ثبت عابد. مات سنة خمس وتسعين وقيل بعدها وعاش مائة وثلاثين سنة وقيل أكثر 


انظر التقريب )549/١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة 557/١‏ في إقامة 000 

(7) ويشبه هذا الحديث الموضوع الذي أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه رأى رجللٌ يعبث بلحيته 
في صلاته فقال : «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» وأخرجه ابن المبارك بإسناد منقطع موقوفاً في 
الزهد (7١5؟).‏ 

(4:) أخرجه أبوداود 41/١‏ في الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (6/ا) والترمذي 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


6١, 


ودليلنا : رواية الشافعي عن مسلم بن خاللا”"2 عن ابن جريج عن موسى بن 2 عقبة") 


عن عبد الله بن الفضل"" عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أن رَسُولَ آللّهِ يك كَانَ إِذَا افَتَحَ الصَّلاةَ قال: : وَجَهْتَ وَجهِيَ لِلَذِي 
طرَالسَمَوَاتِ وَآلأْرْض حَنيفاً مُسْلماً وما نا مِنَ ْم رِكينَ» إن صَلاتي» ونشكي » وَمَحْيَاي 
وَمَمَانِي ب لِلَّهِ رب الْعَالَِينَ وَحدَه لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمرْت ونا وَل المُسْلِمِينَ لْلهُمْ أنت َ 


ياس م 2 امه 


الْمَكُ لآ إلَه إل أنْتَ سُبْحَانَكَ الهم وَِحَمْدِكَ أَنْت رَبِيّ ونا عَبْدُكَ ظَلَمْتَ نسي , 
وَامتَرَفْتٌ دي فَاغَفِر لي دُنُوبي جميعاً لا يَعِرَا ِل أت اضرف عَني سَيّنهَا لآ يَضْرِفٌ عَني 
سكالا اه بيك وَسَعْدَيِك وَالْمَهْدِيٌ مْنْ هَدَيِتَ وَالْخير بِيَدَيْكَ أنا بك وإِلَيْك تبَارَكت 
وَتَعَالَيْتَ أسْتَغْفِركَ انوت إِلَيْك”؟» وروى عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي وَيْةِ نحوه. 
ذكإن نا هت إليه الشاضئ دو اهنه الزوانة ولاق امياد 


أحدهما: أنه أصح رواية وأثبت إستاداً وأشهر عند أصحاب الحديث متنا . 
0 : أنه 0 لكتاب الله د 9 لحال المي واعس م 


فصل: وأما محله ففي الصلاة بعد تكبيرة ة الإحرام وبه قال أبو حنيفة, قال مالك: 


ترج كل الإخرام لتتحيق ذلك بالتوجة وال خرام» وهذا خطأ ؛ لرواية على وأبي هريرة أن 
النبي 5 كان إِذَا افتَحَ الصَّلاةَ قال وجهت وَجَهِيَ لِلَذِي فطن السموات م ولأن قوله 
وَجَهُت وجهِي معناه قصدت بوجهى الله سبحانه وأنشد الفراء : 


20) 


0, 


فق 


في الصلاة (47؟) وابن ماجة 510/١‏ في إقامة الصلاة )8١(‏ والدارقطني 544/١‏ في الصلاة 

(0) (17) والبيهقي في السنن الكبرى 74/1 في الصلاة. 

مسلم بن خالد المخزومي مولاهم أبو خالد المكي الفقيه الإمام المعروف بالزنجي قال إسحاق الحربي 

لأنه أشقر بالضد قال ابن معين ثقة وضعفه أبو داود وقال ابن عدي حسن الحديث وقال أبو حاتم: إمام 

في الفقه تعرف وتنكر قال الأزرقى : مات سنة ثمان ومائة. انظر الخلاصة (76/7). 

موسى بن عقبة الأسدي مولاهم المدني عن أم خالد بنت خالد وعروة وعلقمة ابن وقاص وطائفة وعنه 
يحبى الأنصاري وابن جريج ومحمد بن فليح وخلق قال مالك عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة وهو 

2 المغازي وقال ابن معين ثقة ووثقه أحمد وأبو حاتم قال القطان مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 

انظر الخلاصة (58/7). 

عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي المدني عن أنس وأبي سلمة وعنه 

موسى بن عقبة ومالك وثقه أبو حاتم . انظر الخلاصة 7 /88. 


(5) أخرجه الشافعي في الأم ٠١7/1١‏ في الصلاة باب افتتاح الصلاة وفي المسند )7/5/١(‏ (7١5؟)‏ وأخرجه 


مسلم 075/١‏ في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/٠١ ١(‏ لالا) (7 7١‏ /١لال9).‏ 


؟دذددلللسس هسل ل ل ل لس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القران 

لت 001 5 ار 

يعني : إليه القصد. والعمل وإذا كان معناه قصدت بوجهي الله فهو قبل الإحرام غير 
قاضد بوجهه لله تعالى وإنما هو عازم على العقد وبعد الإحرام قاصدء, لأنه يخبر عن حقيقة 
توجهه, فكان ذكره في حقيقته أولى منه في مجازه . 

فصل: فإذا ثبت أن السنة فيه ما وصفنا بعد الإحرام فهو سنة في المرضء والنفل 
للرجل والمرأة إلا أن يكون إماماً فيقتصر فيه إلى قوله: «وأنا من المسلمين», ولا يقول ما 
بعده لتلا تطول الصلاة ويقطع الناس عن أشغالهم, ويتأذى به المريض منهم, ولا يقول. 
وأنا من المسلمين فإن ذلك لرسول الله يك . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: هنم يتعوَدَ وَيقُولُ أَعُودُ لله مِنَ آلشّيْطَانٍ 
آلرّجيم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال السنة أن يتعوذ في صلاته بعد التوجه. وقبل القراءة. 

وقال أبو هريرة: يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى : طفَإذًا قَرَآْتَ آلْقُرْآنَ فَآسْتَعِدْ يآللّه مِنَ 
آلشيْطَانٍ آلرّجيم 4 وقال مالك: يتعوذ قبل الإحرام حتى لا يكون بعد الإحرام ذكر إلا 
القرآءة . 

ودليلنا رواية ابن رين مطح © عن أبيه أنه ل آللّه يك فَقَالَ 0 
آلشْيْطَانٍ آلرّجيم مِنْ نَفْحَتِهِ وَنَفْئِهِ وَهَمْزْوِ قال : نفثه الشعرء. ونفخه الكبرء و 
الجنون27 . 

'وروى أبو المتوكل الناجي 8) عن أببي سعيد الخدري قال: كان رسول الله لل ِذَا 0 
ْول أغوذ باللّه السميع آلْعَلِيم مِنَّ آلشّيْطَانِ آلرّجِيمٍ ال ل ا ل( 

فصل: فإذا أثبت أن السنة فيه بعد الإحرام وقبل القراءة فهو سنة في الفريضة والنافلة» 
والإمام والمأموم في الركعة الأولى وحدها. 


)١(‏ البيت من سواهد شيبوية )١17/١(‏ وابن يعيش 77*/1 الخصائص )7١41//7(‏ السمع 81/7 والدرر 
)٠١١1/5(‏ العين 517/7 التصريح "45/١‏ الدرر اللوامع ٠١5/57‏ الأشموني .1١44/7‏ 

0( جد يج مع عدم ب نز ١‏ شد مافظا درل ام تحمل ار وعد المدني للم قي |3 
يوم الفتح » ل ا انظر الخلاصة 2١51/1١‏ 

(5) أخرجه أحمذ في المسند 8١/5‏ وأبوداود 585/١‏ في الصلاة (774) وابن ماجة 750/١‏ في إقامة 
الصلاة (8017) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (57 5) والحاكم في المستدرك 776/١‏ . 

0( علي بن دوؤاد بضم أوله وفتح الهمزة الناجي بنون أبو المتوكل البصري عن عائشة وأبي هريرة وعنه قتادة 
وثابت قال ابن المديني ثقة له خمسة عشر حديثا قال ابن قانع : مات سنة اثنتين ومائة وهوالأصح . . 
انظر الخلاصة (؟ /5/8؟). 

(0) أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة (ه/ا/ا). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وقال ابن سيرين : يتعوذ في كل ركعة وهذا خطأء » لأن ما قبل القراءة من الدعاء محله 
في الركعة الأولى كالاستفتاح. ويسر به ولا يجهر في صلاة الجهر والإسرار معاً فإن جهر به 
لم يضره. ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو أولى من قوله : أعوذ بالله العلي من 
الشيطان الغوي. وأولى من قوله : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ لآن ذلك 
موافق لقوله : «فَاستعِذ بآللّهِ مِنَ آلشّيْطَانِ آلرّ جيم 3 وقوله: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم أولى من قوله أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي لرواية أبي سعيد الخدري 
له فصار أولاه لإبانة2'0 كتاب الله ثم بعده ما وردت به سنة رسول الله كل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : شَ سس ماد بم لْقَرَآن» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما القراءة في الصلاة فواجبة لا تصح الصلاة إلا بها. 

وقال الحسن بن صالح بن حي , والأصم : القراءة سنة كسائر الأذكار. ولما روي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب بالناس فلم يقرأ فيها فقيل له: نسيت القراءة 
قال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : حسنا قال : فلا بأس إذاء وهذا خطأ خالف به 
الإجماع لرواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ آخرَّحٌ فَنَادِ في 
الْمَذِينة أن لآ صَلاة إل بِقَرَآنٍ . وَلَو بِمَاتِحَةٍ آلكتاب» فما زاد0") , 

وروى ابن مسعود أن النبي يكل سيل انر في الصّلاة؟ فَقَالَ:أوتَكُونُ ضَلدة بلا قرَاعق؛ 
ولعل أمر رسول الله يك أبا هريرة بالنداء لأجل هذا السؤال فأما حديث عمر رضي الله عنه 
فيجوز أن يكون تركها ناسياء أو أسرها. 

فصل: فإذا ثبت وجوب القراءة فهي معينة بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها. 

وقال أبو حنيفة : المستحق من القرآن غير معين والواجب أن يقرأ آية من آي القرآن إن 
شاء استدلالاً بقوله تعالى : طَافرَأُوا ما يَيَسَرَ مِنَ آلْقُرآنْ» [المزمل: »]7١‏ وتعيين القراءة 
بالفاتحة يزيل الظاهر عن حكمه. وبحديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة المقدم ذكره. 
وبرواية أبي سعيد الخدري أن النبي كك قال: ولا صَلاة إلا بِفَاتِحَةٍ آلكتّاب»” أو غَيْرهَا 
قال: ولأنه ذكر من شرط الصلاة وجنت أن يجري فيد ما ينطلق الانيم خليه #التكيير قال: 
ولأنه ذكر فيه إعجاز فوجب أن يتم به الصلاة كالفاتحة. قال: ولأن:الخطبة تجري عندكم 
مجرى الصلاة. فلما لم تتعين القرآة فيها لم تتعين في الصلاة. 


. في | الإجابة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١51/7‏ (1788) وأبوداود (819) وأحمد في المسند 478/5 
والدارقطني (771/1) والحاكم 74/١‏ والبيهقي (0//5"). 1 

(؟) أخرجه الترمذي (7/”) في كتاب أبواب الصلاة (778) وقال حسن 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


ودليلنا رواية الزهري عن محموداب بن الربيع”» عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله َكئةِ قال :٠لا‏ صَلاة لِمَنْ َم يَقَرَأ ها بِمَاتِحَةٍ آلكتّاب»”" وروى سفيان عن العلاء ء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «لآ صَلاة لِمَنْ لَمْ يقَرَا فيه بِمَاتِحَةٍ 
لْكتَاب فَهِيَ خَِدَاجٌ»20 يعني : ناقصة . 

وروى شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النني ككةِ قال: «لا تَجْرَىءٌ 
صَلاةَ لا 0 فيها بفَاتِحَةٍ آلْكتَاب,9©) ذكره ابن المنذر؛ ولأنه ذكر في الصلاة فوجب أن يكون 
معيناً كالركوع والسجود. ولأن أركان العبادة المتغيرة متعينة كالحج . 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه: 

سداد ماديا دام الال كلي باذي ١‏ يأرل ااي قر بعكو 

والثاني: أنها مستعملة في الخطبة أو فيما عدا الفاتحة 

والثالث: أنها مجملة فسرها قوله كي ل َل إل بَاِحَةِ لكاب لأن ظاهرها متروك 
بالاتفاق. لأنه لو تيسر عليه سورة البقرة لم يلزمه. ولو تيسر عليه بعض آية لم يجزه. وأما 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد ففيه جوابان: 


أحدهما: أن قوله كَل أ بعيْرِهَاه يعني : وبغيرها على معنى الكمال. 

والنتاق: [وتفشاء لذ سنياذة إلا تشاتحة والكاني ]11 لمن يجبينينا رازه ل ا 
يحستنها أولان ذلك لم يكن لتخصيص الفاتحة بالذكر معنى . 

وأما قياسهم على التكبير» فالأصل غير متفق على حكمه عندنا وعندهم فلم نسلمء 
لأنهم يقولون يجوز بما لا ينطلق اسم التكبير على صفة مخصوصة., وأما استدلالهم بالخطبة 
فهو أصل يخالفونا فيه فلم يجز أن يستدلوا به عليناء ثم المعنى في الخطبة لما لم تتعين 
أركانها لم تتعين القراءة فيها بخلاف الصلاة التي تتعين أركانها . 

مسألة: :قال افر رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيبْتدِنُهَا ببسم آللَّه آلرّحْمَن آلرّجيم ‏ لأنَ 


شاه ته م اسمس 


)١(‏ محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
أبو محمد المدني نزيل بيت المقدس عن النبي يك ون عبادة بن الصامت وحفظ عن النبي يل أنه مَجّ 
في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين وعنه أنس أكب منه والزهري قال الواقدي: مات سنة تسع 
وتسعين. انظر الخلاصة .)١5/7”(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 77/7 في الأذان (57/) ومسلم 7405/1١‏ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة (5 794/7) . 

(5) أخرجه مسلم 145/١‏ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (78/ 748) . 

(5) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١74/7”‏ (1787) وابن خزيمة 718/١‏ (140) والطحاوي في 
مشكل الأثار 71/7 وفي شرح معاني الأثار (515/1). 

(0) سقط في ج . 


قال الماوردي : وهذا كما قال بِسُم آللَّهِ آلرّحْمَن آلرّحِيم عندنا آية من كل سورة من 

واختلف أصحابنا هل هي آية من كل سورة حكماً أو قطعاً؟ فالذي عليه جمهورهم أنها 
آية من كل سورة حكماً إلا سورة النمل فإنها آية منها قطعاً. وحكي عن ابن أبي هريرة أنها 
آية من كل سورة قطعا كسوزة السل إلا التويةك وقال مالك: ليست آية من الفاتحة. ولا من 
غيرها إلا من سورة النمل. ولا يجوز أن يستفتح بها القراءة في الصلاة إلا في قيام شهر 
رمضان.ء فأما أبو حنيفة فالمشهور عنه أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كقول مالك. 
وحكى بعض أصحابه أنها آية في كل موضع ذكرت فيه إلا أنها ليست آية من السورةء 
واستدل من منع أن تكون آية من الفاتحة ومن كل سورة بأمور. 

منها: : رواية حميد الطويل عن أنس أن رسول الله يك وبا بَكْرء وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم 
كانوا يَمسَتِحُونَ الصَلاة بالحمد لله رسي الْعَالَمِينَ©. 


وروى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ كل يَفْتَيحُ آلصّلاةٍ 
بالتكبير» والقراءة اكه للد رت العالجي نتم قالوا: : ولآن أول ما نزل جبريل عليه السلام 
على النبي كله قال: : له اقرأ قال: وما أقرأ؟ قال قاقر بآسْم رَبك آلّذِي خَلَقَ» [العلق : ]١‏ 
ولم يك بنع اله الريحمن الرحيع فيها فدل على أنها ليست منهاء » قالوا: ولأن محل القرآن لا 

يثبت إلا بما يثبت به لفظ القرآن فلما كان لفظ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة كذلك 
هر يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة قالوا : ولأن الصحابة رضي الله عنها قاد أجمعت في 
كتوم السور قل هده ابيا غين ذلفتمر طقل قو الله أخدة رالضعاد: ]١‏ أجمعوا على 
أنها أربع آيات. فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لكانت خمساًء وكذلك الملك 
أجمعوا على أنها ثلاثون آية. 

ودليلنا رواية بن جريج عن ابن 0 أ بي مليكة عن أم سلمة أنها قالت : قَرَأرَسُولُ اللّه يل 
فاتِحَة لْكتَاب بَعْدَ يسم آلله 4 آلرّحْمَنِ لرَجِيمٍ آي الْححد لله رب آلْعَالَمِينَ آية آلْرَحْمْنٍ 
آلرّجِيمٍ آيّةع مَالِكِ يوم آلدَّينِ آية, اك عبد وَإِبَاكَ نَسْتعِينُ آي إِهُدِنَا آلصّرَاط الْمُسْتَقِيم 
آية صِرَاط آلْذِينَ َنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غيْرِ آلْمُعْضوب عَلَيْهُمْ وَل آلضَالّين آية29, وهذا نص . 

وروى أبو سعيد عن أبي هريرة أن النبي كله قَالَ : آلْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ آلْعَالْمِينَ سَبْعَ آيَاتِ 


.)749/55( في الصلاة‎ 5994/1١ أخرجه البخاري 7 في الأذان (757) ومسلم‎ )١( 
. 0787 في الصلاة‎ 7717/1١ (؟) أخرجه أبوداود‎ 
في القراءات (194717) وقال‎ )١7١/0( والترمذي‎ )4٠٠١( أخصرجه أبو داود (57/1) في الحروف‎ )5( 


بممي»هسهرههسِبهيسبس لح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوه القران 


أولآمُنَّ بم الله الْرَّحْمَن من آلرَّجِيمٍ وَهِيَ آلسّبْعٌ الْمَناني وَهِيَ فَابِحَةٌ الكتاب. وَأمُ 
آلْقَرَآنِ0). 

وووئا عدالله ابن ريده عن أبيه عن النبي ككل قال: د أت عَلَيّ آي لم تَرلُعَلَى 
عقني إل على اي لمان ا خاودء فقال : ا 0 

در تن و رد 

وروى فضيل بن عياض عن المختار بن لفل عن أنس يقول قال رسول الله وي 
نت عَلْيّ آنفا سوه قاسم آللَّه آلرّحْمَنِ آلرجيمرٍ إِنَا أعطيْناكَ الْكَوئَرَ. ٠‏ حَتى حَتَمَهَاء 
قَالَّ: هَل تَدْرُونَ ما آلْكَوَ َر؟ قَالُوا: لله وَوَسُولهُ عَم قال: : فَإنَهُ نهر وَعَدَنِيهِ آللَهُ عَرَّ وَجَل في 
الْجَنة0 , 
يول عله يشم لله ل اجيم ) ذكره أبوداودة» " 
1 وهذا دل على أنها من كل سورة؛ وكذلك روى عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ تَرّكُ يسم 
آلله آلرّحْمَنِ آلرّجِيم فَمَدُ ترك مَائَةَ وَنَلات عَشْرَة آيَةِ» يعني : أنها آية من كل سورة ويدل على 
ذلك من طريق الإجماع ما روي أنه لما كثر القتل في المسلمين يوم اليمامة في قتال مسيلمة 
قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما أرى القتتل قد استمر في أصحاب 
رسول الله يَكْةِ وإني أخشى أن يذهب القرآن» فلو جمعته فقال أبوبكتر رضي اشاعنه 
عند أبي بكر رضي الله عنه مدة حياته ثم عند عمر رضي الله عنه بعده فلما مات عمر 
رضي الله عنه دفعه إلى ابنته حفصة حتى قدم حذيفة بن اليمان من العراق على عثمان» وذكر 
له اختلاف الناس فى القرآن فأخذ عثمان رضى الله عنه المصحف من حفصة وكتب منه ست 
نسخ , وأنفذ كل مصحف إلى بلدء وأمر الناس بالرجوع إليه فأجمعوا على أن ما بين الدفتين 
قرآن وكانت بسم الله الرحمن ن الرحيم مكتوبة في أول كل سورة بخط المصحف دل إجماعهم 
على أنها من كل سورة . 

فإن قيل: فقد أثبت في المصحف أسماء السور. وَذِكرُ الأعشار ولم يكن ذلك دالا 


على أنه من القرآن ففيه جوابان : 


01١‏ أخرجه البيهقى ):5/٠(‏ وذكره السيوطي في الي رن 

)١(‏ مختار بن فُلْفُل مولى عمرو بن حريث الكوفي عن أنس وإبراهيم التيمي وعنه زائدة والشوري قال ابن 
إدريس كان يحدث وعيناه تدمعان وثقه أحمد. انظر الخلاصة .)1١6/*(‏ 

إفية أخرجه مسلم 7٠٠١/١‏ في كتاب الصلاة (57/ ٠٠‏ 5) وأبو داود (7/86). 

(5) أخرجه أب داود 559/1١‏ في الصلاة (07/84). 
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أحدهما: أن هذا أحدثه الحجاج في زمانه فلم يكن به اعتبار. 
والثاني: أنهم فصلوا بين هذاء وبين السورة فأثبتوا الأسماء, والأعشار بغير خط 
ا و ا ل 
من القرآن لكان جاحدها كافر كمن جحد الفاتحة قيل: فلم لم تكن من القرآن لكان من 
أثبتها منه كافر كمن أثبت غير ذلك ومع هذا فإن ابن مسعود أنكر المعوذتين(2 أن تكون من 


)١(‏ يصرح بذلك وتارة يبهمه. أخرج أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ «إن عبد 
الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم 
بلفظ «إن عبد الله يقول في المعوذتين» وهذا أيضاً فيه إبهام , وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند والطبراني وابن مردوية من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال 
دكان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش: 
وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي , وقد أخرجه 
البزار وفي آخره يقول وإنما أمر النبي ككهِ أن يتعوذ بهما» قال البزار. ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد 
من الصحابة. وقد صح عن النبي كلةٍ أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن 
عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة 
فافعل» وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة «أن النبي كَل أقرأه 
المعوذتين وقال له : «إذا أنت ضليت فاقرأ بهمأ»ة وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن 
جبل «أن النبي وك صلى الصبح فقرأ.فيها بالمعوذتين» وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب 
«الانتصار»وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن 
وإنما أنكر إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي كل 
أذن في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك, قال: فهذا كاري هكد لدان سيدا لكونهما قرآناً. 
وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : ويقول إنهما 
ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور. وقال 
غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء وإنما كان في صفة من صفاتهما 
انتهى . وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد 
هذا الجمع . وأما قول النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من 
القرآن» وأن من جحد منهما شيئاً كفر, وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيحء ففيه نظر. وقد 
سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل «المحلى»: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية 
المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا النقل 
عن ابن :مسعود كلب باطل + والظعن فن الرزوايات الصصيحة يقير مستت لا يقبل» بل الزواية متخياحة 
والتأويل محتمل, والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوشء وإن أراد استقراره فهو 
مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم 
يقل إنهم كفروا بذلك؛, وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الآن نكفر من 
جحدها. قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك». ثم 
حصل الاتفاق بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن 
كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في 
عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان - 


القرآن فلم يكفرء ولم يدل هذا على أنها غير قرآن» ولأن الفاتحة سبع آيات بالنص» 
والإجماع فمن أثبت بسم الله الرحمن الرحيم منها جعل أول الآية السابعة صراط الذين 
أنعمت عليهم. ومن نفاها جعل أول الآية السابعة غير المغضوب فكان إثياتها أولى من 
وجهين : 

أحدهما: ليكون الكلام في السابعة تاماً مستقلاً . 

والثاني : أن لا يكون الابتداء في السابعة بقوله غير المغضوب عليهم ؛ لأنه لفظ 
استثناء. وليس في القرآن آية مبتداة به. 

فأما الجواب عن حديث أنس بن مالك وعائشة رضى الله عنهما فالمراد به سورة 
الع شري العالميه. ْ 

وأما الجواب عن نزول جبريل عليه السلام بسورة اقرأ باسم ربك فهو: أن السورة قد 
كانت تنزل في مرات وبسم الله الرحمن ن الرحيم في أوائل السور تنزل بعد نزول كثير من 
القرآنء وقد روى ابن عباس ذلك على ما ذكرناء وأما قولهم أن إثبات محلها لا يكون إلا 
بالااستفاضة . 

فالجواب عنه : أنه قد ثبت محلها تلاوة بالإجماع [وحكماً](20 بالاستفاضة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإجماع على أن سورة قل هو الله أحد أربع آيات فمن 
وجهين : 

أحدهما: أنهم أشاروا إلى ما سوى بسم الله الرحمن الرحيم . 

والثاني : أنه يجوز أن يكونوا جعلوها مع الآية الأولى واحدة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الفاتحة وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها فحكمها في 
الجهر والإسرار حكم الفاتحة سواء جهر بها مع الفاتحة في صلاة الجهرء ويسر بها مع 
الفاتحة في صلاة الإسرار. 

وقال أحمد بن حنبل : يسر بها في صلاة الجهر والإسرار. 

وقال إسحاق : هو مخير بين الجهر والإسرار. 

واستدل من قال يسر بها برواية ابن مسعود أن النبي يك كان يُسِرٌ يسم آللَّهِ آلمُحْمَنِ 
لرَّجِيمٍ في المَكتوبَاتِ قالوا : لأن النبي كئِةِ لوجهر بها لكان النفل بها مستقيضاً كالجهير 


بالقراءة. ولما كان على أحد من الصحابة . 


متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتوتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى . إفادة الحافظ 
من الفتح (015-516/48). 
)١(‏ سقط في ج . 
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ودليلنا رواية علي » وابن عباس. وأنس» وعائشة نشة. وأبي هريرة» وابن عمر رضي الله 
عنهم أن رسول الله يد كان يَجَهِرْ بِيسمٍ آللَهِ الرّحْمَنِ آلرّحِيم . 

وررف الشرج إن ايا اراد بمسارية لبيا فده العتد جه صلى معاد خهدز فقدر فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم لفاتحة الكتاب. ولم يجهر بها للسورة قَنَادَاهُ المُهَاجِرُونَ وَآلأنضصَارٍ مِنْ كل 
مَكَانِ أَسَرَفْتَ الصّلاة يا مُعَاويّة آيْنَ يسم الله الرّحْمَنَ الرّحِيم 413. 

فدل هذا الإنكار منهم على الإجماع في الجهر بها وإن ما ثبت أنه من الفاتحة كان 
الجهر بها كسائر آي الفاتحة. 

فأما حديث ابن مسعود فيحمل على صلاة الإسرار وأما استدلإلهم أن الجهر بها لو كان 
سنة لكان نفلة مستفيضاً فيقال: ولوكان الاسرار بها سنة لكان ذلك مستفيضاً كالركعتين 
الأخرتين . 

فصل: فإذا تقرر أن ((بسم الله الرحمن ن الرحيم» من الفاتحة. وفي حككمها في الجهر 
والإإسرار. فتركها وقرأ الفاتحة بعدها لم يجزه قراءة الفاتحة واستأنف الفاتحة مبتدثاً بها يسم 
آللَِّ الرَّحْمَنَ الرّحِيمٍ ولوكرلة آي مر الفاقحة ا وحرفا عن آنه أن يمنا ترك وأعاد ما بعده 
ليكون على الولاء. فإن الترتيب في قراءة الفاتحة مستحق, ولو أخذ في قراءة الفاتحة ونوى 
قطعها وهو على قراءته أجزأه ولم يكن ما أحدثه من نية القطع ارا سه ا على 
التلاوة لها خلاف الصلاة التي تبطل بنية القطع. لأن القراءة لا تفتقر إلى نية فلم يؤثر فيها 
تغيير النية والصلاة تفتقر إلى نية فأثر فيها تغيير النية» ولكن لو كان حين نوى قطعها أخذ في 
قراءة غيرها كان قطعاً لهاء ولوسكت مع نية القطع فإن كان سكوتاً طويلاً كان قطعا. وعليه 
أن يستأنفهاء ولو كان سكوتاً قليلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون قطعاً وهو أصح. لأنه قد اقترن بنية القطع الفعل. 

والوجه الثاني : لا يكن قطعاء لأن النية لا تأثير لهاء والسكون القليل بمجرده لا 
يكون قطعاً لها فأما قول الشافعي ويقرأ ترتيلاً فلقوله تعالى: وَرَنَلٍالْقُرآنَ تَرْتيلا4 
[الزمل: 5] قال الشافعي : وأقل الترتيل ترك العجلة مع الإبانة. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب الفاتحة وما يتعلق بها مع الأحكام فعليه أن يقرأ 
بها في كل ركعة فإن تركها في واحدة من ركعات صلاته بطلت. ش 

وقال داود: الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة. ولا يجب عليه في غيرها. 

وقال أبو حنيفة : عليه أن يقرأ في ركعتين لا غير. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )8١/١(‏ (777. 5؟1). 
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وقال مالك : عليه أن يقرأذ في أكثر الصلاة فإن كان ظهراً ة قرأفي ثلاث ركعات وإن 
كانت مغرباً قرأ ذ في ركعتين ؛ وإن كانت صبحاً قرأ في جميعهاء اودارا لي ا من 
أن النبي وك كَانَ يقرأ في بض . آلصَّلاةٍ وَيُمْسِكُ في بَعْضِهَا فَقِيلَ لَهُ : فََعلَهُ كَانَ يَقرَا في 
نَفسِهِ فَقَالَ: أينّهُمُ رَسُولُ الله كل . 

قال أبو حنيفة : ولأن الجهر لما كان مختصاً بركعتين اقتضى أن تكون القراءة مختصة 
بركعتين قالوا: ولأن أذكار الصلاة 5 الواجبة لا تكون في كل ركعة كالإحرام والستلام ودليلنا 
رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول في كُلَ رَكْعَةٍ 
قراءة ل ا 00 
اعت ليا رات بد ال ار وي 

وروى رفاعة بن مالك أن رسول الله يكةٍ لما وصف للرجل الركعة الأولى» وأمره بقراءة 
فاتحة الكتاب فيها قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة. 

وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي كله كان برذ في الظّهْر فِي الأولَييْن 
َِاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَةٍ في كُلّ رَكعَةٍ وَفِي الأحْرَيَيْنٍ بَِاتَحَةٍ الْكتَاب في كل ركعة وكذلك في 
العصر. ولأن كل ذكر شرع في الركعات فإنه يثبت فيهما على سواء كالتسبيح » وأما ما تكرر 
من أركان الصلاة في كل ركعة يكون إيجابه في كل ركعة كالركوع والسجودء ولأن ما لزم في 
الثانية لزم في الثالشة والرابعة 0 ولأن ما استحق له من محل القزاءة استحقت فيه 
القراءة كالأوليين» ولأن تكرار القراءة مستحق بتكرار الركعات كالصبح 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين : 

أحدهما : أن التهمة لا تتوجه إليه إذا قرأ فيه؛ لأنه في صلوات الإسرار يقرأ في نفسه. 
.ولا يكون متهماً. 

والثاني : أنه نفي قد عارضه إثبات فكان أولى منه. 

وأما احتجاجهم بالجهر بالأوليين فكذلك القراءة فخطأ. لأن صلوات الإسرار فيها 
م ل ا ند 
ل ا و و 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإِذًا قَالَ دولا آلضَالَينَ» قال آمِينَ فَيَرَفَمٌ بها 
صَوْنُ يدي بهِمَنْ حَلْفهُ قود آلنبِيّ بل «إذًا أمّنَ مام موا وبالدلالة عن رسول الله يك 


ممه ماله > وبوعه روه 


أنّهُ جَهَرَ يها وأَمرَ الإمَامَ بِآلجَهْر بها «قال الشافعي) رَحِمَهُ الله : : وليسمع من:خلفه انفسهم». 


1١1١ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال وإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال: ولا الضالين» 
فمن السنة أن يقول بعده : آمين ليشترك فيه الإمام والمأموم جهراً في صلاة الجهر على ما 
1 

وقال أبو حنيفة: يسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والوسراء . 

وقال مالك: يقوله المأموم وحده دون الاإمام استد لال برواية عبد الجبار بن وائل بن 


حبر اع أبيه أن النبي وله قال: إذَا قَالَ آلإِمَامُ ولا آلضَالَّينَ فقُوُوا آمِينَ قال : والآنَّ من 
س ة آَلدّعَاءِ أنْ يُومَنَ عليه غير مَنّْ يَذُعُو بو(" . 


0 ار ره 
ا 

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم الأحول؟) عن أبي عثمان النهدي عن بلال أنه 
قال: قال النبي كله : ولا سيقي مين 

وروى قيس بن وائل بن حجر عن أبيه أن آلنِيّ يكل كَانَ يَجهَرٌ بَآمِينَ!*» 

5 ان لدي لذ كن إذا صل كن ابن خى تفخ لصزيه طودن ب 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم 
عل قول آمين»0© . 

ومعناه اللهم استجب . 


)١(‏ في السئن عبدالجبار بن وائل الحضرمي أبو محمد الكوفي عن أبيه وقال ابن معين ثقة لم يسمع من أبيه 
عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو اسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر الخلاصة 
.)1١1١07/5‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )04/١(‏ من كتاب الصلاة (91*7) والنسائي )١77/7(‏ والبيهقي (51//7) وله طرق 
أخرى. انظر التلخيص 75/١‏ (7"017). 

(8) أخرجه البخاري 717/7 في الأذان باب جهر المأموم بالتأمين (87/) وأحمد في المسند 577/7 
والنسائي .١55/5‏ ار 

ف عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن : البشتْري الآنتول عن أنس وعسك الله بن سوج 
والشعبي وأبي عثمان النهدي وخلق وعنه قتادة وحماد ابن زيد وزائدة وشريك قالاابن المديني له نحو 
مائة وخمسين حديثاً ووثقه ابن معين وأبو زرعة قال أحمد ثقة من الحفاظ قال ابن سعد مات سنة إحدى 
وأربعين ومائة. انظر الخلاصة (9//37ا١).‏ 

(5) أخرجه أبوداود 7١١/١‏ في كتاب الصلاة (/9471). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (488) وابن ماجة (807) (/801) وعبد الرزاق في المصنف 
(5569). 


بل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


فأما استدلالهم برواية وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضناء وأما استشهادهم بأن 
التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة» وأما الدعاء في 
الصلاة فمخالف له. 

1 فصل: فإذا ثبت أنه سنة للإمام والمأموم فلا فرق فيه بين الفرض والنفل» لكن لا 
تخلو الصلاة من أحد أمرين إما أن تكون صلاة إسرار» أو جهر. فإن كانت صلاة إسرار 
خافت بها الإمام ولم يجهر مخافة أن يدلّهم عليها حتى يتبعوه في الإسرار بهاء إن كانت 
صلاة جهر جهر بها الإمامء فأما المأموم فقد قال الشافعي في القديم : يجهر به كالإمام. وفي 
القول الجديد يسرّه ولا يجهر به بخلاف الإمام . 

واختلف أصحايبنا : : فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أني هريرة. يخرجون 
جهر الإمام به على قولين» وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على 
ختلاف حالين يقول في القديم : انه يجهر به إذا كان المسجد كبيرا والجمع كثيراً تجهب به 
المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام فنقول قال في الجديد : إنه يسره ولا يجهر به إذا كان 
المسجد صغيرا والجمع يسيرا يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون. 

0 فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله وإن ذكره 
بعد أخذه فى ي الركوع تركه» ولوذكره بعد أخذه في القراءة وقبل اشتغاله بالركوع ففي عوده 
لوقي حون د كاف وليه لاسي كاي الس نان أخذ في القراءة ولو 
تركه على الأحوال كلها أ جزأته صلاته ولا سهو عليه . 

فصل: فأما قول آمين ففيه لغات: 

إحداها : آمين بالكسر والتخفيف. 

والثانية : آمين بالمد والتخفيف قال الشاعر: 

يَارَبُلآً تَسْلّني مبهَابَداً وَيَرْحَمُ اللّهُعَبّدا قَالَ آبيناة") 

فأما تشديد الميم فيه فينصرف معناه عن الدعاء إلى القصد قال الله تعالى : #ولا آمين 
آلْبيْتَ الْحَرَام» يعني : قاصدين البيت الحرام .. والله تعالى أعلم . 

رفع روا قر ع#0مس 7 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: ١نم‏ يقرا َعْدَ أم القرآنٍ بسورة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. وحكي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن أبى العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب» لماروى 


)1( البيت للمجنون انظر ديوانه (5185) وشرح المفصل لابن يعيش (5/: أمالي ابن الشجري 
(559/1). 


1١11 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: ري رَسُولُ اللّه بك أن أنادي أنه لا 
صَلاةَ إل بقرَاءةٍ فَاتِحَةٍ الكتاب قَما زّاةه . 


ودليلنا حديث محمود , بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي 275 أنه قال أَمُ الْهرْآنِ 
عِوَضاً عَنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عوَض 2" . 

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة كسائرا السور. 

وإذا ثبت أن قراءة السورة سنة ابتدأنا «بسم الله الرحمن الرحيم» لأننا قد بينا أنها آية 
من كل سورة فيقرأ بالسورة في الركعتين الأوليتين» وهل من السنة أن يقرأ بهما في 
الآخرتين؟ على قولين نذكرهما من بعد. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من وجوب الفاتحة واستحباب الصورة فلا يجوز أن يقرأ 
بالفارسية ولا بلغة غير العربية وأجازه أبو حنيفة إن أحسن العربية أو لا يحسنهاء وأجازه أبو 
يوسف ومحمد. لمن لا يحسن العربية دون من يحسنها. 

واستدلوا بقوله تعالى «إذاهذ تفي انطخف الأولى من لزاه ونون » 
[الأعلى : ]١97‏ وبقوله: : «وَإِنَّهُ لَفِي رُبرِ آلأوَلِينَ4 [الشعراء : 197] فأخبر أنه كان في 
متهم وزبرهم ومغلوم الهالم يكن بالعرية ولما د كار ضيه تبعتديها خيرا لي وبعضها 
سرياني وقال تعالى : لوَاوْجِيَ إليَّ هَذَا لْقَرَآنُ لانذِرَكُم بهِ وَمنْ بَلغْ أَبْنَكُمْ4 [الأنعام 19] 
فأخبر أنه إنذار للكافة من العرب. والعجم, ولا يمكن إنذار العجم إلا بلسانهم, ولا يكون 
نذير إليهم إلا بلغتهم فدل على جواز قسراءته بغير العربية ليصير نذيرا للكافة وروي أن 
عبد الله بن مسعود كان يعلم صبياً : «(إِنَّ شَجَرَة الرّهُوم طَعَامَ الأثيم 4 [الدخان : 837] فكان 
الصبي يقول: طعام اليتيم فقال له: قل طعام الفاجر, لأن معناهما واحد. فدل على أن 
المقصود هو المعنى قالوا: ولأن الذكر المستحق في الصلاة قرآن. وغير قرآن» فلما جاز أن 
يأتي بالأذكار التي ليست بقرآن بغير العربية جاز أن يأتي بالقرآن بغير العربية» ولأن العجز 

عن القرآن يوجب الانتقال إلى مثله [فكان معنى القرآن أقرب إليه من التسبيح والهليل]9) 
فكان أولى أن لا يكون بدلا منه. 
ودليلنا قوله تعالى : طقُلْ لين آجْتَمَعَتِ الإنْسٌ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ ينوا بمِثْل هَذَا الْقُرَآنِ 

لا يَاتونَ بمثله» [الإسراء: 88] وهذا القارىء بغير العربية لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال» 
إما أن يكون هو القرآن بعينه. وهذا محال. أويكون مثل القرآن. وهذا رد على الله تعالى 


.)85١( )819( أخرجه أبوداود‎ )١( 
. )7377/١( والدارقطني‎ 778/١ (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
4 الحاوي في الفقه/ ج1/‎ 


وعناد له أو يكون ليس بقرآن» ولا مثله فمن قال لم تجز صلاته لأنها إنما تجزىء بالقرآن لا 
بغيسره وقال تعالى : 9بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ4 [الشعراء : 6 فنفى عنه غير العربية» وقال 
تعالى : «إِنا جَعَلَْاُ م آنا عرَيياك [النخرف: *] وأبو حنيفة يجعله قرآناً فارسياً ويروى عن 
الي يكل أنه قال: حرا آلْعَربَ لِتَلاتْ لآني عَرَبِي » وَلَآنَ آلْقَرَآنَ عَرَبيٌ ‏ وَلَأنَ ِسَان أل 
آلْجَنةِ عَرَِيٌ و00 . 5 

وروى عبد الله , بن أوفى قال: جَاءَ رَجلُ إلى آلنبيّ يله فَقَالَ: لا أسْمَطِيعُ أنْ آحذ مِنَ 
آلَْرْآنٍ شَيْئا فلمب مَا يَجْزِيني قَالَ: قل سُبْحَانَ الله وَآلْحمْدُ ِل وَل لَه إلا الله وآللهُ كبر 
وَل حَوْلَ ولا قُوْةَ إلا بآللّهِ َال : ا رَسُولَ آللِّ هَذَا لله نعَالَى قَمَا لِي قَالَ: اقل آللّهُم آرْحَمْنِي 
وَعَافنِي وَآهْدِنِي وَآرْدْفِي» فَلَما قم َال َكَذَا يِه فَقَالَ َسُولُ الله يك :ما هَذَا فَقَدٌ مَلا يديه 
مِنَ مِنَّ الحير 9 فموضع الدليل [منه]”9” : أنه لو جاز العدول من القرآن إلى معناه لأمره 
النبي كَكِْةِ به ولم يعدل به إلى التحميد, والتكبير» ولأن كل كلام لم يكن في جنسه إعجاز لم 
يجز أن ينوب مناب القرآن. كالشعر, ولأنه لو أبدل ألفاظ القرآن بما في معناه من الكلام 
العربي لم يجز فإذا أبدله بالكلام العجمي أولى أن لا يعجزثه . 

فأما الجواب عن قوله سبحانه: : إن هَذَا لي الصّحْفٍ الأولى صُحَفٍ إِبْرَاِيم 
0 : 14 19] هوَإِنهُ لَفِي رُبْرِ آلأوَلِينَ4 [الشعراء: +19] فهو أنه ليس 

جع إلى القرآن. لأن القرآن لم ينزل إلا على محمد يك بالرسالة . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقَرْآنْ أنذِركُمُ به وَمَنْ بَلَغ» 
[الأنعام : ]١9‏ فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: وإن كان إنذارا للكافة» فالتحقيق به إنما توجه إلى العرب الذين هم أهل 
الفصاحة باللسان دون العجم. الأنهم إذا عجزوا عن لسانهم كانت العجم عنه أعجز فصار 
إنذاراً للعرب بعجزهم , وإنذاراً للعجم بعجز من هو أقدر عليه منهم . 


والجواب الثاني : أن الإنذار به يكون بالنظر فيه وتأمل إعجازه. والعجم إذا أرادوا 
ذلك لتوصلوا إليه بمعاطاة الغربية ليتوصلوا بمعرفتهاء فإن قيل فعلى هذا الجواب يلزم جميع 
العجم أن يتعلموا العربية, لأنها إنذار لهم قلنا: إنما كان يلزمهم أن لو لم يكن للنبي يل 
معجزة غيره» وأما وله غير من المعجزات التي يستدلون بها على نبوته» وصدق رسالته. وإن 
كن عجن ينفهرن العربية فلا يلزمهم . 


)1( موضوع أخمرجه الحاكم في المستدرك 41/4 وفي معرفة علوم الحديث 111١‏ والعقيلي في الضعفاء 
١/1‏ وفيه العلاء بن عمر و متروك 'قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وله آفات أخر غير هذا. 

6 أخرجه أبو داود (877) والنسائي )١157/5(‏ وابن حبان (119/49- )18٠٠‏ (1801) والحاكم ١51/١‏ 
والدارقطني "17/١‏ (0715). 

(؟) سقط في ج . 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وأما استدلالهم بحديث اين مسعود فكان مقصوده التنبيه على المعنى ليفهم اللفظ 

وأما استدلالهم بجواز الذكر بالفارسنية فقد تقدم الفرق بينهماء إذليس في سائر 
الأذكار إعجاز يزول بنقله إلى غير العربية . 

وأما استدلالهم أن معنى القرآن أقرب إليه وأولى من التسبيح , والتكبير ففيه جوابان: 

أحدهما: أن يقلب عليهم فيقال لهم التسبيح بالكلام العربي أقرب إلى القرآن من 
الكلام العجمي . 

كان 0 أسقطنا به فرض القراءة 

مسألة ع 1 ووذ فَرَعَ مِنْهَا وَرَاد أنْ يَرَكَعَ بدا سآلتكبير 
قَائِماً فكان فيه وَهُوَيَهُوِي رَاكِعَأ». 

قال الماوردي : أما الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة. ومنه قول الشاعر: 

بكسرلَهُمْ وَآسْتَفَاتَ بها ِنَالْمُزَال ُبُومَابَمْدَمَارَكُمَا 

يعني : : بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة, والركوع في الصلاة ركن من أركانها 
المفروضة قال الله تعالى : لإا أَيهَا آلّذِينَ آمنُوا آرْكَمُوا وَآسْجدُوا [الحج : لالا] وقال 
تعالى : لوَطْهُرْ بتي للطائفين وَآلْقَائِمِينَ وآلركيع. آلسجود» [الحج 536 ] وركع 
رسول الله يكئةِ في صلاته وقال: : وصَلُوا كما رَأيثمُوني أصَلَّي». 

فإذا ثبت وجوبه فمن السنة أن يكبر له وهو قول الكافة» وحكي عن عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن جبير أنهما قالا: لايكبر في ركوعه, ولا في شيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام 

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك». عن ابن شهاب. عن علي بن الحسين قال: دكان 
رَسُولُ الله به يُكيْرُ كُلّمَا حَفْض وَرَفَمَ فَمَا زَالَتْ صَلانُهُ حَنّى لِقِي آللّةَ سْبْحَانُو290. 

وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة : كَانَ يُصَلَي 
هم فكبَرَ كلما حَفَض وَرَقَمَ. فإِذًا أَنْصَرَّفَ قَالَ: «وآللهِ إني أشْبَهَكُمْ صَلاةٌ بِصَلاةٍ رسُولٍ 
آلله 06 . 

فإذا ثبت أنه يكبر لركوعه» فالسنة أن يبتدىء بالتكبير قائماً» ويهوي في ركوعه مكبراً 
حتى يكون آخر تكبيرة مع أول ركوعه لتصل الأذكار بالأذكار. 


.)5554( )85/1١( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
(510؟).‎ 87/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَيَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكيَبهِ جين يَْنَدِىء 
لتَكبيرٌ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يرفع يديه إذا كبر لركوعه. وإذا كبر لرفعه 
منه كما يرفع يديه لتكبيرة اللإحرام وفي تكبيرة الركوع. وفي تكبيرة الرفع من الركوع ولا 
يرفعها في غير ذلك من تكبيرات الصلاة وهو قول الأكثر من الصحابة والتابعين» وفعل أهل 
الحرمين والشام وقال أبو حنيفة, والكوفيون: لا يرفع يله إلااي تعبيدرة الإحراة وبعيدها 
وحكوه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما استدلالا برواية ابن مسعود قال: «رَفَمَ رَسُولٌ 
الله كه يَديْهِ جِينَ آسْتَفَحَ الصّلاة م لم يعْدْه وبرواية جابر عن سمرة أن النيّ # خَرَجَ 
إل الصَّحَابَة فَقَالَ: دما لي اراكم رَافِعِي لبيك 0 ات يل شمسٍ آسكتوا في 
صَللاتكُم)20. 

وروي ١كُمُوا‏ أيدِيكُمْ» قالوا: ولأن التكبيرات التي في أثناء الصلوات ليس بمسنون فيها 
رفع اليدين كتكبيرات السجود. 

٠‏ ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رَسُولَ الله يك كان 
يرهم يَذَيْهِ إِذَا أفتتح آلصّلاة وَإِذَا آرَادَ أن يَرْكُمَ وَإِذَا رَقَمْ رَاسَهُ مِنَ الركوع ولا يَرْفْعٌ في 
السّجُوو9», 

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال ات 
رَسَول آلله يف رفع يديه عند اتاج آلصّلاةٍ وَحِينَ يريد أن َك وإِذا دَق َأسَهُ من الركوع. 
قَال: : نم قَدمْتُ عَلَيْهِمْ في آلسْاءِ فرَيتهُمْ يَْفْعُونَ أيِدِيهُمْ في الْبرَانس لين" 

قال الشافعي : وقد روى رفع الي 009 
أصحاب رسول الله يد ولأن كل فعل في الصلاة فإنه يتكرر كالركوع , ولأن كل ما كان هيئة 
لتكبيرة الإحرام كان هيئة لتكبيرة الركوع كالجهر. ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها 
الرفع كالعيدين» وأماحديث ابن مسعود فقد عارضهما ذكرناء وقد روي عنه خلافه. وأماء 
حديث سمرة فيجوز أن يكون نهاهم عن رفع أيديهم [يميناً وشمالاً أو لا يكون نهاهم عن رفع 
أيديهم]7؟» في كل رفع وخفض كما يقول طاوس. وأما قياسهم فمدفوع بالنص. 


دهه #2" مه 


مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : «وَيَضع رَاحَتَيِهِ عَلَى رَكبتيِه وَيُقَرَفٌ بَيْنَ 
ءَ 
اصابعه) . 


)001 أخرجه مسلم "57/١‏ في الصلاة (470/119). 
69 أخرجه الشافعي في المسند 27١9 77/١‏ 50). 
(؟) أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ 4/87 51). 

(54) سقط في ج . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ١1‏ 


ل مارك ا ولا ديه 


0 
بهذا يعنى ارصاق عن الركس. 
0 6 عٍّ ل شمبهه # عمس شام 

ا ا صَليْت إلى جنب ابي فطبقت فنهاني قال: « 
َفعَلَهُ فَنهينا»9؟2. 

وروى مجاهد عن ابن عمر أن النبي كَل قال: إِذَارَكعْتَ قَضَعْ رَاحَمَيِكَ عَلَى رَكبَتيِكَ 
نم أخرج أَصَابِعَكَ ثُمْ انكف عت ياد كل عُضْو مَأخَذُة©. 

فصل: فإذا ثبت أن السنة أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه. وإن 
كان عليل اليدين» ولا يمكنه وضعهما على ركبتيه ابتداءاً بهما وانتهى في ركوعه إلى حيث 
يمكنه القبض على ركبتيه لوقدر, لأن هذا حدّ الركوع الذي لا يجزىء أقل منه. فلوكان 
أقطع ١‏ ليدين لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه. ويبلغ بهما في الرفع إلى منكبيه . 

والفرق بينهما: أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة. وليس كذلك 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: «وَيُمِدُ ظهُرَهُ وَعُنْقَهُ ولآ يَحَفِض عُنْقَهُ عَنْ 
ظَهْرِهٍ ولا يرفعَة وَيَكون مستويا وَيْجَافي مِرفْقَيْه عَنْ جَبينه» . 

قال الماوردي: وهو صحيح . 

اعلم أن صفة الصلاة وهيئات أركانها مأخوذة من خبرين هما العمدة في الصلاة. 

أحدهما: حديث ابن حميد الساعدي . 

والثاني : تعليم رسول الله كك الصلاة الأعرابي 


فأما حديث أبو حميد فلم يروه الشافعي» ولكن رواه أبو داود من طرق شتى عن 
محمد بن عمرو بن عطاء العامريي؟» قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله ككْةِ فقال 


)١(‏ أخرجه النسائى (184/57) فى التطبيق. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 1/ "7417 08م . 

() أخرجه الشافعي في المسند )15٠(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (477) وأحمد في المسند 
)41ت . 

(5) أخرجه أبو داود 7١7/١‏ كتاب الصلاة باب من ذكر التورك من الرابعة (4577). 


يلل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


أبو حميد : 5 عْلِمُكُمْ بم صَلاةٍ رَسُولٍ الله يكل قَانُوا فِلِم؟ قال : فوَآللُوِمَاكُنْتَ بِأكْترِنَالَهتبَعَأوَل 
نبال تال بَلَى قَالُوا “فاأ عرض قال : : كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل إذَا قَامَ إِلَّى الصّلاةِ رَهَمَ 


رءع # ثٌ بره ي مي ره رع ىم دوو 


يدَِْحَنى يحاي بها كن م يبر حل بر كل عُطْو في مَوْضَهِه متيلا كم يفرأك يكب 


م يَرَفُمُ يدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ هما مكب يرع وَاضِعا رَاحتْهِ َلَى َكْبيْهِ فرج ينَ أَضَابِعِهٍ 


ّم عه 6 2 


م يِل فصر طهر 0ت رَاسَهُ ولا صَافِحٍ ايحلوه لم ل فثول سو اللا ييه 
لهم رَبنا لَك آلْحَمْدُ م يرهم َيه حََى يُحَاؤِي مكب مختدلا ثم َو الله ارتم هوي 
ل الأزْض فيْجَافِي يَدَيْهِ عن جني وَيَضَعْ كفي حَذْوَ مَْبيهِ. ويفتخ أصَابِعٌ رِجْليْهِ وَنْضَيُ 
على عله وده َه وصور فَميِه وهو سَابد يبر تفع َس يمن جل اليسَرَى 


ا ل ال 0 


ود 


لكين فد على بن فَدَمِه الى وَنصَبَ الى فَإذا كا : الات لجرل جدرى 
وََعَدَ مُتَوركاً عَلَى شِقَه الأيْسَرٍ قَانُوا : صَدَفْتَ هَكَذَا كَانَ مصَلّى رَسُولُ الله ل . 


وأما حديث الأعرابي فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن عجلان عن علي بن 
يحيى بن خلاد('2, وين رقاعة بن رامع" اافال” جَاءَ فصَلَى في المَسْجِدٍ قَرِياً مِنْ 
رسول: الله يك نم جا مَسَلّمَ َل الِيّ كل فَقَالَ أ لهُ آلنبي كله : أَعِد صَلائَكَ فَإِنَكَ لم مصَلْ 
قال : عَلْمْني يا رَسُولَ آللَِّ كيف أصَلْي قَالَ: «إذا تَوَجهْت إلى الْقِبْلةِ بكم آقرا بام الْرآنِ. 
وَمَاشَاء آله أن تَهَرَا به ذا ركعت فَآجْمَلْ رَاحَتَيِكَ عَلَى رُكْبَئِكَ وَمَكَنْ كُوعَكَ وَآمْدُدْ 
ظهْرَك ارقت فا لَك وفع رَأسَكَ حَى عالطا إلى مََاصِلها. وَإِذَا سَجَدْتَ 
فمَكَنْ سجُودَكَ وَإِذَارََغْتَ فَآجلِسٌ عَلَى نَحَذِكَ اليُسَرَىى ؛ َم آفَمَلٌ ذلك في كل رَكْعَةٍ 
وَسَجدَةٍ حتى تَطْمَئِنو0©. 

فهذان الحديثان هما أصل في الصلاة فلذلك نقلناهما مع طولهما. 

فصل: فإذا ثبت هذان الحديثان فصفة الركوع وهيئته أن ينتهي راكعاً إلى حيث يقبض 
براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه. ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستوياً» 
فإن النبي ين كان يفعل ذلك قال الراوي : حتى لوصّبٌ على ظهره ماء لركد يعني : لاستواء 
ظهره في الركوع . 


)01 علي بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي المدني عن أبيه وعم أبيه رفاعة بن رافع وعنه نعيم المجمر وابن 
إسحاق وسليمان بن بلال وثقه النسائي قيل مات سنة سبع وعشرين ومائة . انظر الخلاصة (5097/7). 

(5) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زريق ابن عبد حارثة بن عضب بن جشم بن الخزرج 
الزرقي أبو معاذ المدني بدري جليل له أحاديث انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث وعنه ابناه معاذ وعبيد. 
مات في أول خلافة معاوية. انظر الخلاصة .7571//١‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند .)5١8( 7١/١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 8 


وروى أبي معمر عن ابن مسعود البدري قال: قالرسول الله عله : دلا تُجْرِىءٌ صَللاةٌ 
اميم الرجُلُ فيهَا صلْبَهُ في الركُوع والسود9©. 

قال الشافعي : «ولا يخفض عنقه فيتنازع ‏ ولا يرفعه فيحدودب» ويجافي مرفقيه عن 
جنبيه لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِِ كَانَ إِذَا رَكُمْ وضع يَدَيَهِ عَلَى رَكبَتيْه وَيْجَافِي 

فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعاً إلى حيث يمكنه 
القبض براحتيه على ركبتيه على أي صفة كان. 

فصل: فأما الطمأنينة فهو أن يثبت على ركوعه الذي وصفنا زماناً وإن قل مطمئن» 
ركن واجب لا تجزىء الصلاة إلا به. 

وقال ابوعيفة: الطنادكة سك واجة ابتدلال تطاهر فول مال يا اهنا انين 
آمَُوا آرْكَعُوا وَآسْجُدُوا» [الحج : /7] فكان الظاهر يوجب اسم ما انطلق عليه اسم الركوع 
والسجود من غير زيادة طمأنينة تضم إليه. 

ودلبلناك ها قتجامن السديدق واه وسيد إن الى تداع لاحن اب امور أن 
رسول الله ل قال لِلرَجْلٍ لما عَلَّمَهُ الصَّلة جينَ أسَاء فيا : إِذَا قَمْتَ إِلَى آلصَّلاةٍ و فكب ثم 
الا كا سر مفلك من المرافة ثم م آرْكُمْ حَتَى تَطْمَئْنَ راكع َم آرفَعْ حَتَى تَعَْدِلَ قَائما ثم 
سبد حََى نَظمَِنَ ساجد أ كم اجلسل حتى تَطدَينُ جايس كم آمل لِك في صَلَوَليَ كلّهَا. 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله بك : «شَرٌ الناس سَرِقَة دَ لذي يَشرن في صَلاتِهِ 
قالوا : وَكَتِفَ يَسْرِقُ في صَلايِهِ؟ قَالَ : ليقي رُُوعهَا ولا سجُودَهَاه وروي عن حذيفة بن اليمان 
أنه راق ريخل لا هذل ظهرهء ذ في الركوع. ولا يطمئن فيه فقال: مُذْ كم هذه صلاتك قال مذ 
ازع سنة قال إنلف ها ليت ارهن بن ولومف عل نذا لف على غير النطرة: 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الركوع ووجوب الطمأنينة فيه فأراد الركوع فسقط 
من قامته إلى الأرض عاد فانتصب قائماء ثم ركع فلو قام راكعا لم يجزه. لأن الإهواء للركوع 

يجيا أن يكون مقصودا: فلو كان قد انحنى إلى الركوع فسقط إلى الأرض قبل استعانته 
فعليه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه في حال انحدار» ويبني على ركوعه . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَيَقولٌ إِذَا رَكَعَ سُْبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيم ثلاث 
١‏ ا من 5 
وَذْلِك اذنى الكمال » . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4/؟؟١‏ وأبوداود 57/١‏ في الصلاة (804) والترمذي 01/75 في أبواب 
الصلاة )١54(‏ والنسائي 817/7 في التطبيق وابن ماجة 587/1١‏ في كتاب إقامة الصلاة .)41٠(‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


قال الماوردي : وهذا كما قال: التسبيح في الركوع والسجود سئة مأثورة» وليس 
بواجب وهذا قول كافة الفقهاء وقال أحمد بن حنبل حنبل : التسبيح فيها واجب لرواية عقبة بن عامر 
قال : ما نزل قوله تعالى : لفْسَبْحْ بشم ريَّ اليم 4 [الواقعة : 74] قال رسول الله وك : 
«آجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ»20 ولما نزل لإ سبح آسم رَبَكَ الأغلّى» قال كله : «آجَعَلُوهَا في 
سْجَودِكُم) . 

ددوى صلة بن زفر عن حذيفة أنه صَلَى مع رَسُولد الل كل وَكَانَ يَقُولُ في رُكوعِهِ : 
«سَبْحَان زبي العْظِيم . وَفِي سُحُودِهِ: سْبْحَانَ بي الى" . 


ودليلنا: قوله كه للأعرابي في حديث أبي هريرة ثم نم آَرْكَعْ حَتى تَظمَئْنَ راكعاء ثم 


َرْفْعُ ختى تَْتَدِلَ قائماء فَآقْنَصِرٌ به عَلى بيان المفروض. ولم يكن في بيان التسبيح ‏ 55-9 
حين وصف أبو حميد الساعدي صلاة رسول الله ةق ولأن أفعال الصلاة ضربان: 


أحدهما: لم يكن خضوعاً في نفسه كالقيام. والقعود لاشتراك فعله الخالق والمخلوق 

مفتقر إلى ذكر فيه ليمتاز به عن أفعال المخلوقين. 

والثاني : : ما كان خضوعاً في نفسه كالركوع والسجود. لأنه لا يستباح إلا للخالق دون 
المخلوق فلا يفتقر إلى ذكر ليميزه عن أفعال المخلوقين» فأما الخبر فعلى طريق 
الاستحباب . 

فصل: : فإذا تقرر أن التسبيح سنة فأدنى كماله ثلاثاً لرواية ابن مسعود أن النبي يك قال : 
«إذًا رَكَعّ َحَدُكُمْ وقال ميحات ” ري العْظِيم ثلاث فَقَدُ تم و وهو أدناه [وإذا سجد وقال 
«سبحان ربي الأعلى» فقد تم سجوده وهو أدناه] فأما أتم الكمال فإحدى عشرة» اوها 
وأوسطه خمس ولو سبح مرة أجزأه قال الشافعي : وأحب أن يقول في ركوعه بعد التسبيح ما 
حدثنيه إبراهيم بن محمد بن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: كَانَ 
آلنبي يي إذَا ركع فَالَ الهم لك ركعت وَلَكَ أَسْلَنتٌ وَبكَ آمَْتُ وأنْتَ بي حَفَعَْ لَكَ 
سمي وبصري وَعِظَامِي وَشعْرِي وَبَشْرِي وَمَا آستَقَلْتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ © فإن كان 
إماما اقتصر على التسبيح وحده ليخفف على من خلفه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١50/4‏ وأبو داود 047/١‏ في الصلاة 44 والدارمي 544/١‏ وابن ماجة 
>263/١‏ في إقامة الصلاة /81 وابن حبان في الصحيح 787/7 والحاكم في المستدرك ١//لا5‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 05 وأبو داود والطيالسي في المسند 5 (111) والدارمي ١44/١‏ في 
الصلاة وأبو داود 87/١‏ ه في الصلاة 27 والترمذي 58/7 في إبواب الصلاة ة الام والنسائي 
0 في التطبيق وابن ماجة ١//7.م؟‏ في إقامة الصلاة (884). 

ةا أخرجه الشافعي في الأم ١1١1/١‏ في باب القول في الركوع أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 0,01١‏ 
من حديث علي رضي الله عنه وأحمد في المسنذ 45/١‏ والترمذي في الدعوات 480/0 وقال حسن 
صحيح والنسائي ؟'/ في الافتتاح وابن ن حبان كما في الأحسان 580/7 . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران قن 


فصل: : فأما القراءة في ي الركوع والسجود فمكروه لرواية ابن عباس أن النبي يل كشفٌ 
الحَارَةوَالناسُ صُمُوفُ حَلْف أبي بَْرِرَضِيَ الله عَنْهُ فقَالَيَا يها لاس إِنَه لم يب مِنْ 
مبَشْرَاتِ النبوة ة إلا الرؤيا الصادقة يَرَاهَا المَسْلِمٍ أو مرى له وإني نهيت أن أقرا راكعاء او 
تاد َأمًا الركوعٌ موا لد ارت وان الوه فَاجتهدُوا فيه مِنَ آلدّعَاءِ9" . 

وَإِنّ خَالَفَ وقرأ في زكوعه. فلا يخلو أن يكون قرأ فاتحة الكتاب أو غير الفاتحة. فإن 
قرأ غير الفاتحة أجزأته صلاته وإن أساءع. الع وإن قرأ الفاتحة ففي 
بطلان صلاته وجهان : 

أحدهما: قد بطلت صلاته, لأنه أتى بركن منها في غير محله فصار كمن سجد في 
موضوع الركوع . 

والوجه الثاني : أن صلاته جائزة» لأن القراءة ذكر فخفت عن حكم الأفعال في إبطال 
الفزلذة لكن سحو وق أنخله] ستخوف المديووتجها واحدا: 


فصل: فأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد استيفائه تكبيرة الإحرام قائماً يعتد. بتلك الركعة 
وإن لم يقرأ فيهاء لراوية ية زيد بن9) أبى عتاب عن أبي هريرة قال: قال رَسُولٌ الله يك : «إذًا 
ركمو لخن لجر فا توا ول سد وهاتلا و أَدْرَكَ الع ققد أدْرَكَ الصّلاة ولأنه 
بإدراك الركوع يدرك أكثر الركعة فجاز أ ن يقوم مقام إدراك جميع الركعة» وهذا قول مجمع 
عليه ؛ فلولم يستوف تكبيرة الإحرام قائماً حنى ركع مع الإمام فأتمها راكع لم يكن داخلا في 
فرض » ا عر انما 


أحدهما : : يكون داخلاً في نافلة ويعتد بهذه الركعة, لأنه لما كان داخلاً في الصلاة 
على صفة يصح النفل عليها وخرج عن الفريضة لما فاتها صارت نفلاً. وإن لم تكن فرضاً. 


والوجه الثاني : لا تكون فرضاً. ولا نفلا لأآن النفل لم يقصده والفرض لم يصح منه» 
ولو استوفى تكبيرة اللإحرام 0 للركوع وقد تحرك الإمام للرفع من الركوع فإن 
أدرك ما يرى من الركوع قبل أ ن يخرج الإمام من الحد الذي يجزىء من الركوع واعتد بهذه 
الركعة وهو أن يكون المأموم قد انتهى إلى حيث يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١5/1/ا"‏ في التعبير باب المبشرات (1440) والشافعي في المسند 10/١‏ (؟0؟) 
وأبوداود 41/7 ومسلم (414/708) في الصلاة أخرجه أبو داود 148/١‏ في كتاب الصلاة *491. 

(7) زيد د بن أبي عتاب بمثناة الشامي عن سعد ومولاه معاوية وعنه سعيد ابن أبي أيوب وموسى بن يعقوب 
وثقه ابن معين انظر الخلاصة 707/١‏ 


بحن كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


يرفع الإمام حد لا يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه فهذا في حكم من أدرك إمامه مستقراً 
في ركوعه في اعتداده بهذه الركعة معه. ولو لم يكن المأموم قد أدرك ما يجزىء إلا بعد 

خروج الإمام عن الحد الذي يجزىء لم يعتد بهذه الركعة معه وإن كان دخوله في الفرض 
مضنا باسكقاء ء الإحرام . 

فصل: فلو رفع من ركوعه قبل أن يطمئن» ٠‏ فإن عمد عالماً فصلاته باطلة» وإن جهل أو 

تبن أجراته صلاتة وعاد راعها متطنناء » فلو أدركه حين عاد إلى الركوع ليطمئن فيه مأموم 
فأدرك الركوع معه اعتد بهذه الركعة, ولثو رقع من رطوعة ف قبل التسبيح أجزأته صلاته ولم 
يعد فإن عاد فركع ليسبح بطلت صلاته إن كان عالماً عامداً وإن كان جاهالاٌ أو ناسياً أجزأته 
صلاتهء فلو أدرك في هذا الركوع الثاني مأموم لم يعتد بهذه الركعة. 

والفرق بينهما: أنه إذا أعاد الركوع الثاني للطمأنينة فالركوع الثاني هو الفريضة فصار 
المأموم بإدراكه مدركاً للركعة» وإذا أعاد الركوع للتسبيح فالركوع الأول هو الفريضة, فلم 
يكن المأموم بإدراك الثاني مدركاً للركعة . 

فإن قيل: فليس لو أدرك الإمام في خامسة سها بالقيام إليها صار مدركاً للركعة وإن لم 
تكن الخامسة من فرض الإمام فهلا إذا أدركه في إعادة الركوع للتسبيح يكون مدركا للركعة» 
وإن لم يخ ذلك الركوع من فرص الومام.. 

قلنا الفرق بينهما: أن في إدراك الخامسة مع الإمام لم يتحمل الإمام عنه شيئاً فجاز أن 
يعتد بما لم يعتد به الإمام» وفي إدراكه راكعاً يصير الإمام متحملا عنه القراءة فلم يجز أن 
يعتد بما لم يعتد به الإمام . 

وطالوعااتي الخامد ان يرد عاقيا اريكة الحانو ريا واه لكات أعلم. 

مسألة قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «قإذًا اد أن يرق ال مع الرفع, حيع 
أله لمن جيك يرف يد دو مي ذا آسْتوى فَائِما َال أنْضاً ينا لَكَ الْحَمْد مِلْء 
امراك وما 000 وَمِلّْءَ ما شِيْتٌ مِنّ شَيْءٍ بَعْدُ ويَقَولَهًا مَنْ خَلْفَهُ وَرُوِيَ هَذَا القول 
عَنِ آلنبي كله . 

قال الماوردي : أما الرفع من الركوع والاعتدال قائماً فركن مفروض في الصلاة. 

وقال أبو حنيفة : إنما ا ة وليس بفرضء ولو أهوى من ركوعه إلى السجود أجزأه 
استدلالاً بقوله تعالى : يا أَيُهَا آلَّذِينَ آمنُوا آرْكَمُوا وَآسْجُدُوا» [الحج : //ا] فاقتضى 
الظاهر إيجاب الركوع والسجود دون غيره من القيام والاعتدال قال: ولأن هذا القيام لو كان 
ركناً واجباً لاقتضى به ذكراً واجباً كالقيام الأول. وفي إجماعهم على أن الذكر فيه غير واجب 
دليل على أنه في نفسه غير واجب. قالوا: ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فلم يجز أن يكون 


ايفن 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


فيه ركن كالانتقال من السجود إلى القنام ودايلنا مع نا فنا من عليك ان حفيد الجافاية 
والأعرابي حديث أبي هريرة أن النبي كلليِ قال لِلرَجُل ثم آرْفَمْ حَتى تَعْتَدِلَ قَائِماً. ولآن كل 
ركن يعقبه قيام وجب أن يتعقبه انتصاب كالإحرام. ولأنه قيام مشروع في الصلاة فوجب أن 
يكون واجباً كالقيام في حال القراءة» فأما الجواب عن الآية فهو: أن ما تضمنه من الركوع لا 
يمنع من إيجاب القيام الذي ليس من الركوع . 

وأما الجواب عن استدلالهم : بأنه لما كان ركناً واجباً يتضمن ذكراً واجباً فهو أنه ليس 
كل ركن يتضمنه ذكر كالركوع والسجود. ثم على أصلهم بالجلوس المتشهد. 

وأما الجواب عن استدلالهم من أن ا م سا 
أنه فاسد بالانتقال من القيام إلى السجود بينهما ذكر. وهو الركوع على أن الرفع من السجود 
إلى القيام ذكر أيضاً. 

فصل: فإذا ثبت أن الرفع من الوا والاعتدال قائماً ذكر واجبء. فالسنة إذا ابتدأ 
بالرفع أن يقول: سمع الله لمن حمده. إماما كان أو هاموما ويرفع يديه حذو منكبيه فيكون 
في رفعه سنتان : 

إحداهما: قوله سمع الله لمن حمده. 

والثاني: رفع يديه حذو منكبية فإذا استوى قائماً قال: «ربنا ولك الحمد ملء السموات 
وملء الأرضء وما شئت من شيء بعد» إماماً كان. أو مأموماً. وقال أبو حنيفة : يختص الإمام 
بقول: ع ولس مسرت مدر او مو ا 1 
صالح عن أ بي هريرة أن رسول الله وكيِ قال : «إذا قال لإمَامُ سَمِعَ آللَهُلِمَنْ حَمَِهُ فَقَولُوا 
اللّهُمَ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنْهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَ المَلائِكَة غُفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ دنهو( . قال : ولآن 
قوله سمع الله لمن حمده موضوع لرفع, وقوله: ربنا لك الحمدء موضوع لرفع أيضاً 
والانتقال من الأركان إلى الأركان إنما سن بذكر واحد لا بذكرين كالتكبيرات فعلم أن 
أحدهما مسئون للإمام. والآخر مسئون للمأموم قال: ولأن قوله سمع الله لمن حمده إخبار 
عن إجابة الدعاء وقوله ربنا لك الحمد شكر لله عز وجل على قبول الدعاء فلم يجز أن يجمع 
بينهما الواحد. لأن أحدهما جواب الآخر. 

ودليلنا روات الشافيي ع مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي كك كان إذا 
رَفْعَ رَسَهُ مِنْ الركوع. قَالَ: سَمِعٌ آللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَك الحَمَدٌ. 


وروي عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 


. 4١09/1/1 في الصلاة‎ 707/١ أخرجه البخاري (47/) ومسلم‎ )١( 


1135 كتاب الصلاة/. باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


لبي يق ذا دفَم َه من الروع. حول : سَمِعَ آله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْء 
السموات وهل الأزضن وماد شِئت مِنْ شَيءٍ بَعْذُ0 . 

وروى عطية عن قَرَعَةَ بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يك كانَ يفول 
جين يفول : : سَمِ الله لِمَنْحَحِدَهُالّهَُ ريا َكَ آلْحَمدُ ملء ءَ السَمُوَاتَء وَمِلَءَ الأزض, وما 
شِئت مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ اهل الثناء وَآلْمَجْدَ حَقَّ ما َلَ آلْعَبْدُ كال عبد لآ مَانَِ لِمَاأعْطَيتَ 
َل مي ممعت ولا يَنْقَعٌ ذَا الحذيتك ال ولأن أذكار الصلاة إذا سنت للمأموم 
سَنْت للإمام كالتكبير» والتسبيح . 

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة فهو: أنه ليس نهي للمأموم عن قول: سمع الله 
لمن حمده. وإنما فيه أمرله بقول ربنا لك الحمد. وإنما أمره بهذا أولم يأمره بقول 

سمع الله لمن حمده. لأنه يسمع هذا من الإمام فيتبعه فيه. ولا يسمع قوله : ربنا لك الحمد 
فأمره به وأما قولهم أنهما ذِكْرَان فلم يجتمعا في الانتقال» فالجواب أن قوله سمع الله لمن 
حمده موضوع للانتقال وربنا لك الحمد مسنون في الاعتدال فصارا ذكرين في محلين, وأما 
قولهم أن أحدهما إخبار والآخر جواب فلم يجز أن يجمع الواحد بينهما فهو فاسد بقوله آمين 
هو في مقابلة قوله تعالى : 9آمْدِنا الصَرَاطٌ الْمُسْتَقِيم4 [الفاتحة: ]١‏ ثم قد يجمع بينهما في 
الصلاة . 

فصل: فإذا ثبت أنهما معاً مسنونان للإمام والمأموم. فإن الإمام يجهر بقول سمع الله 
لمن حمده. ولأنه موضوع للانتقال ليعلم به المأموم كالتكبير» ويسر بقوله ربنا لك الحمد. 
لأنه ذكرة في ركن كالتسبيح , فأما المأموم فيسر بهما جميعاً ويختار للمصلي إن كان منفرداً أن 
يقول ما رواه أبو سعيد الخدري., ولا يختاره الإمام. لأن لا يطيل الصلاة. ولا يختاره المأموم 
لثلا يخالف الإمام فلوقال بدلا من ذلك حمد الله من سمعه, أو كبر أجزأه. وإن خالف 
السنة . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَذًا هَرَى لِيَسْجد آبْتَدَاءَ لير قَائِماًه َُ 
هَوَى مم اَن تون لقم تبره ومَعٌ سجُودِو وول ما يَقَحُ مِنْهُ عَلَى الأزض 
ركاه ثم يَذَاهِ ثم َم جَبِهنه وَأنقُهُ وَيَكُونُ عَلَى أصَابع رِجِلِيِهِ). 

قال الماوردي : وهو كما قال أما السجود فهو الانحناء والاستسلام . 


قال الأعشى : 


.)495/57١5( في الصلاة‎ 1١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. وقزعة بنْ يحيى ثقة من الثالئة‎ )41/7//7٠١0( في الصلاة‎ “١ أخرجه مسلم‎ (3 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن عن 


يُرَاوحٌ مِنْ صَلَوَاتِ المليه2 لك طُوراً سُججوداً وَطَوْراً جؤارًا(') 
تس ا تم 

اتكنوا» ريع 00 

وروي أن النبي يَكةٍ فعله في صلاته وقال: وملرا كما رامدولن صَلَّي» وأمر الأعرابي 
به فإذا ثبت وجوب السجود فمن السنة أن يكبر لسجوده. لأن رسول الله يكلِ كان يكبر في 
كل رفع وخفض فيبتدىء بالتكبير حتى يهوي للسجود ثم يهوي فيكبر حتى يكون القضاء 
تكبيرة مع أول سجوده على الأرض ليصل الأركان بالأذكار» فأول ما يقع على الأرض ركبتاه» 
ثم يداه ثم جبهته وأنفه . 

وقال مالك: يقدم وضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال الأوزاعي استدلالاً برو اية أ بي 
الزناد(؟» عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله يليه قال : ذا سَجَدَ دك فلا يرك كما : 
3 الْبَعِير ولْيَضَعْ رك ل 3 , 

وروي أن ابن عمر كَانَ إِذّا سَجَدَ وَضعْ يَذَيْهِ قبل ركبتيهِ وَقَالَ : هكد كان يفعل رَسوَل 
الله لم20 , 

ودليلنا رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رسول الله يَكئِةِ كان إِذَا 
سَجَدَ وَضَعَ رَكَبََيْهِ تم يَدَيْهِ وَإِذَا نمض رَفَعَ يَدَيْهِ قبل الْيتَيْهو0*». 

وروى سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن سعد أنه قال: «كنا 
نفع الدين فجل الركدهيا أمرْنا بالركبكئن قل اليدين 60 وهذا يدل على نسخ ما 
استدلوا به ولأن ل الأعضاءء رفعاً كانت آخرها وضعا وجب إذا كان 
الركبتان آخر الأعضاء رفعاً أ ن تكون أولها وفنا ولأن كل عضو يرفع قبل صاحبه فإنه يوضع 


)011 البيت من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب . انظر ديوانه (5/) والجؤار: رفع الصوت اثنا الصلاة. 

)١(‏ عبدالله بن ذكوان الأموي مولاهم 0 أبا عبد الرحمن كان أحد الالخصن اتن رين 
عمر وعمر بن أبي سلمة مرسلا وقال البخاري : أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
الواقدي : مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. انظر الخلاصة (57/5- 5 0). 

(5) أخرجه أحمد في المسند 781١/7‏ والدارمي 0١‏ وأبوداود 075/١‏ في الصلاة (810) والترمذي 
58-1 أبواب الصلاة باب )7٠١١(‏ (1594) والنسائي 7٠١1/7‏ كتاب التطبيق (8*) والطحاوي في 
شرح معاني الأثار 700/١‏ وأخرجه الدارقطني 5/١‏ 75- 740 كتاب الصلاة (7) والبيهقي 14/5 كتاب 
الصلاة . 

(5) أخرجه الحاكم 777/١‏ والبيهقي (؟5/١١٠).‏ 

وه) أخرجه الدارمي في السنن ”07/١‏ وأبوداود 075/١‏ في الصلاة 48 والترمذي 05/7 في أبواب 
الصلاة (554) والنسائي ٠١5/7‏ في التطبيق وابن ماجة 7857/١‏ (887) وابن خزيمة .)579(719/1١‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة١/9١"‏ والحازمي في الاعتبار 14- 2١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/7‏ وفي 

سئدة ينكى بواسلطة بن كهيل روك وفيه ايض استفاعيل تن يحى متروك أيضا: 


كلل عيبلل للحي كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


بعد صاحبه كالجبهة مع اليدين؛ فلما كانت اليدان مرفوعتين قبل الركبتين وجب أن تكون 
الركبتان موضوعتين قبل اليدين. ٠‏ 

فصل: فإذا ثبت هذا فهو مأمور أن يسجد على ركبتيه, وقدميه ويديه. وجبهته. بلقم 
فأما الجبهة والأنف, ففرض السجود متعلق بالجبهة دون الأنف, فإن سجد على جبهته 
أجزأم وإن سجد على أنفه لم يجزه. وقال عكرمة. وسعيد بن جبير : فرض السجود 00 
بالجبهة. والأنف. وإن سجد على أحدهما لم يجزه حتى يسجد عليهما معا. 

وقال أبو حنيفة : فرض السجود متعلق بكل واحد منهما على البدل. فإن سجد على 
يعد درن انه أجزأى وإن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه واستدل من 0 
ا ل ئشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِةٍ قال: « 
صَلاة ةلِمَنْ لا يوضع أنْقَهُعَلَى الأزض )”2 واستدل من جعل السجود د 
الجبهة مجزثاً بما روي عن النبي وَل أنه قال ِلّذِي عَلْمَهُ آلصّلاة: « مَكْنْ جَبْهَكَ وَأنْفَكَ مِنَ 
الأرضع فلم لوريكن الجمع: رينهمنا هه وكان لو جد على عبهعه دون أنه جره 
كذلك لو سجد على أنفه دون جبهته أجزأه . 

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن ابن ؛ لاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ' 
ون الله أل مشجة مث عل نوكي طرف تبي وج بي أ 4 ال 
وَآلثْيّاتَ0') وعند أبي حنيفة : أن كل عضو كان محلا للسجود كان مغنياً ولم يكن مخيراً بينه 
وبين غيره كاليدين» وخبر عائشة رضي الله عنها يحمل على الاستحباب ونفي الكمال. 

فصل: فأما السجود على الركبتين» واليدين» والقدمين ففي وجوبه قولان: 

أحدهما: أنه ليس بواجب, لأن كل موضع ذكر السجود في الشرع فإنما خص بالوجه 
دون غيره من الأعضاء. قال الله تخالي : 9سِيمَاهُمْ في وُجوهِهمْ مِنْ أقر الشُجُودِ» 
اللخ 0 وقال تعالى : ليَخِرٌونَّ لِلاذْقَانٍ سُجّداً» [الإسراء: : »]٠١17‏ وقال النبي كله : 
«سجدٌ وَجَهِي ِلْذِي خلقة». ولأنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على 
النجنهة للزمه الأنماء بها فى حال العجى كنا لمة الأنباء #الجبهة كايا تطاعة الأيمتاء بها 
عند عجزه سقط وجوب”" السجود عليها مع قدرته. 

والقول الثاني: أن السجود عليها واجب لرواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يَكِةِ يقول: وإذا سحت العيد سخد مقه سَيعة 


.٠١ 5/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ "58/١ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)500( 91/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ 6 
فيج حق.‎ )5( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران يفن 


راب ويه كنا وَرَكْبَتَاه وَقَدَمَاهُ»2"0» ولأن أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود كالجبهة . 

فصل: فإذا ثبت أن هذه الأعضاء السبعة هى فرض لمحل السجود فى أحد القولين 
انتقل الكلام إلى المباشرة بها في السجود فنقول أما الجبهة فالمباشرة بها واجبة» وعليه 
إلصاقها بمحل السجود من أرض أو بساط. فإن سجد على كور عمامته» أو على حائل دون 
جبهته لم يجزه. وقال أبوحنيفة: : إن كان بين جبهته وبين الأرض كحد السيف, أو سجد 
على كور عمامته أجزأه؛ ابتدلالا نا يروف وان البى يه سَجَدَ عَلَى كور عِمَامَتِهِى ولأنه 
يفو اءز باتكو هاه فنا ف علق حائل دونه كالركبة . 

ودليلنا رواية يحيى بن خخلاد' '» عن أبيه عن رفاعة بن رافع أن البي كله أَمَرَ رجلا إِذا 
سجد ا الأزض, وَتَطمَّئْنَّ مُفْاصِلَّهُ!9) ولأنه فرض تعلق بالجبهة فوجب أن 
يلزمه المباشرة بها كالطهارة» فأما الخبر فضعيف ولو صح لاحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون فعل ذلك لعلة بجبهته . 

والثاني : ما قاله الأوزاعي أن عمائم القوم كانت لفة أو لفتين لصغرهاء فكان السجود 
على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرضء وأما قياسهم على الركبتين فالمعنى فيهما 
مفارقة العادة بكشفهما وظهور العورة بهماء فإذا ثبت وجوب المباشرة بالجبهة فسجد على 
جميعها أو بعضها أجزأه. فلوكان على جبهته عصابة فسجد عليها فلا يخلوذلك من أحد 
أمرين», إما أن يكون ذلك لعلة. 0 » فإن كان وضعها لغير علة فمس الأرض بموضع 
من جبهته أو من خرق في العصابة أجز أ وإن لم يماس الأرض بشيء من جبهته لم يجزه. 
وكذا لو سجد على جبهته أو رأسه. وإن وضع العصابة لعلة أجزأه ولا إعادة عليه إذا باشر 
بالعصابة الأرضء. وكان بعض أصحابنا يخرج قولا آخر في وجوب الإعادة من المسح على 
الجبائر» وليس بصحيح » فلو سجد على ثوب هو لابسه لم يجزه. ولو جعله وسجد عليه 
أجزأه. ولو كان بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها وأمكنه السجود على جبينه؛ أو 
محاذاة الأرض بجبهته قال الشافعي : «كانت محاذاة الأرض بجبهته أولى». 

فصل: وأما المباشرة بما سوى الجبهة من الأعضاء الباقية فالركبتان لا يلزمه مباشرة 
الأرض بهماء ولا يستحب له خوفاً من ظهور عورته, وأما القدمان فلا يلزمه مباشرة الأرض 
بهماء لأن النبي يي صلى في خفين لكن يستحب له المباشرة بهماء وأما الكفان ففي وجوب 
المباشرة بهما قولان: 
)١(‏ أخرجه مسلنم حديث (141) وأبوداود (841). 
(؟) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي المدني عن عمر وعمه رفاعة وعنه حفيده 


يحبى بن علي انظر الخلاصة ١817/7‏ . 
ةا أخرجه الشافعي في المسئد 1/١‏ 2)222. 


ليل 


كتاب الصلاة/ باب ضفة الصلاة وعدد سجود القران 


أحدهما : اك م اسار الس ا م 
سا 


ٍ وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : «إِنْ آللّهَ لآ يَنظرٌ إلى صَلاةٍ عَبْدٍ لآ يَبَاشِرٌ 
الارض بكفيه)9' . 


والقول الثاني : مراع ان المباشرة بهما غير واجبة لقوله تعالى: هسِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أثْر السّجُود» : فخص الوجه بالسجود لاختصاصه بالمباشرة . 
ل و اد لني وله ضلى في سجس أبن ميد 


خض ميم 


مسألة : قالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله 22 يكن تقو تنعة نا الأغلى نل 
وَذَلِكَ أذنى الكمّال ». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن التسبيح في الركوع والسجود سنة. وأنه يقول في سجوده 
سبحان ربي الأعلى وأدنى كماله ثلاثا لرواية عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله عه : : مدَاركم أحَدُكُمْ َليَقُلُ 3 فليَقَلُ ثلاث سبحان ربي آلْعَظِيم 3 وَذَلِكَ أَرْنَاهُ وَإِذَا 


هر 6 برو 


سَجَدَ فليقل سبحان رَبِيَ الاغلى ون وَذَلِكَ داز" وويكناز الديفيقة ل #سيحية ار 
الذكر إن كان منفرداً ما رواه صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : كان 
رسول الله يكل إذَا سَجَدَ قَالَ: «اللهُم لَك سَجَدْتٍَ وَلَكَ أسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُء وَنْتَ رَبّي 
سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ فشق شيعه و ضر تَبَارَكُ الله تن الحالقي ه 


هذا الذكر المستوو فى السجود ١‏ اما الدعااقه نقةتررى ابواعتالع عن ا هريرة 
أن رسول الله كه قال: أَْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبدُ مِنْ َي عَزَوَجَلَ وَهْوَ سَاجدَ فَأكِروًا آلدّعاة)0"© 
فيختار له أن لحريس ادر الميزرد إن لم يكن إماماً يطيل الصلاة ولا مأموماً يخالف 
الإمام, وكان منفرداً بما روت عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةٍ كان يقول في سجوده: 


.)119( وأصله عند مسلم‎ )”1٠١ 5( والطبراني في الكبير‎ ٠١5١-٠ 4/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

2( أخرجه الديلمي . انظر جمع الجوامع للسيوطي 6ك ١وله.‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة 7١4/1١‏ في إقامة الصلاة )١١7(‏ وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي منكر 
الحديث. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 84/١‏ في الصلاة 714 وأبوداود 000/١‏ فى الصلاة 887 وقال مرسل 
عون لم يدرك عبد الله وأخرجه الترمذي 47/7- 47 أبواب الصلاة 51١‏ وقال ليس إسناده بمفصل عون 
لم يلق ابن مسعود وابن ماجة 0 في إقامة الصلاة (850) والدارقطني 757/١‏ (8). 

.)485/51( في الصلاة‎ 750/1١ أخرجه مسلم‎ 20١ 


اخحيل 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


«اللَّهُم ير قرا رطق ل مكلك ومع ةيقار تريك: وَأَعُودُ بك مِنْكَ لآ أخصي نَنا 
عَلَيْكَ كُمَا أنْْيْتَ عَلَى نَفْسِكٌ. 


وروى أبو هريرة أن النبي يي كان يول في سجوده: «اللّهُمّ أَغَفِرٌ لي لي ذَنبِي كله دَقهُ 
ل و وآخرف عَالانيته 00 


فلو جمع بين دعائه في ذلك كان حسناًء ولو دعا بغير ذلك من الأدعية المستحية» أو 
المباحة كان جائزاء اودري كلو )لكر العراون اراي ا ولا سجود للسهو عليه . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «ويْجَافِي مِرْفَقَِْ َنْ جَييِهِ حت إن لَمْ يكن 
َيه مَا يسْيرُهدؤيت عفر إنْطه وَيُفرَحُ بَيْنَ ِجْليْهِ َيِل بَظلهُ عَنْ فَحَذَيْه وَيوَجَهُ أَصَابِعَهُ نحو 
الْقَبلّة . 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على صفة السجود وهيئته وهي سبعة أشياء : 

أحدها: : أن يجافي مرفقيه وذراعيه ومرفقيه عن جنبيه لرواية ميمونة بنت الحارث 
قالت : كان النبي كله إذَا سَجَدَ جَافَى بِيدَيْهِ ختى يَرَى مَنْ حَلْمَهُ وَفتَحَ | إبطييا9) , 


0 


0 رمد لماروى أن النبى يل كَانَ يَفْعْلّ ذَلِكَ حَتى 
9 عه ا ا اا لطشتين 0 
والعاليق: ا ماعن ل 


والرابع : أن يضم فخذيه ويفرق رجليه لرواية أبي هريرة أن النبي ول قال: وإذَا سَجدَ 
أَحَدُكُمْ فلا يتش يديه ه آفتِراش الْكَلَب ب وَلَيضْمٌ فخذيه27 , 

والخامس : أن يضع يديه حذو منكبيه لرواية أبي حميد الساعدي لذلك. 

والسادس رد ب عر للد الور اك ل 
فيفرقهما. والفرق بينهما: أنه إذا رفع يديه للتكبير كان مستقبلآ للقبلة بباطن كفيه فلم يكن 
في تفريق أصابعه عدول عن القبلة وإذا وضعهما على الأرض للسجود دصار مستقبلا للقبلة 
بأطراف أصابعه فإذا فرّقها عدل بعضها عن القبلة. 


والسابع : أن يرفع تراعيه عن الأرض ولا يبسطهما لرواية أبي سفيان عن جابر قال: 


قال رسول الله عَلِلةٍ : «إذا سجد أَحَدُكُمْ فَليَعْتَدِل وَل ا ذْرَاعيه بَسْط السبْع 20 


.)5817/51١5( في الصلاة باب ما يقال في الركوع‎ 75٠/1١ أخرجه مسلم‎ )١( 

[فة أخرجه مسلم ١‏ في الصلاة 547/5117 وأبوداود 065/١‏ في الصلاة (814). 

() أخرجه أبو داود 70٠/١‏ في كتاب الصلاة )4١١(‏ وابن خزيمة (101) والبيهقي )١١5/5(‏ . 

(5) أخرجه ابن خزيمة 01 110) وبنحوه أخرجه الترمذي 15 (170) وأبو نعيم في الحلية 3 
الحاوي في الفقه/ ج"/ م4 


سرغ لهل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القران 


فهذه صفة السجود وهيئته في الاختيار والكمال» وليمس في الإخلال بشي ء منها قدح 
في الصلاة ولا منع من إجزاء. فأما الطمأنينة فيه فركن واجب لا تصح الصلاة إلا به. 

وقال أبو حنيفة : ليس بواجب وقد تقدم الكلام معه في الركوع. ا 
للسجود د فسقط على جنبه ثم انقلب ساجداً فإن كان انقلابه قصداً للسجود أ- جزأه وإن كان 
انقلابه من غير قصد للسجود لم يجزه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ُمٌ يَرْهمُ مُكَبّراً كَذَلِكَ حَتَى يَعْتَدِلَ جَالِساً عَلَى 
رجلهِ اليسرى وينصِب رجلهُ اليمنى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمانينة فيه على ما وصفنا رفع 
فته كرا والرفع منه واجب. والتكبير مسنون. فيبتدىء بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر 
رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم نخلس معتذلاً مطمساء وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان 
مفروضان. 
المت 

ودليلنا حديث أبي حميد الساعدي أن النبي كل كَانَ ذا رَفَحَ رأسَهُ مِنَ السجُودٍ 1 
ِجْلَهُ اليسْرَى فَيَفْعُدُ عَلَيَهَا حتى يَرْجِعْ كل عَظمٍ إلى مَوْضِعِهِ) . 

وروى رفاعة بن رافع أن النبي يِه جِينَ عَلّمّ الرّجْلَ آلصَّلاة قال: «فإذًا رَفْعْتَ فآجلِس 
عَلَى فَحَذِكَ الْيُسْرَى». 

وروى أبوهريرة أن النبي كلل قال لِلرجَل حِينَ عَلْمَهُ آلصَّلاة ثمّ أجلس حتى تطمَيِنْ 
جَالِساً» ولأن كل جلسة لو ابتداء لها بالقيام بطلت بها الصلاة وجب أن تكون مفروضة في 
الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد. 

يي رم هذه ا ل 0 
املك 1 أَغْفْرْ لي 8 راق تعانقي اي 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وء من لحر كلك 

1" وعبد الرزاق في المصئف (197) (*1777) وابن ن أببي شيبة 70/١‏ وابن ع ماجة (841) وأحمد 

في المسند (716/7). 
)01 أخرجه أحمد في المسند 71/1/1١‏ من حديث ابن عباس وأبو داود 57٠/١‏ في الصلاة (*85) والترمذي 


7 في أبواب الصلاة )١84(‏ وابن ماجة 740/١‏ في إقامة الصلاة (898) الحاكم في المستدرك 
273/١‏ في الصلاة والبيهقي ١17١/5‏ في الصلاة. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ا١‏ 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

يسجد السجدة الثانية كما يسجد السجدة الأولى نالتقي جالنا وريه 
وعدا ولا يرفع يديه ويفعل ما ذكرنا في صفة السجود وهيئته لاستوائهما في الوجوب 
فاستويا في الصفة. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَإِذًا آسَْوَى قَاعِدا نض مُعْتَمِدا عَلَى الأض, 
بَِديْهِ حَنَّى يَعْتَدِلَ قَائِماً ولا يَرَْمُ يَدَيْهِ في السجُودٍ ولا في آلْقِيّام + ون السحرواء 

قال الماوردي: إذا رفع من السجدتين على ما وصفنا فقد أكمل الركعة الأولى 
فيستحب له بعدها أن يجلس قبل قيامه إلى الثانية جلسة الاستراحة» وهي سنة» وليست 
واجبة» وقال أبو حنيفة : ليست هذه الجلسة مستحبة. ولا سئة وساعده بعض أصحابنا؛ لأن 
من وصف صلاة النبي يَكِِ لم يحكهاء ولعله كان فعلها في مرضه أو عند كبره. 

ودليلنا رواية الشافعي عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن 
الحويرث أنّهُ صل وال امريد صلاة ولكن يكم نيف ات رَسُول الله ل ُصَلْي 
حَنَى إِذَارَفحَ رَأسَهُ مِنَ السّجدَةٍ ار آسْتَوَى قَاعِدا م قَامَ وَآعْتَمَدَ عَلَى الأزض 00 ولأن 
القيام إلى الركعة بعد ركعة يقتضي أن يكون بعد جلسته كالثالثة بعد الثانية فإذا تقرر أن هذه 
الجلسة سنة فقد اختلف أصحابنا في كيفية جلوسه فيها على وجهين : 


أحدهما: أنه يجلس على صدر قدميه غير مطمئن. فعلى هذا يرفع من سجوده غير 
مكبر فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة اعتمد بيديه على الأرض ثم قام مكبرا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يجلس مفترشاً لقدمه اليسرى 
مطمئناً ٠‏ كجلوسه بين السجدتين» فعلى هذا يرفع من سجوده مكبراًء فإذا أراد النهوض من 
هذه الجلسة قام غير مكبر معتمداً بيديه على الأرض» وإنما اخترنا أن يقوم معتمداً بيديه على 
الأرض اقتداء برسول الله يل ولآن ذلك أمكن له فسواء كان شاباً أوشيخاً قوياً أو ضعيفاً . 

مسألة : قَالَ الشَافعُِ رَضِيَ الله عَنْهُ : «نُمٌ يَفْعَل في الرَكْعَةٍ الثاني مِثْلَ ذَلِكَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وحكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم الركعة الأولى إلا في 

اموا عرد ع لو ل اك ل والإحرام » ورفع 
رس وسلة» وهيئة , لأن النبي ل حين علم الرجل الصلاة فقال: َس م آصْنَمْ كَذَّلِفَ في 
كُلْ رَكْعَةِ. 


(1) أخرجه البخاري 195/١‏ في الأذان (لالات, ”على 2418 455). 


فسن 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَجَلِسٌ فِي النَانِبَةِ عَلَى رِجْلِهِ البُسْرَىء 
وَيَصِبٌ اليشنى وَيَِِط يَدَهُ المرَى عَلَى فَخذِ اليْرَى وَيَفِضُ أَصَايع يَدِِ اليم عَلَى فَحْذِه 
اليمني إلا المسبَحَة وَيُشِير بها مهدأ . 

قال المرلي : ينوي بالمسبحة الإخلاص لِلَّهِ تَعالَى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما التشهد الأول فهو سنة ليس بواجب» وبه قال أبو 
حنيفة. ومالك وحكى عن الليث بن سعد. وأبي ثور. وأحمد وابيجات أنه واجب 
استدلالا بأن رسمول الله يك فعله في صلاته. وقال: «صَلُوا كُمَا رَأيكمُوني أصلى 4 ولأنه 
حهه في العيادة ة فاقتضى أن يكون واجباً كالتشهد الثاني . 

ودليلنا حديث عبد الله بن بحيئة 90 أن الي كل 8 بالناسٍ رَكعنينِ وَقَامَ إِلَى العَالكَة 
وَنْسِي تند فلم َل آخِرَ آلصَّلاةٍ سَجَدَ لِلسّهُوِه) فلو كان واجبا ماخر سود الهو عله 

وروي أَنْ لي بك َم إلى اذل يم هفلم يَرْجِعْ فَلَوْكَانَ وَاجباً َرَجِعّ» ولآن كل 
فعل تصح الصلاة بتركه ناسياً تصح الصلاة بفعله عامداء كالمسنونات طرداء والمفروضات 
عكساً وبهذا ننفصل عن قياسهم على التشهد الثاني» لأن تركه سهواً يمنع من صحة الصلاة 
فكان واجبا وترك الأول منهما لا يمنع من صحة الصلاة فكان مسنونا. 

فصل: فإذا ثبت أن التشهد الأول مسنون. والثاني مفروض فقد اختلف الفقهاء ع في 
كيفية جلوسه فيهما على ثلاثة مذاهب فمذهب الشافعي : أن يجلس في التشهد الأول 
مفترشاء وفي الثاني متوركاً . 

'قصوره ة الافتراش في الأولى : أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويجلس عليها 
مفترشاً لها وهكذا يكون في الجلسة بين السجدتين. 

وصورة التورك في الثاني| أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويخرجها عن 
وركه اليمنى ويفضي بمقعده إلى الأرض . 

وقال مالك: يلين توما جمينا تتوركا . 

وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما جميعاً مفترشاً لها. واستدل مالك على توركه فيهما 
برواية ابن عمر أن رسول الله َك جلس متوركاء ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الورك 


)١(‏ عبد الله بن مالك بن القِشيب: بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة الأزدي أبو محمد حليف 
بي المطلب يعرف بابن بُحينة بموحدة ومهملة مصغراً صحابي معروف مات بعد الخمسين انظر 
التقريب .555/١‏ 

؟) أخرجه البخاري 47/1 في السهو(77١)‏ ومسلم 5494/1١‏ في المساجد كلمل ملاه. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن. ل 


كالتشهد الثاني . واستدل أبو حنيفة على افتراشه فيهما برواية وائل بن حجر أن رسول الله كلل 
جلس مفترشا ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الافتراش كالتشهد الأول والدلالة عليهما 
حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله يه قعد في الركعتين على بطن قدمه اليسرى 
ونصب اليمنى ٠‏ فلما كان في الرابعة أَحر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسرء ولأن 
التشهد الأول أقصر من الثاني لِمَا يتضمنه من الدعاء والذكر أطول فافترش في الأول لقصره 
وتورك في الثاني لطوله, ولأن كل فعل يتقرر في الصلاة إذا خالف بعضه بعضاً في القدر 
خالفه في الهيئة كالقراءة. 

فأما أخبارهم فمستعملة على ما ذكرنا من حمل الافتراش على الأول والتورك على 
الثاني . . 

وأما قياسهم فَمَثْرُوك بالنص أو معارض بالقياس. 

فصل: فأما وضع كفيه على فخذيه وأنه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويضع 
كفه اليمنى على فخذه اليمنى » وفيما يصنع بأصابعه قولان: 

أحدهما: : أنه يقبض بها إلا السبابة فإنه يشير بها كأنه عاقد على ثلاث وخمسين لرواية 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يك وَضَعْ كف الى عَلَى فَحْذِهِ الى وَقبِضَ أَصَابعَه كلها 
كان ِإِصبَعَهِ ألعي تلي الإبْهَامْ وَوَضْعٌ كفَهُ البُسْرَى عَلَى فَحْذِه الْيُسْرَى0©. 

والقول الثاني : أنه يقبض ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام قاله في الإملاء لخبر 
روى فيه. وهل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاقد على تسعة وعشرين فيه وجهان أحدهما 
يضعها كذلك. والثاني أن يبسطهما غير متراكبين فأما السبابة فإنه يشير بهما ينوي بها 
الإخلاص لله تعالى بالتوحيد واختلف أصحابنا في تحريكها على وجهين: 

أحدهما: : يحركهما مشيراً بهماء روى ابن عمر أن رسول الله كن قال: «هِيَ مَذّعرَة 
لِلشَيْطان). 

والوجه الثاني: أنه يشير بها من غير تحريك وهو أصح لرواية عامر بن عبد الله بن زبير 
عن أبيه أن النبي يَكةِ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهماء وإذا ثبت ماذكرنا من حال 
التشهد وسنته فهل من السنة أن يصلي فيه فيه على النبي يَليْْ أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه مسنون فيه لقوله كه وإِذَا َشَهُدتم فَقَولُوا الله صَلَّ عَلَى مُحَمّدِه ولأن 
كل موضع كان ذكر عز وجل الله واجباً كان ذكر رسول الله َك واجباً وكل موضع كان ذكر الله 
عز وجل مسنونا كان ذكر رسول الله يك مسنونا. 


.)08٠/١١9-1١١5( في المساجد باب صفة الجلوس‎ 408/١ أخرجه مسلم‎ )1١( 


نين كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


والقول الثاني : أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف. 

وقد روى ابن مسعود أن النبي كَكلِةِ كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف. 
فعلى هذا القول أن ترك الصلاة على النبي كك فلا سجود للسهو عليه؛ وعلى القول الأول أ 
مسئون ففي سجود السهو وتركه وجهان : 

أحدهما: يسجد لتركه. وإن كان مسنوناً. لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد 
لترك التشهد. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِذًا فَرَغّ مِنَ التَشَهدٍ قَامَ مُكَبْراً مُعْتَمِداً عَلَى 
الأزض بِيَدَيْهِ ختى يَعْتَدِلَ قَائِمأ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الشالثة قام 
مكبراء لأن رسول الله يك كان يكبر في كل رفع وخفض فيبتدىء بالتكبير مع أول رفعه وينهيه 


وقال الأوزاعي : لا يكبر إلا بعد قيامه» وحكي نحوه عن مالك. وهذا غلط لما روي 
أن رسول الله يِ كان يرفع رأسه مكبراًء ولآن محل التكبير من الركعة الثالثة كمحله من 
الركعة الثانية قياساً على تكبيرات الركوع والسجود, ولأنه قيام من ركعة إلى أخرى فوجب أن 
يتبدىء بالتكبير كالركعة الثانية وينهض معتمدا على الأرض بيديه اقتداء برسول الله كةِ ولآأن 
ذلك أسهل عليه وأسرع لنهضته., ولا يرفع يديه. لأن رفع اليدين إنما يختص بالإحرام 
والركوع والرفع منه. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌُ: «نمَ يُصَلِي الرَكْعَمَيْنِ الأخرَيَيْن كَذَلِكَ يقرا 

لك ٌّ 

فيهمًا بام القرآنٍ سِرا». 

قال الماوردي : وهذا كما قال حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض 
والسئن حكم الركعة الأولى , والثانية إلا في شيئين: 

أحدهما: الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة» وإن جهر بها في الأولى والثانية . 

والثاني : أنه إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والرابعة أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: ليست بسنة في الأخريين» وإن كانت سنة في الأوليين» وهو في الصحابة 


قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي التابعين قول مجاهد. والشعبي » وفي المقهاء 
قول مالك» وأبي حنيفة » لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله يق كَانَ يَقْرَاْ في 


نون 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


الظهرٍ في الرَكعتين الاين 1 الكتاب» وَسورَة» وَفِي الآخْرَيئن ب م الكتاب, وَكَذَلِكَ في 
النضرلة, 

والقول الثاني : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين» وهو في الصحابة 
قول أبي هريرةء وابن عمر رضي ال كنهيتا اررادة رقاضة ين اراقع ان طول ا 25 فاك 

ب جل م مه مجعم لمرع 5 هق 

بلجل حِين عَلْمَه الصلاة: سس آنا بام الفآن- وما شاء آللَهُ عَزَّ وَجَل ان تقرا به. ثم أصنع 
ذَلِكَ في كَل رَكْعَقِ) . 

وروى جابر بن سمرة”2 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص : 
قد شكاك الناس فى كل شىء حتى فى الصلاة قال: أما أنا فأمد في الأوليين» وأحذف في 
الأخريين» وما ألوما اقتديت من صلاة رسول الله يَكةٍ فقال: ذلك الظن بك 

مسألة: قال الشافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ: «قَإِذًا قَعَدَ فى الرَابِعَةٍ أماط رِجْلَيْهِ جَمِيعاً 
انمد ته ضَ 6 بره 8 ممم ركه م 2006 - 2 416 مو بيت لات ره لبو مر "نا 
واخرجهما جميعا عن وركه اليمنى وافضى بمقعده إلى الارض واضجع لسري وصب 
0 لدع اس لحل اما نا قوم قاين الاك قاو وهاه نه وده اران لياه 
اليمنى ووجه اصابعها إلى الِب بط كََهُالبْسرَى عَلَى فَحذِهٍ اليُسرَى وَوْضَعْ كَفَهُ اليُنَى 
0 552 000 عر ا “لي ب دق 2 ورفهرا د رعه رد ار مءدفيٍ 
على فخذْو اليمنى وقبض اصابعها إلا المسبحة واشار بها مُتسَهدا) . 

قال الماوردي: التشهد [العاني ]1 واجب» والقعود له واجب وإن ترك واحداً منهما 
فصلاته باطلة, وبه قال من الصحابة عمر. وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين عطاء 
ومجاهد ومن الفقهاء الأوزاعى. وأحمد. 

وقال مالك : التشهد ليس بواجب» ولا القعود له واجب» وهو قول علي ب أشن طالب 

وفال ابوشيفة :أي اسهد براحت ونا القضوة له نواجت انعبدلالاً توواية ابن 
مسعود أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا صلئى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد 
تمت صلاته), وهذا نص . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: «إذا 
صَلَى الإمَامُ بَعْدَ قَدْرِ التُمَهُدِ تع أحدث قَبْلَ أن يُسَلْمَ فَقَدْ تَمْتْ َمتّ صَلائَهُ وَصَلاةَ مَنْ مَعَهُم9» 
قال: ولأنه ذكر يتكرر فى الصلاة فإذا لم يجب أوله لم يجب ثانية كالتسبيح . ولأنه ذكر من 


)١(‏ أخرجه البخاري 787/7 في كتاب الأذان باب القراءة في العصر (777) وأخرجه مسلم 777/١‏ باب 
القراءة في الظهر والعصر (5 .)551/1١58 ١6‏ 

) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي نزيل الكوفة صحابي مشهور له مائة وستة وأربعون حديثاً اتفقا على 
حديثين وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين روى عنه الشعبي وتميم بن طرفة قال خليفة : : مات سنة ثلاث وقال 
الذهبي في الكاشف: اثنين وسبعين. انظر الخلاصة 1١07/١‏ . ش 

[فة سقط في ج . 

(5) أخرجه أبو داود 777/١‏ في الصلاة (117). 


هنل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


سنته الإخفاء في كل صلاة فوجب أن يكون مسنوناً كالاستفتاح به. ولأنه ذكر يختص بالقعود 
فاقتضى أن يكون غير واجب كالتشهد الأول . 
ودليلنا وواك سخطان بن عيبل الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري : إن رول اللّهِ كلل 


حَطَبَنًا فعَلّمَن وبين نا سنا وَعَلْمَنَا صَلاتنا إل أن قال : «وَإِذًا كَانَ عِنْدَ المَعْدَةِ يكن مِنْ 
ل قول: أَحَدِكُمُ أنْ يَقُوَلَ التَحيَّاتٌ)0) وهذا أمر. 


وروى علقمة قال: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي, وأن رسول الله يكل أحَد يد عبد 
آل فَعلَمَهُ التشَهدَ في آلصّلاة» وقال : إذا قُضِيّتْ صَلائَكَ فَإِنّْ ش شِْتَ أَنَ تَقُومَ فَهُمْ وَإِنْ شِعْتَ 
أن تقد كا ققد فدل ا ا ولاه ركم متها باكر فرشة أن 
يكون الذكر فيه مفروضاء كالقراءة» ولأنه ذكر ممتد يشترك فيه العادة» والعبادة فوجب أن 
يتضمنه ذكر واجب كالقيام: ولأن كل ما تضمنه الأذان من أذكار الله عز وجل كان شرطاً في 
[صحة2(7 الصلاة كالتكبير. ولأن الصلاة بعد عقدها تشتمل على نوعين من ذكر معجز. 
وغير معجز فلما انقسم المعجز إلى مفروض ومسنون ؛ وجب أن ينقسم غير المعجز إلى 
مفروض ومسئون . 

م ا ال ا م 


و د 


صَلئُكَ إن كان صحيحاً على مقارنة التمام كقوله ل سبحانه : تعالى : لقَإِذابَلَْن لهو / 


[البقرة: 75؟] أي : فإذا بلغن أجلهن لإجماعنا أن صلاته لم تتم إلا بالخروج منها. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فليس بصحيح. وإنما المروي فقد تمت 
. صلاة من معه وليس فيه ذكر صلاة الإمام , ولو كان ما قالوه كروي لكان مححرلاً على الوقف 
الذي لم يكن السلام والتشهد فيه مفروضاء لأن فرضها متأخر. 

وأما قياسهم على التسبيح فالمعنى فيه أن الركن لا يتقرر به. وكذا قياسهم على 
الافتتاح . 

وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه أنه لما لم يكن له القعود واجباً لم يكن 
في نفسه واجباً. 

فصل: فإذا تقرر وجوب التشهد والقعود فذكر التشهد يأتي من بعد, وأما القعود له 
فيكون فيه متوركاً كما وصفناء ويكون في الأول مفترشا على ما ذكرناء ويضع يديه على 
فخذيه في هذا التشهد كما وضعهما في التشهد الأول على اختلاف القولين» فإن تشهد غير 


. 5١5/55 في الصلاة‎ ”07/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سقط في ج.‎ 


إئعنها 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن م يفنا 


قاعد وقعد غير متشهد لم يجزه حتى يكون التشهد في قعوده؛ لأنه مستحق في محله كالقراءة 
ل فلو قرأ غير قائم أو قام غير قارىء لم يجزه حتى تكون قراءته في قيام والله 


وَهْذًا كما قان. 


الصلاة على النبي يَكيةِ واجبة في الصلاة في التشهد الآخرء وبه قال من الصحابة 
عبد الله بن مسعود. وأبو مسعود البدري. ومن التابعين: محمد بن كعب القرظي» ومن 
الفقهاء إسحاق بن راهويه. ١‏ 

وقال أبو حنيفة. ومالك وسائر الفقهاء : هي سنة وليست بواجبة استدلالاً بحديث ابن 
مسعود دآن العى 5 عزن غلمه التشهك قال له : «هإذًا قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاتَكَ. فَإِن 
شع قِذت أن تفن فق ؛ وَإذغِنت أن تَقْعْدَ فَافْعُدُه قالوا : ولأنها جلسة موضوعة للتشهد فوجب 
أن لا تجب فيها الصلاة على النبي كه كالتشهد الأولء قالوا : ولأنه ذكر في قعود فاقتضى أن 
يكون غير واجب كالدعاء. قالوا : ولأن أصول الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذِكْرَان في 
ركن.2 ف فلما زعمتم أن التشهد واجب اقتضى أن تكون الصلاة على النبي يله غير واجبة . 

ودليلنا قوله عز وجل : «إِنَّ آله وَمَاْحَتهُ يُصَلُونَ عَلَى آلبيّ يا أيُّهَا الذِينَ آمُنوا صَلُوا 
عله وتلموا لشليناف: 

قال الشافعي : فأوجب علينا أن نصلى على النبي يَلهْ وأولى الأحوال أن يكون في 
الصلاة» وقال أصحابنا: أوجب علينا الصلاة على النبى كَكٍ وقد أجمعوا أنه لا يجب في غير 
الصلاة فثبت أنه فى الصلاة . 

قال الكرخي : إنما الواجب الصلاة على النبي يليه في غير الصلاة وهو أن يصلي 
عليه في العمر مرة واحدة. فيقال له الكلام مع أبي حنيفة, وهولا يوجب الصلاة عليه 
قحال 

وروى فضالة بن عبيد: أن رسول اله يك سَهِمٌ رجلا يَدْعُو فِي صَلاتهِ فلم يخم : ريه 
عَزْ وَجَلَّ وَلّمْ يُصلّ عَلَى بيه يك فقال: «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ قَلَيَفٍ بِالحَمْد لِلَّهِ وَالتَنَاءِ علي ثم 
0 عَلَى الي 26> وهذا أمر. 


ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١581(‏ والترمذي (/ا/7”41) وأحمد في المسند 18/7 والحاكم في المستدرك 57١/١‏ 


18 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


7ه بم 


وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي تَكلِ قال: «لآ صَلاة لِمَنْ لَمْ يُضصَلٌ عَلَيَّ 
فيهًا)2" . 
. 5 2 01200 د مات عطروسه عه مر 2 
ات رعه مر تمر 0 عم 2 د الس - 7 ا قرام 132 13 
عَلِيِك وَان نسَلم عَلِيك فاما السلام فقدْ عرفناه. وكيف نصَّلي)0)؟ فأخبر أن الصلاة عليه 
مأمور بهاء ولأنها عبادة تفتقر إلى ذكر الله عز وجل فوجب أن تفتقر إلى ذكر رسول الله كَل 
كالأذان . 


فأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين : 
أحدهما: أن قوله «فإن شئت فقم. وإن شئت فاقعد» من قول ابن مسعودء وإنما 
أدرجه بعض الرواة هكذا قاله أصحاب الحديث. 


والثاني : أن نسلم لهم ذلك عن النبي يَكةِ وحمل على ما قبل فرض التشهد والصلاة 
على النبي يَكِةِ لأن ابن مسعود قال: «كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نشير بأيدينا» . 
وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه: أن محله غير واجب وأما استدلالهم أن 
أحوال الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران منها في ركن فهو أصل لا يستمرء ودليل لا 
يسلم لأن القيام ذكرء وفيه ذكران مفروضان الإحرام. والقراءة» فكذلك القعود. فإذا ثبت 
وجوب الصلاة على النبي يَكةٍ بما ذكرنا فسيأتي ذكر ذلك وصفته من بعد في «ذكر التشهد». 
عِِ اه 2 200 امم رمم رمم 2ت 0 1 ده 5 5 2 تفلي 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ويذكر الله سبحانه ويمجده ويدعو قذدرا اقل 
مِنَّ التشَهُدِء وَالصّلاةٍ عَلَى لني كل وَيُحَمْفُ عَلَى مَنْ حَلْمَهُ . 


قال الماوردي : أما الدعاء بعد الصلاة على النبي كله وقبل7؟ السلام سنة مختارة قد 
جاءت بها الأخبار ووردت بها الآثار. 


والبيهقي 518/57 وابن خزيمة /٠١١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )51١(‏ والطحاوي في 
المشكل 7//ا/ا. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 514/١‏ وقال: إنه حديث ليس على شرطهما فإنهما لم يخرجا عن عبد 
المهيمن وتعقبه الذهبي بقولهعبد المهيمن واه وأخرجه الدارقطني في السئن ١7*6‏ وقال عبد المهيمن ليس 
بالقوى وقال ابن حبان لا يحتج به. انظر نصف الراية 575/1١‏ . 

(؟) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث القضاعي البلوي حليف القواقل أبو محمد المدني 
قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين . انظر الخلاصة ؟ /7507. 

0 أخرجه البخاري 47١/١‏ في أحاديث الأنبياء (٠/الالت.‏ /81/41 , /717017) ومسلم 7١٠5/1١‏ في الصلاة 
ك6 . 

(5) في ج وبعد. 


لخن 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)2) . 
وروى محمد بن أبي عائشة ئشة(" عن أبي هريرة: أن رسول الله وكْةِ قال: ذا فَرَعَ 

أحَدَكُمْ مِنَ التََهُد الأجير يتمد بالل عروَجَلٌ منَ ربع مِنْ عَذَابٍ جَهَنْم؛ وَمِنْ عَذَاب 
القَبّرٍ ومن فثنة الْمَحْيَا وَالْمُعَانت وَمِنْ شر المُسيح الدّجَال © , 

فصل: فإذا ثبت أن الدعاء مسئنون فكل دعاء جاز أن يدعو به في غير الصلاة جاز أن 
يدعو به في الصلاة. 

وقال أبو حنيفة : : لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلاما ورد به القرآن تعلقا بقوله كك : «إِنَ 
صَلانَنَا هَذِه لآ يْصِحّ فيها شَيَى مِنْ كلام الآدْمِيْينَ إِنْمَا هِي تَكُبيرٌ كرا وَتَسْبِيحٌ )» ولأن 
ما لم[يكن] ؟) ذكرا لم تصح معه الصلاة كالكلام . 


ودليلنا مع ماقدمنا ذكره من خبر ابن مسعود وأبي هريرة ما نذك رمن الدعاء المروي فيه . 


روى جامع عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: : كان رسول الله وَل يع بعلا كَلِمَاتٍ وَلَم 
نكن يُعَلْمتَامن نكما يلما الََهد اهم لف بَئْنَ نويا وَأضْلِحْ ذَاتَ ْنَا وَاهُدِنَاسبَل 
السّلام. 3 نجنا منَ الظلْمَاتِ ل النور. وَجَدبنا الَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ مها وما بَطنَ» وباك نا في 


أسْمَاعِنًا ان وكُلوينا رضنا وَدْرَيَاتَنا ونب علا إِنّكَ أت التَوَابُ الرّحِيم*) 


وروع عبد اللو لل خاي عا موس الى قد د كل يقر اي 
التشهد: «اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ فتن الدّجَال ( وََعُودٌ بك مِنْ فِنة المحيًا والممات)9"' . 


وروى عبيد الله , بن أبي راقع عن علي بن ! بي طالب أن رسول الله يكل كانَ مِنْ حر 
يَقُولٌ ني لشَهُدٍ والتسَلِيم . : الله آعْفِرْ ِي مَا قَدَمْتْ وََْرْتُ وْمَا أَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْت وَمَا 
أسْرقت وما أَنْتَ عْلَّمُ به مني » أنْتَ المُقدَم وَأَنْتَ الب إِلَهَ ا ات وروى الصنابحي 
عن مغاذ بن جبل أن رسول الله كه قال : «ألآ أعَلْمُكَ كَلِمَاتِ تَفُولُهُنَ في كُلَّ صَللةٍ آللَّهُمُ 
أَعِنى عَلَى ذكرك, تشكرك وسحسر: عِبَّادَتِكَي 229 ولأن كل دعاء ساغ في غير الصلاة ساغ 
في الصلاة كقوله : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . 
)1( أخرجه البخاري (870) ومسلم (؟ .)5١‏ 

أي هريرة وجابر وعنه أبو قلابة وجماعة وثقه ابن معين» انظر الخلاصة 518/17 . 

() أخرجه مسلم (088/10). 
2 سقط في ج. 
(5) أخرجه أبو داود 818/1١‏ في الصلاة (4379). 
(5) أخرجه أبو داود ١/7؟”‏ في الصلاة (485). 
(10) أخرجه أبو داود ١//ا/1‏ في كتاب الصلاة .)١5175(‏ 


م#لعللسلسلطلطه سل لحل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


فأما استدلالهم بقوله كل إِنمَا هِيّ نَكُبيرٌ وَقِرَاَة وَتَسْبِيحٌ فهو أنه جعل الصلاة ما 
ذكره. والدعماء ليس من الصلاة» وأما قياسهم على كلام الآدميين فليس الدعاء من كلام 
الآدميبن» وإنما هو ابتهال ورغبة فكان بالذكر أشبه 

فصل: فإذا ثبت إباحة الدعاء فله أن يدعو بأمور دينه. ودنياه والدعاء بأمور دينه 
مستحب. وبأمور دنياه مباح » ويختار أن يكون من دعائه ما جاءت الرواية به مما قدمنا ذكره 
اقتداء بالنبي كله وتبركاً بدعائه فأما القدر الذي يدعو به فلا يخلو أن يكون في جماعة. أو 
متفرداء فإن كان في جماعة دعا قدر أقل من التشهد والصلاة على النبي لِةِ, لأن الدعاء تبع 
لهماافكان :دون قدرهما سواء كان إماما أوهاموما» لأن الإمام يؤمر بالتخفيف على المأمومين. 
'والمأموم منهي عن مخالفة الإمام فأما إن كان منفرداً فله أن يدعو بما شاء ما لم يخف سهواً. 


فصل: فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحالة مأموم فأحرم خلفه 
بالصلاة لزمه إذا أكمل تكبيرة الإحرام قائماً أن يجلس معه في التشهد. فإذا جلس لزمه أن 
يتشهد, لأنه بالدخول في صلاة الإمام قد لزمه اتباعه. والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه كما 
يلزمنا الأفعال فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم إلى صلاته غير مكبرء لأن الركعة الأولى ليس 
فيها قبل التكبير إلا تكبيرة ة الإحرام. وقد أتى بها وإنما جلس اتباعاً ثم صح في أثناء قراءته 
فقام ليتم قراءته قام غير مكبر, لأنها حال لم يشرع فيها التكبير؛ وهكذا لو أدرك مع الإمام 
ركعة ثم تشهد الإمام وسلم فأراد هذا المأموم أن يقوم إلى الثالثة قام غير مكبر, لأن القيام من 
الأولة إلى الثانية إنما سن فيه تكبيرة واحدة. وقد أتى بها مع الإمام حين رفع من السجود إلى 
التشهد. وهكذا لو أدرك معه ثلاث ركعات وسلم الإمام فقام المأموم إلى الرابعة قام غير 
مكبر لما ذكرنا من إتيانه بالتكبير لها مع رفعه من السجود إلى التشهد, ولكن لو أدرك معه 
ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لإتمام باقي الصلاة قام مكبراء لأنه فيما بين رفعه من سجود 
الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين : 

إحداهما: في رفعه من السجود إلى التشهد وقد أتى بها. 

والثانية : في قيامه إلى الثالثة فكان مأموراً بالإتيان بهاء فأما إدراك الإمام في التشهد 
الأول فقام معه مكبراً اتباعاً لإمامه في التكبير وإن تكن هذه التكبيرة ة من صلاة المأموم والله 
أعلم . 

مسألة : : قالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اله عله : «ميفعلُونَ ِل فِعْلِه إلا أنه أسَرَ َأ مَنْ حَلْفَهُ 
ذا جَهرَ لم رمن حَلْفَهُ «الَ المُرنِيُ وَحِمَهُ آلهُ هذ رَوَى أسْحَابنَا عن الَافِِي هَل 
رامن حَلْفَهُ ون جهَرَ م المآ (قال) مُحَمُدُبْنُ عغَاصِم, وَإبْرَاهِيمُ يوان سَمِعْنَا اليسعَ 
ُو قال الشَّافجِيُ) يَقْرَا خَلْفَ الإمَام را وا القَرْآنِ قَالَ مُحَمّدُ وَسَمِحْتٌ الرَبِيمَ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 1:١‏ 


يَقُولُ (ثَالَ الشَّافِِيُ) وَمَنْ أحْسَنَ أَقَلَّ مِنْ سَبْع_آيَاتِ مِنَ الُرْآنِ َم أو صَلَى مُثَْرِدا رد بض 
الآي حَتَى يََْا به سَبْعآياتٍ فَإِنْلَمْ يَفعَلُ لم أرَ عليه يعني إِعَادَة قال الشَافِِي) وَإِنْ كَانَ 
وَحْدَهُ لَمْ أكْرَه أنْ يُطِيلَ ذِكْرَ آللّهِ وتَمْجِيدَهُ وَالدّعَاءَ رَجَاءَ الإجَابَةه . 

قال الماوردي : هذا كما قال اعلم أن الصلاة تشتمل على أفعال, وأذكار, أمّا الأفعال 

فواجب على المأموم اتباع إمامه فيها لقوله عَلِندِ لعجيل الإمَام مونم 1 به). 

0 فأما الأذكار فتنقسم ثلاثة أقسام قسم يتبع إمامه فيه. وهو التكبير» والتوجه. والتسبيح » 
والتشهد. وقسم لا يتبع إمامه فيه. وهو السورة بعد الفاتحة في صلاة الجهر فينصت المأموم 
لها ولا يقرؤهاء وقسم مختلف فيه وهو قراءة الفاتحة. فإن كانت صلاة إسرار وجب على 
المأموم أن يقرأ. بها خلف إمامه. وإن كانت صلاة جهر فهل يجب أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قاله في القديم؛ وبعض الجديد لا يلزمه أن يقرأ بها خلفه في صلاة الجهر. 
وإن لزمه في صلاة الإسرارء وهو في الصحابة قول عائشة: وأبي هريرة» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم وفي التابعين قول عمر بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمدء وفي الفقهاء قول مالك. وأحمد. 

والقول الثاني : قاله في الجديد والإملاء» وهو الصحيح من مذهبه أن عليه أن يقرأ 
خلف الإمام في صلاة الست ان والجهر يها : وبه قال من الصحابة : عمر وأبيٌ بن كعب» 
وأبو سعيد الخدري», وأبو عبادة بن الصامت رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن جبير» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن, والحسن البصري. ومن الفقهاء الأوزاعي, والليث بن سعد. 
وقال أبو حنيفة : لا يقرأ خلف إمامه بحال لا فى صلاة الجهر» ولاك لذ الأسرار» وبه 
امن السحابة على بن أ طالب كر أله وسهةاوعيها الله بن هرهز وريه ين قايت]1") 
وعبد الله من عمر. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ومن التابعين الأسودء وعلقمة. وابن 
سيرين؛ ومن د الدي الثوري : استدلالاً بقوله سبحانه : 9وَإِذًا قُرِىة الْقُرْآنْ فَآسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِنُوا لَعلَّكُمْ ُرْحَمُونَ)4 [الأعراف : 5 7] والقراءة تمنع مما أمر به من الإنصات. 
7 وروي عن النبي كلِةِ [أنه قال] : «إِنْمَا جعل الإمام لِيُوتَمٌ به فَإِذَا كبر فكبُرُواء وَإِذَاقَرَا 
فَانْصِتوا». فكان أمره بالإنصات نهياً عن القراءة9؟ . 


1 08 روجع وم وا ار أو قن حت شرع 3 وه وى فر حرا لد اا 2 
وروى جابر بن عبد الله أن النبي يكلِكِ صَلَّى صَلاةً فَقَرَا رَجُلّ حَلْفَهُ فنهَاهُ آخَرٌ فلَمّا قرَعًا 


(5) متفق عليه من رواية أنس بن مالك 108/7 في الأذان (184) ومسلم ١8/1١‏ في الصلاة 4١1١/11‏ 
وأخرجه أبو داود 7٠١/١‏ في الصلاة (5 )1١‏ واللفظ له. 


1١5"‏ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


مِنَّ الصّلاة تَنارَعَا فبَلَعْ آلنبيّ يكل فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامُ فقِرَاَةٌ الإمام لَه قَِاءَة290 . 

وروى علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن رجلا سَأَلَ آلنِيَّ كه فَمَالَ: قرا قَقَالٌ: 
31 كفيك قرَاءة الإمام قن 

وروى عمران بن الحصين : أنَ الي بل نَهَى عَنِ القِرَاءةٍ خَلْفَ الإمَام ©2. قال: 
ولأنها ركعة أتى بها على سبيل الاقتداء فوجب أن لا يلزمه فيها قراءة» أصله إذا أدركه راكعاًء 
ولأنه لو لزمه القراءة لجهر بها كالإمام . 

والذايل علق وجبوت القراءة خلف الإمنام:رواية مكجبول عن محمود, بن المربيع عن 
عناذة بن الضامت: قال : كنا حَلْف آل يخ في صَلاةٍ الفَجْرَِهَرأرَسُولُ الل فقت 
َلَِْ القََاءَةء لما فرِعْ قال : لَعلكُمْ تقرَوونَ خَلْف إِمَاِكُمْ قُلنا: نَعَمْ يَا رَسُولَ آللّه قالَ: ل 
تَفْعَلُوا ا بفَاِحَةٍ الكتاب فإنَُ لآ صَلاةٍلِمَْ َم يقرا بها وروى أنس بن مالك قال : صلى 
رسول الله ول أحدَ الْعشاءَيْنِ ففرا َعْضْهُمْ حَلْقَهُ. ؛ فلم فرَعٌ قَالَ: فِكُمْ مَنْ قَرَأْ حَلْفِي فَقَالَ 
بَعْضهُم 5 فَقَالَ لا تفعلوا إلا 1 اقزر إن لاصَلاة إلا 0 

قرا خلفن ا بِفَاتَحَةٍ الكتاب», 0 الإمام ف إدراك اتركن بان فى إلزامه 

كالركوع , ولذن من لزوة القيام بقدر القراءة لزمته القراءة مع الإمكان كالمنفرد. ولأن من أدرك 
محل الفرض لزمه الفرض كالصلاة تلزمه بإدراك الوقت. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجوه: 

أحدها: أنها نزلت في الخطبة» وهو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء . 

والثاني: أن المراد بها ترك الجهرء وهو محكي عن أبي هريرة. 

والثالث: قاله ابن مسعود قال: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على 


١70/1 والبيهقي‎ 7١1/١ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار‎ )80١( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف جد لا يحتج به وله طرق أخرى حسنها الشيخ‎ ” ١ والدارقطني‎ 
.)660( 578/5 ناصر في الإرواء‎ 

6 أخرجه الدارقطني (11) وقال تفرد به غسان وعو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان . 

() أخرجه الدارقطني في السئن ١506 . ١75‏ وانظر نصب الزاية 18/5 . 

(5) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 177/7 (1787) والحاكم في المستدرك ١178/١‏ والدارقطني 
0" وأحمد في المسند ١7/5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 7١5/١‏ وأبوداود 277 
والترمذي "١١‏ والبيهقى .١55/17‏ 

() أخرجه ابن حبان في الصحيح 1//5/ /7١0/10‏ 7/71 والدارمي 7870/١‏ في الصلاة وأبوداود 
0 في الصلاة والترمذي ٠/١‏ (١50؟)‏ وحسنه وابن ماجة ١/ها؟‏ (8145). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآان ١‏ 


فلان» سلام على فلان فجاء القرآن:ٍ : ووَِذًا قُرىء الْقُرْآنُ فَاسْمَمُوا لَه وَأنْصِموا» 
[الأعراف: 5 »]5١‏ وأما قوله بك وَإِذا قَرَأْ فَأنْصِنُوا فيحمل على أحد أمرين» إما على ترك 
الجهر. وإبا عل 9ل" الصورة يقد عات وأما قوله يَكِدِ بعد الفاتحة. وإما قوله يَلةِ مَنْ كان 
لَهُ إِمَام وراد الإمام لَه فَرَاءَة فقيه جوابان: 

أحدهما: أن الكناية في قوله «له) راجعة إلى الإمام دون المأموم ‏ لأنه أقرب مذكور. 


والشاني : أنه يحمل على ما عدا الفاتحة؛ وإذا أدركه راكعاً. وكذا الجواب عن 
قوله عَلِلدِ يي اك الإمام 2ن 
وأما حديث عمران أنه يَكِةِ نهى عن القراءة خلف الإمام, فيحمل على أحد أمرين». 
إما على النهي عن الجهرء وأما على النهي عن السورة ليصح استعمال الأخبار كلها . 
وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعاً فلا يصحء لأن ذلك مدرك بعض ركعة وإن جعله 
الشرع نائباً عن ركعة لا سنة على أن المعنى فيمن أدركه راكعاً أنه لما لم يدرك محل القراءة 
مي لا 0 و اللي لعمام ا ا 
0 المأموم. فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم فيختار له أن 
يقرأ عند فراغ الإمام منهاء لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها. 
/ روى سمرة بن جندب قال: حَفِظْتُ مع رسول الله يك سكتة بعد التكبير وسكتة بَعْدَ 
ام القَرَآن2'0. 
مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ اللَّهُعَنهُ: انم ُسَلُمعَنْ ينه يَمِينِهِ السَّلامُ عَلَيُكُمْ وَرَحْمَةٌ 
اللّم نم عَنْ شِمَالِِ السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله حَتّى يُرَى حَدَاهه . 


قال الماوردي : أما الخروج من الصلاة فواجب لا تتم إلا به لكن اختلفوا في تعيينه 
فذهب الشافعي إلى أنه معين بالسلام» ولا يصح الخروج منها إلا به. وهوقول الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة ة لا يتعين بالسلام, ويصحم خروجه منها بالحدثء 
0 استدلالاً بحديث ابن مسعود أن النبي و حِينَ عَلَمَهُ التشّهد وَِذَا قضيْت هذا فقذ 
نَنَتْ صَلاتَكَ إن شِعْتَ فَقمْ وَإِنَّ شِئتَ شعت فَافعدٌ؛ وبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
00 «إذَا رَهَمَ الرَجُلُ رَاْسَهُ مِنَّ السّحَدَةٍ ة الأخيرة وَمَعَدَ ثم أخدت قبل أن يُسَلْمْ 
تمت صلاته» وهذا نصء قالوا: ولأنه سلام للحاضر فاقتضى أن يكون غير واجب في 

الصلاة كالتسليمة الثانية» قالوا: ولأنه كلام ينافي الصلاة فوجب أن لا يتعين وجوبه في 
الصلاة كخطاب الآدميين. وذلك لرواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن 


)01 أخرجه أحمد في المسند ه//ا/ 7/70/1١٠6‏ 78/71 والدارمي ١‏ في الصلاة وأبو داود 597/1١‏ 
في الصلاة والترمذي / )١01١( ٠‏ وحسنه وابن ماجة 71/0/1١‏ (8555). 


15 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


رسول الله يك قال : « مِفتَاحٌ آلصَّلاةٍ الطْهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا الدَكبيرٌ وَتَحُلِيلُهَا التسْلِيم) . 
وروى مسعر بن كدام''2 عن ابن القبطية(" عن جابر بن سمرة قال كسامم 

رَسَولٍ الله كك فَإِذَا سَلُمَ قَالَ: : أحدُنَا يي عن َه وَعَنْ شَمَالِهِ الم ليحو السام 

ليم وَأسَارَ يد عَنْ َيه وَعَْ شَمَالِهِفقالَ آي كد : دما لَكُمْ تَرمُونَ يكم كانه أدْنَابُ 
َيل شمس ء وَإِنمَا يفي أحَدَكُمْ أن يصَعْ دلي فَخَذِه ُ يلم عن يميد ميته وعن ماله 
السلام عليكم وزحمة الله السَلام عَلَيكُم وَرَحَمّة الله» فجعل الاكتفاء بالسلام فاقتضى أن 
لا يجوز الاكتفاء بغيره» ولأنه أحد طرفي اللاة واقتضي أن يكون من شرطه النطق كالطرف 
الأول ولأن الخروج من الصلاة ركن فوجب أن يكون معيئاً كالركوع والسجود. ولأن كمال 

العبادة لا يحصل بما يضادها كالجماع ة في الحج. ولأن الصلاة ا و 

وسطها فوجب أن تبطل بالحدث في آخرها كالوضور ء. ولأن ما يضاد الصلاة ة لايصح أن 

يخرج به من الصلاة كانقضاء مدة المسح , ولأن الصلاة ة عبادة فلم يصح كمالها بما لا يتعلق 

به التعبد كسائر العبادات . 
وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين : 
أحدهما: أ قوله كك : «فْقَدُ قضيّتَ صَلاتَكُ» يعني : مقاربة قضائها وقوله: (إِنْ شِبْتَ 

َقَمْ وَإِنْ شِْتَ فَفْعُدُه من كلام ابن مسعود. 
والثاني: أن هذا الحديث متروك الظاهر, لأن الخروج من الصلاة باق عليه؛ وإنما 

الخلاف فيما يخرج به منها. 1 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا يصح, ولو صح لكان محمولاًٌ على ما 

بعد التسليمة الأولى» وقبل الثانية . 
وأما قياسهم على التسليمة الثانية لم تجب التسليمة الثانية وليس كذلك التسليمة 

الأولى . 
وأما قياسهم على خطاب الآدميين. لأنه ينافي الصلاة فوصف غير مسلم. ثم المعنى 

في خطاب الآدميين. لأنه لوتركه وما قام مقامه لم تفسد صلاته والسلام إذا تركه وما قام 

مقامه عندهم فقد بطلت صلاته . 
فصل: فإذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها إلا به فهو عندنا من 

الصلاة. 

)00( يسعر بن كدام يكسر أوله إبن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عسامر بن صعصعة اهلاني 
الرواسى سي أبوسلمة الكوفي أحد الأعلام عن عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق وعنه سليمان 
انيدي وايوة ن إسحاق وشعبة والثوري وخلق قال محمد بن بحر: كان عنده ألف حديث وقال القطان ما 
د ل : مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. انظر الخلاصة 77/7 . 


3( عبدالله بن القبطية كوفي عن أم سلمة وجابر بن سمرة وعنه عبد العزيز بن رفيع ومسعر وثقه ابن 
معين. انظر الخلاصة 1/7 . 


ل 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وقال أبو حنيفة : لبس السلام من الصلاة #استدلالاً بؤواية عاض بن شهل عن آبيه أن 
النبي كلِةٍ كان يُسَلُمُ إِذا فَرَعّ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ عَنْ يم يَمِنِهِ وَعَنْ يَسَارِو('» فجعل السلام بعد 
الفراغ من الصلاة قال: ولأن كل شيء ينافي الصلاة لم يجز أن يكون من نفس الصلاة 
كالحدث والكلام . 

قال: ولأنه لو كان من الصلاة لكان من شرطه استقبال القيلة فلما كان معدولاً عن 
القبلة دل على أنه ليس من الصلاة . 

ودليلنا ما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما نَيِيتُ مِنَ الأشْيَاءِ لآ أنسى سَلّمَ آلنِي كلد 
يبنا وَشيالة السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الل المَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ الله»2©"0 فأخبر أن من 
الصلاة. ولأنه نطق شرع في كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة. 

وأما الجواب عن قول سهل كان إذا فرغ من صلاة فبمعنى » قارب الفراغ منهاء وأما 
الحدث والكلام فغير مشروع في الصلاة فلم يكن من الصلاة. 

وأما قولهم إنه له كان من الصلاة لكان استقبال القبلة * شرطاً في الصلاة. فاستدلال 
فاسد. لأنه قد يعدل عن القبلة خفضاً بوجهه في أركان من صلاته وهو الركوع والسجود. ولا 
يمنع ذلك أن يكون من الصلاة فكذا السلام . 

فصل: فإذا تقرر أن السلام معين من نفس الصلاة فالكلام بعده في ثلاثة فصول: 

أحدها: عدد السلام وهيئته. 

والثاني: صفة السلام وكيفيته . 

والثالث: وجوب النية فيه. 

فأما الفصل الأول: في عدد السلام وهيئته . 


فإن كان المصلي إماماً في جمع كثير ومسجد عظيم فالسنة أن يسلم تسليمتين وإن كان 
المصلي مفرداً أو مأموماً أو إماماً فى جمع يسير ومسجد صغير ففيه قولان: 

أحدهما: قاله في القديم. وهو مذهب مالك: أنه يسلم تسليمة واحدة من يمينه وتلقاء 
وجهه. وبه قال ابن عمر. وعائشة رضي الله عنهما والأوزاعي لرواية هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله يك كَانَ يُسَلَّمُ في صَلااتِهِ تَسْلِيمَةَ وَاجِدَةَ تَلْقَاءَ وَجَههِ 
يَْتدٌ إلى شِقَهِ الأيمَن قَلِياا©©. 


)١( |‏ أخرجه الشافعي في المسند١‏ /98 (787). 
0) أخصرجه أبوداود (445) والترمذي )١40(‏ والنسائي 57/7 وابن ماجة 58/8 والدار قطني 
لاملا 
(9) أخرجه الترمذي (597) وابن ماجة (419) والدارقطني 700/١‏ والحاكم 570/١‏ وابن حبان 1987 
والبيهقي ون ١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١٠‏ 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 

والقول الثاني: قاله في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة: أن من السنة أن يسلم 
تسليمتين إحداهما عن يمينه» والثانية عن يساره. وبه قال أبو بكرء وعمرء وعلي رضي الله 
عنهم ولرواية سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود, وابن عمر. وعبد الله بن زيد وسهل بن 
معتل وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أن النبي يَلكِةِ كان يُسَلْمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يسارو( 
وهذا أولى لكثر لكثرة رواته. وقد روى عمار , من أب عمار )2 قال: كان نيجه المهنا جزيت 
يسلمون تسليمة واحدة. ومشيخه ة الأنصار يسلمون تسليمتين » والأخذ بفعل الأنصار أولى 
لتأخرهم فإذا ثبت هذا فالواجب منهما تسليمة واحدة لا يُخْتَلَكُ فيها. فلو اقتصر عليها أجزأته 
صلاته. وإنما الكلام في التسليمة الثانية هل هي مسنونة أو لا فأصح القولين أنها سنة. فعلى 
0 00 والتصر علي 0 ا ويأتي الخامرم بالثانية. لأنه من سنن 

فصل: وأما 1 ف وكيفيته, 00 الع أن .يقول 0 
عليكم ورحمة الله لرواية أبي الأخوصٍ عن ابن مسعود أن النني كل كَانَ يُسَلَمُ عَنْ يِه 
السَلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ حتى يرَى بَيَاض حدّى وَعَن بسازوحتى يرق بان يزوم 

وأما القدر الواجب منه فهو قوله: السلام عليكم. فأماقوله: «ورحمة الله » فمسئنون 
وليس بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله: «السلام عليكم» وإن اسقط من السلام 
الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به . 

والثاني: يجزئه. لأن التنوين بدل من الألف واللام ولذلك لم يجتمعا في الكلام . 
الشافعى في القديم : «كرهنا ذلك ولا إعادة عليه» وقال: في موضع آخر: «لا يجزثئه» فخرجه 

أحدهما: يجزئه. لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب. 

والقول الثاني : لا يجزئه. لأنه بيخللاف المشروع منه. ويحمل قول الشافعي في 
القديم : دلا إعادة عليه) على أن الصلاة لا تفسد به. 


فصل: وأما الفصل الثالث فهو وجوب النية في السلام فالظاهر من مذهب الشافعي» 


)ع( انظر النسائي 7/٠‏ وما بعدها والدارقطني ١‏ هه وما بعدها والمصادر السابقة . 

(؟) عمار بن أ ا ل ن عباس وعنه عطاء وناقفع 
وشعبة وغمر وتخلق وثقه ] بوحاتم مات في ولاية خالد القسري على العراق. انظر الخلاصة 551/5. 

إفة أخرجه الترمذي 545 والنسائي 77/7 وابن ن ماجة 9184. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن ١1‏ 


وهو قول جمهور أصحابنا وجوب النية في السلام» وأنه لا يصح الخروج من الصلاة حتى 
يقترن بسلام الخروج منها. 

وقال أبو حفص بن الوكيل: يصح الخروج من الصلاة بمجرد السلام» وإن لم يقترن 
بهنية الخروج. قال: لأن النية إنما تجب في الدخول في الصلاة لآ في الخروج منها 
كالصيام, والحج. وهذا الذي قاله أبو حفص وإن كان مطرداً على الأصول من وجوه فهو 
مخالف له من وجوه, لأآن الصلاة لما خالفت سائر العبادات في أن الخروج منها لا يصح إلا 
بنطق كالدخول فيها خالفتها في أن الخروج منها لا يصح إلا بنية تقترن بالنطق كالدخول 
فيها, فإذا ثبت أن النية في السلام مستحقة فلا يخلو حال المصلي من أن يكون إماما أو 
فاموماً أو منفرداء فإن كان منفردا نوى بالتسليمة الأولى الخروج من صلاته ومن على يمينه 
من الحفظة, ونوى بالتسليمة الثانية من على يساره من الحفظة» ولم يحتسج إلى نية الخروج . 
من صلاته. لأنه قد خرج منها بالتسليمة الأولى وإن كنان إماما نوى .بالتسليمة:الأولى ثلاثة 
أشياء. الخروج من صلاته. ومن على يمينه من الحفظة, والمأمومين» ونوى بالتسليمة 
الثاقة شيتين : من غلى يستازه من الحفظة؛ والساموميق ,بون كنات الخصلي ناموما فنإن لم 
يكن على يمينه أحد من المصلين نوى بالتسليمة الأولى شيئين» الخروج من الصلاة ومن 
على يمينه من الحفظة ونوى بالتسليمة الثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام 
والمأمومين؛ :ولوكانوا جميعا خلق 'يمينه وليسّن علق يسار ايد نر بالتسليمة الأولى أريعنة 
أشياء والشررج واعاتت؟ ومن على يمينه من الحفظة. والإمام. والمأمومين» ونوى 
بالتسليمة الثانية شيئاً واحداء وهو من على يساره من الحفظة. وإن كان و فإن كان الاإمام 
إلى اليمين أقرب نوى بالأول أربعة أشياء ا ومن على يمينه من الحفظة. 
والإمام والمأمومين. ونوى بالثانية شيئين من على يساره من الحفظة, والمأمومين وإن كان 
الإمام إلى اليسار أقرب نوى 0 ثلاثة أشياء.» الخروج من صلاته. ومن على يمينه 
الحفظة» والمأمومين» وبالثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام ا 
فهذا هو الكمال من نيته» والواجب من جميعه أن ينوي الخروج من صلاته لا غير» فإذا نواه 
دون ما سواه في التسليمة الأولى أو الثانية أجزأته صلاته» لكن إن نواه في الثانية كان في 
التسليمة الأولى كالمسلم في صلاته ناسياً فيلزمه سجود السهوء فلو سلم غيرنا وللخروج من 
صلاته لم يجزه على مذهب الشافعي وأجزأه على مذهب أبي حفص بن الوكيل . 

فصل: دوأمايحة البلام قفن ووو يعي اللة جب الحارت عن عانسة رضي الله عنها أن 
رسول الله كل قال : مإِذًا سَلْم أحَدكُم مِنٌ صَلاتِهِ قَالَ: اللّهُمَ أَنْتَ السّلامُء وَمِنْكَ السَّلامُ 
تتاركت يا ذا الجلال وَالإكْرَام »20 . 


.0917/175 في المساجد‎ 1١5/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


0ددلبهدبهسببي ل حب كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوه القران 


وروى عبد الله , بن الزبير أنٍ النبي ككٍِ كان يَقُولٌ في َدبّارٍ الصّلوَاتٍِ اي أن لآ إِله 


و 


آللَهُ لله وَحَدَهُ لآ شَرِيكٌ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير0©. 


| 

ويستحب أن يجمع في دعائه بين الخبرين يبدأ بدعاء ابن الزبير» ثم بدعاء عائشة 
رضي الله عنها ” ثم إن أحب أن يزيد على ذلك ما شاء من دين ودنيا فعل» ويسر بدعائه ولا 
يجهر إلا أن يكون إماماً يريد تعليم الناس الدعاء» فلا بأس أن يجهر به قال الله تعالى : ولا 
َجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَل نُحَافِتَ يهَا» [الإسراء : ]٠٠‏ قال الشافعي : معناه لا تجهر بصلاتك 
جهرأ لا يسمع» ولا تخافت بها إخفاتاً لا يسمع . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ولآ يثبْتَ سَاعَةَ أَنَ يُسَلُمَ إل أن يَكُونَ مَعَُ نسَاءٌ 
فيثْبْتَ لِيَنصَرِفْنَ قَبْلَ الرجَال» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا فرغ الإمام من صلاته فإن كان من صلى خلفه 
رجالا لا امزاة ة فيهم وب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة» ولأن لا يسهو فيصلي ‏ 
وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلاً لينصرف النساء. فإن انصرفن وثب لثلا يختلط الرجال 
بالفساف 

وقال أبو حنيفة : : يثب في الحال, ولا يلبث وهذا خطأ لرواية الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل إِذّا سَلَّمَ مَكَتّ فيلا(" وكانوا 
يرون أن ذلك كيما ينفر الرجال قبل النساء. وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها' 
كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا وإن كانت صلاة ينتفل بعدهاء 
كالظهر. والمغرب. والعشاء فيختار له أن يتنفل في منزله . 

فقد روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله 886 : «اجَعَلُوا في بُيُويَكُمْ مِنْ ضَلايَكُمْ_ 

وَل تتَحِذُوهَا ُبُورأ»0") وروى بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي كَكيْةِ قال : وصلاة المَرّءِ ' 
في َيِه أفْضَلُ مِنْ صَلتهِ في مَسْجِدِي هَذَا إل المَكتُوبَة0؟) ويستحب للمأموم أن لا يتقدم 
إمامه. أو يخرج معه. أو بعده. 5 1 / 1 


وهذا صحيح كما قال. 


)1( أخرجه مسلم 0 في المساجد .0414/1١79‏ 

(7) أخرجه البخاري 7737/0/١‏ في كتاب الأذان باب. التسليم /87 (8494, .)80٠‏ 

(5) أخرجه البخاري 578/١‏ في الصلاة (477) ومسلم 078/١‏ في صلاة المسافرين (8 5١‏ /لالالا) . 

(5) أخرجه أبوداود 777/1١‏ في الصلاة (45 )٠١‏ وبنحوه عند البخاري ومسلم البخاري )1/7١(‏ ومسلم 
كك ضئضة 7230 


كناب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعد سجوة القرآن سس بكئبيبك اش 188 
يحب أن يتصرف من الصلاة يميناً وشمالًء وقال قوم : لا يجوز أن ينصرف إلا عن 
يميئه » وهذا خطأ؛ لرواية أبي هريرة أن الني يَلِِ كانَ ينَحَرِفٌ مِنَ الصَّلاة ة عَنْ يَمِينِه وَعَنْ 
شِمَالِِ وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال لآ يَجْعَلنَ أُحَدُكُمْ لِلشْيْطَانِ مِنْ صَلاتهِ 
جَرْءا يرى أن حتما عليه أن لا ينتقل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله يَلِةِ أكثر ما ينصرف 
عن شماله(١)‏ فإذا ثبت جواز الأمرين فيستحب إن كان له فى إحدى الجهتين غرض أن 
ينصرف إلى غرضه يمينا أو شمالاء وإن لم يكن له غرض فَيُسْتَحَبٌ أن ينصرف عن يمينه 
وم ل سيف قاة 0 ل 48 دع أ كا ل رعو 3 م 0 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ويقرا بين كل سورتين «يسم الله الرحمن 
الرّجيم » فَعَلَهُ أبن عَمْرَ 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد مضى الكلام فيه وذكرنا أن بسم الله الرحمن الرحيم 
أيكاين القائمة كي وف كل شورة يجهر بها بع السورة قفن صثلاة ة الجهر. ويسر بها في 
صلاة الإسرار اقتداء بالسلف واتباعاً لرسم المصحف . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: «فِْنْ كَانَتْ آلصَّلاةٌ ظهُراًء أو عضرا أَسَرٌ 

شي 7 رام هام سمه ب عار عم ره ا 5 دهم ور العراجع 
بالقراءة في جميعها فإن كانت عِسْاءَ الآخرةَء او مغربا جهر في الاوليين منهما واسر في 
بَاقِيِهِمَاء وَإِنْ كَانْتَ صبْحاً جَهَرَ في جَمِيعِهًا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال والأصل فيه الع السنة. وإجماع الأمة من غير تنازع, 
ولا تمانع أن رسول الله ييخ صلى الظهر والعصر أونها يسر في جميعها بالقراءة. والمغرب 
ثلاثاً يجهر في الأوليين منهما ويسر في الآخريين؛ والصبح ركعتين جهر فيهماء لا اختللاف 
بينهم في شيء في ذلك فاستغنى بهذا الإجماع بها عن نقل دليل ثم قد روي عن الني 25 
أنه قال: : وصللاة النَهَار عجمًا إلا الجمعة وَالعِيدَينِ)9). 

وروي عنه يله أنه قال: «مَنْ جَهْرَ في ضَلاةٍ انها فَآرْجُمُوهُ بالبَعر»0©. 

فصل: فإذا ثبت أن الجهر مسنون فيما ذكرنا فهو سنة فى الجماعة والانفراد. 

وقال أبو حنيفة: الجهر سنة الإمام دون المأموم. والمنفرد, لأن المأموم لما لم يسن له 
الجهر. لأنه ليس بإمام لم يسن للمنفرد الجهر. لأنه ليس بإمام ‏ وهذا غلط مع ما تقدم من 
عموم الخبرين أن الجهر والإسرار هيئة للذكر فوجب أن يستوي حكمه في الجماعة والانفراد 


. 7١1/09 في صلاة المسافرين‎ 547/١ أخرجه البخاري 708//7" في الأذان (8517) ومسلم‎ )١( 


(") قال النووي في شرح المهذب باطل لا أصل له وقال القارىء وهو وإن كان باطلاً لكنه صحيح المعنى . 
زهة أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ 1 


.ماد لل ل ِ« يبل حب كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


كباسَاً على هيئات جميع الأذكار, ولأن المعنى ف فى الجهر الاعتبار بتلاوة القرآن وتدبر 
الكارة 00 المفرد الاو 5 أكثر 0 بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته. فأما 


فصل ا 00 أو عصر فقضوها في الليل 
أسروا القراءة» ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهاراً. جهروا بالقراءة اعتباراً 
بصفتها حال الأداء» لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهاراً دون جهره في الليل خوفاً من 
التهمة. وإيقاع الإلباس . 

وحد الجهر: هو أن يسمع من يليله. 

وحد الإسرار: أن يسمع نفسه. فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر 
كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهود عليه وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهوء 
وهذا خطأء لرواية عبد الله بن ن أ ووثتاه عن أبببو كال «كان الني يل يصَلي بن قْفْرَاً في 
الظَهْر وَالعَصْرِ في الرَكعَتَيْنِ الاوليين ِمَاتِحَةٍ الكتاب و وَسُورتِينِ وسيعنا لي اانا 

وروي أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة 
فلما فرغ قيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : كنان كينا قال هر 
رضي الله عنه: فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام. وكنت أنزلها فلم 
يسجد للسهود ولا أحد ممن صلى خلفه فدل على صحة الصلاة. وأنها لا توجب جبراناء 
ولأن الجهر والإسرار هيئة» ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة» ولا توجب السهو قياساً على 
هيئات الأفعال. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عنْهُ : «وَإِذَا رَفَعَ ا الثَانَيَةٍ مِنَ الصبْح 
وَفْرَغَ مِنْ قَوْلِهِ «سَمِعٌ الله ِمَنْ حَمِدَه رَبَنَانَكَ الحَمْدُه فَالَ وَهُرَفَائِمٌ الهم اهدِني فِيمَنْ 
هَدَيْتَ وَحَافنِي فيِمَنْ حَافيتَ ولي فِيمَنْ نَوَلَْتَ وَبَارِكْ ِي فِيمَا أعْطيْتَ وَقِِي شَرَ ما قَضَيْتَ 
نك تقضني ولا يُقَضَئ عَلَبْكَ وَإِنَهُ لَايَذْلَ من وَالتَ يَارَكت رين وَتَعَالئِتء والجلسةُ فيها 
كَالجَلْمَةٍ في الرَابِعَةِ في غَيْرهَا (قالَ) حَدَنَا اجيم قَالَ حَدََنا مُحَمدُ بن عَمْرِو لعي قَالَ 
حَدَنا أبُونِْيم عَنْ أبِي جَعْفْرٍالدَاريٌ عَنٍ اربع بن الس كن ألفن: بْنِ مَاِلِكِ قَال ما زَالَ 
لي يك َقنْتُ حَتَى فاق لديا وَاحمَجّ في الُنُوتٍ فِي البح بِمَا رُوِيَ عَن آلنبي كله أنه 
قَنتَ قَبْلَ قتل, أمْل . بر معُونة مقت بَعْدَ َه في الصّلاةٍ سوَاها م ترك القنُوتَ في سوا 
وَقَنَتَ عُمَرُ وَعَلِيُ بَعْدَ الرّكْعَةٍ الآخرة». 

قال الماوردي : أما القنوت في اللغة: فهو الدعاء بالخير والشر يقال: قنت فلان على 
فلان إذا دعا عليه» وقنت له إذا دعا له بخير» لكن صار القنوت بالعرف مستعملاً في دعاء 


١ها١‎ 
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مخصوصء وهو عندنا سنة في صلاة الصبح أبداً» وفي الوتر في النصف الأخير من شهر 
رمضان. 

وقال أبو حنيفة : ليس بسنة في الصبح وهو سنة في الوتر أبداً» والكلام في الوتر يأتي 
من بعد, وإنما يختص هذا الموضع بالقنوت في الصبح وبما ذهبنا إليه من كونه سنة في 
الصبح . وبه قال أبو بكر. وعمرء وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الأوزاعي , ومالك» 
واستدل أبو حنيفة بما روى ابن عباس أن النبي ككل قَنتَ شهْرأ ثُمْ ترَكَه00). 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال القنوت في الصبح بدعة. ولأنها صلاة مفروضة 
فوجب أن لا يقنت فيها كسائر الفرائض . 

قال: ولأنه لوكان في الصبح مسنوناً لكان نقله متواتراً» ولم يخف على ابن مسعودء 
وابن عمر لعموم البلوى به. 

ودليلنا رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي كه لَمَا رَقمَ رَأسَهُ ِنَ 
الركعَةٍ الاي ِنْ صَلَةٍ ة الصَبح قَال: «اللَّهُم أأج. الوَلِيدَ بِنَ الوَلِيدٍ"», وَسَلْمَة ب بن شام 


مه 


وعياش + 00 ربيعة 29 وَالمسْتَضْعَفِينَ بمكة الله شد وطاك على فصر فليا 


يي لوف 
وروىقى الحارث بن ُفاف عن أبيه حاف بن إيماء” قال رَكمَ , 0 الله وي نم وَفحَ 


0 


ءْ 
رَاسَهُ فَقَال : غِمَارٌ عَفَرَ الله لَّهَاء إوَأسْلَم سَالْمهَا اللدج وَعْضَيةُ حصت الله وَرَسُولَهُ اللهم الْعَنْ 
بني لَحَيَانَ وَرَعْلاء ا 0 ساجدا00 0 إِنْمَا كَانَ هَذَا ل 


مع ا بي مم 


)1( دن اعرب برحو 116/5 و يي 8/١‏ 0 
0 
ل ا ا ا 


(9) عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي هاجر إلى الحبشة له أحاديث وعنه أنس 
وعبدالرحمن بن سابط قتل يوم اليرموك أو اليمامة . انظر الخلاصة ا 

)2 أخرجه البخاري 777/4 (55940) ومسلم 557/١‏ في المساجد (5176/1595). 

2( خفاف بضم أوله وتخفيف الفاء ابن إيماء بكسر الهمزة ابن رحضة بكسر المهملتين ثم المعجمة 
الغفاري سيد قومه وإمامهم شهد بيعه الرضوان له خمسة أحاديث انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه 
الحارث مات في خلافة عمر. انظر الخلاصة 749/1١‏ . 

6 أخرجه مسلم 0/١‏ في المساجد (51/4/708) وهوعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
فالبخاري 057/57 في المناقب 017" ومسلم ١4057/85‏ في فضائل الصحابة .)7501١8/1١481/(‏ 


١6 
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فَقَنَتَ رَسُولُ الله كك في الصّلَوَاتِ الحَمْسٍ شَهْراً حَتى نَرَلَ عَلَيْهِهِلَيِسَ لَك مِنْ الأمر شَيْء أو 
يتُوبَ عَلَيْهمْ أو يُعَذَبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ» فكف قيل: إنما كف بعد شهر عن ذكر أسمائهم, 
وعن الفتزت:فيما سوى الضيع من الأريع الباقية روى الريع بن الى عن آنيه أنبنى بين مالاك 
أن رسول الله كك لَمْيَرَلَ يَقَنت فِي الصّبْح. إلى أن تَوفهُ الل سبَْانَه ولأنه دعساء مسنون في 
صلاة عي رمتروضة فوجب أن يكون مسنوناً في صلاة مفروضة كقوله «اللَّهُمّ آعْفِرْ لِلْمْوْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِنَاتَي» ولأنها صلاة نهار يجهر فيها بالقراءة فوجب أن تختص بذكر لا يشاركها فيه 
غيرها كالجمعة في اختصاصها بالخطبة . 

فأما حديث ابن عباس فقد روينا عنه أنه كان يقنت في الصبح » ولذلك ذهب إلى 
الغلاة الوسطى هي الصتج» » لأن القنوت فيها والله تعالى يقول : «حافظوا عَلَى الصّلَوَاتٍ 
وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ4 [البقرة : 7؟] وإنما قول ابن عمر: «القَنُوثُ بِدْعَةٌ) 
فقد قال ابن المسيب: كان ابن عمر يقنت مع أبيه» ولكن نسيه؛ وأما قياسه على سائر 
الصلوات فلا يصح, لأن الصبح مخالفة لها لما يختص من تقدم الأذان لها والتثويب في 
أذانها وكذلك القنوت» وأما قولهم لوكان القنوت في الصبح سنة لكان نقله متواترا لعموم 
البلوى به فيرجع عليهم في الوتر ثم يقال إنما يجب أن يكون بيانه مستفيضاًء ولا يلزم أن 
يكون نقله متواتراً ألا ترى أن النبي, كن حج في خلق كثير فبين لهم الحج بياناً مستفيضاً ولم 
ينقله من الصحابة إلا اثنا عشر نفساً اختلفوا فيه خمسة منهم أنه كَل أفرد وأربعة أنه تمتع كَل 
وثلاثة أنه كك قرن. 

فصل: فإذا ثبت أن القنوت سنة في الصبح وأن ماسوى ى الصبح من الصلوات 
المفروضات قد قنت فيها رسول الله يك ثم ترا ك فليس تركه للقنوتث فيها نسخاء ولكن قنت 
لنازلة ثم ترك لزوالها وكذلك إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن ينزلها الله تعالى فلا بأس أن 
يقنت الإمام في سائر الصلوات حتى يكشفها الله تعالى كما قنت رسول الله يَلِْهِ حين أسرت 
قريش من أسرت, وقتل من الصحابة عند بئر معونة من قتل . 

فصل: فإذا تقرر فالكلام بعد ذلك يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: في لفظ القنوت. ش 

والثاني : في هيئته . 

والثالث: في محله. 

0 في لفظ القنوت فقد اختار الشافعي قنوت الحسن وهو ما رواه 

بن أبي مريم(22 عن أبى الحوراء قال : قال الحسن بن علي كرم الله وجهه عَلّمَني رَسُولُ 


نل 
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الل يي كلمات أقولهن في القنوت «اللّهُم اهدني فِيمَنٌ هَذَيْتَ وعافني فِيمَنْ عَافَيْت 
نولي فيمن تَوليت: وَبَارِكُ لي فِيمَا أَطَيْتَ. وقِني_ شرما قضيت» نك تقضي وَل يُعَضَى 
عَلَيِك له ل يذل من واليتء تَبَارَكَتَ وَتَعَالَيتَ0) فهذا القنوت الذي اختار الشافعي بهدفي 
قنوت الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان . 

قال الشافعي : «ولو قنت بسورتي أب كان جيداً الهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن 
بك ونثني عليك الخير نشكرك. ولا تكفرك. ونخلع ونترك من يهجرك عند أبي بن كعب 
سورة» والثابت اللهم إياك نعبد. ولك نصلى ونسجد» وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك إن عذابك الحد بالكافرين ملحق ‏ بكسر الحاء ‏ بمعنى : لاحق . 

قال الأصمعي : لا يجوز غيره وحكاه عن 5 عبيدة. وكان أي يعتقد أنهما سورتان 

من القرآن» فإن جمع بين قنوت الحسن بن علي عليه السلام وسورتي أبن كان حسناًء وأن 
ثم تقرر أحدهما فقنوت الحسن بن علي أولى . 

ل ل م لي لح ل د 
يقول في حوور «اللَّهُم في أَعُودُ برِضَاكٌ مِنْ سخِطِكَ وَيْمُحَافَائَكَ فن موتك عر 
بك مك لآ أخصي 7 ناه عَلَيِكَ نْب كَمَا انيت عَلَى نَفْسِكَ» © 

وروي عن بعض التابعين أنه كان يقول في القنوت : «اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشيدا 
تعز فيه وليك. وتذل فيه عدوك. ويعمل فيه بطاعتك. وتنهي عن معصيتك». فإن قنت بهذا 
جاز. والمروى عن النبي كه في القنوت أحب إلينا من غيره وأي شيء قنت من الدعاء 
المأثور وغيره أجزأه عن قنوته» فأما إذا قرأ آية من القرآن ينوي بها القنوت فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون الآية دعاءء أو تشبه الدعاء كآخر سورة البقرة : طرَيُنا لآ تَوَاحَذْنًا 
إن نَسِينا أو أَحطَأنًا» [البقرة: 58] إلى آخره أوما في معناها وهذا يجزىء عن قنوته . 

والثاني : أن يقرأ بما لا يتضمن معنى الدعاء كآية الدين» وسورة #تبت يدا أبى لهب» 
ففيه وجهان : 

أحدهما: يجزئه إذا نوى به القنوت, لأن القرآن أشرف من الدعاء. 

قزعة بن يحبى وأبى إدريس وعنه صدقة بن خالد ويحبى بن حمزة وثقه أبو حاتم ودحيم وقال: مات سنة 
أربع وأربعين ومائة له في البخاري فرد حديث . انظر الخلاصة (”7/لالا١‏ . 

)١575( في الصلاة وأبو داود 17/5 في الصلاة‎ 7/7/١ والدارمي‎ 144/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
في إقامة الصلاة‎ 797/١ وابن ماجة‎ ١18/7 والترمذي 778/7 أبواب الصلاة (575) والنسائي‎ 
. في معرفة الصحابة من المستدرك‎ ١77/7 والحاكم‎ )١178( 


(؟) أخرجه أحمد في المسند 1/١‏ وأبوداود ١4/7‏ في الصلاة )١5717(‏ والترمذي 511/15 في 
الدعوات (677”) والنسائي 758/7 في قيام الليل وابن ماجة ١‏ / ”لا في إقامة الصلاة (9/ا11). 


#واد عدت سملل كتابٍ الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


والوجه الثاني : لا يجزئه. لأن القنوت دعاء وهذا ليبس بدعاء . 

فصل: وأما الفصل الثاني : من هيئة الجهر والإسرار» فإن كان المصلي منفرداً أسر به 
وإن كان إماماً فعلى وجهين : 

أحدهما : يسر به لأنه دعاء وموضوعه الإسرار قال الله تعالى : «ولا تَجهَرٌ بصَلاتِك 
وَل تَحَافْتٌ بهَا4 [الإسراء: .]١١‏ 

والوجه التاني : يجهر به كما يجهر بقول سمع الله لمن حمده. لكن دون جهر القراءة 
فإذا قيل إن الإمام يسر في القنوت قنت المأموم خلفه سرأًء وإن قيل يجهر به سكت المأموم 
مستمعا لم تفسد صلاته لأنه ذكر مشروع. ولو سكت وقد أمر بالقنوت لم يلزمه سجود 
السهو. لأن خلف الإمام ولكن لو تركه الإمام والمنفرد ناسياً فعليه سجود السهوء ولوتركه 
عامداً كان في سجود السهو وجهان : 

أحدهما : لا سجود عليه للسهو. لأن ليس بساو. 

والثانى : عليه سجود السهو. لأنه لما لزمه الساهى كان العامد أولى به. 

فأما الفصل الثالث: في محل القنوت فمحله بعد الركوع إذا فرغ من قول سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد فحينئذ يقنت. 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والأوزاعي : يقنت قبل الركوع بعد فراغه من القراءة إلا أن 
أبا حنيفة يقول يكبر ويقنت. 

وقال مالك : يقنت من غير تَكبين» واستدلوا بما روي أن النبي تكله قَنَتَ قَبْلَ الركوع , 
وبأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قنت قبل الركوع . 

ودليلنا رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أن نس أنه سئل هل قنت رسول الله كِةِ في 
صلاة الصبح؟ فقال: نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده. قال: بعد الركوع بيسير. 

وروى أبو هريرة وخفاف بن إيماء أن النبي كَلِةٍ قنت بعد الركوع . ولأن القنوت دعاء. 
ومحل الدعاء بعد الركوع فوجب أن يؤتي به في محله. ولأن ما شرع من الذكر قبل الركوع 
فمحله قبل القراءة كالتوجه والاستعاذة. فلما ثبت أن القنوت لا يتقدم القراءة ثبت أنه لا 
يتقدم الركوع. فأماما روي أنه يك قَنَتَ قبل الركوع, فلا أصل له وأما قنوت عثمان 
رضي الله عنه قبل الركوع فقد كان يقنت قبل الركوع زماناً طويلاء ثم قال قد كَبّر الناس فأرى 
أن يكون القنوت قبل الركوع ليلحق الناس الركعة ولا تفوتهم. وكان هذا منه و رآى وقد 
قنت أبو بكر. وعمر رضي الله عنه بعد الركوع, فإذا ثبت أن محل القنوت بعد الركوع فإن 
خالف وقنت قبل الركوع فإن كان مالكياً يرى ذلك مذهبه أ جزأه ولا سجود للسهو عليه وإن 
كان شافعيا لا يراه مذهباً ففي أجزائه وجهان: 
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أحدهما: أنه يجزئه. ولا سجود للسهو عليه لموضع الاختلاف فيه. 

والوجه الثاني : لا يجزئه لتقديمه قبل محله كتقديمه التسبيح , فعلى هذا يعيد القنوت 
بعد الركوع . وفي سجوده للسهو وجهان : 

أحدهما: عليه سجود السهوء لأنه أوقع القنوت في غير محله فصار كمن قدم التشهد 
الأول قبل محله . 

والوجه الثاني : لا سجود للسهو عليه لأنه ذكر فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود 
الهو كالستخ : 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رمه الله : «وَالتَسَهُدُ أن ول التَحيّاتٌ المُبَارَكَاتٌ الصَّلَوَاتٌ 
.الات لَه سَلامٌ علي يها آلبّيّوَرَحْمَةُ البرك َم ينا وَََى عبد الله الصَّالِحِينَ 
أَشْهَدُ أن لآ إِلَه إل الله وَأشْهَدُ أن مُحَمْداً رَسُولُ آللِه يَُولُ هَذَا في الجَلْسَةٍ الأولى وَفِي آخِر 
صَلاتِه) . 


قال الماوردي : وهو كما قال. 

وقد مضى في وجوب التشهد . 

وأما الكلام في أفضله فمختلف فيه لاختلاف رواته فروى ابن مسعود('» رضي الله عنه 
تشهداء وروى عمر بن الخطاب2» رضي الله عنه تشهداء وروى ابن عباس رضي الله عنه 
تشهداً” . 

فأما تشهد ابن مسعود فرواه سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال : 
كنا إِذَا جَْسْنا مع رَسُولِ. آللهِ يي في الصَّلاةٍ ُلْنا: : السَلامُ عَلَى الله بل عِبَادِِ السلا عَلَى 
قُلانٍ وَفْلانِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ولا َقولُوا السلام عَلَىٍ الله فإن الله عَزَّ وَجَلُ هو السام وَلْكنْ 
ذا جَلْسَ أَحَدُكُمْ يقل التَحِيات ! ِل الصّلوَتُ وَالطََاتُ السّلَام لِك يا آلنِي وَرَحْمَةُ 
اللّه ه وَبَرَكَانُهُ لسّلامُ علَيْنا وَعَلَى عاد :الله الَالج أَحْهَد أن لاله إلا اللدء واأشهد أن 
محمد عَبْدهُ ورسولة) . 


فأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة والعراقيون. 
وأما تشهد عمر رضي الله عنه فرواه الزهري عن عروة , بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القَارِىٌ أنه قال: “سيعت عُسر بن اللخطاب رضي الله عن ومو على المجر يَغلمُ الناسن 


. 4١7/06 في الصلاة‎ 7١1١/١ ومسلم‎ )5770( 17/1١ البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 10/١‏ في الصلاة (07) والشافعي في الرسالة 558/5 (778) وقال الزيلعي 
في نصب الراية 8717/١‏ إسناده صحيح . 

(9) أخرجه مسلم ١/7‏ في الصلاة (407/7). 


ملل لل بيب كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


لتََهدَ: اقُولُوا التَحيّاتٌ لِلَّه ٠‏ الزَاكيَاتَ لِلَِّ الصّلَوَاتُ الطَيبَاتٌ لِلّهِ « السلا عَلَيِكُ ايها آلنبي 
وَرَحْمَةُ الله براه السام ع عَلَيْنَاوَعَلَى عِبَلدٍ اللّهِ الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَاشهد 
كن مهدا عبدة رو : 

فأخذ بهذا التشهد مالك؛, والمدنيون. 

افأما تشهد ابن عباس فرواه الشافعي(2 عن يحبى بن حسان عن الليث بن سعد عن 

بي الرُبيْر المكي عن سعيد بن جبير» وطاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله كل يعلمنا 

له فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن يدا زيول الله» . 

فأخذ بهذا التشهد الشافعي , والمكيون وهذا بإسقاط الألف واللام من السلام في 
الموضعين ورواه أبو داود بإثبات الألف واللام, وما اختاره الشافعي من تشهد ابن عباس 
أولى من وجوه . 

منها: زيادة على الروايات بقوله المباركات, ولتعليم النبي يك له كتعليم القرآن 
ولتأخره عن رواية غيره» والأخذ بالمتأخر أولى ولقوله تعالى : «تجيّة مِنْ عند الله مُبَارَكَةَ 
م4 [النور: ]1١‏ وما وافق كتاب الله عز وجل أولى . وبأي هذه الروايات تشهد أجزأه وكان 
أبو العباس بن سريج يقول: كل ذلك من الاختلاف المباح الذي ليس بعضه أولى من بعض 
كما قال في الأذان وليس كما قال. 

فصل: فأما القدر الذي لا يجزىء أقل منه فست كلمات. وهى قوله التحيات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والكلمة السادسة هي الصلاة على النبي كلل 
وإنما كان هذا التدوواكا دون نا سراف لأنه متفق على فعله في الروايات كلها وما سواه 
مختلف فيه فلزم منه القدر المتفق عليه دون المختلف فيه. ثم هل يلزمه ترتيب التشهد على 
ما وصفنا أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه ترتيبه على اللفظ المنقول» كالقراءة وإن قدم بعض هذه الكلمات 
على بعض لم يجزه. 

والوجه الثاني : لا يلزمه ترتيبها بخلاف القرآن., لأن فى القرآن إعجاز إذا خالف نظمه 
ذال مجاه 'ولتى كذتك سياف الأذكان, ْ 


.)79/5( 91//١ انظر المسند‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

فصل: فأما قوله التحيات ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن معناه البقاء لله تعالى» ومنه قول زهير بن جناب الكلبى207 : 

ع ع 8 ع 2 0 2407 0 مار مام 5 0 

عي م قابوس حتى انيخ على تحجيتوبجيد 

والشاني : أن التحية السلام. ومعناه سلام الخلق على الله قال الله تعالى : «تجيتهُم 
يوم يَلْقُونهُ سام [الأحزاب : ؛]. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : «فإذًا نَعَهُدَ صَلَى عَلَى آلنبيّ فَيَقَولُ: «اللَهُمُ 
ماعل مخثن ولي آله مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ 
وعَلَى آل مُحَمدٍَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ آله يراجم إِنكَ حَمِيد مَجِيدُه (قَالَ) حَدَثَنا عب 
الأغلّى بن وَاصِلٍ بن عَبْدِالألى الكوفِيّ قال حَدَّثنا بو نجي عَنْ خالِد: بن لياس عَنِ 
التقيري عَنْ أبي مُريرة أن ْول لل كل قل : «آنافي جيل عليه الام مي الصَلاة 

قال الماوردي : هذا هو الكلام في وجوب الصلاة على النبي كَةِ فأما صفته فالأكمل 
المختار فيه ما وصفه الشافعى . 

وقد روى الشافعي عن مالك عن نعيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود 
ال ني الود لدي ا وك ا ا و 

اندم ينلدت قال رسول الله كله : هلوا الهم صَنَ على محم وَعَلَى آل 

ا ل 2 وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل. محمد كما باركت على 
إِبِرَاهِيمْ في العَالَمِينَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَلامُ كما عَلِمْتَمح"). 

ووو الشائي عن إ دراه ون ميد عو متقيا ين إنتيحاق يق ابن ابن التلنعن 
كعب بن عجرة عن النبي يَكئْةٍ أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وآل محمد 
وآل إبراهيم إنك خميد مجيد)2” . 
! )ع2 زهير بن جناب بن هبل الكلبي من بني كنانة بن بكر: ا عر وي 
إلى الملوك في الجاهلية كان يدعى «الكاهن» لصحة رأيه وعاش طويلاً وهو أحد الذين شربوا الخمر 
صرفاً حتى ماتوا وهو من أهل اليمن قيل إن وقائعه تناهز المائتين أشهرها أيامه مع بكر توفي نحو سنة 
)1١( '‏ قبل الهجرة انظر الأعلام (01/7) الشعر والشعراء (؟55١).‏ 
(؟) أخرجه أبوداود 877/١‏ في الصلاة (480). 
(0) أخرجه الشافعي في المسند 71/4/1١‏ (71/4) وأبوداود (81/5). 


4 


ممحدشششسهطيهسهه سس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

فأما القدر الواجب من ذلك فهو قوله اللهم صل على محمد. وما سواه مستحب وليس 
بواجب.». وكذلك الصلاة على الآل ليست بواجبة. فلوقال: صلى الله على محمد ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يجزئه . 

00 قي ١‏ حور امب عد كاف دف ا ل 0 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : «ومن ذكر صلاةٍ وهو في اخرى اتمها ثم قضى 
ا 500 ا ا 0 2 ع مر اقشاي مره #9 > >>> مه موى 
(قَالَ) حَدَثَنا إِبْرَاهِيمُ قَالَ الرَبِيمُ ينا الشَافِعِيُ قَالَ التَشَهُدُبِهِمَا مُبَاحُ فَمَنْ اد يَشْهُدُ أبن 
مَسَعُودٍ لَم يُعَنف إلا أنْ في تَشَهُدٍ آبْن عبّاسٍزِيَادَة. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وأصل هذه المسألة : اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا؟ 
فمذهب الشافعي أن الترتيب [منها]('» مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع 
العمد والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ؛ ثم ذكر فائتة تة مضى في صلاته وقضى ما فاته . 

وقال آبو حنيفة :إن فرك التركي ناسياً اجرام» إن تركه عامدا فى حمسن صلوات قينا 
دونها لم يجزه. وإن تركه في [أكثر من]7('» خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في 
صلاة يوم وليلة مع الذكر. وإن أحرم بفرض وقته د ثم ذكر فائتة بطلت صلاته التي هو فيها 
ولزمه قضاء ما فاته ثم الإحرام بصلاة وقته إلا أن يكون وقتها مضيفاً فيمضي في صلاتهء ثم 
يقضى ما فاته . 

وقال مالك: الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة فما دون كقول أبي حنيفة, لكنه إن 
ذكر صلاة وهو في أخرى لم تبطل صلاته وأتمها استحبابا ثم قضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة 
واجبا. 

وقال أحمد بن حنبل : الترتيب واجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العمد والسهوء 
وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجباً وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا. 

فأما أبوحنيفة فاحتج بقوله يك «مَنْ نَم عَنْ صَلاةٍ أوْنَِيََا فَلْمْصَلّْها ذا دكَرَهَا فَذَلِكَ 
وَقَتَهَا لآ وَقَتّ لَهَا غَيْرُهُ فجعل وقت الذكر وقتاً للفوائت ئت فاقتضى أن يلزمه ترتيب قضائها كما 
يلزمه ترتيب أداء الصلوات المؤقتات. وما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله وك حبس 
يَوْمَ الحَنْدَقِ حَتَى بَعْدَ المَغْرِبٍ بهُوَيٌ مِنّ اليل حَتَّى فاته أرْبَعُ صَلَوَاتِ الظهُرٌ وَالعَصِرٌى 


(0؟) سقط في ج . 


انال 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحجود 7 


ا 9 

أحدهما: أنه بيان ما ورد مجمللً في اجام تر اماي لوَاقِيمُوا الصَّلاة» . 

والثاني : : لقوله يك وصَلُوا كما رَايشْمُوني أصَلَي». 

واحتج أيضاً بقوله يك : «لآ صَلاةَ لِمَنْ عَلَيِْ صَلاة» فاقتضى بطلان صلاته وقضاء ما 
فاته» قال: ولأنهما صلاتا فرض يفعلان على وجه التكرار يجمع بينهما في وقت إحديهما 
ضاق وقت [التي فيها]7© لأنه غير جامع بينهما قال: ولآن الترتيب يلزم في الصلاة من 
وجهين : 

0 
3 5 

واستع بعالك ببق اتن واحمدتين ستل بر واية عه اللندين عمر عن نافع عن ان عجر 
اددرسول اله كي ماك ومن كر صلا وهر فى أخر فلك الف خز فيْها ولبضل التي ذكرثم 

يُعِيدُ التي صَلاهَا . 

57 5 3 20 ع م ِ 2 0 

والدليل على جميعهم قوله تعالى : اقم الصّلاة لِدِلوكِ الشمس إلى عسَّقٍ الليل »* 
[الإسراء: 7/8] فكان الظاهر يقتضي جواز فعل ما يقضي ويؤدي من فائتة» ومؤقتة بلا اشتراط 
ترتيب ولا استثناء . 

وروي عن النبي وك أنه قال: إن الْطاَ أي أحدَكُمْ في صَلايه ف بين يِه 
يُنصَرِفُ حَبَّى يَسْمَعْ صَوْتا أؤيَجِدَ رِيحاأ» فأمره بك بإتمامها أمرأعاماً في كل حال إلا في 
الحالتين اللتين استثناهما. 

وروي أن رسول لله يق نام عَنْ صَلاةٍ الصبْحٍ بِالْوَادِي حَتَى جر وَقنَهَا فَأَمَرَبادلاً 
بالأذَانٍ ثُمَّ صَلّى رَكْعَنَي المَجْرِ ثم أمَرَهُ بالإقَامَة م صَلَّى الصَّبّحّ فلما قدم صلاة التطوع 
على صلاة الفرض بعد خروج وقتها كان تقديم الفرض على الفرض أولى بالجواز. 

وروى مححول عن ابن عياض أن رسول الله يك قال: «مَنْ ذَكَرَ صَلاة َمُوَفِي أخْرَى 
أَتَمْهَا ؛ مر 


)1غ( في ج الذي هو . 


وطا+سشسس سسب سل لح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوه القران 


مع الذكر أصله إذا كان الوقت ضيقاً. فإن قيل: اعتباركم حكم العامد بالناسي مع فرق 
الأصول بينهما وتخفيف حكم النسيان غير صحيح , لأن سهو الكلام لا يبطل الصلاة وعمده 
يبطلهاء وعمد الأكل يبطل الصوم ونسيانه لآ يبطله. قبل اعتبارهما في الموضع الذي وقع 
الفرق بينهما غير جائز. فأما في الموضع الذي استوى حكم العمد والسهو معا فلا يمنع» 
وقد استوى ل 1 الأصل فكذلك في الفرع . ولأنها صلوات تثبت في الذمة 
فوجب أن يسقط الترتيب فيها أ مله إذا فاحة منت صلوات تصاعدا + ولان كلما له يرتب 
قضاؤه على قليه-كضنوم رمات أوتقول كل صلاة ة صارت بخروج الوقت قضاء -- 
قياسا على ما زاد على اليوم والليل» ولأن كل عبادتين تقدم وقت وجوبهما لم يتعين 

تقديم إحديهما كالصلاة والصيام, ولأنهما عبادتان إذا ضاق وقت أداء الثانية سقط 00 تيب 
فيهما فوجب إذ ثبتا في الذمة أن يسقط الترتيب فيهماء أصله إذا كان عليه صوم رمضانين» 
ولأن الترتيب معتبر من وجهين من حيث الفعل», ومن حيث الزمان بفوات وقت كقضاء 
رمضان وثبت ما اعتبر من حيث الفعل كصوم الظهار. وإن كان الصلاة فلا يقدم سجود على 
ركوع ثم وجدنا ترتيب الصلوات من حيث الزمان فاقتضى أن يسقط بفوات وقتها . 


وأما احتجاجهم بقوله كَل «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهًا. .» - الحديث ‏ فليس المقصود 
يعيناوقت! الغاثئة بالذكر ذون غيرها وإنما قد به النهى عن تركها في وفك التذكر ببدليل ما 
روي عن النبي يلي حينَ نَم عَنِ الضَّلاةٍ بالْوَادِي فَلَم يَستَيِْط حتى امنا تخ الشسين قال: 
وَاحرجوا مِنْ هَذَا الْوَادِي» فلما خرج قضاها وكان قادرا على قضائها فيه عند استيقاظه 
فأخرهاء فهذا جواب . 

ثم الجواب الثاني : أنه لوذكر في ثلاث صلوات فوائت كان ذلك وقتاً لها وكل صلاة 
منها قد يستحق قضاؤها فيه فلم يكن إتيانه بالأولى قبل الفائتة بأولى من الشانية قبل الأولى 
لاشتراكهما في الوقت. وأما تعلقهم بحديث الخندق ففيه جوابان : 

أحدهما: أن النبي ككلْةِ أخر الصلاة ذاكراً أوقتها قاصداً للجمع بينها إذا انكشف عدوه 
وزال خوفه فلزمه الترتيب كالجامع بين الصلاتين في وقت أحديهما. 

والجواب الثاني : : أن هذا الفعل من النبي كه منسوخ بصلاة ة الخوف وبالمبادرة 
بالصلاة ة في وقتها من غير تأخير حسب الطاقة والزمكان فلا بصخ الاحتجاج ب به مع بوت 
نسخه وقولهم أنه بيان مجمل من قوله تعالى : «أقِيمُوا آلصّلاة» غير صحيح لأن الصلاة اسم 
للأفعال دون الأوقات فتوجه البيان إلى الفعل المجمل دون الوقت. 

وأما تعلقهم بقوله كَل : «لآ صَّلاة لِمَنْ عَلَيْهِ ضَلاة مع ضعفه واضطرابه وإنكار 
أصحاب الحديث له. وقال أبو علي النيسابوري هذا حديث ما لقى رسول الله يَكِةِ وتعذر 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران يي ل 70767 7 تا 


القول بموجبه لا وجه له لأنه لوذكر الصبح في وقت الظهر فقضى الصبح فكان ظاهر هذا 
الخبر يقتضى بطلان صلاته لما وجب عليه من صلاة الظهر. وكذلك لوفاتته صلوات 
واشتغل بقضاء أحدها اقتضى أن تكون باطلة, لأنه في صلاة وعليه غيرها فلما كان الإجماع 
يبطل القول بموجبه صرف عن ظاهر وحمل على أن المراد لا صلاة نافلة لمن عليه فريضة. 
ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة رضى الله عنها أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن أتى بها 
كاملة وإلا كال اله تال +«انظروا حل مجدون له توافل» قإذ| وعدوها عسل بها الفترض:فدل 
على أن [النفل](2 لا يحتسب به إذا كان عليه فرضء وأما قياسهم على الجمع بين صلاتي 
عرفة فالمعنى فيه : أنه لما لم يسقط الترتيب بعرفة مع النسيان لم يسقط مع العمد فافترقا من 
حيث الجمع, وأما قولهم إنه لما كان ترتيب الأفعال معتبرا وجب أن يكون ترتيب الزمان 
معتبراء فالجواب أن كرتت الأفعال لما كان معتبراً مع الذكر والنسيان فيما قل وكثر ثبت 
وجوبه مع الفوائت» ا 1 
وجوبه مع الفوات. فإن قيل: يجب أن تكون صفة القضاء كصفة الأداء كما قلتم فيمن أحرم 
لحرن الجن متها واد ادف إن علا لازام امن بأنة خرن جد لطانها 
على صفة أدائها فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة» قيل : إذا كان هذا لازماً لنا من هذا الوجه 
فقلبه لازم لكم من هذا الوجه لأنكم تقولون إنه في صلاة العمرة مخرايق لارام من يلدم 
أ و ميقاته فخالفتم صفة الأداء فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة ة فيكون انفصالكم عنه انفصالاً 
لناء ودليلاً على الفرق بين ما جمعواء ثم نقول لو ألزمناكم هذا لكنا في المعنى سواء. لأن 
وزان العمرة ومثالها من الصلاة عدد ركعاتها فإذا فسدت الركعة الأخيرة.منها لزمه الابتداء بها 
من أولهاء ووزان الصلاة ومثالها من العمرة أن يحرم بثلاث عمر متواليات فيفسدها ثم يريد 
القضاء فهو مخير بين الابتداء بما شاء من غير ترتيب فكذا الصلاة». فأما تعلق مالك. وأحمد 
بحديث ابن عمر فراويه الترجمان. وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الرحمن. وهو متروك 
الحديث على أنه إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم يقولوت يحضي قبهنا استتانا ويقضي نا 
عليه ويعيدها استحبابا فتساوينا في الخبر وتنازعنا دلالته فلم يكونوا في حمله على ما ذكروا 
بأولى منا في حمله على ما ذكرنا. 

مسالةة قال الشّافعيُ َضِيَ الله عَنْهُ: رولا رق بين الرّجالد ٠‏ وَالنْسَاءِ في عَمَلٍ 
الصَلاةٍ إل أن المَرأ يحب لها أن نضُمْ بَعضَها إلى بض وَأن تُْصِقْ بَطَها بمُحْدَيْا في 
جود كأْسْتَرِمَا يحون وَأحَبُ لِك لَهَا في الركُوع ٠‏ وَجِيع تكن سلبابها وتجافية راكمة 
وَسَاحَدَةة لكلا تصفها انها ون حفن صرتها: 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 
)١(‏ سقط في ج . 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١١‏ 


علس هلس لل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


قد ذكرنا أفعال الصلاة وصوابها من الواجبات والمسنونات والهيئات» والمرأة كالرجل 
في واجبها ومسنونهاء وهيئاتها إلا في شيئين 

أحدهما: قدر ستر العورة ويأتي ذكره وتفصيله . 

والثاني : هيئات وهي نوعان : 

أحدهما: هيئات أقوال. 

والثانى : هيئات أفعال. 

وإنما هيئات الأقوال فثلاثة : 

أحدها: ترك الأذان وخفض الأصوات بالإقامة . 

والثانية : الإسرار بالقراءة فى صلاة الجهر. والإسرار فى جماعة وفرادى. 

والشالث: أن يصفقن لما ينوبهن في الصلاة بدلاً من تسبيح الرجال. وإنما خالفن 
الرجال في هيئات الأقوال وترك الجهر بها لقوله كل : «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتَهِ فَلَيُسَبّح). 
وإثما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء<١١)‏ ولأن صوتئهن عورة. وربما افتتن سامعه. ولذلك 
نهى رسول الله كئِةِ أن يصغي الرجل إلى حديث امرأة لا يملكها وإن كان من وراء جدار, 
فإن زيغ القلب ممحقة للأعمال وقد قال الشاعر: 

م ل با 0د 5 دل ل 4 0 

فجعل سماع الكلام كمشاهدة الأجسام فى الافتتان به والميل إليه. وأما هيئات 
الأفعال فضربان» ضرب في أعمال الصلاة وضرب في محل الصلاة, فأما التي في عمل 
الصلاة فثلاثة : 

أحدها : كثافة جلْبَابهن, والزيادة في لبس ما هو أستر لها من السراويل» وخمار. 
وقميص » » وإزار» واعهاد انها جما من الات لقولة تعااني : ليا ها آل قل لأرْوَاجكَ 
وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءٍ الموْمِنِينَ ُدْنِينَ عَلَيهِنَ مِنْ جلابِييِهنَ ذَلِكَ أذتى أنْ يُمْرَفْنَ قلا يُوَدَيْنَ» 
[الأحزاب: 094]. 


والثانية : أن يجتمعن في ركوعهن وسجودهن ولا يتجافين, لأن ذلك أستر لهن وأبلغ 


والثالث: أ نهن إن صلين قعوداً جلسن متربعات, وأما التي في محل الصلاة فأربعة : 


)1718( )584( أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد ضمن حديث طويل 157/7 في الأذان‎ )١( 
)17١7( ومن حديث أبي هريرة البخاري 7//اا في العمل في الصلاة‎ )190()5590()1١155( 
.)1775/١١5( في الصلاة‎ 7١8/١ ومسلم‎ 


وذداية 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القرآن 
أحدها: : من السنة لهن الصلاة في بيوتهن دون المساجد لقوله عله : وصلاة المَرَأةٍ في 
بِتها أفُضَلُ من صَّلاتِهًا في مَسجِدِهًا)0). 
والثانية : أنهن إذا صلين جماعة وقف الإمام منهن وسطهن ولم يجز له التقدم عليهن 


كالرجل . 

والثالثة: أن المراحم إذا ائتمت وحدها برجل وقفت خلفه. ولم تقف إلى يمينه 
كالرجل . 

والرابعة : انين إذاتسلى م الريخ جماعة #ازاججر لفوت ليد القكل القرلة 15 


(خير صفوف النسَاء آخرها وَسَرهًا اولهاء وخر صفوف الرجال. اولها وَشَرَهًا آخرهاو). 

فهذه الهيئات التي يقع الفرق فيها بين الرجال والنساء في الصلاة. فإن خالفن هيئاتهن 
وتابعن الرجال فقد أسأت. وصلاتهن مجزئة فأما ما يبطل الصلاة» أو يوجب سجود السهو 
فالرجال والنساء فيه سواد لا فرق بينهما في شيء منه ‏ والله تعالى أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ نَابَهَا شَيْءٌ في صَلاتِهَا صَمَفَتْ وَإِنْما 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

قد ذكرنا أن من سنة الرجال إذا نابه نائب في صلاته أن يسبح إماماً كان أذ سوا 
ومن سنة المرأة أن تصفق ولا تسبح . 

وقال مالك : التسبيح لها سنة. 

وروي عن أبي حنيفة من وجه ضعيف: أن تصفيق المرأة يبطل صلاتها والدليل عليه 
ما روي عن النبي كك لَمّا مَرَض أمَرَ با بكر ضْوَانُ آللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلَى بالئاسٍ َتَقَدَّمَ م أبُوبَكْرٍ 
ضُوانَ الله علي م وَجدَ رَسُولَ الله كه في نَفْسِهٍ َه فَحَرَجَ مُسندابيْنَ لياس بن عَبْدٍ 
المُطَلِبٍ وَأسَامَة بْنِ ريد رَضِيَ الله عَنَهُما فلما رآه المسلمون صفقوا إلى أبي بكر رضي الله 
عنه لِيُعْلمُوهُ بمَجِيءِ رَسُوِل, الله كيه فلَمًا قَضَى رَسولُ الله كي صَللاتَهُ قال : «مَنْ نابَه شيْءٌ 
في صَلاتِهِ فَلْيُسَبُحْ ٠‏ فَإِنّمَا التَسْبِيحُ لِلرجَالء وَالتَضْفِيق لِلنْسَاءِه فبطل بهذا الحديث قول 
مالك حيث جعل سنة النساء ء التسبيح دون التصفيق. وسقط قول أبي حنيفة حيث أبطل 

فأما صفة التصفيق» فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين : 
)١(‏ أخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن مسعود 88/١‏ في الصلاة (010) والحاكم في المستدرك 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )٠١ 4/١( 
0 /3١75( في الصلاة ة باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ 0١ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ (١ 


:لا لهس ل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 

أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي : أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على 
ظاهر الأخرى, أو بباطن الكف على باطن الأخرى. أو بظاهر الكف على ظاهر الأخرى. 
كل ذلك سواء لتناول الاسم له 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر 
الأخرى. أو بظاهر الكف على باطن الأخرى, وإما بباطن أحديهما على باطن الأخرى فلا 
يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو. فإن خالفت المرأة فسبحتء. أو خالف الرجل فصفق 
فصلاتهما مجزئة. ولا سجود للسهو. 

وقال بعض أصحابنا: تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامداً يبطل صلاته؛ وساهياً 
لا يبطلها ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير» وإن لم يتطاول فلا سهو عليه وهذا 
غير صحيح . لأن رسول الله ب لم يبطل صلاة من صفق خلف أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ولا 
أمرهم بالإعادة ولا سجود السهوء وإنما أمرهم بالسنة وندبهم إلى الأفضل . 

فصل : فأما تسبيح الرجل في صلاته تنبيهاً لإمامه وإعلاماً له بسهوه ه فجائز. والعدل بده 
سنة وأما أن يسبح قاصداً لرد جواب ؛ كرجل استأذنه في الدخول فقال : سبحان الله قاصداً به 
الإذن» أو سلم عليه فقال: سبحان الله قاصد الرد عليه» أو أومأ إليه بيده أو رأسه. أو رأى 
ضريرا يتردى في بثر فقال سبحان الله تنبيها له ليرجع عن جهته. فصلاته في كل ذلك جائزة» 
ولا سجوذ للسهو عليه . 

وقال أبو حنيفة : متى قصد في صلاته خطاب آدمي بإشارة» أو تسبيح بطلت صلاته إلا 
أن يسبح لسهو إمامه تعلقاً بما روي عن ابن مسعود أنه قال: اتلنت قر السيفة فدخلت 
عَلَى آلنبيّ يكل وَهُوَ يُصَلي فَسَلمْتُ عَلَيِْفَلمْ يرد فَأْحَذَنِي مَاقَوْبَ وَمَابَعُدَ فَلَما فَرَع مِنْ 
صَلاتَه قال إن آللهَ عَرَّ وَجَل يُحُدٍ تين امرو ها شناء وقد انك أن لآ نُكَلْمُوا في الصّلاة)» 
فلو جاز رد السلام بتسبيح» و ا اس ا 
قال: ولأنه نطق في صلاته بقرآن وقصد به إفهام آدمي [على سبيل لجرا لت 
صلاته. كقوله لرجل اسمه يحيى 0 بقوة» أو قال «يوسفٌ عرض عَنْ 
هَذَاه فلأن تبطل صلاته بالتسبيح إذا قصد به الإفهام . أو التبيه أولى. وهذا خطأ. 

ودليلنا رواية سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ككِْ قال: «مَنْ نابَه شيّءٌ في صَلاتِه 
فلْيُسَبْحْ» فكان على عمومه في كل ما نابه في صلاته من سهو إمام أورد سلام» أو تنبيه أو 
إفهام . 

وروع ؤيذابق أسلم عق غبد اللهين عمّر قال :ودخلّت الانضار على رَسُول, الله كيه 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن ذا 


وَمَعَهُمْ صُهَيْبُ وَهُوَيُصَلَي في مَسْحِد قِبَِ فقت : : كيت فَعَلَ رَسُولٌ اللّهِ لله فَقَالَ: رد عَلَيْهِمْ 
السَلامَ َأشَارَ لهم ب بِيلهِ) . 

.وروي عن أسماء د ع ا 0 0 
فَقُلْتٌ : 1 فَأشَارَتُ 0 نعم فلو كانت الإشارة والتسبيح للإفهام ل 0 
لما فعله النبي يل ولنهى عائشة رضي الله عنها عنه ولأن الإفهام بقول سبحان الله لو أبطل 
الصلاة لوجب أن يبطلها إذا قصد به إفهام إمامه لسهوه في صلاته» وفي جواز ذلك دليل على 
جوازه بكل حال فأما تعلقهم بحديث ابن مسعود فلا حجة فيه لأن الرة فى لاد 3ع 
وليس بواجب» وأما ما ذكروا من قوله :“يا يَحْيَى حذٍ الكتَابَ4وقوله : #يوسفف عرض عَنْ 
هذا فهو عندنا ينقسم قسمين: 

أحدهما : أن يقصد به قراءة القرآن فلا تبطل صلاته وإن تضمن الإفهام ‏ والتنبيه » 
والتسبيح ع سواء وعلى هذا المعنى روى حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج نادى علي بن 
أبي طالب رضي لله عنه وهو في صلاة الصبح ظلِئنْ أشْرَكْتَ ليَحْبَطنٌ عمَلك وَلتَكُونْنَ من 
الحَاسِرِينَ #قال فأجابه علي - عليه السلام - وهو في الصلاة 5«فاصير ! إن وعد الله 4 حق .2 ولا 
يَسْتَحْفَنكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ» ثم رجع إلى قراءته. 

والثاني : أن يقصد به الإفهام , والتنبيه لا القراءة فتبطا صلاته . 

والفرق بينه وبين التسبيح : أن هذا خطاب آدمي صريح . والتسبيح إشارة بالمعنى 
والتنبيه فافترق حكمها في إبطال الصلاة. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَعَلَى امن كَانَتْ حر أنَ تير في 
صَيها حَنَّى لآ يَظْهَرُ مِنْهَا شَيّْ إل وْجهُهَا وكَقيْهَا فَنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْء سِوَّى ذَلِكَ أَعَادَتْ 
الصّلاة» 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ستر العورة واجب في الصلاة. 

وقال مالك: ستر العورة مستحب في الصلاة» وليس بواجب فمن صلى مكشوف 
العورة وكان الوقت باقياً أعاد وإن كان فائتاً لم يعد وكل موضع يقول مالك أنه يعيد فيه مع 
نقاء الوقت يريد به استجباباً لا واجياً. 

واحتج بأنه لما كان واجباً لغير الصلاة لم تجب للصلاة كالصوم . والزكاة لما وجبا لغير 
الصلاة لم يجبا للصلاة ولم يكونا من شرط صحتها . 


كوا كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


قال: ل لي إليه عند العجز كالقيام والقراءة 
فلما لم يكن له بدل دل على أ نه ليس بواجب كالتسبيح . وهذا غلط. 

ودليلنا قوله تعالى : «يا بي آدَمَ خدُوا ِيتكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍِ» [الأعراف: ١‏ ]وقد 
اتفقوا على أن غير اللباس لا يجب فثبت وجوب اللباس وهو قوله تعالى : 9عِنْدَ كل مَسْجِدِ» 
والمسجد يسمى صلاة قال الله تعالى : لَهُدَّمَتَ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ» [الحج: ]4١٠‏ 

فإن قيل : نزلت هذه الآية في الطواف» .وكان سببها أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت 
وا ان ياي الو ل حي ار ا رسا 

في الطواف 1 الأمر به في الصلاة أولى 0 أن الطرافة من صلاة لقوله عد 0لا 

صَلةُو290., 
وَليِسَ عَلَيٌّ 000 ل و : ود عَائقَ با رك ا ره را 
ظهور عورته في ركوع. أو سجود. فدل على وجوب سترتها . 

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله كلد قال : «مَنْ كَانَ مَعَهُ نَومَانِ فَليصَلّ فِيهمَاء 
وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ ِل نَْبٌ وَاجِدٌ فلَيسَرِر به . 

وروت صفية بنت الحارث عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِ قال: دلا يُقَبَلُ 
اللَّهُ صَلاة هرأ عاق َّ بحَمَاري9© أي : بلغت حال الحيض . 

وروي دلا يُقبل اللّهُ صَادةَ مْرَةٍ تَحِيض إِلّ بحَمَارٍو0©. 

وأما قوله لما كان واجباً لغير الصلاة لم يجب للصلاة. 

فالجواب أن من أصحابنا من قال: ليس بواجب في غير الصلاة وإنما عليه في غير 
الصلاة أن يتوارى بما يحيل بين عورته وعيون الناس فإن توارى بجدارء أو دخل بيتاً جازء 
فعلى هذا يسقط هذا السؤال. ومذهب الشافعي وجوبها لغير الصلاة. ولا يدل على أنها لا 


7717/7 .5459/1١ أخرجه النسائي 757/5 والدارمي 88/7 والترمذي (450) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
والبيهقي في السئن الكبرى 87/5 وعبد‎ ١18/8 والهيثمي في الموارد (144) وأبو نعيم في الحلية‎ 
وانظر‎ ١174/5 والطحاوي في معاني الآثار‎ 5/1١ والطبراني في الكبير‎ )57١( الرزاق في المصنف‎ 
.170/١ التلخيض‎ 

(؟) أخرجه أبوداود 5١94/1١‏ في الصلاة )١151(‏ وابن ماجة 576 وابن أبى شيبة 70/7 . 

(7) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (770) . 0 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 0 


تجب للصلاة, لآن ترك الردة واجب لغير الصلاة» وللصلاة والإيمان واجب لغير الصلاة 
وللصلاة وأما قوله لو كان واجباً لاقتضى بدلا يرجع إليه عند العجز فيبطل بالتيمم؛ لأنه 
واجب للصلاة ولا بدل له . 
فصل: فإذا ثبت أن ستر العورة واجب انتقل الكلام إلى تقدير العورة وتحديدها فنبدأ 
بعورة المرأة الحرة لبداية الشافعي بهاء فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى 
آخر مفصل الكوع وقال داود بن علي, وابن جرير الطبري : العورة هي السوأتان القبل والدبر 
من الرجال والنساء والأحرار والعبيد» وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد 
الفقهاء السبعة وأحمد بن حنبل جميع المرأة مع كفيها ووجهها عورة فأما داود فاستدل بقوله 
تعالى : لفَبَدَتُ لَهُمَا سوْنَاهُمَا وطِفقًا يَخْصِفَانِ عَلَيِْمَا مِنْ وَرَقِ الجَنة» قال: فلما غطيا القبل 
والدبر علم أن ما سواهما ليس بعورة» وبما روي أن النبي يك كان جَالِسا في بض خوائط 
المَديئة وَفحدُهُ مَكْسُوَةُفََلَ بو بكر رَضِيَ اللّهُعَنّهُ فم َُطَه نّم ََلَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عله 
0 عُنْمَانٌ رَضِيَ الله عن َفطاهُ رَسُولَ الله فقيل لَه : سَمَوْتَهُ مِنْ عُشمَانَ ولَم 
مِنْ أبي بكر وَعُمَرَ رَرَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: ألا أُسْئَحِي مِنْ رَجُْل تَسْنَحِي مِنْهُ 
الا ا : فلو كان الفخذان عورة ما استحسن ولا استجاز كشفه بحضرة ة أبي بكر. 
وعمر رضي الله عنهما. 
والدلالة عليه قوله سبحانه: «وَلاً يُبْدِينَ َيتتَهُنّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 [النور: ]7١‏ قال 
ابن عباس : منها الوجه والكفان . 
وروت أم سلمة أن رسول الله يك سكل فقيل لَهُ: 8 لمَرأةٌ في دع وَحْمَارٍ لِيسَ 
عَلَيْهَا إزَارُ؟ِ فقَال: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدَّرْعٌ سَابِغا يُغطي قَدَمَيْهَا0"©. 
وروى مالك بن أنس عن أ بي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: 
مَرَ بي مول لله كله عِنْدَ بير حَمْلٍ رالامكدرت الفحد َقَالَوغط فَحَذّك فإِنهَا عَوْرَةو2 . 


)001 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (751) أحمد في المسند ٠ 4/7-!١/١‏ 88 والحاكم في 
المستدرك 407/7 والبخاري في الأدب المفرد(7 )٠‏ والتاريخ :6 ٠‏ والطحاوي في مشكل الأثار 
8 “7. 

0( أخرجه أبو داود 757/١‏ في الصلاة (140) والحاكم في المستدرك 70١/١‏ وأعله عبد الحق وغيره 
انظر نيل الأوطار 14/57 وانظر الموطأ ١57/١‏ . 

() أخرجه أحمد 578/7 وأبو داود 1//5 حديث 1015 والترمذي ١١١/5‏ حديث 5115 وإسناده غير 
متصل قال الشوكاني في نيل الأوطار ١77/7‏ أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن 
وأخرجه ابن حبان وصححه وعلقه البخاري في صحيحه 478/١‏ وضعفه في تاريخه للاضطراب في 
إسناده قال الحافظ في «الفتح» وقد ذكرت كثيراً من طرقه في تغليق التعليق وأخرجه الحاكم ١8٠١/5‏ 
وقال صحيح ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في الموارد 5 ٠‏ حديث (7307). 


1 + لل كتب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدده سجود القرآن 


وقداروى عاضع ابن ضمبرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله عند 
قال: يا علي ل تنظر إِلَى فَحدٍ حي وَلآ مَيْتِ فَإِنْها عَوْرَةع2©0. 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيهاء لأن قوله تعالى: طيَحْصِفَانٍ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الجنة» 
[طه: ١؟١]‏ المراد به على أبدانهماء وأما الخبر فقد رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
أنه كان مكشوف الساق فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاه والساق ليس بعورة على أنه لو 
صح ما رواه لاحتمل أمرين : 

أحدهما: أن أبا بكر وعمر كانا من جهة لا يريان فخذه ودخل عثمان رضى الله عنه 
من جهة يشاهد فخذه. ش / 

والثاني: أن يكون قد كشف قميصه عن فخذه وستره بسراويله استئناساً بهما لأنهما 
صهراه» فلما دخل عثمان عليه استحى فغطاه. لأنه كان رجلا كثير الحياة ألا تراه بل وصفه 
بالحياء فقال يل : (إن عُشْمَانَ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُ حي على أن المقصود بهذا الحديث إكرام 


00 


دعل نا جاب فد ها رول لل لذ وم نذا فأفرض عله قفك ٠‏ َارَسُولَ آله 
إِنْهَا فلانةُ فقَال: «أولِيْسَ قَدْ حَاضَتْ» قال: فَلَوْلَمْ يَكنْ وَجُهُهَا عَورة فكان النظر إليها2”© جائز 
لما أعرض عنها رسول الله يك والنظر إليها كنظره إليها قبل بلوغها قال: وقد روي عن 
رسول الله يق أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : «يّا علي لا تشع النْظرَة النَظْرَة فَإِنَّ 
الأولى لَك وال عَلَيكُ»7© , 
والدلالة عليه قوله تعالى : #ولاً يُبْدِينَ زَيتَتَهُنَ إل مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور: ]١‏ قال ابن 
عناين الوه والكفان , 
وقال تعالن : «لآ يَجلَ َكَ الَسَاء مِنْ بعد وَا أن تبدَلَ بهن منْ أذواج. ولو امكيتك 
2 الساستسسي الم دو 0 : لقُلْ لِلْمْوٍمِِينَ 
مِنْ أبِصَارٍ هم 4 [النور: ]"٠‏ ولم يقل أبصارهم فدل على أن الغض عن بعض دون 
وروي أن امرأة خرجت يدها لتبايع رسول الله كَلِيهِ فقال: «هذه كف مبيع أين الحياء» . 


)200 ضعيف جداً أخرجه أبوداود 777/7 في كتاب الجنائز ”٠‏ وأحمد في المسند ١55/١‏ وابن ماجة 
)]5١ (١‏ والبيهقي .)578/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار 511. 

) أخرجه أبوداود 7١59‏ والترمذي ١1/77‏ وأحمد في المسند 707. /01" والبيهقي 1/ 4١‏ والحاكم 
1/7 . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران حيل 


وروي عن رسول الله كه قال: «إذًا عَرَكَتِ المرأة أو قَالَ : حاضت لَمْ يح يَجُرْ النظَرٌ إِلَيْهَا 

ِل إلى وَجههَا وَكميْهَا0©. 
5 ع عر را عر وى 7 مريع مهرم بم مه ل كك هام قاض ١‏ 5 
وقال يل : «إذا أرَادَ احدّكم خطبّ امْرَاةٍ فَلَيَنَظرٌ إِلَى وَجْههًا وَكفيّهًا فإن ذَلِكَ ادْوُمْ لِمَا 


7ع مه 


بينهما) . 
وأما حديث عائشة رضى الله عنها فيه عنه جوابان: 


أحدهما: أنه امتنع من النظر إليها وهي فضل . 

والثاني : أنه فعل ذلك تنزيهاً لما رفع الله تتستحانه من قدره وآنان مز فظئلة: 

وأما حديث علي عليه السلام فللناس فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه لا تتبع نظر قلبك نظر عينك . 

والثاني : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً للنظرة الثانية التي تقع عمد 

فصل: فإذا ثبت أن عورة المرأة في صلاتها ما ذكرنا فعليها ستر جميع عورتها في 
الصلاة فريضة كانت أو نافلة» قال الشافعي : وأقل ما يمكنها أن تصلي فيه درع سابغ يغطي 
قدميهاء أو خمار تستر به رأسها وأحب أن تلبس الجلباب وتجافيه لكي لا تصفها ثيابهاء فإن 
انكشف بعض عورتها وإن قل مع القدرة على ستره فصلاتها باطلة. ووافقنا أبو حنيفة في قدر 
العورة. وخالفنا في حكم ما انكشف منها فقال العورة ضربان مخففة ومغلظة. فالمغلظة 
السوأتان القبل والدبرء والمخففة ما عداهماء فإن انكشف من المغلظة قدر الدرهم ومن 
المخففة دون الربع صحت الصلاة وإن زاد على ذلك بطلت الصلاة. 


واستدل بأن كشف العورة معنى يجوز في حال العذر. وهو الخوف وقع الفرق بين 

قليله وكثيره في ذلك الاختيار قال: ولأن الكشف الكثير في زمان قليل كالكشف القليل في 
الزمان الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الكشف القليل فى الزمان [القليل] 29 والدلالة على 
فساد هذا القول ما استدللنا به على مالك من الظواهر, ثم من طريق المعنى : أن كشف من 
عورته في صلاته ما يقدر على ستره فوجب أن تبطل صلاته» أصله إذا كشف من المغلظة 
أكثر من الدرهم. ومن المخففة أكثر من الربع» ولأن كل عضو إذا انتكشف منه الربع يبطل 
الصلاة فوجب إذا انكشف منه دون الربع أن يبطلها كالسوأتين ثم يقال لأبي حنيفة ليس 
تحديدك بالربع أولى من تحديد غيرك بالثلث» أو النصف فبطل تحديدك بمعارضة ما قابله 
على أن أبا حنيفة لا يأخذ بالتحديد قياساًء وليس معه نص يوجبه فعلم بطلانه. 


. 77/17 والبيهقي‎ ١1٠ 5 إسناده ضعيف أخرجه أبو داود‎ )١( 


مبرضسشهمهش طسب حي كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 
وأما قوله لما جاز تركه في حال العذر وجب أن يقع بين قليله وكثيره في حال الاختيار 
فبطل بالوضوءء ويجوز تركه مع العذر ولا يفرق بين قليله وكثيره في حال الاختيار على أن 
المشي فعل وحركه, والاحتراز منهما في الصلاة غير ممكن إذ ليس في الممكن أن لا يترك 
في صلاته. فلذلك وقع الفرق بين قليله وكثيره» وليس كذلك السترة» وأما قوله أنه لما جاز 
الترك للتكبير فى الزمان اليسير فكذلك الترك اليسير فى الزمان الكثيرء قلنا: هما في 
الحكم: والمعنى سواء إنما جازت صلاته في الكشف الكثير في الزمان اليسيرء لأنه غير قادر 
على ستره. ولو قدر عليه بطلت صلاته [وإذما أبطلنا صلاته] في الكشف الكثير في الزمان 
الطويل» لأنه قادر على سترهء ولولم يقدر عليه لخرق في ثوبه لا يجد ما يستره جازت 
صلاته فلم يفترق الحكم في الموضعين . 
فصل: فإذا تكررت هذه الجملة فللمرأة حالان. حال عورة» وحال إباحة فأما حال 
الإباحة فمع زوجها فليس بينهما عورة وله النظر إلى سائر بدنها. 
واختلف أصحابنا هل له النظر إلى فرجها؟ على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي عبد الله الزييري : لا يجوز له النظر إلى فرجهاء ولا له النظر 
إلى فرجه لما روي أن النبي كَِْةْ قال: «لَعَنّ اللّهُ النَاظِرَ وَالْمَنَظُورَ ليهو( . 
والوجه الثاني : يجوز له النظر إلى فرجهاء ويجوز لها النظر إلى فرجه لقوله تعالى : 
هن لاس لَكُمْ وَانتم م لاس لَهَنّ» [البقرة: 21817 ولأنه قد استباح جملتها بعقد النكاح 
وفرجها هو المقصود بالاستمتاع فلم يجز أن يكون الاستمتاع به أقل من الاستمتاع بغيره» ولو 
تنزه عن ذلك كان أولى . 
وأما العورة فضربان صغرى وكبرى» لا الو الو 
الصغرى فما بين السرة والركبة وما يلزمها ستر هاتين العورتين من أجله على ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يلزمها ستر العورة الكبرى, وذلك في ثلاثة أحوال: 
أحدها : في الصلاة وقد مضى حكمها. 
والثاني: مع الرجال الأجانب, ولا فرق بين مسلمهم, وكافرهم. وحرهم. وعبدهم. 
وعفيفهم . وفاسقهم» وعاقلهم, ومجنونهم في إيجاب ستر العورة الكبرى من جميعهم . 
والثالث: مع الخناثى المشكلين, لأن جملة المرأة عورة فلا يستباح النظر إلى بعضها 
بالشك . 
والقسم الثاني : ما يلزمها ستر العورة الصغرى وذلك مع ثلاثة أصناف أحدها مع النساء 
كلهن, ولا فرق بين البعيدة والقريبة» والحرة والأمة. والمسلمة والذميه. 


.)5١9( باطل انظر كشف الخفاء ” / ١/اه والأسرار المرفوعة‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الضلاة وعد مسجوة لق رن - سيا 1989 

والثاني : مع الرجال من ذوي محارمها كابنهاء وأبيهاء وأخيهاء وعمها من نسب أو 
رضاع . 

والثالث: مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. ولا تحركت عليهم الشهوة . 

والقسم الثالث: مختلف فيه وهم ثلاثة أصناف: 

أحدها: عبيدها المملوكون فاختلف أصحابنا في عورتها معهم على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: : العورة الكبرى كالأجانب وبه قال أبو إسحاق المروزي» وأبي سعيد 
الاصطخري لقوله تعالى : هِلِيَستاذَِكُمُ الّذِينَ ملكت ايْمَانَكُمْ4 [النور: 08]. 

والثاني : العورة الصغرى كذي الرحم وبه قال أبو علي بن 0 هريرة» وقد حكي نحوه 
عن أبي العباس لقوله تعالى : وما مَلَكَتَ ايْمَانِهُنَ » [النور: ١‏ 

والثالث: وهو تقريب أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة 0 والساقين» لكن لم 
يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحر فأما عبدها 
الذي نصفه حر ونصفه ممملوك فعليها ستر عورتها الكبرى منه لا يختلف أصحابنا فيه . 

والصنف الثاني : الشيوخ المسنون الذين قد عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها ' 
معهم وجهان: 

أحدهما: الكبرى كالرجال الأجانب. 

والثاني : الصغرى كالصبيان. 

أحدهما : الكبرى كغيرهم من الرجال. 

والثاني : الصغرى كالصبيان لقوله تعالى :غير أولي الإربة من الرجال4 فأما العنين 
حكم العورة منهم ولهم . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِنّ صَلّت الآمّة مَكْشُوفَةَ الرّأس أَجْرَأهَاء . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب. ولا 
يقتلف ااارانسها وسائبهنا الم بعورة في الصلذة ولا مع الأجانب لزواية انانة عن أحن أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأمة آل لسن وَقَلْ تقنعت : َقَنْعَتَ في صَلاتِهًا فَضَرَبَهَا وَقال: 


مرسسللبسيسسس سس لس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


«اكْشْفِي املك ولا نه تشبهين بالحرائر رِ)” 0 وفي رواية أخرى أنه جر قناعها وقال: «يا لكعاء 
تشبهين بالحرائر» . 

فأما ما بين سرتها ورأسها [من صدرها ووجهها](" ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وعليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز نظر الأجانب إليه 
عند التقليب. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك عورة في الصلاة ومع 
عورتها وجهان: 

أحدهما: كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب. 

والثاني: كالإماء في صلاتها ومع الأجانب وكامة الغير مع سيدها. والأول أصح . لأنه 

فأما المدبرة, والمكاتبة» وأم الولد: فكلهن عورة سواء. لأن حكم الرق جار عليهن, 
لوصات للد مكشوفة لأس ثم علمت أنه ات قد نت وب عليه ماس سات 
فعليه الإعادة كذلك الأمق. لأنهما ذ فى الحقليه سواء وقد خرج في الآمة قول آخر: إنه لا إعادة 
عليها من المصلي وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها إلا بعد خروجه من الصلاة. 
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مسألة : قال الشافعيّ رَضِي الله عنه: «واجب ان يصلي الرجل في قميص ورداءٍ. 
فَإنْ صَلّى فِي إِزَار وَاجِدِء أو سَرَاوِيلَ وَاحِدَةٍ جره . 

قال الماوردي : وأما الرجل فعورته ما بين سرته إلى ركبتيه» وليست السرة والركبة من 
العورة؛ لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وك قال: «سُوُوا صِبِيَانكُم 
بآلصَّلاةٍ و لِسَبعٍ وَآصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَْرِ وَْرَقُوا بَيْنَهُمُ في المَضَاجِعٍ 3 وَإِذَا زَوْجَّ أَحَدُكُمْ اك 
فلا تنظر إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَورَتَه)20 . 

وأما من السرة إلى الركبة من العورة. 

وروى عطاء بن يسار عن أبى أيوب أن رسول الله يكلٍ قال: «ما دُونَ الركبَةِ مِنّ العَوْرَةء 
ور لماه 22 7 شه 1 
وما اسفل السرة مِن العورة». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 772/7 . 
)١0(‏ سقط في ججت 
(5) أخرجه أبو داود 75/١‏ في كتاب باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (545) (540). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران و 


زرو أن أيا هريرة قال للحسن بن علي : «أرني المَوْضِعْ الَّذِي كَانَ رَسُولُ الله كي 
يقَبَلَهُ فَكشَف عَنْ سَرَيِهِ فقلَهَا أبو هُريرَة» . 

فدلت هذه الأخبار على أن السرة والركبة ليسا بعورة غير أنه لا يقدر على ستر عورته 
إل بعض السرة والركبة ليكون ساتراً لجميع العورة» كما لا يقدر على غسل وجهه إلا 
بالمجاوزة إلى غيره . 

وإذا تقرر هذا فالمستحب له أن يصلي في ثوبين» قميص ورداء وسراويل ورداء» 
لرواية نافع عن انق عبر اد رول اله كلم قال مَنْ كَانَ مَعهُ َْبَانٍ فَلمْصَلُ فهمَاء وَمَنْ َم 
يَكُنْ مَعَهُ إلا ؟ تُوبٌ وَاحِدٌ لير يه»0"© . 

وإن صلى الرجل في ثوب واحد ستر به ما بين سرته وركبته أجزأه. 

وقال أحمد بن حنبل : لا تجزئه صلاته حتى يضع على عناتقه شي أ ولوخبلا تعلق 
برواية أبي هريرة أن رسول الله كَلهِ قال: لالخ عاك بي لون لبن على يق دن 


منه)70 , 


وقال عند : وإذا صَلَّى أَحَدُكُمْ في نَوْب فَليَضْنَعْ عَلَى عَائقِهِ ف اولؤظاة 0 وهنا 
خطأ لقوله عَكٍِ : من َنم لون صل فِهمًا ومن َم يكن معو إلا َب واج فلي بوه . 

وروى محمد بن سيرين أَنَ جلا نَادَى رَسُولَ الله أيصَلي أَحَدُ في الثوْبٍ الوَاجد؟ 
فَعَالَ يل : : اوَكُلّكُمْ يَجِد نو 2200 , 

كوياك قد علي ل قفة و 11 حي مبمؤنة, 

فأما ما احتج به أحمد من الأخبار فمحمول على طريق الاستحباب بدليل ما روينا. 

فصل: فأما صلاة الرجل في قميص واحد فجائز إذا صنع أحد ثلاث خصال إما أن 
يزره عليه أو يربطه بشيء», أو يشد وسطه فوق سرته على قميصه. وإن لم يصدع ديعا من 
هذا وصلى. فيه كما لبس لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة : يجزئه أن يستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين ألا تراه لو صلى 
في مئزر جاز وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظاهراء وهذا خطأ لما روي عن سلمة بن 


6 أخرجه أحمد في المسند .١58/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 51١/١‏ في الصلاة ومسلم "528/1١‏ في الصلاة (017). 

() أخرجه بنحوه أحمد فى المسند .١6/7‏ 05 وليس فيه «لو حبلا». 

(4) أخرجه البخاري 47١/١‏ في الصلاة (708, 0”) ومسلم 5717/١‏ (710) وأبو داود 719/1١‏ (515) 
ومالك في الموطأ .)7١( ١4٠/١‏ 


من كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


الأكوع "2 قال: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إني َع إِلَى الصَّيْدٍ د فَاصَلَي وَلَيْسَ عَلَيَّ إل قَمِيصٌ وَاجِدٌ 
فقال علي :زر عَلَيِكَ أو أزبطة بسُوكَةِ)("2 فدل أمره بذلك على أن الصلاة لا تجزىء إلا به 
فأما قولرأبي حنيفة لا اعتبار بالطرفين إذا ستر ما قابل عورته فغير صحيح , لأن سوأته لو 
شوهدت من أعلى المئزر لم تجزه صلاته. وإن شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم 
الطرفين في سترهاء فلو فصلى في قميص لم يزره عليه وكان ذا لحية قد غطت موضع إزراره 
وسترت ما يظهر من عورته لم يجزه؛ لأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه . 

فصل: وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته. وكذلك عورته 
مع النساء إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهماء فلو أراد النظر إلى عورته. أو أراد كشفها في 


بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان: 


أحدهما: يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه . 

والوجه الثاني : لا يجوز له. 

وروي عن النبي كَل أنه قال : «لآ يَحْنِي أَحَدُكُمْ بتَوْبهِ مُفْضِياً بِمَرْجِه إِلَى السَّمَاءٍ ءِ فَإِنَ 
اللَّهَ سُبْحَائَهُ أحَق أَنْ تَسْتَحَمُوا مِنْهُه فعلى هذا لوتجرد في الماء في نهر أوغدير على 
وجهين : 

والثاني : ا 001 «إِن لِلْمَاءِ 
كان 

وعورة العبد كعورة الحرى وعورة الذمي كعورة المسلم . 

فأما الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال الشافعي : أمر 
بلبس القناع » وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء . 

وأما الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع» فلو بلغ الغلام عشر سنين» والجارية 
تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها. لأن هذا 


)1( سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير ابن خزيمة بن مالك بن سلامان السلمي أبو 
مسلم المدني بايع تحت الشجرة ة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت وكان شجاعاً رامياً يسابق 
الفرسان على قدميه محسناً خيراً له سبعة وسبعون حديثاً مات سنة أربع وسبعين عن ثمانين سنة. انظر 
الخلاصة .1١ 14/1١‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 40/1١‏ في الصلاة باب الصلاة في القميص الواحد وأحمد في المسند 194/5 
وأبوداود 51١1/١‏ في الصلاة (7*7) وابن خزيمة "81/١‏ (لالالاء لالا) والنسائي ,١/7‏ في القبلة 
باب الصلاة في قميص واحد والحاكم في المستدرك ١6١/١‏ وصححه وأقره الذهبي . 


١/# 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات, فأما الغلام فيما بين السبع 
والعشر والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وكلٌ نَوْبٍ يْصِفُ ما تَحْمَهُ ولا يَسترلم تججز 
الصَللاة فيه» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والثياب كلها على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة» وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما 
تحته كالمئزر والوذارَة02© . 

والضرب الثاني : ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال وهو كل ثوب خفيف 
يصف لون ما تحته من بياض» أو سواد كالشرب, أو التوري . 

والضرب الثالث: ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جازء وهوكل 
ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي» والنهري 

فصل: فأما العريان إذا لم يجد ثوباً يستر عورته في صلاته فإن قدر على لباس ظاهر 
من جلود أو فرى لبسه وصلى , وكذا لو وجد ورق شجر يخصفه على نفسه صلى, ولا إعادة 
عليه وإن وجد طيئاً وكان ثخيناً يستر العورة ويغطي البشرة لزمه تطيين عورته, [وإن لم يفعل 
مطلت صله ]290 وإن كان رقيقا لاست والعورة "ولكن يخير نون الشرة فالمشتخيةله 
تطيين عورته, ولئن لم يفعل فصلاته جائزة فلو وجد ثوباً يواري بعض عورته لزمه الاستتار به 
وستر قبله أولى من دبره لأمرين : 

أحدهما: أن القبل لا يستره شيء. والدبر يستره الإليتان. 

والثاني: أن القبل مستقبل القبلة» ومن أصحابنا من قال ستر الدبر أولى الفحش 
ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئاً منها صلى عرياناً قائماًء ولا 
إعادة عليه. فإن صلى جالساً فعليه الإعادة. 

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء صلى قائماً. وإن شاء صلى قاعداً. وهو أولى به 
لأن قعوده أستر لعورته. وستر العورة أوكد من القيام من وجهين : اا 

أحدهما: سقوط القيام مع القدرة عليه في النوافل» ووجوب ستر العورة في الفرائفض 
والنوافل . 


(1) الوَذَارَةَ: قوارة الخياط. وهي ما يقطعه من جوانب الثوب المخيط . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


والثاني : أن القيام له بدل يرجع إليه وهو القعود. وليس لستر العورة بدل. وهذا خطأ. 

ودليلنا قوله تعالى : طوَقُومُوا لله قَائتِينَ4 [البقرة: 5 . 

وقوله عَكِلِ 00 قَائِماً فإِنْلَم تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً إن لَم تَسْتطِعٌ فعلى جَنْب0 ولأن 
القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع , والسجود. ولأن كل 
ما لا يؤثر في الانتقال من القعود إلى الإيماء لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود كالقبلة 
طرداًء والموف عكياء وأما قوله في جلوسه ستر العورة فليس كذلك بل عورته ظاهرة وإنما 
خفي بغمضها وصار بجلوسه تاركاً للستر والقيام جميعاً على أنه لا يصح أن يستر عورته 
سلاثة: 

فصل: قال الشافعي : «وإذا كانوا عراة ولا نساءء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف 
الإمام وسطهم. ويغضوا أبصارهم» قال: «وإن كانوا رجالا ونساء صلوا منفردين بحيث لا 
يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال فإن لم يمكن ذلك ولى النساء إلى غير القبلة ووقفوا 
حتى يصلي الرجال. » فإذا صلوا ولى الرجال إلى غير القبلة حتى يصلي النساء ء فلو كان مع 
أحدهم ثوب كان أولاهم به ولا يلزمه إعارتهم . » لكن المستحب له والأولى له أن يعيرهم ثوبه 
بعد صلاته ليصلي فيه جميعهم واحداً بعد واحدى فإن خافوا خروج الوقت إن انتظر بعضهم 
بعضا صلوا عراة قبل خروج الوقت. وعليهم الوعارة نص عليه الشافعي. ولوكازوا فى سين 
لا يقدرون على الصلاة قياماً إل واحدا بعد واحل وكيافوا خروج الوقت صلوا قعوداً ولا إعادة 
عليهم؛ ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على 
قولين» ومنهم من حمل جواب الشافعي على ظاهره في المسألتين وفرق بينهما بفرقين 

أحدهما : أن فرض القيام قد سقط مع القدرة عليه في النوافل» وفي الفرائض إذا كان 
مريضاً يقدر على القيام بمشقة. وستر العورة لا يسقط مع القدرة عليه بحال. 


والثاني : أن القيام بدل يرجع إليه عند العجز عنه. وهو القعود وليس لستر العورة بدل 
فلذلك قدم الشافعي فرض ستر العورة على الوقت وأوجب الإعادة على العراة. وقدم فرض 
الوقت على القيام وأسقط الإعادة عن المضايقين في السفيئة» وهو أصح من تخريجهما على 
قولين . 

فصل: ل ل ا ا ا 
نجساً تيمم ولا يستعمله, فلو وجد العريان ثوباً لغيره ل ا 
غائباًء فإن لم يقدر على ايتعذ اله ضلى 'غريانا ولا إعادة غليهه 'قإن لبه بغي إذقية و 
كان غاضبا بلبسه وصلاته مجزئة» ١ل‏ الجمملية ل الزامن لا تسد ف سنسة الارة 
كالمصلي في دار مغصوبة, أو ثوب ديباج» فلو قدر العريان على ثوب يستتر به بثمن مثله» أو 


١ا/ك‎ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران يفن 


يستأجره بأجرة مثله» وكان قادراً على الثمن, أو الأجرة لزمه ذلك كالمسافر إذا بذل له الماء 
بثمن مثله. فإن صلى عريان أعاد, لأنه في حكم الواجد للثوب. فلو اسان الغريان نويا 
لصلاته فمنعه المالك من إعارته وقال: خذه على طريق الهبة والتمليك لا العارية فقد اختلف 
أصحابنا هل يلزمه قبوله؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحددا : يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له. 

والثاني : 0 
المال للحج. وفارق هيئة الماء لعدم المنة فيه . 

والمذهب الثالث : يلزمه قبوله ناوياً به العاريّة, وإذا صلى فيه رده إلى ربه. فلو استعار 
ثوباً ليصلي فيه فلبسه وأحرم بالصلاة ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريان وأجزأته ولو 
أحرم بالصلاة عريان فطرح علبة توجا وهو في الغبلاه امار باون على اده 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ وومَنْ سَلُم ْتَكَلَم سَاِياًء ا 
صُلْبٍ الصَّلاةٍ بََى مَالَمْ يَتَطاوَل ذَلِكَ وَِنَنَطَاوَلَ اسْتَانف الصّلاةه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة الكلام في الصلاة ضربان عمدء ونسيان» فأما المتكلم في وا اسن 
فصلاته جائزة ما لم يتطاول كلامه. وعليه سجود السهو في أحدهما. 

وقال أبو حنيفة: جنس الكلام عمذده وسهوه يبطل الصلاة إلا أن يسلم ساهياً فلا 


وقال عبيد الله بن الحسن العنبري<2: تبطل الصلاة بالكلام كله» وبالسلام في غير 
موضعه . 

واستدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال : كنا كلم آلنبيّ يه قَبِلَ أن نُهَاجِرَ الك 
00 البق ل ل ا 


وهم با وق 56 أن لا تكَلّمُوا في لحان ل عدي في عد لكاتو وسهوه . 


ع ا ا صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ الل يك فَحَطَسٌ وجل 

مِنَّ الوم فقت فت يرسك الله عل الس على يشَاهوم, فزني بالصاره» فلم 
صَلَيتُ دعَانِي رَسُولُ الل ما صرَيتِي ولا كهَرَنِي - بأبي مْوَي - مِنْ مُعَلْمٍ وَقَال: | 
صَلاتنَا هَذِهِ لا يَصْلّحُ فِيهَا شَيّْءٌ مِنْ كلام الآدَمِيينَ» إِنْمَا هِيَ التشبيخ وَالتَكبِير وَالْقِراءَة . 


(1) عبد الله بن الحسن بن الحصين العنبري مات سنة ثمان وستين ومائة انظر الطبقات للشيرازي (11). 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١١‏ 


يكنا كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القرآن 


م نرم 


وروي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكن قال: «الكلامُ يطل الصّلاة وَل يطل 
الوصيوقة قالوا : ولأنه جنس يبطل عمده الصلاة ةفوجب أن يبطل سهوه الصلاة كالحدث» 
قالوا : : ولأنه كلام يبطل كثيره الصلاة فوجب أن يبطلها قلينه كالعمد. 

ودليلنا قوله تعالى : ظرَبََّا لآ تُوَاخِذّنا إِنْ نَسِينًا أوْ أخطأنا» [البقرة: 187]. 

7 وال دل ماع ا 0 مره الك 

وروي عن النبي يَكئْةٍ أنه قال: «رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهت عليه». 
فإن قيل : المراد به رفع الإثم. قيل: رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من الإثم وغيره. 

وروى الشافعي عن مالك عن داود ب بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: 
ل 0 0 
2000-6 


وروى الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن خخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن الحصين قال : سَلُمَ رَسُولُ اللَّهِ كه في نَلآثِ مِنَ العَضر وَدَخَلَ 
الحجرة ة فنَادَى الحرَبَاقَ وَمُوَرَجلَ بَسْطُ اليَديْنِ أمَصَرْتَ الصَلاة فحَرَجَ مُعْضبا يجُرُ رَدَاءَهُ فَسَالَ 
النّاسَ فَاخيرَ فَصَلّى الرَكْعَة التي كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ ثم سَجذافِي السهى وَسَل 0 فلو كان 
الكلام إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه يَكْةٍ أن يستأنف صلاته, فإن قيل حديث 
ذي اليدين لا يصح. لأنه رواه أبوهريرة وكان إسلامه سنة سبع من الهجرة قبل يوم بدر بعد 
الهجرة بسنتين على ما حكاه الزهري, قيل: هذا خطأ. لأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين 
واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الجزاعي حليف بني زهرة. وذو اليدين الذي نقل أبو 
هريرة قصته اسمه الخرباق عاش إلى أيام معاوية وقبر بذي خشب”” على ميل من المدينة 
على أن عمران بن الحصين متقدم الإسلام وقد روى حديثه. فإن قبل فحديث ذي اليدين 
ا ل ل ا 0 مِنٍ اثنتين ثم 
بنى قبل آنصِرَافهِ» ورواية عمران بن الحصين أ نه سلم من ثلاث وانصرف إلى حجرته ثم عاد 
وبنى على صلاته وفي اختلافهماء والقصة واحدة دليل على اضطرابه وبطلانه» قيل هذا 
خطأ لأنه قول يؤدي إلى القدح في أصحاب النبي وَهِ والطعن عليهم مع قوله يكل : 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١١7/١‏ في الباب التاسع في سجود السهو”ه” وهوعند البخاري 
٠‏ في الأدب ١‏ ومسلم ٠ 7/١‏ في المساجد /91/ 019/7 . 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند 71/١‏ (801) وأخرجه مسلم ١(/9/*”“لاه)‏ وأبوداود )٠١٠١8(‏ 
والترمذي 49١‏ 

(5) ذي خشب: وهي أرض بين المدينة وتبوك وقد بنى بها رسول الله يِةِ مسجداً سمي مسجد ذي خشب. 


انظر السيرة النبوية لابن هشام 4 070 . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن هد 


«أَصْحَابِي كَالنجُوم, بايهُمْ افتدَيثم اهْتَدَيْتُم) فلم يجز أن يقوم عليهم برد أقوالهم, وإبطالها ما 
أمكن استعمالها مع اتفاقهم في الحكم المقصود, وهو إتمام الصلاة, والبناء عليه مع وقوع 
ا ا اك اوج و 0 أن يكون ذلك 
في وقتين مختلفين أو من رجلين عربيين مع اشتهار حديث ذي اليدين» وتلقى الناس له 
بالقبول» فإن قيل فالحديث مقسطرت من وبحه قالتم. وهو قول رسول الله كله لِذِي اليَدَيْنِ 
حَينَ قَالَ أَقَصَرْتَ الصَّلاة أمُ نَسِيتَ فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رداً لقوله وتكذيباً لظنه قيل : هذا لا 
يقدح في الحديث, ولا يقدح في صحته لاحتمال أمرين : 

أحدهما: أن اجتماع القصر والنسيان لم يكن. 

والثاني : إن كل ذلك لم يكن عندي , فإن قيل : لوسلم الحديث من الاصطرات واد 
من شوائب القدح لم يكن فيه دليل» لأن الكلام قد كان مباحاً في الصلاة ثم حظر بدليل 
حديث ابن مسعود» ويما روي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة ة إلى أن نزل قوله 
سبحانه: «وقومُوا لله قَانتِينَ» [البقرة: 18؟] فنهينا عن الكلام فسكتنا فإذا حظر الكلام بعد 
إباحته حمل حديث ذي اليدين على حال الإباحة» قيل : هذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن حديث ذي اليدين رواه أبوهريرة؛ وكان إسلامه في السنة السابعة من 
الهجرة» وابن مسعود روى تحريم الكلام قبل الهجرة ة بمكة عند عوده من أرض الحبشة . 

والثاني : أن النبي يلي سجد للسهو بعد سلامه, ولوكان الكلام مباحاً لم يسجد 
لأجله. فإن قيل: بعد تكلم ذي اليدين في الصلاة ة عامدا واستثبت أبا بكر وعمر رضي الله 
هعانقلا له نعم أرقالا مدداتر البدين .وتان يدوي عن ةكم أن عمد الكلام يبطل 
الصلاة فكيف يصح لكم الاحتجاج بهذا الحديث؛ ومذهبكم يدفعه. قيل: أما كلام ذي 
اليدين فهو على وجه السهو. لأنه ظن حدوث النسخ وقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين 
ا وي ا ا ا 
من النسيان وإلا فالظاهر منه يَكةِ صحة قصده في أفعاله ألا تراه لو مات بعد سلامه لحمل 
الأمر فيه على النسخ دون النسيان». وأما كرات مولن الله يكئِِ فلأنه اعتقد إتمام صلاته ولم 
يصدق ذا اليدين في قوله . 


وأما جواب أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما وقولهما صدق ذو اليدين ففيه جوابان: 
أحدهما: أن الذي روى عنهما أنهما أومآ إليه برؤوسهماء وأشار إليه من غير نطق ومن روى 
عنهما أنهما قالا فغمزا فمعناه بالإشارة قال الشاعر: 


الت إن لفان جنع رشاعة. ١‏ خرن ادر لما ينقت 
والجواب الثاني: أنه لوصح أنهما أجابا رسول الله ككةِ فلا؛ بل أن إجابة 


دا كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


رسول الله كَل واجبة في الصلاة وغيرها فلم يسعهما ترك إجابته» زإلو كانا في الصتادة الا'رئ 
ا ا ا 


يق و - ابر صا و ا 


إَ الله تََالَى َل يما ا 0 واسْتَجِيوا لل وَلِلدسُول ِذَا َعَفمْ نا يشيكن» فقال : 
لا أعود» 00 

ومن الدليل على صحة ما ذهب إليه هو أن إجماعنا أن الكلام كان مباحاً في الصلاة 
عمداً وسهواً. ثم نسخ عمد الكلام وبقي سهوه. فمن أبطل الصلاة به فقد أثبت نسخه 
والنسخ لا يجوز بخبر محتمل. وهذه دلالة قوله لا اعتراض لهم عليهاء ولأن كل ما يختص 
من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال الصلاة» كتقديم ركن على ركن» 
ولأنها عبادة لها محظورات تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتهاء كالصومء والحج. 
ولأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة. 

أصله: إذا أراد القراءة فسبق لسانه بالكلام. ولأنه خطاب آدمي وقع في الصلاة على 
وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا سلم في خلالها ناسياء فإن قيل إنما لم تبطل صلاة 
بالسلم. لأنه من أركانهاء قيل : لو كان من أركانها لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على أن 

من أركان الصلاة في موضعه. 0 وليس كون ذلك ذكر في موضعه 

دليلا على أنه ذكر في كل موضع ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك وعبادة» وفي 
موضع آخر غير عبادة» بل يأثم ويضمن لتعديه. كقتل الصيد وغيره. ولأن سهو الكلام لا 
يمكن الاحتراز منه» ولا يوقن مثله فى القضاء فسقطت فيه الإعادة» وصار كالخطأ فى وقوف 
الناس بعرفة في العاشر. ْ ْ 

فأما احتجاجهم بحديث ابن مسعود ففيه جوابان: 
أحدهما: أن حديث ذي اليدين أولى منه لتأخره. 

والثاني : أن النهي وارد في عمد الكلام دون سهوه. لأن السهو غير مقصود فلم يجز 
أن يتوجه النهي إليه مع تعذر الاحتراز منه. 

وأما حديث معاوية , بن الحكم وقوله : «لآا يَصْلّحُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الدَمِيينَ» يقتضي 
فساد الكلام لا الصلاة على أن الحديث حجة لناء لأنه تكلم جاهلا بتحريم الكلام فلم تبطل 
صلاته. ولا أمره بإعادتها, ادر بتحريم الكلام في حكم المتكلم ناسيا. 


)١‏ أد جه الترمذى فى ١‏ نن 781/0 والدولابى فى “١ ” ١‏ والبيهة اا 
)١(‏ آخر ي في لي ب 
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وأما قياسهم على الحدث. فلا يصح. لأن الحدث لا يبطل الصلاة» وإنما يبطل 
الطهارة ثم تبطل الصلاة ببطلان الطهارة على أن الحدث لما لم يكن في سهوه ما لا يبطل 
الصلاة بحال استوى حكم عمده وسهوه في بطلان الصلاة به ولما كان من سهو الكلام ما لا 
يبطل الصلاة وهو السلام بها اقترن حكم عمده وسهوه فكان جنس السهو لا يبطلهاء وجنس 
العمد يبطلها. 


وأما قولهم. لأنه كلام يبطلها كثيره» فالجواب : أن في سهو الكلام إذا طال وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق : لا تبطل الصلاة وهو الصحيح وحمل قول الشافعي : «وإن 
تطاول استأنف على الأعمال دون الكلام» فسقط هذا السؤال. 


والثاني : يبطلها والمعتى فيه : قطع الخشوع في كثيره وعدمه في قليله. 
فضل: وأما مناتركه النصكق من اعمال صلاته ناسيا فعلى خمسة أقسام ؛ 
أحدها: بما تبطل الصلاة بتركه. وهو النية» والإحرام . 
والقسم الثاني : مالا تبطل الصلاة بتركه ولا يلزمه سجود السهو لأجله وهو: التوجه. 


والاستعاذة. وقراءة السورة بعد الفاتحة. والتسبيح في الركوع. وتكبيرات الأركان وهيئات 
الأفعال. 


والقسم الثالث: ما لا تبطل الصلاة بتركه ويلزم سجود السهو من أجله. وهو التشهد 
الأول والقنوت. 

القسم الرابع : ما لا تصح الصلاة بتركه ويلزمه الإتيان به عن قريب مع سجود السهوء 
وهو الركوع . والسجود إن ذكره بعد زمان قريب أتى به وسجد للسهوء وإن تطاول الزمان 
استأنف الصلاة وليس لقرب الزمان وبعده حدء وإنما هوعلى عرف الناس» وعاداتهم . 
وحكى «البويطي» عن الشافعي : أنه قدر ذلك بركعة معتدلة لا طويلة ولا قصيرة» وليس 
العادة . 

والقسم الخامس : ما اختلف قوله فيه. وهو أن يترك فاتحة الكتاب من أحد ركعاته 
ففي صلاته قولان: 

أحدهما : وهوقوله في القديم صلاته جائزة وعليه سجود السهو؛ لماروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب فترك القراءة» لسار 
قيل له تركت القراءة فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناً قال : فلا بأس إذاً. 


قال الشافعي : وهذا من الأمر العام المشهور. 


ديل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


1 والثاني : : وهو قوله في الجديد لا تصح إلا أن يأتي بها لقوله وَلِه: دلا صَلاة لِمَنْ لَم 
يقرأ فِيهَا بِفَاتِحَةٍ الكتاب». ولأنها أحد أركان الصلاة فوجب أن لا تسقط بالنسيان كالركوع 
والسجود د ثم أجاب الشافعي في الجديد عن حديث عمر رضي الله عنه بجوابين : 

أحدهما: أنه ترك الجهر بالقراءة قال الشافعي : وهو الأشبه بعمر رضي الله عنه . 


والثاني: أن الشعبي روى عن عمر رضي الله عنه أنه أعاد تلك الصلاة, فعلى قوله 
الجديد أن لم يذكر الفاتحة بعد صلاته حتى تطاول الزمان استأنف الصلاة وإن ذكرها قبل 


تطاول الزمان أتى بركعة كاملة وتشهد وسجد للسهو وسلم . 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُعَلهُ : «وَإِنَ تكلم أو سَلُمَ عَاِداً أو أَحدَتَ فِيمَابَيْنَ 
إحرامه وَبِينَ سَلامه مانت لان النبي ع قال: نا اليم 


قال الماوردي : : قد ذكرنا حكم المتكلم في صلاته ناسياً فأما المتكلم عامداً فيها 
فصلاته باطلة بكل حال سواء كان مما يصلح للصلاة ة أم لاء وقال مالك: عمد الكلام 
لمصلحة الصلاة لا يبطلها كإعلا م الإمام بسهوه. وما بقي من صلاته وعمده لغير مصلحة 
الصلاة ة يبطلها وقال الأوزاعي : : إن كان كلامه لمصلحة ما لم تبطل صلاته سواء لمصلحة 
صلاته أم لا كإرشاد ضال هالك. أو تحذير ضرير من بثئر أو سبع استدلالاً بقصة ذي 
اليدين. وكلامه. لرسول الله و وجواب رسول الله يي له واستثباته أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما وجوابهما له. وقوله لبلال: «أقم الصَّلاة». ا الصلاة. ثم 
بنى كْةَ على صلاته مع جميع أصحابه, قالوا: ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في 
اعبات جر أصلحها أم لاء ثم نسخ منه ما لا يصلحها إجماعاً وكان الباقي على إباحته. 

فمن أبطل الصلاة فقد أثبت نبت نسخه, وذلك لا يكون إلا بدلالة قاطعة . 


ودليلنا حديث ابن مسعود. وقوله َكَل وقل أحدث أن لا تكلموا في الصلاة, وهذا حظر 
وروي أن الني كَل استخلف أبا بكر رَضِيَ الل َه عََى الصّلاة وَمرَلُِضْلِحَ بين بتي 


عَمرِو بن عَوْفٍ عاد رَسُولَ الل صَلَّى الله عله وسَلّم بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الصَّللاةٍ 
صَفقَ لاس إِلْهِ حََى الْتفتَ قَأَى رَسُولَ آللّهِ َقَالَ: : ما مَنَعَكَ أن تف في مَقَاِكَ فَقَالَ: : ما 


ان لابن أبي فُحَاَة أن عَم بين َدَيْ وَسُول, ا رسع : «مَنّ نابة 
شَيّءٌ في صَلاتِه فلْمِسَبَحُ ٠‏ فَإِنَمَا التسبيحٌ لِلرّجَالء وَالتَضْفِيدُ للنسَاءِ» 

ففي الخبر دليلان: 

أحدهما: أن الصحابة صفقت إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يتكلم . 


ما 
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والشاني: قوله كل : «إذًا ناب أَحَدَكُمْ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلَيُسبّحْ) فجعل وَل التنبيه 

وهذا الخبر عمدة المسألة, ولأنه خطاب أدمي في الصلاة على وجه العمد فوجب أن 
يبطلها قياسا على ما لا يصلحها. 

وأما استدلالهم بحديث ذي اليدين» فقد تقدم الجواب عنه مع أبي حنيفة » وقلنا: إن 
كلهم ناس لكلامه غير عامد لاعتقادهم الخروج من الصلاة» فإن قيل: فأنتم تقولون إن 
صلاة المأموم باطلة إذا قال لإمامه قد نسيت صلاتك أو قصرت كقول ذي اليدين» قيل : 
لاستقراب حكم الصلاة» وعدم النسخ الذي كان مجوزاً على عهد رسول الله يك وأما 
قولهم إن النسخ لا يكون بأمر محتمل» وإنما يكون بدلالة قاطعة فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا ليس بنسخ , لأن النسخ هو: رفع ما ثبت بالشرع إما قولاً أوفعلا» وليس 
جواز الكلام في الصلاة شرعاء وإنما هو استصحاب للإباحة فجاز رفعه بأمر محتمل كما أن 
0 ل 0 
كونه منسوشاً بأمر محتمل كما قال 5 00 عب فنا كر كبورق 
فَارْقَعُوا وَإذَا صَلّى قَاعِدا فَصَلُوا فعُودا أَجْمَعِينَ» ثم صلى رسول الله يل بأصحابه جالساً في 
مرضه وصلى من خخلفه قياماً» فعلم بهذا الفعل تقديم النسخ . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في صلاته له خمسة أحوال: 

أحدها : أن يكون عامداً لكلامه ذاكراً لصلاته» فصلاته باطلة. 

والثاني: أن يكون ناسياً لكلامه ساهياً عن صلاته. فصلاته جائزة» وعليه سجود 
السهو. 

والثالث: أن يكون عامداً لكلامه ناسياً لصلاته فصلاته جائزة» وعليه سجود السهوء 
ولأنه إن عمد الكلام فلم يقصد إيقاعه في الصلاة فصار ناسيا . 

والرابع : أن يكون عامداً بكلامه ذاكراً لصلاته جاهلاً بتحريم الكلام فيهاء لقرب 
عهده 2110 السلمي 27 فصلاته جائز 3 وعليه سجود سهو. 

والخامس : أن يكون عامداً لكلامه ذاكراً لصلاته عالماً بتحريم الكلام جاهلاً بحكم 
الكلام هل يبطل صلاته أم لا؟ فصلاته باطلة كمن زنى عالماً بتحريمه بإيجاب الحد فيه لزمه 
الحد كما لو علم به. 


)١‏ معاوية بن ا أ صحابى له ثلاثة حديثاً ا دله بحديث وعنه ابنه كثير وعطاء بن 
)0( بي عشر نفر 
شار لمم و 
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ع لو م ا ا ل 
باطلة, ولكن لو تنحنح أو تأوه أو بكى لم تبطل صلاته إلا أن يكون كلاماً مفهوماً يصح في 
الهجاء ء فيبطل حينئذ . 

.وقد روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله يي كَانَ يُصَلَّي وَلِجَوْفهِ 
ءًّ 
مه مِنَ البكاء02) , 

هل العلم يعني : غليان جوفه بالبكاء كك . 

0 فأما إن نظر في كتاب يفهم ما فيه لم تبطل صلاته» 
قال الشافعي : لأنا لو ابطلناها به لأبطلها ما يخطر على باله» وإن حرك به لسانه بطلت صلاته 
يعني » حركة مفهومة, فلو قرأ في صلاته من مصحف جازء ولم تبطل صلاته . 

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته. لأن تصفح الأوراق عمل كثير» وهذا خطأ. لأن بطلان 
صلاته إما أن يكون لأجل النظر. أو التصفح , » فلم يكن لأجل النظر. لأنه لو قرأ في مصحف 
بين يديه لم تبطل صلاته وليس التصفح عملا كثيراً لما بين تصفح الأوراق من بعد المدى 
فدل على صحة صلاته فأما المحدث في صلاته فله حالان: 

أحدهما : أن يتم العدت كيده قصلخه باظلة داعا فعا دود الطهارة.» واستئناف 
الصلاة . 

والحال الثانية : أن يغلبه الحدث ويسبقه من غير قصد فطهارته قد بطلت» وفي بطلان 
صلاته قولان : 

أحدهما: 0 سار ونام 
يتطاول الفصل. ٠‏ أو يفعل ما يخالف الصلاة من أكل. أو كلام, أو عمل طويل. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: وهو الصحيح قد بطلت صلاته ولزمه استكئنافها . 

وقال مالك: إن كان ذلك في أول الصلاة بنى. وإن كان في آخرها استأنف وكذا 
الكلام في النجاسة إذا أصابت جسدى أو خرجت من جسده مثل قيء, أو رعاف. أو دم 
خراج فحصلت على ظاهر جسده فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما 
لم يتطاول الزمان. وعلى الجديد يستأنف ولكن لو فاردم جرحه فلم يصب شيئاً من بدنه 
مضى على صلاته في القولين معاء وخالف أبو حنيفة مذهبه في خروج النجاسة فقال يستأنف 
صلاته اانا لا قياساء فإذا قبل يبني على صلاته في القديم وهو قول أبي بكرء وعمر» 


١6 والترمذي في الشمائل‎ ٠١ 3 في الصلاة‎ 0017/١ أخرجه أحمد في المسند 1ظ»> وأبوداود‎ )١( 
00 والنسائي م/م في السهو وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ 
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وعلي » وابن مسعود. وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول أبو حنيفة. وأكثر 
الفقهاء . 

ودليله ما رواه ابن أبي مليكة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وك قال: 
ذا قَاءَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ أو رَعْف فَلْيَْصَرِفْ وَلْيبْنِ عَلَى ما مَضَى مِنْ ضَلاتِهِ مَالَمْ يتكُلّمْ», 
ولأنه حدث في صلاته بغير فعله فوجب أن لا يبطلها قياساً على حدث المستحاضة» وسلس 
البول وإذا قيل : تبطل صلاته في الجديد» وغر قر عتنان بن عفان والمسور بن مخرمة”") 
رضي ا ا إن ايان يأِي حدم وهو في الصَّلاةٍ 
اليرت ات 2 فإن قيل : نحن 37 بالإنصراف ونا للطهارة فقد استعملنا ظاهر الخبرء 
قيل: هذا خطأ لأنكم تقولون ينصرف وهو في الصلاة والانصراف من الصلاة يقتضي 
الخروج منهاء ولأنه حدث في الصلاة يمنعه من المضي فيها فوجب أن يمنعه من البناء 
عليها. 

أصله حدث العامد وعكسه سلس البول وحدث المستحاضة, ولأن «كل ما أبطل 
الطهارة أبطل الصلاة» كانقضاء مدة المسح. ولأن ما استوى عمده وسهوه في إبطال الطهارة 
استوى عمده وسهوه في إبطال الصلاة كالاحتلام» ولأن ما منع من الصلاة بالحدث العامد 
م بن الاده ة بالحدث السابق قياساً على المضي فيهاء فأما قوله كه : «إذا قاءًَ أَحَدُكُمْ في 
صَلاتِهِ أو رَعْفَ الحديث» فضعيف. لأنه رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة. وعروة» وعلى أنه لو صح لكان قوله يَكِهْ وبنى على صلاته يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن معنى البناء الاستئناف كما تقول العرب بنى الرجل داره إذا استأنفها. 

والثاني : : أنه محمول على مسافر أحرم بالصلاة ينوي الإتمام ؛ : ثم أحدث فعليه البناء 
على حكم صلاته على وجوب الإتمام فيحمل على ا 

وأما القياس على المستحاضة, وسلس البول فالمعنى فيه: أنه لما يمنع المضي فيها 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ عَمِلَ في الصَّلاةٍ عَمَلا ليلا مِثْلَ دَقْعِهِ 
العار ون يديه أو كن كيل ما ايده ذلك لم برف 


)1( المِسُور بن مُحْرّمة بن نوفل بن' أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أمه الشّفّاء أخت عبد الرحمن بن 
عوف له اثنان وعشرون حديثاً اتفقا على حديثين وعنه على بن الحسين وعروة وطائفة أصابه حجر 
المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن الزبير فمكث خمسة أيام ومات. انظر الخلاصة 
ع 
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قال الماوردي : وهو كما قال. 

وجملة الأعمال الواقعة في الصلاة من غير جنسها ضربان : 

أحدهما : أن يكون عملا طويلا فمتى أوقعه في الصلاة أبطلها عامداً كان أوناسياً. لأنه 
يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأذكار. ولا حد لطوله. ولكن يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس. 
فإن قيل : فلم لا كانت الصلاة جائزة مع العمل الطويل كما جازت مع كلام الناس. وإن طال 
قيل: في كلام ااناس إذا طال وجهان : 

أحدهما: تبطل صلاته. فعلى هذا قد استويا. 

والثاني : وهو أصح لا يبطلها. 

والفرق بينهما: أن حكم الأفعال أغلظ من حكم الأقوال ألا ترى أن المكره على القتل 
يلزمه القود في أصح القولين, والمكره على الطلاق لا يلزمه الطلاق. فلما افترقا في تغليظ 
الحكم افترقا في إبطال الصلاة. 

والضرب الثاني : من العمل ما كان قليلاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقصد به منافاة الصلاة فتبطل صلاته. لأنه قصد الخروج من صلاته من غير 
إحداث عمل بطلت صلاته فلأن تبطل بالقصد مع العمل أولى . 

والثاني : أن لا يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائر ئزة لقوله كك : : «صلاة المؤمن لا يقطعها 
شيء وادرؤا ما استطعتم»). فمن ذلك أن يدفع في صلاته مار أويمنع مجتازاً فلا تبطل 
م ل لضو ال لو و لمر لا أخدا يمر 


كي 


خطوة فلا تبطل صلاته لرواية عائشة ة رضي ذه عه اكير كن ا لله بك 
يُصَلي فَفْنَحَ لي»20. 

وق ذلك أنه وت على تعائظ أو يععما على عفنا فلا تبطل باو نه 

الما روي عن النبي كك أنه كَانَ يعْتَمِدُ في صَلاتِهِ عَلَى وَنَدِ كان نابت بالمَدِيسةٍ مُشَامَدا 
حَتّى قُلِعَ سنة أربع وستين وثلاث مائة. ومن ذلك أن يقتل حية أو عقرباً بضربة» أو ضربتين 


فلا تبطل صلاته لرواية أبي هريرة قال: مرا رَسُولُ الل يك أن َفّْلَ في الصَّلاة ار 
الحيّق وَالعَقَرَت0. 


)١(‏ أخرجه البخاري 481/١‏ في الصلاة 8 ومسلم في الصلاة 509. ومسلم 777/١‏ في الصلاة 
ا1 00 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7١/1‏ وأبوداود 0١‏ في الصلاة ؟45 والترمذي 547/7 في الصلاة 
١‏ والنسائي ١١/7‏ في السهو باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة. 

زفقة أخرجه أحمد في المسند ؟ / اا جرع > والدارمي 01/١‏ وأبو داود ١‏ في الصلاة والترمذي - 
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ومن ذلك أن يحمل في صلاته صبياً فلا بطل صلاته لرواية أبي قتادة أن رَسُولَ 
آللَّه كي صَلَّى وَعَلَى عَاتِقَهِ اماق بت اب العاص 230 فَكَانْ ِذَا رَكَعَ وضعهاء وَإِذَا رَفْعَ 
حَمَلَهَاه9 , 


نروك أله لذ ان تقول العقق والشتين علتوها الكه وملا 


وفي ذلك دليل على جواز الصلاة في ثياب الصبيان ومن ذلك أن ن يصلح ثوبه ويعبث 
بلحيته فلا تبطل صلاته لرواية مجاهد عن ابن عباس أن الي يكل مس لحيته في الصلاة. 


فصل: فأما الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً فضربان : 

أحدهما : أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة فإن فعل ذلك لم يخل حاله 
من أحد أمرين. إما أن يكون عامداك أو ناسياً » فإن كان عامدا فصلاته باطلة سواء طال ذلك 
أو نقص. لأنه فارق ركناً من أركان صلاته عامداً مع القدرة عليه . 

وقد روى أبوالشعثاء(© عن عائشة نشة رضي الله غنهنا الت" سَأَلْتِ لني ل عَنٍ 
الالْتفاتِ في الصَّلاةٍ قال: دقر الستلاي يختلتة الدسطان من سلا العبل)(*) إن كان ناسياً 
فإن تطاول الزمان بطلت صلاته. وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة. لأنه عمل يسير 
وعليه سجود السهو. 

والضرب الثاني : أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه, فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين, إما أن يقصد به منافاة الصلاة» أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته. 
لأنه لوقطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته. وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة 
مالم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه . 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: كَانَّ رَسُولُ الله كله يَلنَفْت في صَلاتَهِ يَمِيناً 


5/7 في الصلاة 74١‏ والنسائي ”/ ٠١‏ في السهو وابن ماجة 844/١‏ في إقامة الصلاة ١١505‏ 
والحاكم 507/1١‏ في الصلاة. 

)002 امأقة نت إي العا يل الي إن نظا انوع ون فد يلد اطي بات الا م ا 
بنت رسول الله يليه قال الزبير في كتاب النسب كانت زينب تحت أبي العاص فولدت له أمامة وعليا. 
انظر الإصابة ١8/4‏ . 

(1) أخرجه البخاري ١/١‏ في الصلاة (017) ومسلم 786/1١‏ في المساجد (047). 

(1) سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء الكوفي عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأبي ذرٌ وعنه ابنه 
أشعث وإبراهيم النخعي قال خليفة: مات سنة اثنتين وثمانين. انظر الخلاصة 407/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري 70/7/17 في الأذان (701) . 


سددتديههسههببل لبي كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 
وَشِمَالا ولا يلْوِي عُنْقَهُ حَلْف ظَهْرو0'©. 

0 م الالتِقَاتَ في الصَّلاةٍ كل حَال, ٠‏ لما روي عن النبي يل أنه قَالَ: «إِن المَلابِكَةَ 
ول لِلْمُلنَقِتِ في صَلاتِه اللَهُ عر وجل مُقْبلٌ عَلَيِكَ وَانْتَ مُعْرض غَنْهُو0"©. 

فصل: فأما الأكل في الصلاة فضر بان : 

أحدهما : أن يكون ذاكراً لصلاته عامداً فى أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به 
الريق» ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة. 

والشاني: أن يكون ناسياًء فإن تطاول أكله بطلت صلاته. لأنه عمل طويل يقطع 
الموالاة, وإن قل أكله فصلاته جائزة» ولا سجود للسهو عليه لأن العمل اليسير معفو عنه. 

فصل: في النواهي 

روي عن النبي كَكِةِ أنه نهى عن القرآن ‏ يعني - والله أعلم القرآن بين أذكارها كالقرآن 
بين الإحرام . والتوجه» وبين التوجه. والاستعاذة. وبين الاستعاذة. والقراءة. والتكبير. 

روي عن النبي كَل أنه «نهى عن الشكال في الصلاة» وهو: أن يلصق قدميه بالأخرى» 

هو ع ارم اه 2 1 

فأماما روي عنه يك انه كر الشكال في الخيل © فهو أن يكون بثلاث قوائم مخجلة. وواحدة 

وروى عبد الرحمن بن شبل عن النبي كل أنه نَهَّى عَنِ افْيِرَاش السّبّْع فِي الضَّلاةٍ. 

قال أبوعبيدة: هو أن يلصق ذراعيه بالأرض في سجوده كافتزاش السبع . 

5 : 2 . قي ها ون رون ارك ا م2 

وروى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي كله نههى عن عَقِبٍ الشيطانٍ في 
الصَّللاةِ9) , 

قال ابن قتيبة : : وهو أن يضع إِليتي ليتيه على عقبية في الصلاة ة بين السجدتين. 

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن الني وَل نَهَى أن يُصَلَيَ الرَجْلُ 
1 


)1( أخرجه أحمد في المسند ١/ه5/ا؟‏ والترمذي 1 في الصلاة /اممه وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد ااعهم 

؟) أخرجه أحمد في المسند ١77/5‏ في مسند أبي ذرٌ رضي الله عنه والدارمي 77١/١‏ وأبو داود 070/١‏ 
في الصلاة 404 والنسائي 8/7 في السهو. 

0 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .)1٠١ 5( )180/5/1١1( ١494/7‏ 

(5) أخرجه مسلم 701/١‏ في كتاب الصلاة 48/5714٠*‏ . 

(0) أخرجه البخاري 8/7 . (١؟5١١)‏ ومسلم 7837/١‏ في المساجد (0145/145). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


لحيل 


قال أبو عبيدة : و 


الصّلاة0) , 


ورواه قتادة عن النبي عه . 

قال أبو عبيد: هو أن يجلس على إليتيه وقدميه كإقعاء الكلب. 

وروي عن النبي يله أنه قال لا إِعَدَاد في الركوع وَالسجودٍ. 

وقوله يَكِِ «ولا تَسَلِيم» أي : سل لود 

وروي عن النبي يه أنه نهى أَنْ يبُح الرَجُلُ في الصَّلاةٍ كُمَا يَدْبجُ الجمار. 

قال أبوعبيد: هو أن يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. 
وروى ابن قتيية أن النني يك نهَى عن التدبيج في الصلاة. 

وفسره بهذا التفسير وروي عن النبي كل أنه نَهَى أن يُصَلَي الرّجْلُ حَتَى يَحْفرِم9) . 
وقال مغناه حتى يتزر ثوبه إن كان إزاراً أو بردة عليه إن كان قميصاً. 

وروي عن النبي كَل اند نون عَنٍ اشْتِمَال الصّمّاءِ0. 

قال أبوعبيد: هو أن يشتمل بثوبه على منكبه ويسدله على قدميه ويلقي ما وصل من 


منكبه الأيمن على منكبه الأيسر. 


وروي عن النبي كله أنه نْهَى عَنِ السَّدْلٍ في الصّلاةِ9©). 
قيل : أراد سدل اليد. 

وروي عن النبي كه أنه نْهَى أن يُصَلَي الرَجل وَهْورَئاء 400 
قال أبوعبيد: يعني حاقناً. 


أخرجه أحمد في المسند 5770/7 والحاكم في المستدرك 777/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/7‏ 
والإقعاء نوعان : أحدهما: أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب كما فسره أبو عبيدة معمر بن المثني والقاسم بن سلام وآخرون وهذا هوالذي ورد فيه النهي 
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقيبه بين السجدتين وهذا سنة. 

أخرجه أحمد فى المسند 17/57 والبيهقى .71٠/57‏ 

أخخ رجه البخاري ١‏ فى الصلاة 17 والنسائى 0/١‏ فى الزينة .078١‏ 

أخرجه أبو داود 1405/١‏ في الصلاة 54 والترمذي 7١12/7‏ في الصلاة لا والحاكم 701/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . ١‏ 

بنحوه أخرجه ابن ماجة في السنن /511. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 
وروي عن النبي كله أ نه كره أن يُصَلَّي الرجلُ ويه طوف. 
قال قطرب : الطوف الحدث من الغائط والبول. 
وروي عن النبي يله أنه نْهَى عَنْ كَفْل الشّيْطَانٍ في الصَّلاةِ0©. 
قال قطرب : هو أن يصلي الرجل وهو عاقد شعره من ورائه . 
دوي عن التي كله اله نهَى عن مده الشّيْطَانِ في الصّلاةٍ. 
قال العراقيون: هي الجلسة قبل القيام إلى الركعة الثانية» ولم أجد أحداً من مفسري 
غريب الحديث فسر ذلك بشيء. : 
وروى عبد الرحمن بن شبل أن النبي ل نَّهَى عَنْ َقرَةٍ العْرَابِ 9). 
وهو أن ينقر إذا سجد من غير أن يطمئن . 
وروى عبد الله بن أبي قتادة(2 عن أبيه أن النبي كل نَهَى عَن النّفْخْ فِي الصّلاو). 
وهو أن ينفخ موضع سجوده. 
وروى مجاهد عن أبي هريرة أن النبي تل نْهَى عَنِ الْيِفَاتِ النّعْلَب في الصّلاةٍ. 
وهو أن يلتفك يميا وشمالا شترعة: 


1 


وروى زياد بن صبيح عن ابن عمر أن النبي كَل نهَى عَنٍ الصَّلْب فِي الصّللاة0©». 
وهو: ل ا 


قاس لني وك أ و ل اباي اده 57 فييك يله 20 
شَيْطَانَ تقل مَا بَيْنَ لَبيُودة) . 


)1( بنحوه عند أبي داود 055" 

6 احترخه أبو داوة 5 وأحمد في المسند مااع والحاكم 7١4/١‏ وابن سعد 47/7/15 والبيهقي 
4/١‏ 

(م) عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري أبو إبراهيم عن أبيه وعنه عبد العزيز بن رفيع» وثقه النسائي. قال ابن 
حبان : مات سئة خمس وتسعين . انظر الخلاصة 7 //88. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في المجمع في باب النفخ في الصلاة 857/5 وقال فيه 
خالد بن إلياس متروك . 1 

)2( أخرجه أبوداود ٠١/١‏ في الصلاة إن ٠١‏ وأحمد في المسند /١‏ 0 

(1) بنحوه أخرجه الترمذي ٠١5/7‏ في الصلاة .71١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعد سجوة القرآن سسب اا ١89‏ 


م 


وروي عن الحسن البصري أن النبي يكل نَهَى عَنِ الصّلاةٍ في ضر مزبلةٍ . 

وروي عن النبي ككل أنه نهَى عَنْ صَلاةٍ العَجَلانٍ . 

وروي عن النبي 4 أَنّهُ نَّهَى أن يُوَطِنَ الرّجُلُ بِضَلاَةٍ في المَسْجِدٍ كَمَا يُوطِنُ 
البَعِيد0) . 

وروي عن النبي 6ه أنه نَهَى ء عَن التَمْطِيّ "© في الصلاة. 

فصل: في الخشوع 

قال الله تعالى: 9د أَفْلَحَ المُؤمنُون الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُون» 
[المؤمنون: ١؟1]‏ فكان ترك الخشوع دالا على عدم الفلاح. 

وروى الحسن عن شداد بن أوس(" قال: قال رسول لله وَل أَوّلُ مَا يُرْفَمُ مِنَ الناسٍ 
الحْشُوعُ0؟2: وهذا كالمشاهد, لأنهم يقتصرون على الجائز, والمباح» ويعدلون عن الأفضل 
والأولى . 

وقد روي عن النبي مَلِةِ أنه قال : «مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ ضَلاتُهُ كَانَتْ عَلَى الله عر وبل 
َهْوَنُ» فعماد الصلاة وعلامة قبولها كثرة الخشوع فيها فمن خشوع المصلي بعد فعل ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه أن يكون خالا من حديك النفس. وإنكار الدنيا مصروف القصد إلى 
أداء ما افترض عليه فقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل عليه وقت الصلاة 
يصفر وجهه تارة ويخضر تارة. ويقول أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتهاء فلا أدري السيء فيها أم الحسن . 

ومن الخشوع أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده. وفي حال جلوسه إلى 

قال مالك: الخشوع أن ينظر تلقاء وجهه وما ذكرناه أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه مروي عن النبي يَكِةِ وعن خلفائه رضي الله عنهم أنه أغض لطرفه . وأحرى أنه 
لايرى ما يشغله عن صلاته. ومن الخشوع أن لا يرفع رأسه إلى السماء. إذا دعا في صلاته 


(1) بنحوه أخرجه الطحاوي في معاني الأثار "87/1١‏ البيهقي 70794/7. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 41/1. 

(م) شَدَاد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري 586 أبو يعلى المدني ابن أخي حسان بن 
ثابت له خمسون حديثاً انفرد له البخاري بحديث ومسلم اختربوعة إبقه بعلن ريكهرة: بن الربيع قال 
عبادة بن الصامت: شدّاد من الذين أوتوا العلم والحلم مات سنة ثمان وخمسين ببيت المقدس. انظر 
الخلاصة 444/1١‏ . 

6 أخرجه ابن عدي في الكامل 4659/5 81٠‏ والطبراني في الكبير 7605/17 وي تاريخ أصفهان 
؟/*” انظر الدر المنثور 776/5 . 


يدح 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


ازواة الأخرع عن أب هريزة أن النبي كك قال: الَيْتهِيْنٌ أَهوَامُ عَنْ رَفْعٍ أَبْصَارِهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ 
في الصلاقء و لتَحْطفنٌ أبَصَارَمُع0" . 

ومن الخشوع أن يكون المصلي قريباً من محرابه ليصده عن مشاهدة ما يلهي ويمنعه 
ون سرورنها يودي مراك ا رو ا ئشة رضي الله عنها أن النبي َك قال: 
«ارْهِقُوا القِبِلّة07) يعنى : ادنوا منهاء فإن لم يكن في محراب اعتمد القسرب من الحائط أو 
سارية. فإن تعذر غلية وضع بين يذايه شيئاً أو حط هلا . 


ومن الخشوع أن لا يلبس ثوباً يلهيه ويعتمد لبس البياض . 


وقد روى شام بن روه عن :غائشة رضي العا مانت صَلَّى رَسُولُ الله في 
حَمِيصّةٍ لها أَعْلام فَالَ لَقَد الْهنني َعْلام هذهو و اذْبُوا بها وأثتوني بجني أبي جَهُم )20 . 


ومن الخشوع أن لا يضع رداءه من عاتقه بين يديه ولا يشمر كميه, ولا يكثر الحركة 
والالتفات» ولا يقصد عمل شيء ابيح له فعله في الصلاة. 


ف الحتبوع أن لا يصلي متلثماً ولا مغطى الوجه فإن ذلك مكروه؛ لماروي 93 
رَسْول آللَهِ يل رَأَى رَجُلا يُصَلَّ وَقَدْ عَطََى لِحيَنهُ فقَالَ : «اكشف وَجَهَكَ. 


وفي هذا دليل على أن اللحية من الوجه يجب إمرار الماء عليها في الوضوء . 
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ومن الختيع أن يتدخع في صلاته ولا ييصق فقدرويزر إن خبيان عن بجدارقة بن 
لقان ان مول آللّه كل قَالَ: دمن نفل فجة القبلة جاه يوم القيافة وتطاثة يان غيتيوه0): 

فَإِنَ غَلَبَ عَلَيْهِ النْحَاحٌ أو البْصَاقُ أَحَدَهُ في نَْبهٍ فَإنْ ألْقَاهُ عَلَى الأزض لَمْ تَفْسّدْ 
صَلاتهُ. 
به أثر البصاق . 

وأما العدد باليد وعقد الأصابع به فلا تفسد به الصلاة لكونه عملا يسيراً. لكن إن عد 
أي القرآن قطع خشوعه. وكرهناه لأنه مأمور بقراءة ما تيسر عليه وإن عدَّ ركعات الصلاة لم 


)1( أخرجه مسلم ١‏ في الصلاة 479/118 . 

إفة أخرجه العقيلي في الضعفاء ١957/6‏ ضمن ترجمة مصعب بن ثابت ومصعب هذا لين الحديث وأخرجه 
ابن عدي في الكامل 1419/5 59/5 "37 . 

(") أخرجه البخاري 1807/١‏ (08) أخرجه مسلم 841/١‏ في المساجد 555/35١‏ ومالك في الموطأ 
١‏ /لاة- 98 657). 

40 أخرجة ابن جنزيمة في الصجيح (870) 1501(1575) وابن ن حبان ذكره الهيثئمي في الموارد (7”85) 
والبيهقي 1/5/7 87. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن بيلحل 


يقطع خشوعه. لأن معرفة ما مضى من صلاته وما بقي منها واجب فجاز عقد الأصابع به. 
وقد روي أن النبي يكل كَانَ يَعْقِدُ في صَلاتِهِ عِقّدَ الأغرَاب. 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُ نه : «وَيَنْصَرِفُ حَيْتُ شَاء عَنْ يَمِينهه وَشِمَالِهِ فَإِنْ 
لَمْ يكُنْ لَهُ حَاجَةً أحيَبْتُ اليمِينَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ السّلامُ يُحِبُّ مِنَ التَيَامُنِه . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
لما روي عن النبي كك أنه قال: «لآ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ حَنْما عَلَى نَفْسِهٍ أَنْ لا يُنْصَرِفَ 


عه ا باهم وه اف ا 2 00 تبرق اله اله ع لمم ا لكان 
وروي انة كان اكثر انصِرَافٍ آلنبي يل عن يَسَارِهِ نحو منزل فاطمة. او عائشة 
رضي الله عنهما. 


والأولى إذاالم تكن بحاحة ان يتصدرف عل :يمينة افقديروت عائضة رضي الله عنها أن 
النبي يكل كَانَ يُحِبُ التيَامُنَ في كُلَّ شَيْءِ حَتَى في وَضوبِه وَالْتِعَالِِ. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ فَاتَ رَجلا مَمّ الإمَام رَكْعَنَانِ مِنَ الظَهْرٍ 
تنك عو ون 2 د اوم ل كاد ا 0 3 م ا .م ١‏ 
َضَامُمًا بام امراف وَسَورَة كما فاه وإن كانت مغرب وقاتة عنها ركعة قضاها بام القران وسورة 
وَقَعَدَ. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر. وكان الإمام قد 
سبقه بركعتين وأدرك معه من المغرب ركعة. ل ا و ا 
سلام الإمام ويأتي بركعتين بدلاً مما فاته يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة. قال المزني : هذا 
امع ل م م 1 
الومام أولها, وهذا متناقض لأنه جعل ما يقضيه أولا في أنه يقرأ فيه بالسورة وجعله آخرا في 
أنه يقعد فيه للتشهد والجواب عن هذا: أن يقال. قد امي قول الشافعى فى قراءة السورة 
في الركعتين الأخرتين فقال في «الإملاء» و«الأم ية .رأ فيبما بالسورة في الأوليين فعلى هذا 
يسقط اعتراض المزنى . 

وقال في القديم : وفيما نقله المزني يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ فيهما بالسورة» فعلى 
هذا القول عن اعتراض المزني جوابان: 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابه : أنه إنما لا يقرأ بالسورة في الأحرتين 
إذا كان قل أدرك فضيلة السورة في الأوليين إما تفرد الا ري أدرك مع الإمام أول 
صلاته. وأما هذا فعليه قراءة السورة فيما يقضيه ليدرك فضيله ما فاته . 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م1 
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والجواب الثاني: أن الشافعي قال قضاهما بالسورة على القول الأول وأما على هذا 
القول فيقضيهما بأم القرآن. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ لله 1 : دما در دير الماك نير ارل مناه فال 
المُرَنيٌ) قَدْ جَعْلَ هَلِهٍ الرَكعَةٍ في م مَْنى الى يقر آم القَرَآنٍ وَسُورَةٍ زَة ولس هَذَا مِنْ كم 
لل وَجََلَهَا في مَْنَى لين المغْبِبِالقعُودِ وس هَذَا ِنْ كم الأواى كلها لخر 
5 وَهَذَّا مُتَنَاقِض وَإِذَا قَالَ مَا أَذْرَكَ أَوّلَ صَلاتِهِ فَالْبَاتِي عَلَيْهِ آخِرُ صَلاتِهِ وَقَدْ قَالَ بهَدَا 
المعْنى في مَوْضِعٍ آحَرَوقالَ المرَِيُ) وقد روي عَنْ عَِيّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله َل أن ما 
أَدْرَكُ وَل صَلاتِهِ وَعَنَ الأورايِيَ أنه قال ما دك هوَأدْل صَلقه قال المرَنِيُ) فيفر في 
ابم لْرآنِ ويْسِرٌ وَيَفعَُ ويْسَلَم فا وَهَذَا سح لويس على أله أن يَجْمَلُ كل 
مُصَل لِنَفْسِهِ لآ يُفْسِدُهَا عَلَيّه بِقَسَادِهَا عَلَى إِمَامِهِ وَقَدٌ ا أنه يبْتَدىءٌ صَلاتَهُ بالدّخول فيهًا 
الإحْرّام بها فَإِنْ فَائهُ مَعَ الإمَام بَعْضَهَا فَكَذَلِكَ الْبَاتِي عَلَيّْهِ مِنْهَا آخِرُهَاء . 


| قال الماوردي : وصورتها فيمن أدرك الإمام وقد صلى بعض الصلاة فصلى معدماً 
أدرك ونام بعد سلامه لقضاء مافاته. فمذهب الشافعي أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته 
نيكها وقحاد وما مقضنية اعت الات كما بوفعلة: 


وقال أبو حنيفة ما أدركه مع الإمام أول صلاته فعلاً وآخرها حكماًء وما يقضيه بعد فراغ 
الإمام هو أول صلاته حكماً. وآخرها فعلا تعلقا بقوله يللد : دما أَدْركمْ فصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ 
فَاقْضوا» فكان في أمره يئْةِ دليل على أن ما يقضيه أول صلاته. ولو كان آخرها لم يكن. 
قاضياً؛ ؛ ابل كان مودياء قالوا : ولأنه لو أدركه في الركعة الأخيرة اتبعه في تشهدٌ. وليس ذلك٠‏ 
من حكم أول صلاته. ولوقنت معه في هذه الركعة لم يقرأ القنوت فيما يقضيه. وفي 
إجماعهم على ذلك دليل على أن ما أدركه مع إمامه من أول صلاته . 


والدليل على فساده قوله ككل : «ما أَدْرَكتُمْ فَصَنُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَتِمُواه وإتمام الشيء لا 
يكون إلا بعد أوله. وبقية آخره. ولأنه فعل صلاة لم يل تكبيرة الإحرام فوجب أن يكون من 
أولها كالإمام. ولأنه لو كان ما يقضيه من أول صلاته لكان من سنته الجهر بالقراءة» ولوجب 
أن يعتد بالتشهد الأخير إذا فعل مع الإمام. ولا يلزمه الإتيان به قبل سلامه. وفي إجماعهم 
على ترك الجهر. ووجوب التشهد قبل السلام دليل على أن ذلك من آخر صلاته, ولأن 
الشيء قد يكون أولاً» 7 ثم آخراء الاستمرن أن يكون » ثم آخرأء 0 شم أولاء لأن ذلك خلاف 
المعقول. ع وتحليل 00 00 7 في آخره كالصوم. 
والحج , وصلاة المنفرد» فأما تعلقهم بقوله كل : «وَمَا فَاتَكمم فاقضوا» فقد روينا ما يخالفه 
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على أن معناه» وما فاتكم فأدوا كما قال تعالى: قَإِدًا قُضِيتَ ألصَّلٌ فأنكد نشوا في 
الأأرْض » [الجمعة : ]٠‏ بمعنى فإذا أديت» وكما يقال قضيته الحق إذا أديت. 

وأما قولهم أنه يتبعه في التشهدء. والقنوت, قلنا: لأن عليه اتباع إمامه كما يتبعه فيما لا 
يعتد به من السجود., وأما القنوت فعليه إعادته في آخر صلاته فسقط اعتراضهم . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «ويَصَلي الرَجُلُ قد صَلَّى مَرَه مَعَ الْجَمَاعَةِ كُلَّ 
صَلاةٍ الأولى فَرْضَهٌ وَالئَنََةُ سُنَةٌ بطاعة نيه لأنّهُ قالَ إِذا جِمْتَ فَصَلٌ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ 
اا" 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى الرجل الفريضة في جماحة أو لاد قم أقرلة 
تلك الصلاة جماعة فالمستحب لهء والاختيار أن يصليها معهم أي صلاة كانت». وهوقول 
علي عليه السلام وحذيفة. وسعيد بن المسيب», وسعيد بن جبير رحمهم الله . 

وقال بعض أصحابنا: إن صلى الأولى مفرداً أعادها في جماعة وإن صلى الأولى في 
جماعة أعادها إلا ما يكره التنفل خلفها كالصبح . والعصر. 

وقال مالك والأوزاعي : كل الصلوات إلا المغرب. 

وقال الحسن وأبوثور: يعيد كل الصلوات إلا الصبح والعصر. 

وقال أبو حنيفة : يعيد الظهر وعشاء الآخرة ولا يعيد الصبح. والعصرء, والمغرب. 

واستدلوا في لحيل على الإعادة برواية عبد الله بن عمر أن رسول الله كيةِ قال: 
دلا مصَلَّى صَلاة يوم مَرَتينَ](01), 

وبما روي عن النبي يكل قال: «لآ فَرْضَانٍ في وَقتِ)0©. 

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه رواية يزيد بن الأسود أن رسول الله يك صَلَى في 
مَسْجِدٍ الْخِيفٍ مِنْ مِنى ضَلة الصُبْحٍ لما التَقَتَ مِنْ سَلامهِ إِذَابرَجُليْنِ لَمْ يصَلْيَامَعَهُ في 


َخْرَياتِ المَسْجَدٍ فقَالَ ما متَعَكُمَا أن تصَلَْا قفالا : صَلَيْنَا في رِحَالِنَا فقال يله : إِذَا جِمْتمَا 
تسلا وَإِنْ كُنْتُمَا قَدْ صَلَيُْمَا يَكُونُ لَكُمَا [نافلة] 0 . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (014) والنسائي ١١4/7‏ وأحمد في المسند رقم 4184 وابن خزيمة 174١‏ وابن حبان 
ذكره الهيثمي في الموارد 875 . 

. وقال عنه لم أره بهذا اللفظ‎ ١57/١ بنحوه انظر التلخيص‎ )١( 

(5) أخرجه أبوداود 7١/١‏ في الصلاة هلاه وأخرجه النسائي ١١7/7‏ (808) وأحمد في المسند 
)١1١/5(‏ والترمذي )١١9(‏ والحاكم 555/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 8785 وعبد الرزاق 
4 والدارقطني 5١١/١‏ وابن أبي شيبة 79/0/5١‏ . 
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وروي فالأولى هي صلاته. والثانية تطوع9" . 

وروى بسر بْنْ مجن عن أببه أنه كان مع رسول الله يي ني ملِسٍ َقَامَ آلنِي كله 
وَرَجَعْ إلى الْمَجْلِسٍٍ وَمِحَجِنٌ فَاعِدَ لَمْ يُصَل فَقَالَ: ما يَمْنْعُْكَ أن تُصَلي معنا ألمت برَجُلٍ 
مُسْلِمٍ قالَ: صَلَيْتُ في أُمْلِي فَقَالَ يِه : إذَا صَلَّيْتَ في أَهْلِكَ وَذرَكُتَ آلصَّلاةٌ لي 
فكان على عمومه في جميع الصلوات . 

وروي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله يل صَلّى ببَطنِ النْخْل صَلاةَ المَغْربٍ 

ن 20 ولأنها صلاة راتبة في وقت أدرك لها الجماعة بعد فعلها فوجب أن يستحب له 
إعادتها . 

أصلةمع ابي تخينة الظهر:والعشاءة وقولنا تاراتبة تراز من ضبلاة الجنازة . 

وأما قوله ال" نَصَلَى صَلاة يوم مَرتيْن) فيعني راهنا ).وتسه ثأمية ناتك اسسياب: 
وأما قوله ين : «لآ فَرْضَانٍ في يَوْم »0 فلا دليل فيه ل جلي اللاي ترين والأخرى نفل 
فإذا تقرر أنه مأمور بإعادة ما أدرك فمذهب الشافعي أن فرضه الأولى لقوله كَكةِ : «فالاولى هي 
صَلاتهُ َالعَانيَة تَطوعٌ). وأشار الشافعي في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب له فريضة ما شاء 
منهماء وهو قول ابن عمرء والأول أصح للخبر. ولأنه لولم تكن الأولى فريضة لوجب عليه 
صلاة ثانية 97 0 ل" 2 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنه: «وَمَنْ لم يَسَتَطِعْ إلا ان يومِىء اومَاء وَجَعَل 
ارق لف 7 مِنَ الركوع ». 

قال الماوردي : وَهَذَا صَحِيحٌ . 

إذا عجز المصلي عن القيام في صلاته صلى قاعداً اوإن عجز عن القعود صلى مومياً 
00 : لالَذِينَ يَذْكُرُونَ الله يام وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ4 [آل عمران: ١]قال‏ 

هل العلم : معناه الذين يصلون قياماً مع القدرة عليه وقعودا مع العجز عن القيام , وعلى 
م 


وروى عمران بن الحصين أن رجلا شَكَى إِلَى لبي ل النْاصُورَ فَقَالَ :صل قائماء 
فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فقاعدا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب40) » فإذا قدر المصلي على القيام صلى 
قائماء وركع قائماً. فإن قدر على الاتتصاب ولم يقدر على الركوع قراء منتصباًء فإذا أراد 


)01 أخرجه أبوداود في المصدر السابق (/ا/051) . 

(؟) أخرجه النسائي ١١7/١‏ (/80) والبيهقى ٠٠١/7‏ والدارقطنى 1١5/١‏ ومالك فى الموطأ ؟١‏ 
وأخرجه أحمد في المسند 8788/4 00 1 

(7) بنحوه أخرجه أبوداود .)١5158( 5٠0/١‏ 

(5) أخرجه البخاري ” / ٠‏ طبعة دار الفكر وأبوداود 407 والترمذي ”7/7 وابن ماجة ١١77‏ وأحمد في 
المسند 75/14 والدارقطني 6١/١‏ وابن خزيمة 9 والبيهقي ا 
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الركوع اج وبلغ باتعتاكه إلى نهاية إكانة فإن قندر على التركوع ' ولم يدر على 
الانتصاب قام راكعا فإذا أراد الركوع خفض قليلاً» فإن عجز عن القيام صلى قاعداً . 

قال الشافعي : «وكل من لم يطق القيام إلا بمشقة غير محتملة صلى الفرض قاعداً 
يعني : بمشقة غليظة فإذا أراد الصلاة قاعداً ففي كيفية قعوده قولان: 

أحدهما: متربعاً. وأسحهيا متعرها: 

قال الشافعي : لأن القعود متربعاً يسقط الخشوعء ويشبه قعود الجبابرة إلا أن يكون 
المصلي امرأة ة فالأولى أن تتربع في قعودهاء لأن ذلك أستر لها وقال بعض أصحابنا : : يقعدل 
في موضع القيام متربعأء وفي موضع الجلوس الأول ممتركياء وفي وضع الجلوس الأخير 
متوركاء وهذا حسن وكيف ما قعد أجزأ. فإذا أراد الركوع انحنى موميا بجسده فإذا أراد 
السجود. وقدر على كماله أتى به وإن لم يقدر على كماله أتى د إبكانه) وإن سجد 
على فيكلة جازاول يحملها بيده نقد روي عن ام سلمة رضي الله عنها أَنّهَا كَانَتْ ت تَسَجَدُ عَلَى 
مِحَدَة مِنْ دم لِرَمَدِ كانَ بهَا. 

قال الشافعي : فإن قدر أن يسجد على وسادة لاصقة بالأرض كان عليه أن يفعل ذلك, 
ولو أن صحيحا سجد على وسادة أو موضع مرتفع من الأرض كرهته. وأجزأه إن كان ينسبه 
العامة إلى أنه فى حد الساجد فى انخفاضه, فأما إن كانت الوسادة عالية لا تنسب العامة إلى 
أنه منخفض انخفاض الساجد لم يجزء فإن لم يقدر إلا أن يومىء أومأ وجعل السجود 
اخفض من الركوع . وجملته أنه لا يحتسب له بالركوع حتى يأتي بالقيام كما يطيق» ولا 
يحتسب له بالسجود حتى يأتي بالركوع كما يطيق» وكذا القول في السجود فأما إن لم يقدر 
على القعود فصلى مضطجعا يشير بما قدر عليه وفي كيفية اضطجاعه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة لقوله تعالى : لوَعَلَى جُنوبهِم» [آل 
عمران: ]١‏ وقوله ككل فإنْ لَمْ يَسْنَطعْ فَعَلَى جنب . 

والوجه الثاني : : مستلقياً على قفاه ورجلاه مما يلي القبلة روا جعفر بن ميخمد عن 
أبائه عليهم السلام أن رسول الله يَكِةِ قال: «يُصَلَي الْمَرِيض قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فإِنْ 
لْمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَى فَفَاهُ وَرِجْلاهُ مِمًا يَلِي القِبلَةَ يُومِي بطَرّفِهو2©0. 

فصل: فإذا فتح الصلاة قائماً فقرأ بعض الفاتحة. كم عرض وعتسر عن القيام قعد, 
وتمم قراءته وأنهى صلاته. فلوقرأ في حال انخفاضه جاز. فلو افتتح الصلاة قاعدا لمرضه 
فقرأ بعض الفاتحة. ثم صح قام وتمم قراءته. وأنهى صلاته» ولو قر أفي حال ارتفاعه لم 
يجز. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .7*1//١‏ 
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والفرق بين أن تجزئه قراءته في حال الانخفاض ولا تجزئه في حال الارتفاع أن في 
الانخفاض لزمته القراءة قاعداً. والانخفاض أعلى حالا من القعود فأجزأته القراءة. وفي 
الارتفاع لزمته القراءة قائماًء والارتفاع أنقص حلا من القيام منتصباً فلم تجزه القراءة . 

فصل: ولو صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه قام منتصبا اه 
ل اي ولو صلى قائماً لقدرته على القيام 
ثم انحنى ليركع فوقع على الأرض فقام راكعاً قبل اعتداله قائماً أجز زأه. 

والفرق بينهما: أن المصلي قائماً يلزمه الاعتدال قائماً قبل ركوعه فلما لم يأت به لم 
يجزه. والواقع في انحنائه فرضه الركوع وليس عليه الاعتدال فإذا قام راكعاً أجزأه. 

فصل: قال الشافعي : «وإن كان يقدر أن يصلي قائماً بأم القرآن ووَقُلَ هُو الله أَحَدُه. 
ولا يقدرأن يقوم خلف الإمام. لأنه يقرأ سورا طوالاًء ويثقل أمرته أن يصلي منفردا فكان له 
عذر في ترك الصلاة مع الإمام. فإن صلى مع الإمام جاز له أن يجلس إذا لم يستطع القيام , 
فإن قدر بعد ذلك على القيام قام فأتم قراءته ولا يجب عليه إعادتها . 

فصل: وإذا افتتح الصلاة قاعداً لعجزه. ثم أطاق القيام فأبطأ متثاقلاً حتى عاوده العجز 
فمنعه من القيام نظر في حاله حين أطاق القيام , فإن كان قاعداً في موضع جلوس من صلاة 
المطيق كالتشهد والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة. ولا إعادة عليه » لأنه استدام فعلا 
يجوز للمطيق استدامته. وإن كان قاعداً في موضع قيام من صلاة ة المطيق فصلاته باطلة. 
وعليه الإعادة, لأنه لما استدام القيام فى موضع القعود صار كالمطيق إذا قعد فى موضسع 
القيام فإن قيل : فلم لا كانت صلاته جائزة كالمطيق إذا أخر الصلاة حتى مرض ثم صلاها 
تاعدا لعجزه؟ قيل: لأن الفرق بينهما يمنع من تساوي حكمهماء وهو أن صفة الأداء معتبرة 
.حال الدخول في الصلاة ة فإذا أخرها في صحته ثم قضاها في مرضه لم يبق عليه فرض 
القيام, فإذا حدثت له الصحة في أثنائها وجب عليه القيام فيها وصار ركنا من أركانها إن أخل 
به أبطلها . 

ومثال ذلك : من ستر العورة أن يكون قادراً على ما يستر العورة به فيؤّخمر الصلاة عن 
الوقت حتى يتلف الثوب ويعدم ما يستره فيصلي عرياناً وتجزئه صلاته. ولو دخل في الصلاة 
عرياناً ثم وجد ما يستر عورته فأبطأ في أخذه حتى تلف بطلت صلاته. فكان هذا كمن 
حدثت له الصحة في أثناء صلاته وكان ذلك كمن آخر الصلاة في صحته ثم قضاها في 
مرضه. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَاجِبُ إِذا قا آيَةَ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْألَء أو آيَةَ 
عَذَاب أَنْ يَسْتَعِيذٌ وَالنّاسء وَبَلَعَنَا عَنْ رَسُولٍ الله 5ه ألّهُ َعَلَ ذَلِكَ في صَلاتِه» . ش 
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قال الماوردي : وهو كما قال. 

قد دللنا على جواز الدعاء في الصلاة بما يجوز الدعاء به في غير الصلاة ويستحب في 
صلاته إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله رحمته وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من 
العذاب فقد روى حذيفة عن النبي يك أنهُكَانَ يصَلَّي ٠‏ فَإِذا مر بآيَة وَحْمَةٍ سَألَ اللَّهَ عر وَجَلّ 


لا م 


الرحمة: وَإِذَا مَرَ آي عَذَابِ سَأْلَ الله تال وَاسْتَعَاذٌ وَإِذَا مَرَ بآيَة ربوس 


وروي أن النبي له كَرَأْ في صَلاتِهٍ «أليْسَ دَِكَ بِقَادِرِعَلَى 0 الموتى فَقَالَ 
بَلَى )20 , 

وروى جابر عن النبي كَل أنه قال: : «إذا َرأ في صَلاتِ أَلَيِسَ ذَّلِكَ بقَادِرِ عَلَى أن يخي 
الفرى فقل على ذا قََْتَ أَلَيْسَ الله بأحكم. الحَاكمِينَ فقل بَلَى . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ صَلَْثْ إِلَى جَنْبهِ امْرَأةٌ صَلاة هُوَ فِيهًا لَم 
تَفْسَدُ عَلَيْهِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة للنساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛. فإن 
تقدمن على الرجال كانت صلاة جميعهم جائزة . 

وقال أبو حنيفة : إن صلى الرجال والنساء خلف إمام اععقد إمامته جميعهم. وتقدمت 

مرأة ة فوقفت أمام الرجال كانت صلاتها جائزة, وبطلت صلاة من على يمينها دون من يليه 

0 دون من يليه" ومن خلفها دون من يليه. وجازت صلاة من تقدمهاء وإن 
صلوا فرادى» أو صلوا جماعة ونوى الرجال غير صلاة النساء أو لم يعتقد الإمام إمامة النساء 
فصلاة جميعهم جائزة . 

واستدل في الجملة بقوله كله : : «أحَرُوهُنَ من حَيْتُ أحَرَهُنَ اللهاشتخانة قاس الرجلة 
بتأخير المرأة عن نفسه فإذا لم يؤخرها فعل منهياً فاقتضى بطلان صلاته» ولما روي عن 
النبي كلل ا قال: «يقطعٌ صَلاةٌ الرجلٍ المَرَاةٌ والجعيار والكلت و3 ” ') وفي بعض 
الروايات, واليهودي , والمجوسي . قال :ولأنهممنوع من هذه الصلاة فوجب الالو 

أصله إذا صلى عرياناً. وهذا خطأ. 


ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكلدِ قال: لا يَقَطمٌ صَلاة المَوْمِن شَيْءٌ 
وَادْرَوًا ما اسْنَطَعْتَم)0©. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 754/57 وأبوداود 0١‏ في الصلاة/881 والترمذي 6+ في التفسير 
ا 
0( أخرجه مسلم في الصلاة 75 وابن خزيمة 877 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 5١7‏ وأبوداود 
7٠١‏ والطحاوي في معاني الأثار 458/١‏ والبيهقي 775/7 والطبراني 777//7 وعبد الرزاق 7709 , 
(7) أخرجه أبوداود 7١4‏ وابن أبي شيبة 18١ /١‏ والبيهقي 3707/8/1 774 والدارقطني ١//ااء‏ 54". 
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وروي عن ابن عباس في فولية تعالي : وقد عَلِمَْا المُستفِمِينَ كم ولق عَلِمنَا 
المُسْتَأحِرِينَ4 [الحجر: 4 أنها نزلت في أصحاب رسول لله يك كَانْتْ تَصَلَي مَعَهُمْ 
امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَكَانَ بَعْضْهُمْ يَتَقَدّمُ لِكَيّ لآ يَرَاهَا وَيتَأَحْرُ عَنْهَا بَعْضْهُمُ لِيَرَاهَا فلم يطل 
رسول الله كخَ صلاة من تأخر ولا أمره بالإعادة. ولأنها عله تمع اللردل إذاتفلع قيهن على 

أصله صلاة الجنازة . 

فأما قوله كله : ا من 1 رف الهو« فالأمر بالتأخير والنهي عن التقدم 
لا تعلق له بصحة الصلاة وفسادها على أن المراد بالإقامة . 

وأما قوله كل : «يُقطمٌ آلصّلاة الرّجّلٍ ل 

فالمراد به الاجتياز وهو منسوخ بإجماع . 

وإما قولهم إنه ممنوع من الصلاة لمعنى يختص بها. فلا يصح., لأنه لم يمنع لمعنى 
يختص بها وإنما هو ممنوع لمعنى غيره. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ : «وَإِذًا قرأ السَّجْدَةَ سَجَدَ فِيها». 

قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب لمن قر أالسجدة. أو سمع من يقرأها أن يسجد 
لها في صلاة كان. أو غير صلاة. ولارقض عليه تارنا كنات ا لمعا وبه قال عمرء وهو 
مذهب مالك . 

وقال أبو حنيفة : سجود التلاوة واجب على القارىء, والمستمع في صلاة وغير صلاة» 
فإن كان في غير صلاة سجد في الحال. وإن كان في صلاة فهو بالخيار إن شاء سجد في 

واستدل بقوله تعالى : 9َمَا لَهُمْ لا يُوْمُْونَ وَإِذا قُرىة عَلَيْهُمُ الَرْآن لآ يَسْحُدُونَ4 
[الانشقاق: .]٠١‏ فذمهم بترك السجود ووبخهم عليه فدل على وجوبه. قال: ولأنها سجود 
مفعول في الصلاة فوجب أن يكون واجباً كسجدات الصلاة. 

ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قَرَأ ندَ وَسُول, الله يك بسُورَةٍ النجم. 
فلم يَسْجَد "© ولوكان واجباً لسجد رسول الله وَل وأمر به زيداً وروي أن رجلا فَرَأ عند 
رَسَكول” الله يك آيَةَ سَجَدَةٍ فَسَجَدَ وَقَرَأَهَا آحَرٌ فَلَمْ يَْجِدْ فَقَالَ كله : وكنت إِمَامَنَاء فلو 
سَجَدَتَ سَجَدْنَال7), 


)0( روي موقوفاً على ابن مسعود وهو الأصح انظر نصب الراية 75/5. 
00 أخرجه البخاري 0054/7 في سجود القرآن ٠١1/7‏ ومسلم 407/١‏ في المساجد .011//١١7‏ 
(؟) ضعيف أخرجه الشافعي في المسند ١77/١‏ (04) وأخرجه البيهقي 771/7. 
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وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه . 

الثاني : قوله كَل : «لو سَجَدْتَ مسار ع سل الك والتخيير. 

“وروى الشافعي 3 مر بين الخَطابٍ رضي الله عَنْهُ قر السّجَدَة 00 امبر : يوم 


اسم اس ميس اس 


ا ا 

وروى عنه الشافعي أنه قال فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَحَسَنَ» ومن لم يسجد فلا إثم عليه 

فدل قوله رضي الله عنه بحضرة الملا من المهاجرين» والأنصارء وعدم مخالفتهم له 
على إجماعهم أنه ليس بواجب» ولأنه سجود يجب للمسافر فعله على الراحلة في الأحوال 
فاقتضى أن لأ ايكون واحنا, 

أضتلة تجرف التافلة ولانها عل عبر واسة قوب أن لا وكرن التحوه لها واعا. 

أصله إذا أعاد تلك الآية, ولأنه لما لم يجب عند العود إلى التلاوة لم يجب عند ابتداء 
التلاوة , كالطهارة. ولآن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون كسجود السهوء وأما 
قوله تعالى : 9وَإذًا فى عليهم القَرْآنْ ل يَسجُدُونَ» فالمراد بها الكفار بدليل ما تعقبها من 
جا ابو ا ب ل 0 الالاتجترد» 
[الانشقاق:. 1 
00 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَسجُودُ القَرْآنِ لي عل مده ري 
سَجدَةٍ «مرء قَإِنَّا سَجْدَة شْكْرِوَرُويَ عَنْ عُمرَرَضِيَ الله عَلُ له سَجَدَ في الج سَجْدَئَينٍ 
وَقَالَ فضَلَتْ بن ًا سَجدَئَيْنِ وَكانَ ان حمر يَشْجِدُ فيه سَجدَئينِ (قَالَ) وَسَجَدَ آلنبي كله 
في «إذا 0 الْضَقَت) وَعْمَرَ في «َالنجم ( (قال الشَافِمِيٌ) وَذَلِكَ دَلِيل على 3 في 
المفْصّل سجُودا وَمَنْ َم يَسْجُدْ فَلَيِسَتَ بِفَرْضٍ اج بن لبي قل سَجد وَبَرَك وَقَال عُمر 
ابْنُ الحَطَّابٍ رَضِيَ الل عنْهُ إن الله عر وَجَلَّ َم يها عََيْنَا إل أنْ نَشَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الصحيح من مذهب الشافعي وهو قوله في الجديد: إن 


)1( أخرجه البيهقتي ”١‏ في الصلاة باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة والبخاري )٠١1/17(‏ وتغليق 
التعليق 417/5- .41١5‏ 
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سجود القرآن أربع عشرة سجدة. ثلاث منها في المفصل. وأربع في النصف الأول فأولاهن 

فى آخر الأعراف, وهي قوله سبحانه : «إِنّ الَّذِينَ عند رَبك لآ يََِْرُونَ عَنْ ادب 
وَيُسبحُونَهُ وَلَهُيَسجدُونَ؛ [الأعراف: 5" ]ع والثانية : في الرعد وهي قوله عز وجل : لوَلِله 
يَسْجَدُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْض . طوْعا وكرْها وَظِلالّهُمْ بالُدُوٌ وَالآصَال» [الرعد: 5 
والثالثة : في النحل وهي قوله عز وجل : #وَلِلهِ يَسْجَدُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الأرْض مِنْ 
داب وَالمَلائة وَهُمْ لا يكير ون» لعل 4] والرابعة : في بني إسرائيل وهي و 1 
وجل: لوَيَخْرُونَ لِلدْقَانِ يَيُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً» [الإسراء: »]٠١‏ فهذه أربسع 
سجدات في النصف الأول. 


والخامسة : في التضفا الثاني وذي: قولة عر وبل :في سورة ميريم : «إذًا تتلى عَلَيْهمْ 
آياتَ الرّحْمَنِ خَرُوا سُجّداً وَبُكيا4 [مريم :08]. ْ 

والسادسة: : في أول الحج وهي قوله عز وجل : ألم رَأَنَ الله يَسْجَدُ لَه مَنْ في 
السَّمَوَاتٍِ وَمَنْ في الأزض وَالشّمْسٌ وَالقَمَرٌ وَالنجُومُ وَالجِبَالُ وَالشّجَرُوَالدَّوَابُ»4 
[الحج : 18] الآية. 

و وات 5 ل 0 تو را ماهم 

والسابعة : آخر الحج . وهي قوله عز وجل : #يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا» 
[الحج : /الا] الآية. 

والثامئة في آخر الفرقان وهي قوله سبحانه: 9وَإِذًا قبل لَهُمْ اسْجَدُوا لِلرّحْمَنٍ » 
[الفرقان: ]1١‏ الآية. 


سه بد بي 


والتاسعة: في سورة النمل وهي قوله عز وجل : «لاآ يَسْجُدُوا لل الذي يُخْرِج الْحَبْءَ 
في السَّمَوَاتِ4 [النمل: 0ك الآية. 
والعاشرة : في سورة الم السجدة وهي قوله عز وجل : «إِنْمَا يُْمِنُ بآَاتِنا الّذِينَ إِذَا 
ذُكُرُوا بهَا خَرُوا سُجداً» [السجدة : ]١6‏ الآية. 


والحادية عشرة : في حم السجدة وهو قوله عز وجل : لوَمِنْ آيَاتَهِ اللَيْلُ وَالتَهَارُ 
وَالشْمْسٌ وَالقَمَرُ» إلى قوله : لِوَآسْجدُوا لِلِّ الّذِي حَلَفَهُنَ إِنْ كثمْ ياه تَْبْدُونَ» 
[فصلت: /937]. 

والثانية عشر: في المفصل في سورة النجم وهي قوله تعالى : فَآسْجَدُوا لِلّه 
وَاعْبْدُوا4 [النجم : 17 ]. 

والثالثة عشر: في المفصل في سورة: «إِذا السَّمَاءُ انْشَقَثْ» وهي قوله تعالى : ظوَإِذًا 
قر ئء عَلَيْهِمُ القُرْآنَ لآ يَسْجُدُونَ4 [الانشقاق: .]1١‏ 


اويا 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد. سجود القران 


والرابعة عشر: . في المفصل في سورة «إقْراً بآسم رَبك وَآسْجُد وَاقْْرِثْ» 
[العلق : 9 فهذه سجدات العزائم فأما ص وهي قوله سبحانه : : #وَظَنّ دَاوْدُ أنمَا فتَنَاهُ 
فَاسْتَغْفْرَ رَبَهُ وخر رَاكعاً وَنْانَ» [صن : 4 ] فهي سجدة ة شكر ل" عزيمة. وبذلك قال أكثر 
أهل العلم . 

وقال مالك سجود'القرآن إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل سجودء وبهقال , 
الشافعي في القديم . 

وقال أبو حنيفة: سجود القرآن أربع عشرة سوى السجدة الأخيرة من الحج وأثبت 
مكانها سجدة «ص»: :فأما مالك فاستدل اللإسقناط السجود في المفصل برواية عطاء بن يسار 
عن زيد بن ثابت أنه َرأ عند رسول الله وك سُورَة النجم, فلم يَسْجُذْ وبرواية عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله كل لَمْ يَسجَدْ في شَيْءٍ مِنّ المفْصّلٍ مُندٌ مَحَولَ إِلَى المدِيئة2'» قال: 
ولأنه قول ثلاثة من الصحابة يلزم.الرجوع إلى قولهم في ذلك فأحدهم زيد بن ثابت. وهو 
ع الت وك وه وو و ا كي مرتين على 
رسول الله عله . وتالنهم عند الله بن غباسن وهو الذي قر أ على أي وأخذ عنه والدلالة على 
إثبات السجود في المفصل رواية ابن مسعود أن رَسُولَ اللي سجدَ في سُورَةٍ النّجُم 
فَسَجَدَ كل مَنْ كان عِنْدَهُ إلا رجلا ونه أَحَدَ كا مِنْيرَابٍ وَرِيَ مِنَ الحَضًا فََفعَهُ إلى وَجْهِهٍ 
َقَالَ يُكْفِي هَذًا فَقْتِلَ بِبَدْرِه”©. وكان هذا بمكة. 


وروى أبوهريرة أن النبي يكل سَجَدَ ني والنجم فَسَجَدَ الناس كلهُمُ إلا رَجَلَيْنِ أرادا 
الشهرة . 

وروى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله يك سَجَدَ في إذَا السمَاهٌ انشَقّت 
وفي سور هرا بام. 00 عن البي 1 أ را بُورة لخم ا 
م د ع وعثمان» وعلي » 0 
يقول في المفصل سجود فكان الأخذ بقولهم أولى لكثرتهم. وكون الآئمة منهم . 

فصل: فأما أبو حنيفة فالكلام معه في فصلين: 

أحدهما: إثباته سجدة ص في العزائم برواية ابن عباس أن رسول الله كل سَجَدَ في 


)١(‏ ضعيف أخرجه أبوداود 57/1١‏ في الصلاة باب من لم ير السجود في المفصل )١5*7(‏ والبيهقي 
فار 

(؟) أخرجه أبوداود 48/١‏ في الصلاة ١4٠5‏ . 

(”*) أخرجه البخاري (57لاء 8 الا )1١ 7/8 21١1/5‏ ومسلم (8/اه). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 
سَورَةٍ ص”2©. والدلالة على أنها سجدة شكر لا عزيمة رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة 
عن عبدة عن ذر عن ابن مسعود أن رسول الله يك سَجَدَ في سُورَةٍ ص » وقال سجدها داود 
للتوبة. ونحن نسجدها شكراً لله سبحانه على قبول توبة داود عليه السلام”" قال ابن عباس : 
سَجَدَ فِهَا رَسُولَ الله كه وَلَيْبَتْ مِنَّ العَزَائِم 
: والفصل الثاني : في إسقاط السجدة الاي من الح استدلالا بأن سجود العزائم في 
القرآن إنما ورد بلفظ الإخبارء أو على سبيل الذمء والسجدة ة الشانية من الحج وو امك 
الأمر فخالفت سجود العزائم وشابهت قوله تعالى : فَاسْجٌدُوا4 [النجم : 417] #وكنْ من 
السَّاجِدِينَ 4 وقوله تعالى : لوَمِنَ اليل فَاسْجدْ لَهُ4 [الإنسان: 51] لوَسَجَدَ لَبْلا طَويلاً» 
[الإنسان: 17]» فلما ورد ذلك بلفظ الأمر سقط السجود له كذلك السجدة ة الثانية من الحج 
والدليل على إثباتها في سجود العزائم رواية عقبة بن عامر أن رَسُولَ آللهِ يق سُيِلَ في الج 
سَجَدَتَانٍ قال: ل ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى 
لورودها بلفظ الأمر وورود الأولى بلفظ الإخبار فكان السجود لها أولى » فأما اعتبار أبي حنيفة 
فلا يصح., لأن قوله تعالى : لفَاسْجِدُوا لله وَاعْبُدُوا4 [النجم : 57] أمر وكل ذلك من 
سجر العدات» وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهوقوله تسالى : فسَجَدَ المَلائِكَةٌ 
كُلْهُمْ أَجَمَعُونَ» [ص : : “/ا] فعلم فساد اعتباره. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من سجود العزائم فمن السنة لمن قرأها أو سمعها من رجل» 
أو امرأة ة أن يسجد لها فإذا أراد السجود لها مستمعاً كان أو قارئاً لم تخل حاله من أحد أمرين 
إما أن يكون في صلاة» أو غير صلاة» فإن كان في صلاة سجد لها بعد تلاوتها ثم هل يكبر 
لسجوده ورفعه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يسجد مكبرأًء ويرفع مكبراً. ولا يرفع يديه 
حذو منكبيه» وهو ظاهر قول الشافعي 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يسجد غير مكبر ويرفع غير مكبرء 
وإن كان في غير صلاة استقبل القبلة مستور العورة على طهارة» وكبر وسجد. وسبح في 
سجوده ده كتسبيحه في صلاته ويستحب أن يقول في سجوده ما رواه ابن عباس أن 
رسول الله لي قال: الهم اكنْبْ ِي بها أجرأ وَضَعْ عَن بها وذراًء وَاجْعَلْهَا لي عِندَكُ 


مهم 


حرا وَتََبلهَا مني كما تعبتا مِنْ دَاوْد99), ثم يرفع مكبرا بلا تشهدء ولا سلام نص عليه 


)1( أخرجه البخاري 5 فى سجود القرآن باب سجدة ص .١٠١594‏ 

(؟) أخرجه النسائى ١54/7‏ والدارقطنى 509/١‏ والبيهقى ١‏ /818. 

() أخرجه أحمد في المسند 161/5., ١66‏ وأبو داود )١105(‏ والترمذي 8 والحاكم في المستدرك 
ْ 0 ممال إلى تصحيحه ابن الجوزي مع تضعيف الترمذي والبيهقي له. 

' (4) أخرجه الترمذي 477/5 في الصلاة (51/4) وفي الدعوات 475" وابن ماجة 775/1١‏ في إقامة الصلاة 
٠١65# ١‏ وابن خزيمة (017) وانظر التلخيص .٠١/7‏ 


2925 


كتاب الصلاة/ باب صفة الضلاة وعد سجوة القرآن سس 808 


الشافعي في البويطي وفيه وجه آخر: أنه يحتاج إلى تشهد وسلام كالصلوات وفيه وجه 
آخر: أنه يسلم. ولا يتشهد كصلاة الجنازة فأما سجود الشكر فمستحب [القول في سجود 
الشكر] عند حلول نعمة. ادقع هموقل أبو حنيفة : سجود الشكر بدعة» وهذا خخطأ لرواية 
عبد الرحمن بن عوف قال: : خرجت مع م رَسُولٍ الله يك نحو بقع اعرد فُسَجدَ وَأطَالَ: 


انه عنْ ذَلِكَ فقَال: : وإنَّ جبرد عَلَيْه السام ا فبشرني 2 عَلَىَ والعندة 2 
2 ُ 
اللَّهُ عَلَيْهِ عَسْرا كدت لهس كان ك0 . 


وروي عن النبى كله أَنَّهُ رَأَى نُمَاشاً والنغاش: الاقف السلن سق شكفرا راد 
سبحاته 9). 


وروي عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة(2 عن أبيه عن جده أبي بكرة قال: كان 
رسول الله يلي عند بعض أزواجه فَأنَى بَشِِرَهُ بظَفْرِ أَصْحَاب لَهُ قَالَ فَخَرَّ رَسُولُ الله كل 


سَاجِداً9). 
وزع ين ل يس اه أتف:قال الحمد لله 
: 3 5 عم رار #مره تمل 
ل الله عنه انه سجد شكرا لله عز وجل حين بلغه فتح 
القادسية. واليرموك . 
وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه لما رَأَى ذا الثدية بِالنهْرَوَانٍ قتِيلاً سَجَدَ 
شك لله يانه 


وقال: لَوْأعْلَمْ شَيئاًأَفْضَلُ مِنْهُ مَعَلْتٌ وفي استفاضة ذلك وتسميتها وشاهد العقول 
لها من حيث أن الواحد يعظم من أنعم عليه عند إدخال نعمة عليه مطابقة لقولنا وإبطال قول 
من جعلها بدعة من مخالفيناء » فإذا أراد سجود الشكر صنع ما يصنع في سجود التلاوة سواء. 
ولا يجوز أن يأتي بسجود الشكر في صلاته. ولا إذا قرأ سجدة ص فإن سجد في صلاته 
شكراً بطلت صلاته. وإن سجد عندما قرأ سجدة ص ففي بطلان صلاته وجهان: 


أحدهما : باطلة. لأنها سجدة شكر. 


519 أخرجه العقيلي 471//7 وأحمد في المسند 1777, 01777 1174 والبزار كما في الكشف‎ )١( 
وقال: ولا أعلم في سجدة الشكر أصح منه.‎ 717 -7577/1١ والحاكم‎ 

(؟) أخرجه البيهقي 7/١/7‏ وإسناده منقطع وله شاهد من وجه آخر انظر التلخيص ١١/7‏ . 

() بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة بصري يكنى أبا بكرة صدوق يهم انظر تقريب التهذيب .٠١١١/١‏ 

(5) أخرجه أبوداود 84/7 في الجهاد باب سجود الشكر وابن ماجة 457/١‏ والترمذي ١41/5‏ في باب ما 
جاء في سجدة الشكر وقال حسن غريب والدارقطني 0 والبيهقي 1 وأحمد في المسند 
6 . 


احلا 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


والثاني : وهو أصح صلاته جائزة لتعلقها بالتلاوة. 
مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَيْصَلَّى فِى الكَعْبَةِ الفَريضة وَالنَافلةَ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وبه قال أبو حنيفة, قال ابن عمر: لا يصلي في الكعبة 

فرضاً ولا نفلا وبه قال ابن جرير الطبري» وقال مالك بن أنس لا يجوز أن يصلي الفريضة, 

والوترء ويجوز أن يصلي النافلة» واستدلوا بقوله تعالى : لوَحَتُما كنُمْ فَوَنُوا وُجْوهَكُمْ 

شَسطرَة4 [البقرة: 4 وإذا صلى فيه لم يقدر على التوجه إليه ولرواية صهيب بن سنان 

الرومي(2 أن رسول الله بلدِ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يُصَل فِيه9©. ش 
وروى أسامة بن زيد أن النبي يله دَحَلَ البَيْتَء وَوَقَفَ عَلَى الاب وَصَلَّى وَقَالَ: هَذِهٍ 

لقِبْلَهُ ولأنه حول ظهره لشيء من الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته . 
أصله : إذا صلى فيها متوجهاً إلى الباب؛ والدلالة على جواز صلاة الفرض فيها قوله 

تعالى : طِوَطَهَرٌ يي لِلطَائِفِينَ وَالْقَاتمِينَ وَالرّكُع السُجُود» [الحج : +7]. فإن قيل: المراد 

بذلك خارج البيت, لأن الطواف لا يكون في البيت قيل: الآية عامة. وتخصيص بعضها 
بالحكم لا يدل على تخصيص جميعهاء لأن الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في 
الحكم. فإن قيل فلم لا منعتم الصلاة في الببت كما منعتم من الطواف فيه أو جوزتم 
الطواف فيه كما جوزتم الصلاة فيه» قيل: لأن الطواف يستغرق جميع البيت فإذا أوقعه فيه لم 
يستغرق جميعه والصلاة تفتقر إلى جزء من البيت فإذا صلى فيه فقد صلى إلى جزء منه وهو 

الحائط . 
وروى بلال» وجابرء وابن عباسء وأنس أنَّ رسول الله يكل دَخْلَّ البَيْتَ وضلن 
وروي أنه صَلَى بَيْنَ العَمُودَينِ . 

| وروي عن عائشة رضي الله عنها أَنّهَا قَالَثَيَا رَسُولَ آللَهِ إلي نَذَرْتُ أن أَصَلي في 

البَيْتِ فَلَمْ يُفنَحْ بي البَابُ فَقَال بك : «صَلَّي في الجبجر فَِنَّ الجر مِنَ الَْيْتِهء ولأنه مستقبل 

بجميع بدنه شيئاً من البيت فوجب أن تصح صلاته. 
أصله إذا صلى خارج البيت فأما تعلقهم بقوله تعالى : «وَحَيْكُمَا كنم فوَلُوا وُجُوهَكُمْ 

شَطرَة» [البقرة: .]١414‏ ش 

(1) صهيب بن سنان الرومي أبويحبي النمري سبته الروم فابتاعته كلب فقدمت به مكة فابتاعه ابن جدعان 
فأعتقه صحابي مشهور شهد بدرا له أحاديث انفرد له البخاري بحديث ومسلم بثلاثة وعنه ابن عمر وابن 
أبن ليلن واين السيي قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين وقال يعقوب بن سفيان سنة أربع 
وصلى عليه سعد. انظر الخلاصة (١7/1/ا1).‏ 

22 أخرجه أبوداود 710/١‏ في كتاب الحج 501 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 0 


هالعواة نه تحرو وين اضلى في البيت فد اتؤجه سر البيضة ‏ لأن حائط البيت من 
البيت» فأما حديث أسامة وصهيب فقد روينا عن غيرهما أنه يك صَلّى فِي الْبَيْتِ والأخذ 
بالزيادة أولى . 

وأما قياسهم على من استقبل الباب فمذهبنا إن كان للباب عتبة واستقبلها جازت 
صلاتهء وإن لم يكن له عتبة أو كانت فلم يستقبلها فصلاته باطلة» ؛الآنه لم يتتسل قينا من 
البيت فى صلاته» فلو كان الباب مغلقاً فصلى إليه جازء لأن الباب من أبعاض البيت» فلو 
كان أحدهما مغلقاً. والآخر مفتوحاً فإن صلى إلى المغلق جازء وإن صلى إلى المفتوح لم 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَعَلَى طَهْرِهَا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَّ البناءِ مَا يَكُونٌ 
نسي راك كول عر ل رركن بون لقي 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى على ظهر الكعبة فله حالان: 

أحدهما: أن يكون مستقبل الفضاء ليس بين يديه سترة يستقبلها فصلاته باطلة. لأن 
المصلي مأخوذ عليه استقبال شيء من البيت» ومن هو عليه لا يكون مستقبلا لشيء منه. 

وقد روى داود ‏ بن الحضين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلي َهَى أن يُصَلَى في 
سَبْعَة مَوَاطِنَ : فِي المجِرَرَقٍ وَالمَرْبَلَة امار وَقَارِعَةٍ الطريق» اماف ومناطك 
الإبل , وَقَوْقَ ظَهْرِ بيْتِ الله تعَالَى . 

والحالة الثانية : أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهى على ثلاثة أضرب : 

ألحذها: أن :تكون سية متصلة بالتجدران فمياه جاتر + لأنه قد استقبال كيئا من 
البيت. 

والضرب الثانى : غير مبنية ولا متصلة. وإنما هى أحجار مجتمعة. أو خشب فصلاته 
باطلة» لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت. 

والضرب الثالث: أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسهاء أو رمح قد ركزه.ففي 
صلاته وجهان : 

أحدهما: جائزة كالبناء . 


والثاني : باطلة, وهو الصحيح . لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به. 
د ا بالله بناء الكعبة, العم وح ١‏ 
07 0# ] مكان الكعبة وتجزئهم الصلاة. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وقال عبد الله بن عباس : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها 


وقال جميع الصحابة» والفقهاء: فرض التوجه باق وإن انهدم البناء. لأن المكان أصل 
والبناء تبع فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع» وإذا كان فرض التوجه باقياً وجب أن | 
يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجا عنه وإن وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته 
وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبى ي العباس صلاته جائزة» كمن صلى خارجها. 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعى صلاته باطلة, لأنه غير متوجه إليهاء لأن من هو 
ا 
ل أو جل المززة انم إاشافق علي دلت 

فصل: يستحب لمن صلى في صحراء. أوعلى جبلٍ أن ينصب بين يديه عصاء أو 
يضع حجرأء ويستقبله في صلاته؛ لما روي عن النبي يك أنه قَلَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَمَعَهُ 
صا فَليَنصِب الْعَضَاء وَيصَلي ِلَيَهَاء إن لَمْ َكنْ فَلَيَحْطُ خطا»؛ ولأنه إذا فعل ذلك امتنع 
الناس من العيوزابيق يديه فإن لم يفغل شيئاً من ذلك وصلى جاز؛ وكذلك لومرٌ به أمام 
صلاته إنسان كانت صلاته جائزة؟ لرواية المطلب بن وداعة'") قال: رَأَيْتُ النَّي يكل 
يُصَلُو وَالئَّاسُ يَمُوُونَ بَيْنّ يَدَيْه عي ع الطوؤاف سُئْرَة مما يَلِي بَابَ بَنِي سَهُم . 

فصل: وكذلك لومر به في صلاته حيوان طاهر. أو نجس كانت صلاته جائزة . 

وقال الحسن البصري. وأحمد بن حنبل إن مر به امرأة أو كلب» أو حمار بطلت 
صلاته لرواية ابن عباس أن رسول الله يكةٍ قال: «يقطع صلاة المرء المرأة. والحمارء 
والكلب الأسود» فقيل له : ما بال الكلب الأسود من الأبيض؟ قال: «إنه شيطان» . 

وهذا قول يخالف إجماع المتجابة وصي الله عديع واتدلالة على سان نا روزي عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: «صلاة الْمَرءِ لا يقَطعْهَا شَيْءٌ والواو كا اصتامتيكر 

وروي عن عائشة ة رصي اشاعنها قالت. : كان رسول الله يك يُصَلّي ونا مَُْرِضَهُ بين 
يدي القِبْلَةِ كاغترّاض الْجَنَارَةٍ فَكَانَ إِذَا أزاذ أن مسد مرفي برجله لأفيضص رجلى»: 


وروي عن الفضل بن العباس أنه قال : أتاني رسول الله ل وَنْحْن بِالبَادِيَةٍ وَمَعَْهُ 


دمع له 


العاس :رفن الله عه فصلى إلى صكحراة لين ين تدئة مره وخمارة وكلية يمديان دن 


)3( المطلب بن وداعة السهمي أبو عبد الله من مسلمة الفتح له أحاديث وعنه بنوه كثير وجعفر وعبد الرحمن 
انظر الخلاصة (80/5. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


يَذَيو010) فَمَا يَالى بذَلِكَء وما رووه من الحديث فمنسوخ . أو أراد به قطع الفضيلة . 


فصل: ويستحب لمن صلى إلى قبلة. أو كان بين يديه سترة أن يدنو منها؛ لرواية 
نافم بن جبير بن مطعم(") عن سهل بن أبي حثمة27 أن رسول الله وك قال: : «إِذّا صَلَى 


علق أن 


أحَدُكُمْ إلى سترَةٍ رَةِ فلْيَدْنُ مِنْهَا لآ يَقَطمُ الشيّطان صَلاتَه)20»» ويجب أن يكون بينه وبين القبلة 
تحوثلاتة اذرع لرواية تائم عن .ابن عمر فل سَألْتُ بلالا مَاذَا صَمْعْ رَسُولُ لَه كن جينَ 

دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَ: صَلَى وبينه وَبِيْنَ القبلّة ثلاثة ا 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ويَقْضِي المُرْتَدُ كُلَ مَا تَرَكَ في الردّقه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ارتد المسلم عن الإسلام زماناً ثم عاد إلى إسلامه 
لزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام ‏ وما فعله قبل الردة من الصلاة» والصيام» والحج 
مجزىء عنه لا تلزمه إعادته . 

وقال أبو حنيفة : قد أحبطت الردة جميع عمله. فإن عاد إلى الإسلام استأنف الصلاة» 
والصيام» والحج. ولم يقض ما تركه في زمان ردته كالكافر الأصلي ‏ فإن كان قد حج قبل 
ردته أعاد ذلك بعد إسلامه, لأن الردة قد أحبطت جميع ما عمُله. 

واستدل بقوله تعالى : ولَيِنْ أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلتَكُويَنَ مِنَّ الحَاسِرِينَ4 
[الزمر: 6]؟ فدل على أن الردة قد أحبطت عمله, وقوله تعالى : هفل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ 
يَنتَهُوا يغفر لَهُمْ مَاقَدُ سَلْفَ) واقتضى الظاهر غفران عمله بالانتهاء عن الكفر وترك 
مؤاخذته بإثم» أو قضاء . 

وبقوله عله : «الإسلام يَجَبُ مَا قبلَهُ)ا©». 

ودليلنا قوله يك : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاقٍ أو نيا فلْمصَلُهَا إِذَا ذَكَرَهاه . 


وفيه دليلان : 


(1) أخرجه أحمد في المسند 7١١/١‏ وأبوداود 554/١‏ في الصلاة (718) والنسائي 15/57 في القبلة. 

5( نافع بن جبير بن مطعم المدني عن أبيه وعليّ وعائشة وعنه الزهري وعمرو بن دينار وثقه أبو زرعة قال 
أبو الزناد مات سنة تسع وتسعين. انظر الخلاصة 84/7. 

[فة سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري الحارثي صحابي صغير له خمسة وعشرون حديثاً اتفقا 
على ثلاثة وعنه صالح بن خوات .وعروة د بن الزبير والزهري قيل مرسلل وقال أبو حاتم : بايع تحت الشجرة 
قال الحافظ الذهبي : أظنه توفي زمن معاوية . انظر الخلاصة 410/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 7/5 وأبوداود 557/١‏ في الصلاة 596 والنسائي 75/7 والحاكم .75١/١‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند ١49/4‏ وابن سعد ١491/57/1‏ وأخرجه ا ل 

أالحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١1‏ 


5 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


أحدهما: أنه الناسي وهو التارك كما قال سبحانه : #نَسُوا الله قنسِيَهُم4 [التوبة /ا3] 
أي : تركهم ١‏ والمرتد تارك فوجب أن يلزمه القضاء بحق هذا الظاهر. 

والدلالة الثانية: أنه أوجب القضاء الناسى ونبه بايجابه ا لأنه أغلظ 

سي 

حالاً من الناسي . ولأنه تارك صلاة بمعصية بعد الإسلام فوجب أن يلزمه قضاؤها كالمسلم. 
ولأن ما التزمه بإسلامه لا يقدر على إسقاطه بردته كغرامة الأموال, وحقوق الآدميين, ولأن 
ككل من لم يكن بينه وبين الصلاة إلا شرط هو مطالب بالإتيان به فإنه مطالب بالصلاة 
كالمحدث, ويخالف الكافر الأصلي. لأنه وإن كان مكلفاً فهو غير مطالب به والمرتد 
مخالف للوسلام ومطالب به ولأن للكفر الأصلي حكمين : 

أحدهما: : يفارق بهما الإسلام. وهما مفارقة الإيمان وترك الشرعيات وللإسلام 
اوور ع ا ا 0 ثم كانت الردة تقدذ تقتضى التزام 
أحدهما وهومفارقة الكفر وفعل الشرعيات فوجب أن تقتضي الالتزام الآخر وهوفعل 
الشرعيات . 

وتحريره قياساً: : أنه أحد حكمي الوسلام المختص به فوجب أن يلزم در 
كالإيمان» ولأن من كلف تصديق الغير ولم يقدر على تكذيبه كلف المصير إلى مقتضى 


تصديقه . 

أصله المدعى عليه إذا شهد عليه شاهدان بالحق لما كلف تصديق الشهود كلف 
المصير إلى مقتضى تصديقهما وهو الغرم لما شهدا به. ولما ثبت أن المرتد مكلف لتصديق 
النبي كَكِةِ وجب أن يكلف مقتضى تصديقه ومقتضاه قضاء ما ترك من صلاته, ولأنه مسلم 
أحدث ما استبيح به دمه فوجب أن لا تسقط عنه الصلاة ة كالقاتل. والزاني. والمحارب. ولآن 
أحكام الإسلام جارية عليه في حال ردته في المنع من استرقاقه. وقبول جزيته» وهدنته. 
ومؤاخذته بجناياته فوجب أن يجرى عليه حكم الإسلام في قضاء صلواته؛ ولأنه قد اعترف 
بشرائع الإسلام. والتزم القيام بها فلم يجز أن يكون عصيانه بالردة عذراً له في إسقناط ما 
لزمهء وقضام ما تركه كالعاصي بشرب الخمرء أو فعل الزنا فأما قوله تعالى : 9لَبِنْ أشْرَكْتَ 
َيحْبَطَنَ عَمَلْكَ) فالمراد به من مات على ردته» لأنه عقبها بقوله تعالى : «وَلتَكُوئنٌ مِنّ 
الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 6 وذلك من أحكام الآخرة؛ سيما وقد فسره بقوله عز وجل : وَمَنْ 


سمدم مم 


يرد منَكُمْ عَنْ دِينهِ قَيمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَولَتِكَ حَبطَتُ أَعْمَالهُمْ4 [البقرة : /1؟]. 


وأما قوله تعالى : قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَْتهُوا يُغفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفت» [الأنفال: 02[ 
فالمراد به غفران المآثم دون القضاء. لأن القضاء فرض مستأنف على أن المرتد مخصوص 
من هذا العموم بدليل ما ذكرناه؛ وكذا الجواب عن قوله تكله : «الإِسْلامُ يَجْبُ مَا قَبْلَه4 . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 1" 
وأما قياسهم على الحربى فالمعنى فيه : أنه لم يعترف بوجوب الصلوات فلأجل ذلك 


سقط عنه القضاء . 

فصل: فإذا ثبت أن المرتد يقضي ما ترك من الصلوات فجن زماناً في ردته» أو أغمي 
عليه حيناً لزمه قضاء ما ترك من الصلوات في زمان جنونه وإغمائه» ولوكانت امرأة فحاضت 
في ردتها زماناً لم تقضي ما تركت من الصلوات في زمان حيضها. 

والفرق بينهما: أن الجنون. والإغماء سقط بهما القضاء ترفيهاً ورحمة؛ ولواقترن به 
معصية لم يسقط القضاء ء كالسكران فلما اقترن بجنون المرتد وإغمائه معصية, وهي الردة 
ثبت القضاءء لأن العاصي لا يترخص» والحيض إنما أسقط وجوب الصلاة لا على وجه 
الرخصة. بل على سبيل الاستثناء فلم يكن لاقتران المعصية به تأثير في ثبوت القضاءء ألا 
ترى أن صلاة الحائض معصية. وصلاة المجنون والمغمى عليه طاععة فمن حيث ما ذكرنا 
افترق حكمهما في القضاء ‏ والله أعلم -. 


باب سجود السهو وسجود الشكر 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ شك في صَلاتِهِ فلم يَدْرِ أنّلاثاً صَلَّى ام أزبعاً 
فَعلَيْهِ أن يبي عَلَى مَا اسْنَيْقَنَ وَكَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ الله كل» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحرم بالصلاة ثم شك في ركعاتها فلم يدر أركعة 
صلى . أو ركعتين بنى على اليقين وحسبها ركعة. ولو كان الشك بين ركعتين أو ثلاث بنى 
على ركعتين» ولو كان الشك بين ثلاث أو أربع بنى على ثلاث وهو اليقين» وسواء كان ذلك 
أول شكه, أو كان يعتاده. وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما ومن الفقهاء مالك, والأوزاعي . وسفيان الثوري . 

وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك أول شكه أو كان يشك في أقل أوقاته فصلاته باطلة.» وإن 
كان شاكاً ويعتاده الشك كثيراً تحرى في صلاته واجتهدء وعمل على غالب ظنه بالاجتهاد. 
فإن أشكل عليه بني على اليقين حينئذ واستدل لبطلان صلاته بأول شكه بقوله كَل : ولا غِرَارَ 
في الصّلاةٍ» قال: ومعناه: لا شك فيها فدل على بطلانها بحدوث الشك فيهاء واستدل في 
جواز التحري فيمن اعتاده الشك برواية عبد الله بن مسعود عن رسول الله كله أنه قال: «إذا 
شَكُ أَحَدُكُمْ في صَلاْتهِ فَلَمْيَدْر أنّلاثا صَلَى أمْ ربعا فلينَحَرٌ أَكُرَبَ ذَلِكٌ إِلَى الصّوَاب» . 

وبما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله و قال: ذا شك أحَدَكُمْ في صَلاَتِ 
لم يَذْرِ أثلاناً صَلَى أمْ أريّعا وكإن أكتر طله انه صلى اربع فَعَدٌ وَتَشْهُدٌَ وَسَجَدَ سَجِدَتِين) . 

قال: ولأنه لما جاز التحري في القلتين. والثوبين» والإناءين» والوقتين» وكل ذلك 
من واجبات الصلاة جاز التحري في إعداد ركعاتهاء لأنه أمر مشتبه قد جعل له طريق إلى 
التخلص منه. وهذا خطأ. ١‏ 

والدلالة علبه» واية زيد ين أسلم عن عطام عن أب سعيند الخدازي أن رسبول الله كله 
قال: «إِذَا شك أَحَدُكُمْ ِي صَلاتِِ فلم يَدْرِ اثلاثا صَلَى ام اربعاء فَلْيْلُعْ الشكء وَلْيَبْنِ عَلَى 


مه همي 


الَْقِينٍ ويسجد سَجْدَتي السَهُو وَهْوَ جَالِسَ)0©. 


.884/45 ومسلم ١44/1"'في المساجد‎ ١7737 في السهو‎ ٠١ 5/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة/ ياب سحود السهو وسحود الشكر الفا 


وروي أيضاً: «قَلَيبْنَ عَلَى ما اسْتَيْقَنَ وَيَسجُدُ سَجْدَني السَّهُوه قبل السلام . 
وروى ابن عبان أن النبي يَِهِ قال: «إذا شَكُ أحَدُكُمْ في صَلاتِه فلم يَدْرِ 2 صَلَى 


1 أزبعاً فليم وَكعَة, ولْيْفعَدَ وَيتشَهُدْ وَيَسْجِدُ سَجَدَنيٍ السَهْقٍ فَإِنْ كانت مسا شَفَعَتَهَا 
السَّجَدَتَان وَإِنَْ كانت ع كَانتٌ السََجَدَنَانِ عنقا ِلشَيْطانِي20 , 


وروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: ذا هَكُ أحَدُكمْ 
ين وَاجِدَةٍ وَانْينٍبَّى عَلَى وَاجِدَقٍءٍ وَإِنْ شَكُ بَيْنَّ اين ونَلاثِ بَنَى عَلَى اثنتين» وَإِنّ شَكُ 
بيْنَ ثلاث وَارْبَمْ بتى عَلَى ثلاث. فَإِن الزيَادة في الفلا حويها حر عه النَفُصَانِي7 . 

قال ابن المنذر: وأصح هذه الأحاديث الثلاثة حديث أبى سعيد الخدري., ولأنها 
صلاة وجب عليه فعلها فوجب أنه لا يجوز له التحري في أدائها . 

أصله إذا ترك صلاة من خمس صلوات لا يعرفهاء ولأن أركان العبادات المفروضة لا 
تسقط بالتحري كأركان الحج والوضوء, ولأن كل ما شرط اليقين في أصله شرط اليقين في 
بالتحري كأصل العبادة» وأما الدليل على أن الصلاة لا تفسد بالشك أول مرة مع ما تقدم من 
الأحاديث أنه شك طراً في عدد ما صلى فلم تفسد به الصلاة ة كالمعتاد الشك» ولأن ما يؤثر 
في الصلاة ة فحكم الابتداع والعادة فيه على سواء كالحدث طردا؛ والعمل البسير مهنا 
ولأن ما لا يبطل كثيره الصلاة لا يبطل قليله الصلاة كالتسبيح . 

فأما قوله بكِةِ : «لآ غرَارَ فى الصَّلاةِ» فمعناه: لا نقصان فيها وهو إذا بنى على اليقين 
فقد أزال النقصان منها. 

وأما وله عد : لكر انر ذَلِكَ إلى الصَوّاب). 

فالجواب عنه: أن تحري الصواب يبين له يقين الشك. أو يبني على اليقين مع بقاء 
الشك. 

فأما الحديث الآخر إن صح فكان معارضاً بما رويناه فروايتنا أولى من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرواة والبناء على الاحتياط . 

والثاني : : أنه يأمن بهذا النقصان ويخاف الزيادة» وروايتهمر تتردد بين النقصان والزيادة 
فكانت روايتنا أولى لقوله عَلِلدِ : «قَإِنَ الزّيَادَةَ في الصَلاة ة خيّر مِنَّ النقصان». 


)١(‏ أخرجه مسلم 0 في المساجد 51/١/88‏ ومالك في الموطأ١/‏ 40 حديث (11) مرسلاً من حديث 
عطاء . 


(؟) ضعيف أخرجه الترمذي 7848 وابن ماجة ١١١9‏ انظر التلخيص ؟/ه. 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 

وأما ما ذكر من جواز التحري في القبلة والإناءين والشوبين فيفارق أفعال الصلاة من 
وجهين : 

أحدهما: أن الرجوع في هذه الأشياء إلى اليقين متعذر. وفى أفعال الصلوات غير 
متعذر فجاز التحري فيما تعذر اليقين فيه ولم يجز فيما لم يتعذر اليقين فيه . 

والثاني : أن لهذه الأشياء دلائل وعلامات يرجع إليها في التحري. والاجتهاد. وليمس 
لما يقضو عن ابا السلاه 15 لل برج إليها في التحري فافترقا من هذين الوجهين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَلْهُ: «فَإذا فَرَع مِنْ صَلاتِهِ بَعْدَ التَشَهّدِسَجَدَ 


ىو ره بي 


سَجَدتي . السَهْوِقبْلَ التشليم امع في ذلك بِحَدِيثٍ أبي سَِبدٍ الحدْرِيٌ رَضِيَ | الله عنه 
وَبِحَدِيثِ ابْنِ بحَيْنَةَ عن آلنبيّ يكل أنه سَجَدَ قَبْلَ اسيم ». 

قال الماوردي: وهذا كما قال لا خلاف بين الفقهاء ء أن سجود السهو جائز قبل 
السلام. وبعده وإنما اختلفوا ذ في المسشوة والأولى فجتذعب الشافعي :وما نض عليه في 
القديم. والجديد: أن الأولى فعله قبل السلام : في الزيادة والنقصان. وبه قال من الصحابة» 
أبو هريرة, ومن التابعين جد ين المسيب والرسرى ون اللقياء ء ربيعة. والأوزاعي. 
والليث بن سعد. 

وقال أبو حنيفة. والثوري : الأولى فعله بعد السلام ذ فى الزيادة والنقصان, وبه قال 
علي بن أ بي طالب., وعبد الله بن مسعود. وعمار بن ياسر رضي الله عنهم . 

وقال مالك : إن كان عن نقصان فالأولى فعله قبل السلام. وإن كان عن زيادة فالأولى 
فعله بعد السلام. وقد أشار إليه الشافعي في كتاب ا والمشهور من 
مذهبه في القديم والجديد ما حكيناه في فعل ذلك قبل السلام في الزيادة والنتقصان. 

فأما أبوحنيفة فاستدل برواية ثوبان أن رسول الله يك قال : : ِكل سَهْوسَجَدَنَانِ بَعْدَ 
السّلام 20 . 

وبما رواه أبوهريرة في قصة ذي اليدين أن رَسُولَ الله بتى عَلَى صَلاتِهِ وَسَجَدَ 
لِلسَهْوبَعْدَ السّلام . 

قال : ولأن سجود السهو إنما أخر فعله عن سببه لكي ينوب عن + جميع السهو. فاقتضى 
حي ام أولى لتصح نيابته عن جنيع السهر» لله إذا فل قل اناد 
يخل هذا السهومن أ اال ا م » فإن اقتضى 
سجوداً ثانياً لم يكن الأول نائباً عن جميع السهو. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١78‏ وأحمد ه/ 28 وعبد الرزاق “76 وابن أبي شيبة 7717 والطبراني في الكبير 
مام 


كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر ا 


وأما مالك فاستدل أن رسول الله يَكِةْ سجد في قصة ذي اليدين بعد السلام» وكان 
سيبه زيادة الكلام» وسجد في حديث ابن بحينة عندما ترك التشهد الأول قبل السلام.» وكان 
سببه النقصان» فدل على اختلاف محله لاختلاف سببه. قال: ولأن سجود السهو جبران. 
فإذا كان لنقصان اقتضى فعله قبل السلام لتكمل به الصلاة» وإن كان لزيادة أوقعه بعد 
السلام لكمال الصلاة. 

والدلالة عليهما رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله وه قال : «إِذَا شك أحَدُكُمْ في 
صَلاتَه فلم يَدْرِ أنلاثاً صَلَّى أمْ أرْبَعاً لين عَلَى مَا اسْتَيْمَنَه وَيَسْجُدُ سَجَدَتِي السّهْو قبل 
السّلام 60 
ٍ وروى أبن عباس أن رسول الله وك قال : «إِدَاسَهَا أحَدُكُمْ في صَلاتِهء فَلَميَذرٍِ أكون 
صَلّوٍ 1 أزبعاً كليم وكُوعَهُ ويقعْدُ وَيتسَهُدُ وَيَسْجْدٌ سَجَدَتي, السَهُو م يُسَلمْ فَإِنْ كَانتْ 
مسا شفْعَتَهَا السَجَدَنَانِ وَِنْ كانت ع كانت السَجْدَتَان أرطيفا لِلشْيْطَان» . 


وروى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله .بن بحينة الأسدي حليف بني عبد 
مناف أن النبي كل تَرَكَ الجنُوسٌ الأول في صَلة الظهُرِ وْقَالَ العَصْرُ إَِى أن قَامَ فَمَضى في 
صَلاتِهِ فَلْمَا جَلْسٌ وَتَشْهُدَ سَجَدَ سَجْدَتِي . السّهْوِقَبْلَ أن يُسَلُمَ» ولأنه سجود عن سبب وقع في 
صلاته فوجب أن يكون محله في الصلاة قياساً على سجود التلاوة» ولأنه سجود لو فعله في 
الصلاة سجد عند موجبه فوجب أن يكون محله في الصلاة #قباساعق سائر تيكيدات 
الصلاة» ولأنه جبران للصلاة فوجب أن يكون محله في الصلاة كمن نسي سجدة؛ ولأن كل 
ما كان شرطاً في سجود الصلاة كان شرطاً في سجود السهو كالطهارة والمباشرة» ولأنه لوكان 
محله بعد السلام لوجب أن فعله ناسياً قبل السلام أن يسجد لأجله بعد السلام» وفي 
إجماعهم على ترك السجود له بعد السلام دليل على أن محله قبل السلام » ولأنه سجود 
للسهو وجبران للصلاة. وما كان جبراناً للشيء كان واقعا فيه . 

وأما ما رووه من الأخبار ففيه جوابان : 

أحدهما: أنها منسوخة. 

والثاني: مستعملة فأما نسخها فمن وجهين: 

أحدهما: : ما رواه الزهري أن رسول الله يه سَجَدَ لِلسّهْوِقَبْلَ الملا وَسَجدَ لَه بَعَدَ 
السَّلام » وَكَانَ آخرَ الْآمرَيْنِ مِنْ رَسُولَ آللَهِ كي سْمجُودَ السّهو قَبْلَ السّلام . 

والثاني : تأخر أخبارنا وتقدم أخبارهم, لأن ابن مسعود روى سجود السهو بعد السلام 
وهو متقدم الإسلام قد هاجر الهجرتين» وابن عباس » وأبو سعيد الخدري رويا سجود السهو 
قبل السلام, وكان لابن عباس حين قبض رسول الله لِِ ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع سنين 
وكان أبو سعيد من أحداث الأنصارء وأصاغرهم . 


حق كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 
وأما استعمالها فمن وجهين : 
أحدهما: أنها مستعملة على ما بعد السلام في التشهد وهو قول سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


والثانى : أنها محمولة على أنه نسي السهو ثم ذكره بعد سلامه فأتى به وأما قولهم أنه 
إذا فعله قبل السلام ثم سها بعده لم يخل حاله من أحد أمرين: 

قلنا: فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه سجود واقع عن السهو الذي قبل والذي بعده. 

والثانى : وهو قول أبى إسحاق إنه يسجد لهذا السهو. ولا يؤدي ذلك إلا أن السجود 
الأول لا ينوب عن جميع السهوء لأنا نقول: إن سجدتي السهو تنوب عن جميع السهو في 
الغالب ووقوع السهو بعد السجود وقبل السلام نادر فجاز السجود له. وأما استعمال مالك فلا 
يصح .2 لأن حديث ابن عباس يوجب سجود السهو قبل السلام مع الزيادة والنقصان. وأما 
قوله إن الزيادة تمنع من سجود السهو قبل السلام فغلط لأن الزيادة فيها نقصان بدليل أنه لو 
ترك منها ركعة عامدا أو زاد عليها ركعة عامداً أبطلت صلاته فيهاء وإن كان ذلك نقصاناً 
وجب أن يكون السجود له فى الصلاة جبراناً. 

مسألة : قَالَ الشََافعِيُ رَضِىّ الله عَنْهُ: ا ف ا د 1 
2 2 6# رةه م ور و 2 5 0 
قعد فِي الرابعة او لم يقعد فإنه يَجَلِس لِلرَابِعَة ويتشهد. ويسجد للسهو». 

قال الماوردي : صورتها في رجل قام إلى خامسة من صلاة الظهر يظنها رابعة ثم ذكر 
سهوه وعلم أنه في خامسة فعليه أن يعود إلى جلوسه في الرابعة سواء جلس فيها أم لا سجد 
في الخامسة أو لم يسجد. 

وقال أبو حنيفة : إن كان لم يسجد يجلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة عاد إلى 
جلوسه في الرابعة بناء على صلاته وإن سجد في الخامسة قبل جلوسه فى الرابعة فصلاته 
باطلة لبطلان عمله وإن كان قد جلس في الرابعة ولم يسجد فى الخامسة فقد تمت صلاته 
وهو بالخيار إن شاء خرج من الخامسة. وإن شاء بنى عليهاء ويصلي ركعتين. وإن جلس في 
الرابعة وسجد في الخامسة فقد تمت صلاته. ووجب عليه أن يضم إلى هذه الركعة ركعة 
ثانية يكونان له نافلة بناء على أصلين له: 

أحدهما: أن الجلوس قدر التشهد هو الواجب في الصلاة دون التشهد والسلام» فإذا 
فعله وقام إلى خامسة فقد تمت صلاته . 

والثاني: أنه إذا سجد في الخامسة صار داخادٌ فى نافلة ومكن . 


كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر 
أصله أن من يدخل في نافلة وجب عليه أن يتمها ركعتين وهذا خطأ. 
ا ل 0 ا 
وما ذاك فقالوا ع قا ل السَهْوِ) 510 ل 


وروى إبراهيم عن سويد عن ابن مسعود أن الني كه صَلَى الظَهْرَ حمسا فلم لفل 
وسوس القَوْمُ فَمَالَ ما بَالَكُمْ فَقَانُوا صَلَّيْتَ حَمْساً فَسَجَدَ سَجَْدَتَي السَّهُو وَقال: إنمَا انا بَشْرٌ 
مِدلُكُمْ أنْسَى كَمَا بَنْسَؤْنَ فلا يخلو حال رسول الله يكلِِ من أن يكون قعد في الرابعة» أولم 
ع ا ا ا 
صلاته كما قال أبو حنيفة. فإن قالوا : يجوز أن يكون النبي كَل يلِيهِ أعاد صلاته . 

فالجواب عنه من وجهين : 


أحدهما: أنه لم ينقل عنه الإعادة» ولو أعادها لأمر من خلفه بالاإعادة. 


والثاني : أنه لو كانت صلاته باطلة لم يسجد لها سجود السهو. » لأن سجود السه ولا 
يجبر الصلاة 5 الباطلة فإن قالوا فيجوز أنه ذكر أنه في الخامسة قبل سجوده فيها قيل : هذاخطأً 
من وجهين : 

أحدهما: ما روي أنه بك صَلَّى الظهْرَ حَمْساً وَالْمتَلَ مِنْ صَلاتِهِه وذلك لا يكون إلا 
بعد سجوده وسلامه . 

والثاني: سح ا ا اي 0 
الصلاة وقبل السجود., ولأنها زيادة في الصلاة من جنسها على وجه السهو فوجب أن لا 

أصله إذا ذكر سهوه قبل سجوده» ولأن ما كان من أعداد الصلاة لا يبطل سهوه الصلاة 
كمن سجد ثلاث سجدات,. أو ركع ركعتين» فأما ما ذكره من بنائه على أصله فقد مضى 
الكلام معه في أحدهما وسيأتي الكلام معه في الثاني إن شاء الله . 

فصل: فإذا ثبت صحة صلاته وأنه يعود في الرابعة إلى جلوسه لم تخل حاله من أحد 
أمرين إما أن يكون قد تشهد في الرابعة أو لم يتشهد فإن لم يتشهد في الرابعة وجب عليه 
أن يتشهد ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن كان قد تشهد في الرابعة قبل قيامه ففي وجوب 
إعادة التشهد بعد جلوسه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهو ثم السلام, لأن 
0 السلام أن يتعقب أمرين : القعود. والتشهد, فلما لزمه إعادة القعود وإن 
كان قد أتى به لزمه إعادة التشهد. وإن كان قد أتى به. 


كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسجود الشكر 
والوجه الثاني : وهو قول عامة اسان : ليس عليه إعادة التشهد. » بل يسجد للسهو ثم 


يسلم. » لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغ 0 
فكذلك التشهد. 


فصل: وأما إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة ناسياً فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن 


يها ارين ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن ن يكمل الثالثة, ويسلم وأي ذلك فعل 
سجد معه سج ود السهو. أما الأول فمذهب الشافعي أن الأولى أن لا يمضي في الغشالكشة 


مامحاي بل جرر راك زيب جره أو صلاة النهار, 
واختار غير الشافعي أن يتمها أربعا. 

وقال آخرون: إن كانت صلاة فالأولى أن يتمها أربعاً وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن 
زمه وين اضابه إن 7 د الجُلُوس ل ملسي اه 
فإِنَهُ يمْضِي». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن التشهد الأول سنة. وليمس بواجب فإن تركه 
ناسياً وقام إلى الثالثة ثم ذكره نظر في حاله. فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به بهثم سجد 
للسهو قبل سلامه وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل 
السلام. وهو قول أكثر الفقهاء . 

وقال إبراهيم النخعي , وإسحاق بن راهويه: يعود إليه في الحالتين . 

ا للك ويا ا ؛ لرواية المغيرة تي 


ع ار ةا أشتوى قَائما لم برجم وسجد لهي 
أن إذا اعتدل قائماً فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون وما لم يعتدل فليس بداخمل 
في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون. 

فصل: فإذا صح أنه يعود إليه قبل انتصابه ولا يعود إليه بعد انتصابه فانتصب قائماً ثم 
عاد إليه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ناسياً فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو. 

والثاني : أن يكون عامداً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون عالماً بتحريم ذلك فصلاته باطلة . 


كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر 14" 
والضرب الثانى: أن يكون جاهلاً بتحريم ذلك مقدار جوازه ففي بطلان صلاته 
وجهان : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق صلاته باطلة» لأنه أتى بعمل طويل في الصلاة على 
وجه العمد. 


والوجه الثاني : وهو أصح صلاته جائزة , لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن 
قام إلى خامسة, فلو كان المصلي اماما فعاد إلى الجلوس بعد انتصابه لم يجز للمأمومين 
اتباعه لأنهم يتبعونه فى أفعال الصلاة, وليس هذا من أفعالهاء فلو اتبعوه مع العلم بحاله 
اتباعه ما لم ينتصبواء فإن كانوا قد انتصبوا في القيام قبل انتصاب الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يتبعونه في الجلوس. لأنه يتقابل عليهم فرضان فرض أنفسهم ومتابعة 
إمامهم فلم يجز ترك فرضهم لمتابعة إمامهم . 

والوجه الثاني : وهو أصح عليهم اتباع إمامهم في الجلوس لما عليهم من اتباعه في 
أفعال الصلاة لاقتدائهم به؛ كما لو أدركوه فى الركعة الأخيرة لزمهم الجلوس معه في 
التشهد. فإن لم يكن من فرضهم اتباع لإمامهم كذلك في ترك القيام ومتابعته في الجلوس . 
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مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن جلس في الاولى فذكر قام وبنى وعليه 
سجدنا السَهُو». 
سجود للسهو عليه. وإن جلس فيها للتشهد ناسيا يظنها ثانية فليقم إلى الثالثة» ويجلس فيها 
للتشهد ويبنى على صلاته ويسجد للسهو قبل سلامه. لأنه نقل سنة على البدن من محل إلى 
محل فلم يمنع ذلك من صحة البناء ولزمه سجود السهو لما أوقعه من الزيادة في صلاته . 

وأصل ذلك : قصة ذي اليدين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِي الله عَنَهُ: : إن درفي الاي أنَهُ ناس لِسَجِدَةٍ مِنّ 
الأولَى بَعْدَمَا امْتَدَلَ قَائِماً سبد للاولى حَنَّى نيم قَبْلَ التَانيَقه . 

قال الماوردي : وصورتها : في رجل قام إلى ركعة ثانية ثم ذكر أنه ترك من الركعة 
الأولى يجان ثانا فعلية أن يعود فيأتي بالسجدة التي نسيها سواء كان اقائما في الثانية أو 
راقعا لما عليه ف قرقنن الأفعال» ولقوله كَل : دلا صَلاةً لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاة فإذا أراد السجود 
فهل يجلس قبل سجوده أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق عليه أن يعود فيجلس. ثم يسجد سواء جلس قبل قيامه 


اليف كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 


أم لا لأن عليه أن يأتي بالسجود عقيب الجلوس فإذا عقب جلوسه بالقيام لم يجزه الاعتدادٍ 
به ولزمه فعله ليكون السجود عقيبه كالسعي لا يجوز إلا على عقيب الطواف, فلو طاف وصبر 
زماناً ثم أراد السعي لم يجز حتى يستأنف الطواف. ثم يعقبه السعي . 

والوجه الثاني : ليس عليه أن يجلس بل ينحط من فوره ساجداً سواء جلس قبل قيامه أم لا 
لأن الجلسة غير مقصودة في نفسهاء وإنما أزيدت للفصل بين السجدتين, والقيام فاصل 
بينهما ونائب عن الجلسة . 

والوجه الثالث: وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أصحابنا: أنه إن كان قد جلس قبل 
قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس» وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجدء 


لأن هذه الجلسة ركن في الصلاة ة مقصود لقوله كلل : + ثم اجلِس حتى تَطمَئْنَ جَالِساًَ» فإذا 
فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة» وما قاله أبو إسحاق من وجوب تعقب السجدة 


بالجلوس ففاسد لمن لم يذكر سهوه عن السجدة حتى يسجد في الثانية, لأن هذه السجدة 
تجزئه عن الأولى وإن لم يكن عقيب جلوس وإن ذكر فرقاء فإن الفرق اعتذار بعد وجود 
النقص. فإذا ثبت هذا فأصح الوجوه : أنه إن كان جلس قبل قيامه لم يأت به وانحط ساجدا 
من فوره. وإن لم يجلس قبل قيامه عاد فجلس ثم سجدء فعلى هذا لو كان قد جلس قبل 
قيامه جلسة الاستراحة غير قاصد بها الجلسة بين السجدتين فهل ينوب ذلك مناب الجلسة 
بين السجدتين؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس: لا تنوب مناب الجلسة بين السجدتين» لأن هذه 
فريضة وجلسة الاستراحة والنفل سنة. والنفل لا تنوب مناب الفرضء ألا ترى أنه لو نسي 
سجدة وسجد سجدة التلاوة لم تنب عن سجدة الفرض . ْ 

والوجه الثاني : أن جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين» لأن نية 
الصلاة تسظ عن افعالهاء وليس يلزمه تحديد النية عند كل فعل منهاء فإذا وجد الفعل على 
صفة الفعل الواجب وهيئته قام مقامه وإن لم ينوه ألا ترى أنه لو تشهد التشهد الأخير وعنده 
أنه التشهد الأول أجزأه عن فرضه وإن لم ينوه لوجود ذلك على صفته. ومن قال هذا الوجه 
فرق بين سجدة التلاوة في أنها لا تنوب عن سجدة الفرض وبين جلسة الاستراحة في أنها 
تنوب عن جلوس الفرض بأن قال: سجود التلاوة عارضء والعارض لا ينوب عن الراتب 
وجلسة الاستراحة راتبة فجاز أن تنوب عن الراتب. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وإن َكرَبْعْدَ أن يفوع من الاي أنه َبِيَ 
حخذ و الأولَىء قَإِنَّ عَمَلَه في النَنِيةِ كلا عَمَلَ فَإِذًا سجَدَ فيهًا كَانَتْ مِنْ كم الأولَى 
رتك الأولَى بِهذِهٍ السجدةق وَسَقَطتت اتيم 


كتاب الصلاة/ بياب سججود السهو وسجود الشكر خض 


قال الماوردي : صورتها: في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والثانية ثم 
جلس فيها متشهداً وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسياً فمذهب الشافعي أن عمله في 
الثاية املتي جلا عمل [لاسجوده بر بها وى ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته ويمسجد للسهو 

52 لق ىعن لنة الى الأران :توركو عد وها كن عمل للكتون النائية له 
أولى. وهذا خطأ. لأن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله فيها من قيام وركوع 
ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى فوجب إذا سجد في 
الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفاً إلى الركعة الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع . 
فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية» وهذا على قول من زعم أ نه لو 
ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجداً من غير جلوس . 

والوجه الثاني: أنها مجبورة بالسجدة ة الثانية. وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر 
السجدة في قيامه انحط من فوره ساجداً منها في قيامه وعاد جالساً ثم سجد. 

والوجه الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة 
الأؤلى» وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية» وهذا على المذهب الثالث. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : إن ذَكَرَ في الرّابعةِ أنَّهُ نَيِيَ سَجَدَة مِنْ كل 
َكْعَةٍ إن الاولى صَحِيِحَهٌ إل سَجدهوعَمَلهُ في الا كلا عَمَلء ا د 
كَانْتٌ مِنْ كم الأولّى وَتَمْتِ الأولى» وَبَطَلَتٍ الَيَةُ وَكَانَتِ الله نَنَِةَفَلَماقَامَ في الثَالِعَةٍ 
قبْلَ أن يدم اَي اي كَانتَ عنْده ناه َانَ عَمَلَهُ كلا عَمَل, ٠‏ فَلمّاسَجدَ فِيهَا سَجدَُ كَانت 
مِنْ حكم الدَانِيّة قَنَمتِ الثاني وَيَطَلَّتِ الثَالتَة التي كَانتَ عِنْدَهُ رَابعَة؛ 5 لركمين 


عد هابر مي 


وَيَسجدٌ لِلسَهْر بَعْدَ التَشْهَدٍ وَقبِلَ السّلام 3 وَعَلَى هَذَا لباب كُلَّهِ وَقِيَاسِه» . 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل صلى أربع ركعات وجلس للتشهد, ثم ذكر أنه 
ترك من كل ركعة سجدة فالذي يحصل له على مذهب الشافعي ركعتان ركعة من الأولى 
والثانية» وركعة من الثالثة والرابعة. واعتبار ذلك أن الركعة الأولى صحيحة إلا سجدة. 
وعمله في الثانية باطل إلا سجدة تضم إلى الأولى فيتم له ركعة. وعمله في الثالثة صحيح إلا 
سجدة وهي في التقدير ثانية وعمله في الرابعة باطل إلا سجدة ‏ . تضم إلى الثالثة التي هي 
الثانية فيتم لها الركعة الثانية فيصير له ركعتان. ور 00 الرابعة قام مقام 
تشهده في الثانية» وإن لم يكن تشهد في الرابعة تشهد في الثانية وقام فيأتي بالركعتين تمام 
صلاته وتشهد فسجد للسهو وسلم . 


يفف كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 


وقال أبو حنيفة : يأتي ا آخر صلاته ويجزئه تعلقاً بقوله كل : 
ما ركم ا وما فَانَكُمْ فآقضوا» قال: وهذا قد أدرك جميع الصلاة إلا أربع سجدات 
فوجب أن يلزمه قضاؤها لا غير قال: ولأن كلما يفعل على وجه التكرار لا يعتبر الترتيب في 
فعله كصوم رمضان إذا ترك صوم اليوم الأولى منه وصام الثاني لم يقع عن الأول منه. ووقع 
عن الثاني ؛ كذلك الصلاة قال: ولأنه لو أحرم خلف الإمام ثم سها عن اتباعه في الأولى 
حتى دخل في الثانية صلاها معه وصحت هذه الركعة له وإن حصلت له الأولى. كذلك إذا 
تزلانها سيد عار إن تضيع له إلثانه ليع رقا ستحدة رطق الأول > 

والدلالة عليه قوله عَلةِ : دلا صَلاةَ لِمَنْ عَلَيّْهِ صَلاة» ومعناه: لا ركعة ثانية لمن عليه 
أولى » ولأنه شرع في الركعة الثانية قبل كمال الأولى فوجب أن لا يعتد له بالشانية قبل كمال 
الأولى . 

أصله إذا ترك من الركعة الأولى سجدتين, لأنه واقفنا أن يجبر سجدتين من الثانية 
وكذلك في السجدة الواحدة. ولأن كل ترتيب إذا معارام يسيم وا يدر دك 
إذا تركه ناسياً . 


أصله إذا تقدم الركوع على السجود. ولأن كل ما شرط فعله في الصلاة مع الذكر لم 
يسقط بالسهو كالطهارة . 
فأما تعلقه بالخبر فلا دلالة فيه لأنه يوجب قضاء ما فات. والذي فاته عندنا ركعتان 
فيلزمه قضاؤهماء وأما قوله إن ما يفعل على وجه التكرار يسقط فيه الترتيب كصوم رمضان». 
0 في الركعات ثم الترتيب فيه مستحق على أن المعنى في صوم رمضان 
أنه الزاترك ترصية عامدا ل ابيط جارضامة: ولو فعل ذلك في صلاته عامداً بطلت فلذلك لم 
يسقط بالنسيان . 


وأما قوله إن الركعة أوكد من السجدة فمنكسر به إذا ترك سجدتين على أن هذا لا 


فصل: وإذا صلى أربع ركعات ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك منها سجدة لا يدري كيف 
تركها فإنه ينزل ذلك على أسوأ أحواله ويعمل على الاحتياط فيه» فأحسن حالته أن يكون قد 
تركها من الركعة الرابعة فتصح له أربع ركعات إلا سجدة, فأسوأ حالته أن يكون قد تركها من 
أحد الركعات الثلاث, إما الأولى أو الثانية. أو الثالثة فتصح له على العبرة المتقدمة ثلاث 
ركعات فيبني عليها ويتم صلاته. ولوذكر أنه ترك سجدتين لا يدري كيف تركهاء فأحسن 
أحواله أن يكون قد تركها من الركعة الأخيرة فتصح له أربع ركعات إلا سجدتين يأتي بهما 
ويبني على صلاته. وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملا وترك 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر يفف 


من الثالثة سجدة وأتى بالرابعة كملا فيحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة مجبورة 
بالرابعة فيأتي بركعتين تمام صلاته. ولوترك ثلاث سجدات لا يدري كيف تركهن فأحسن 
أحواله أن يكون قد ترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا 
سجدة وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثالشة كاملا وترك من الثالثة 
سجدة ومن الرابعة سجدة؛ فتحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة بالرابعة فيأتي 
بركعتين تمام صلاته . 

فلو ترك أربع سجدات لا يدري كيف تركهن, فأحسن أحواله أن يكون قد ترك من 
الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين» و سوأ أحواله 
أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملاً ولم يأت في الثالثة بسجود أصلاً وترك 

من الرابعة سجدة فيحصل له ركعتان إلا سجدة الأولى مجبورة بالثانية وركوع الثالثة مسع 
سجدة من سجدتي الرابعة فيأتي بسجدة تمام الركعتين» » ثم يتشهد ويأتي بركعتين تمام 
صلاته. ثم على قياس هذا وغيره في الخمس والست وما زاد. 

ولو صلى المغرب لزيا نانياً تن ذكر قبل لاف ابدام رلقامن كل زكسة سجدة لفق ذه 
من جملة ذلك ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالئة مجبورة بالرابعة وإنما احتسب له بسجود 
. الرابعة وإن فعلها ناسياً. لأنه فعلها قاصداً بها الفريضة ناسياً أنها رابعة فلذلك ما حسبت له 
من فريضة وكانت عما تركه بسهوه, ولكن لو ذكر أنه ترك من صلاته سجدة وكان قد سجد 
للتلاوة سجدة لم تنب سجدة التلاوة عن سجدة الفرض» لأن سجدة التلاوة سنة غير راتبة في 
الصلاة فلذلك لم تنب عن الفرض. وكذلك لو ترك في صلاته سجدتين وكان قد سجد في 
آخر صلاته للسهو سجدتين لم تنب عن فرضه., لما ذكرنا من كون سجود السهو سنة مقصودة 
فلم يجز أن تنوب عن الفرض . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وإنةشك هن مهام لآ؟ قلا سهو عَلَيْهِ). 


ا ال ا و ا قي 
سلام» أو ركع ركوعين» أو سجد سجدة زائدة أوقام إلى خامسة؟ فشكه مطرح, وما توهمه 

من السهو غير مؤثر وصلاته مجزئة. ولا سجود للسهو عليه لقوله و : «وليبْنِ عَلَى 
ما اسْتيقنَ». ولقوله كل : إن الشَّْطانَ يأتي أحَدكُمْ َي بين يي فلا ينصَرِفُ حَتى يَسْمَع 
صَوْتَاء أو يَجِدَ ريحأه قأمره بالبناء على يقينه» .ولأنه لوشك في الحدث ث أو في الطلاق» أو في 
العتق طرح شكه. وبني على اليقين أمره كذلك إذا شك في السهوء فعلى هذا لو سجد 
للسهو نظر في حاله. فإن علم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة. وإن جهل جوازه فصلاته 
جائزة ويمسجد سجدتي السهو لأجل ما فعله من سجود السهوء فأما إذا كان الشك هل أتى 
بالتشهد الأولى » أوهل قنت في الصبح؟ أو هل قرأ الفاتحة أم لا؟ أوهل سجد سجدتين؟ 


32> كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 


فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويأتي بما شك في فعله غلئ :ما تقدم ذكره ويسجد للسهو 
لقوله وَل : «قلَيبْن عَلَى مَا اسْبَيَْنَ فاقتضى أن يكون الشك مطرحاً والبناء على اليقين 
واجب» واليقين أنه لم يأت بما شك بالإتيان به. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله علهُ: «ونِ اسْتيَِنَ السّهْوَثُمٌ شَكَ هَل سد لِلسَهْو 
أمْ لا؟ سَجَدَهُمَا ون شَك هَل سَجَدَ سَدَةٌ أو سَجدَئَينِ سَجَدَ أخرى». 


قال الماوردي : صورتها في رجل تيقن أنه أتى في صلاته بما يوجب سجود السهو مثل 
سلام, أو كلام. أوترك تشهد أو قنوت, ثم شك هل أتى بسجود السهو لأجله أم لا؟ فهذا 
شك حصل في نصان فعليه الإتيان به ليكون على يقين من فعله» وكذلك لوتيقن أنه سجد 
إخدق معدت قم كلعف الثاية فمليه الاتباذا .بها ليكون عا رقو قن قعلها : 

فصل: ولو سها في سجود السهو كان سجد إحدى السجدتين ثم سلم أو قام ساهياً قبل 
أن يأتي بالسجدة الثانية فليس للشافعي نص في حكم هذا السهوء ولكن مذهب سائر 
أصحابنا وهو قول كافة الفقهاء إنه لا حكم لهذا السهو؛ بل يأتي بالسجدة الثانية ويسلم. لأن 
سجود السهو نفسه جبران فلم يفتقر إلى جبران كصوم المتمتع لما كان جبراناً لم يفتقر إلى 
جبران في تأخيره ولزمه ذلك في قضاء رمضان. لأنه ليس بجبران. 

وقال بعض أصحابنا: وبه قال قتادة وحده: يسجد لهذا السهو سجدتين». ويكون 
حكمه حكم السهو في غيره فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو 
الأول والثاني سجدت الثانية نائبة عن السهو الثاني» ونظيره المعتدة إذا وطئها الزوج بشبهة 
وقد بقى من عدتها قرء فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء فالقرء الأول نائب عن العدة 
الأولى » والثاني نائب عن العدة الثانية من وطء الشبهة. وهذا التشبيه يصح بعد تسليم 
الحكم. فأما مع فساد ما ذكرنا فلا فأما إذا سها بعد فراغه من سجود السهو قبل سلامه ففيه 
وجهان لأضحابنا محتملان : 

أحدهما: لا سجود للسهو عليه للمعنى المتقدم . 

والوجه الثاني : وهو أصح عليه سجود السهو, لأن السه و لم يقع في الجبران فيمتنع 
من جبرانه. وإنما وقع في نفس الصلاة فكان بالساهي قبل سجوده أشبه 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ سَهَا سَهْوَيْنِ أو أَكثرَ فَليِسَ عَلَيْهِ إِلذّ سَجُدَنا 
السهو) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كثر سهوه في ضلاته فسجدتا السهو تنوب عن جميع 
سهوه وهو قول الفقهاء . 

وقال ابن أبي ليلى : غليه لكل سهو سجدتان. 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر نيف 


وقال الأوزاعى : إن كان السهو من جنس واحد نايت السجدتان عن جميعه. وإن 
اختلف كان عليه لكل سهو سيطاتان؛ واستدلوا برواية ثوبان عن رسول الله يِل أنه قال: 
يكل هو جتان يمد السلامء, ل ا 1 
عون ا اباء ل اما وَمشن 00 كل لت ولآن 
سجود السهو لما أخر عن سببه وجعل محله آخر الصلاة دل على أن ذلك من أجل نيابته عن 

جميع السهو المتقدم. ولو وجب لكل سهو سجدتان لوجب أن يفعلا عقيب السهو. ألا ترى 
ذأ سجر الجلازة ل لكر رسع موعن عب نيا فلما كان سجود السهو مخالفاً له في 
محله وجب أن يكون مخالفاً له في حكمه . 

وأما حديث ثوبان ففيه جوابان: 

أحدهما: أن معناه لكل سهو وقع في الصلاة سجدتان» لأن «كل)» لفظة تستغرق 
الجنس . 

والثاني : أن المراد به تسوية الحكم بين قليل السهو وكثيره. وصغره وكبره في أن فيه 
0 مم 1 ع اي نو 

مسألة : قالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله الا خواط رز لوزي اه ة الافيتاح , 
زكر في ركع ا أو في جَهْر فِيما يسِرٌ بالقرَامَقٍ, ا 
لِلسَّهُو إلا في عَمَلٍ البَدن) . 

قال الماوردي : وهو كما قال. 

أما قصد الشافعى بهذه المسألة بيان ما يجب له سجود السهو. وجملته ضربان: 

أحدهما: ما وجب لزيادة, فمثل أن يتكلم ناسياًء أو يركع ركوعين». أو يقوم إلى 
خامسة أو يتشهد في ثالثة ناسياً فى كل ذلك فصلاته جائزة» وعليه سجود السهو. 

أصله قصة ذي اليدين. 

وأما ما وجب لنقصان فهو أن يترك ما أمر بفعله. وذلك على ثلاثة أضرب: 

أحدهما: ما كان ركنا مفروضاً. 

«قراءة الفاتحة). والركوع . وا لسجود. والتشهد الأخير فيلزمه الإتيان به على ماذكرناء 
ثم ب يسجد للسهو. فأما تكبيرة الإحرام فركن مفروض غير أنه إن تركها ب بطلت صلاته. ولزمه 
استئناف النية والإحرام. لأن تكبيرة الإحرام تمنع من انعقاد الصلاة. 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ م6١‏ 


احفض كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 


والضرب الثاني : ما كان مسنوناً مقصوداً في نفسه. وليس يمنع لمحله. وذلك التشهد 
الأول. والقنوت في الصبح . والقنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. فإن ترك 
شيئاً من ذلك فصلاته جائزة» وعليه سجود السهو. فأما الصلاة على الي زفي اللتهيد 
0 

0 ا 

والضرب الثاني : ما كان هيئة لفعل» أو تبعاً لمحل فأما ما كان تبعاً لمحل» كالتوجه. 
والاستعاذة. وقراءة السورة بعد الفاتحة, وتكبيرات الركوع والسجود. والدعاء بين 
السجدتين» فهذا كله تبع لمحله. وليس بمقصود في نفسه. وما كان هيئة لفعل كرفع 
ليدين؛ ووضع اليمنى على اليسرى, والافتراش في الجلوس الأول. والتورك في الجلوس 
الثاني» والجهر فيما يسر والإخفاء فيما يجهر. وهذا كله ونظائره لا يوجب سجود السهو. 
ووافقنا أبو حنيفة في جميعه إلا في ثلاثة أشياء أوجب فيها سجود السهو. وهى قراءة السورة 
بعد الفاتكة > والجهر يما سر والاسوار هما بخهم إذاكنان الخضان إماما وتكسيرات 
العيدين . 

وقال مالك: يجب سجود السهو في ترك تكبيرات الركوع والسجود تعلقاً برواية ثوبان 
«لكل سهو سجدتان». 

والدلاله على أن لا سجود في الجهر والإسرانزواية أب قتادة, وأنس بن مالك أن 


رجول آللّه يكل كَانَ يَقْرَاذ في الظهْرٍ في الأويينٍ بَِاتَحَةٍ الكتاب. وَسُورَقٍ وفي الاخريين 
بفَاتِحَةٍ الكتاب» ركان يلق أخرانا للاية وَالآيتين) . 


فدل على أن الجهر فيما يسر لا يوجب سجود السهو. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أُسَرٌ القِرَاءَةٍ في صَلةٍ المَغْرِبٍ فلما 
فرغ قيل له في ذلك قال: «فلا بأس إذاو فدل على أن لانم اذ فنع تيك ل بو د 
السهو. ولأنه صفة للقراءة فاقتضى أن لا يوجب سجود السهو كالمنفرد. 

والدلالة على أن لا سجود فى تكبيرات العيدين هو أنه تكبير فى الصلاة فوجب أن لا 
يلزم فيه سجود السهوة وكنانا على تكبيزانك سائر الصلوات» والدلالة على أن لا سجود في 
قراءة السورة هو أنه ذكر مفعول في حال الانتصاب على وجه التبع فوجب أن لا يلزم فيه 
سجود السهو كالتوجه والاستعاذة, فأما حديث ثوبان فمخصوص بالإجماع على سهودون 
سهوء كلم تفع 1د جاع باهر سينا مع تولك : «رُفِعَ عَنْ متي الخطا وَالنْسْيَانُ وَمَا 
اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهو فأما قوله الشافعي : «ولا سجود إلا في عمل البدن» : أراد به لا سجود في 


يفف 
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الذكر إلا أن يكون الذكر مقصوداً به عمل البدن كالتشهد الأول. لأن القعود فيه من أجله والله 
تعالى 20 


52 
تر 


قَرِيبا اتا وَسلم ود 50 
قال الماوردي : وأصله هذه المسألة: أن سجود السهو عندنا سنة . 
وقال أبو حنيفة : واجب, لكن لا يقدح تركه في الصلاة. 
وقال داودء وإحدى الروايتين عن مالك سجود السهو واجب,. فإن تركه بطلت صلاته . 


واستدلوا بقوله علد : «وَلْيَسجَدُ سَجَْدَتِيٍ السَّهُْوق وهذا أمر يقت يقتضي الوجوب قالوا: 
ولأنه جبران نقص في عبادة فاقتضى أن يكون واجباً كالحج . 
والدلالة على أنه سنة وليس بواجب ما روي عن رسول الله ككل أنه قال: «إذَا شَكَ 


سه عم ه 


حَدكُمْ في صَلاتَه فلم ير أثلاثاً صَلَّى أَمْ ربعا دين حَلَى المَقِين وَليْسْجُدُ سَجدَئَيْنِ فإِنْ 


كانت صَلاتهُ نَامّةَ كانت الركعة والسجدتان نافلتين وإن كانت ناقصة كانت تَمَاماً لِصَلاتِهِ 
وكانت السَجَُدَتَانِ ييا لِلسَيْطَانِ» . 

ولأن سجود السهو ينوب عن المسنون دون المفروض. والبدل في الأصول على حكم 
مندلة أو أخف» فلما كان الميدل مسنونا وجب أن يكون البدل مسنوناً ولأنه سجود ثبت فعله 
ملب حادك تن الصلاة فوجب أن يكون و كسجود التلاوة. فأما قوله ككل (ولسحك 
سَجدَتيٍ السَّهُو فظاهره الأمرء لكن صرفنا عنه بصريح ما رويناه من كونه نفلا . 

وأما الحج فلما وجب جبرانه لكونه نائباً عن واجب. وليس كذلك سجود السهو. فإذا 
تمهد ما ذكرنا من كون سجود السهو مسنوناً فمحله في الاختيار قبل السلام» فإن سلم قبل 
فعله عامداًء أو ناسياً : ثم ذكر بعد السلام» فإن كان الزمان قريباً سجدهماء وإن كان الزمان 
بعيداً فعلى قولين : 

أحدهما: وهو قوله في الجديد وأحد قوليه في القديم: لا يسجدهما وصلاته مجزئة. 
لأن سجود السهو جبران للصلاة. وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد تطاول 
الزمان ألا تراه لو ترك شيئا من صلب صلاته ثم ذكره بعد تطاول الزمان لم يصح البناء عليه 
فلأن يكون ذلك في سجود السهو أولى . 

والقول الثاني: وهو أحد قوليه في القديم يسجدهماء وإن تطاول الزمان قياساً على 
جبران الحج وركعتي الطواف. لأن الدماء ل لت زمانها يوم النحر ثم لم تسقط 
بالتأخير كذلك سجود السهو. 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 
250 آي 5 2 م رمم عأ قا ال عب م 2 اق ل و ا و 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وْمَنْ سَهًا لف إِمَامِهِ فلآ سجود عليه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه لقوله يل : دالْأثِمّةٌ 
ضُمَنَاء يريد والله أ أعلم - ضمناء السهو؛ ولما روي أن مععاوية بن بن الحكم شَهّتَ عَاطِساً 
علف رطولة” الله يك فَلَمًا فَرَع مِنْ صَلاْتِهِ نَهَاهُ عَنْ ذَِكَ تله امن بشخو الشفوه لان 
ضَامِنْ لِسَهُوو ولأن سجود السهو مسنون. والإمام قد يتحمل عن المآموم المسنون ألا ترى 
أن المأموم لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فصلى بعد الثانية والثالثة كانت له ثانية, ثم عليه 
ترك التشهد واتباع إمامه. ويكون الإمام قد يحمل عنه التشهد فكذلك في السهو: ولأن 
الإمام لما لم يحمل عنه القيام والقراءة إذا أدركه راكعاً مع كون ذلك ركنا واجباً كان تحمل 
السهو أولى . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ سَها إِمَامُهُ سَجَدَ مَعَهُ. 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وهو إجماع العلماء أن الإمام إذا سها تعلق سهوه بصلاة المأموم ولزمه السجود معه. 

والدليل على ذلك قوله بك : «الإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنْمَ فَاصْنَعُوا» . 

وقال عَللِلِ : «إِنمَا جَعِلَ الإمَام و به فإذا كبر فكبرُوا وَإِذَا رَكمٌ فاركعواء وَإِذا سَجَدَ 
فَآسْجِدُوا». فكان علو راي سجود الفرض وغيره» ولأنّ سول آللَهِ كله سَهَا في صَلاةٍ 
فَسَجَدَ لِسَهُوهٍ ه وسجد النَاسٌ مع ولأنه لما سقط سهوه بالإمام جازأن يلحقه سهو الإمام ألا 
ترى أنه لما سقط عنه القيام والقراءة بالائتمام لزمه بالائتمام مالا يلزمه في حال الانفراد. 
وهوأن يدركه ساجداء ولأن صلاة المأموم محمولة على صلاة الإمام في حكمه لأنه لو سها 
خلف إمامه سقط عنه حكم السهو لكمال صلاة إمامه فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته 
بدخول النقص فى صلاة إمامه . 

معنا كنا نالك ٠‏ 

إذا سها الإمام في صلاته فلم يسجد لسهوه إما عامداً أو ناسياًء فعلى المأمومين سجود 
السهو. وبه قال مالكف» والأوزاعي , وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة : لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام. وبه قال المزني» وأبو حفص 
يسجد الإمام سقط حكم الاتباع . 


احص 
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واستدل ابن الوكيل بأن قال: المأموم قد ترك المسنون إذا تركه الإمام ألا ترى لو أن 
الإمام قام إلى الثالئة قبل التشهد قام المأموم معه ولم يتشهد» فكذلك يترك سجود السهو 
لترك الإمام له وهذا خطأ. 

والدليل على خطأه أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمامء ومتصلة بها في إدراك 
فضيلة الجماعة وسقوط سهوه بكمال صلاة الإمام فكذلك إنما يجب أن يكون النقص 
الداخل في صلاة الإمام داخلاً في صلاة المأموم . وإذا كان النقص داخلاً في صلاته وجب 
أذ كمه رات حرو اتبيوكيا تارنية حواته لوا كان متترداء ولا يسقط عنه بترك الإمام له 
صلاته من النقص الداخل عليها من صلاة إمامه فسقط استدلاله بها . 

وأما قول ابن الوكيل أنه يترك التشهد اتباعاً لإمامه فكذلك سجود السهو. 

فالجواب عنه أن يقال : إنما ترك التشهد لأن اتباعه فيما بقي من الصلاة فرض» 
والتشهد نفل فلم يجز الفرض بالنفل. ولأن سجود السهو قد سقط عنه فرض الاتباع بسلام 
الإمام فلم يكن فيما يأتي به من جبران صلاته ترك لفرض اتباعه فلذلك أتى به. 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِن كَانَ قَدْ سَبَقَهُ إِمَامُهُ ببَعْض ضَلاتِهِ 
سَجَدَهُمًا بَعْدَ القضاء انباعاً لماه لا ِمَا يَبْقَى من صَلاتَهِ (قالَ المُرَنِيُ) القَِاسُ عَلَى أله 


عو 


انه م جد مََُ مَالِسَ مِنْ َرْضِي فيما دكت مَعَهُ انعا ْله فإِذَا لم َفعلُ سَقط عَني 
انبَاعَهُ وَكُلٌ يُصَلَي عَنْ نَفْسِو» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل أحرم بالصلاة خلف إمامء أو كان الإمام 
قد سبقه ببعض الصلاة فسها الإمام فيما بقى من صلاته فإذا كان كذلك كان هذا السهو متعلقا 
بصلاة المأموم. فإن كان هذا الإمام حين تمم صلاته ممن يرى سجود السهو بعد السلام قام 
المأموم بل اسادم الإمام فأتى به في ضلاته ولم يت يتبع الإمام في سجوده بعد السلام. فإن تبعه 
فسيعن عه عالما شد ينه قصاكه: باطلف وإن سجد معه جاهلاً بتحريم ذلك فصلاته جائزة, 
ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته. فإذا تمم صلاته سجد حينئذ للسهو قبل سلامه. فعلى هذا لو 
كان المأموم قد سها فيما قضاه بعد سلام الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: أن سجدتي السهو تجزئه عن سهوه وسهو إمامه, لأن جميع السهو يجبر 

والوجه الثاني : أن عليه لسهو إمامه سجدتين فيأتي بأربع سجدات متواليات» لأنهما 
سهوان مختلفان فلم يتداخلا كالحدود إذا كانت من جنس واحد تداخلت, وإذا كانت من 
جنسين لم تتداخل. والأول أصح. لأنه لو كان اختلافهما يمنع من تداخلهما فوجب أن 


خرف 
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يكون تغايرهما يمنع من تداخلهماء وهو أن يكون أحدهما لزيادة, والآخر لنقصان. وفي 
إجماعهم على تداخل السهو مع التغاير دليل على تداخله مع الاختلاف, وهذا كله إذا كان 
الإمام يرى سجود السهو بعد السلام, فأما إن كان ممن يرى سجود السهو قبل السلام فعلى 
المأموم أن يتبعه في السجود فيسجد معه فإذا سجد وسلم الإمام قام المأموم فقضى ما بقي 
عليه من صلاته ثم هل يعيد سجود السهوأ م لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم؛ واختاره المزني : لا يقضي , لأن سجود السهو إنما 
لزمه باتباع إمامه. فإذا سجد معه سقط عنه حكمه., ولأنه لو أعاد السجود كان قد جبر التشهد 
بأربع سجدات, وذلك غير جائزء لأن جبران السهو سجدتان لا غير. 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح عليه إعادة سجود السهو بعد تشهده 
وقبل سلامه. لأن سجود السهو قد لزمه بسهو إمامه. ومحله آخر الصلاة فوجب أن يلزمه فعله 
في محله., وما فعله خلف إمامه. وإنما فعله على وجه التبع له وقد يتبع إمامه فيما لا يحتسب 
له كما لو اذركه ساجدا » فعلى هذا لوسها المأموم فيما قضاه بعد سلام الإمام. فإن قيل 3 
يعود سجود السهو فعليه أن يسجد لسهوه سجدتين» وإن قيل يعيد سجود السهو كان على 
الوجهين السابقين: 

أحدهما: يسجد أربع سجدات . 

والثانى : سجدتين. 

فصل: وإذا سبقه الإمام بركعة فسها فيها ثم علق المأموم صلاته بصلاته فهل يتعلق 
عليه حكم سهو الإمام؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يتعلق عليه حكم هذا السهو. لأنه إنما يلزمه حكم سهو الإمام في 
مواضع التي يسقط عنه السهو بالائتمام» وقد تقرر أنه لو استفتح الصلاة فصلى ركعة وسها 
| فيها ثم علق صلاته بصلاة الإمام ولم يسقط عنه حكم هذا السهو باتباع إمامه فكذلك لا 
يتعلق عليه في هذه الحال سهو إمامه. فعلى هذا إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه اتباعا 
له. فإذا قام معه لقضاء ما فاته لم يعد. وإن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد معه في الحال 
ولا في آخر الصلاة بحال. 

والوجه الثاني : يتعلق عليه حكم هذا السهو, لأنه إذا علق صلاته بصلاة ة الإمام فقد 
تعلق بصلاته الحكم الذي تعلق بصلاة الإمام فلما كان النقص داخلاً في صلاة الإمام وجب 
أن يكون داخلاً في صلاة المأموم , ؛ فعلى هذا يكون حكمه حكم سهو الإمام فيما أدرك معه 
فإن سجد الإمام بعد السلام سجد المأموم بعد قضاء ما عليه وإن سجد قبل السلام سجد 
معه ثم في الإعادة قولان. فأما إذا دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا 
فتبعه وهو لا يعلم بسهوه أجزأت المأموم صلاته. فإن تبعه وهو يعلم أنه سها بطلت صلاته 
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ولو أن إماماً مسافراً أحرم بالصلاة ينوي القصر فصلى أربعاً ساهياً لزمه سجود السهو, لأنه في 

معنى الزائد في صلاته. ولو ذكر سهوه وهو في الثالثة عاد جالساً وتشهد وسجد للسهو وسلم. 
فأما من خلفه من المأمومين فعليهم اتباعه إذا قام إلى الثالثة ما لم يعلموا بخلاف قيامه إلى 
الخامسة, لأن الظاهر من قيامه إلى الثالثة أنه أحدث فيه الإتمام. فإن علموا أنه قام ساهياً 
0 فإن تبعوه مع العلم بحالة فصلاتهم باطلة سواء كانوا مسافرين 
فرضهم ركعتين» أو مقيمين فرضهم أربعاً وصاروا في اتباعهم له في الثالثة كاتباعهم له لوقام 
إلى الخامسة . 


مسألة : قَالَ المِرَّنِيُ : «سَمِعْتٌ الشَافيِيَ رَحِمَهُ الله يعو ذا كَانْت سَدَنَا السَهوَبَعْدَ 
التشليم َشَهَدَ لَهُما وإِذَا كَانناقبلَ التشليم جْرَأهُ التَسَهُدُ الأول (قال الشافعي) فَإدًا تكلم 
يدا ملت صَلائَة ون تلم اهيا بَتى وَسَجدَ لهو لَآنَ برضي اللَهَنهُ روى عَنْ 
رَسُول الله أنه تكلم بالمَدِينةٍ ماقيا فبنى ركان ذَلِكَ دَلِياكٌ غا: ما زو :ابن مَسَعْودٍ 
مِنْ نهِيهِ عن الكلام في آلصّلاةٍ بمكة لَمَا َم مِنْ أزض, العندة وذلك قل الهخرة وانحيك 
عَلَى العَمْدٍ (قال الشافعي) اي 0 الشكر وَيَسجَدُ الرَّاكِبٌ إِيمَاءً وَالمَاشِي عَلَى 
الأزض, وَيَرْفَعُّ يَدَيْهِ حَذُوَ مَْكبَيْهِ إذا كَبّرَوَلآ يَسْدُ إلا طاهراً (قَالَ المُرْنِيُ) وَرُوِيَ عَنٍ 
النبي ككْةٍ انه راى نغاشا فسجد شكرا لِلهِ وسجد ابو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرا (قال 
المُرَنِيٌ ) التَعْاشٌ الناقص الحَلْقِ». ١‏ 

قال الماوردي : هذا صحيح , لا خلاف بين العلماء أنه إن سجد للسهو قبل السلام 
أجزأه التشهد الأول. فأما إن سجد له بعد السلام فمذهب الشافعي ‏ رحمه الله - وجماعة 
الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام. أو كان 
يراه قبل السلام فأخره ساهياً. 

وقال بعض أصحابنا : : إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلمء وإن كان 
يراه قبل السلام فأخره ساهيا لم يتشهد ولم يسلم. بل يسجد سجدتين لا غير» وهذا غير 
ضيح ارواية عيزان بن الحصين أن رسول الله كل سَلَمَ في نَلاثِ مِنَ اضر نَاسِياً َنَى 


حبر «الجرْبَاقُ» فَصَلَّى رَكْعمَيْن » وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سجدتَينِ وَتَشْهُدَ ثم يسَلم يُسَلْم ولأآن من حكم 
سجود السهو أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعد السلام. فأما الكلام 


في الصلاة فقد مضى حكمه. وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره ‏ والله تعالى أعلم -. 


2 00 7 وه 2 
بَابٍ أقَلَ مَا يُحْرَْىءْ مِنْ عَمَل الصّلاة 


مسألة : : قالَ الشَافِعِي رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ : : «وَأقل مَا يُجَرِىه وِنْ عَمَلٍ آلصّلاةٍ أن يُحْرمْ 
يقرا بم لقان ْنَا ب ويسم لل الرحْمَنِ ْنِ الرّجيم » إن سنا ورك حنَى يمن راكع 
ويَرََْ حتَى يَعْعَلَ اما وَيَسْجُدَ حَتى يَطمَهد سَاجداً عَلَى الجِهةٍ ميقع حتَى يَْقَد ل 
م جد الى كَمَا وَصَفَتْ نم يَف حَتَى يَفْعَلَ ذَلِكَ في كُلَ رَكْعةٍوَيَجلِسَ في في الرابعة 
وَيَشَهد وَمِصَلَي عَلَى آلنبيّ يك وَيسَلْمَسِْيمَةيقُولَ: دالشلامٌ عَليكُمْ» فَإذًا ممَل ذَلِكَ أجزانة 
صَلائهُ وَضَيّمَ حَظ نَفْسِهِ فِيمَا ترك . 

قال الماوردي : إنما أفرد الشافعى فروض الصلاة في هذا الباب وإن ذكرها فيما 
تقدم. لأنه ذكرها في جملة سئن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في 
الاحتياط والتعريف. فإن قيل: فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار؟ قيل: 
لأصحابنا عن ذلك جوابان: 

أحدهما : أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه 
قال وأقل ما يجزىء من عمل الصلاة. 

والجواب الثانى : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال: وأقل ما يجزىء من عمل 
الصلاة أن يحرم ولا يكون محرما قط إلا بالنية» وجملته أن فروض الصلاة ضربان: شرائط 
وأفعال. 

فالشرائط ما يتقدم الصلاة؛ والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة. 

شروط صحة الصلاة 

فأما الشرائط فخمسة: 

الأول: طهارة الأعضاء من نجس وحدث . 

الثاني : ستر العورة بلباس طاهر. 

الثالث: فعل الصلاة على مكان طاهر. 

الرابع : العلم بدخول الوقت. 

الخامس : استقبال القيلة . 


اوفوفا 
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وأما أفعال الصلاة وفرائضها خمس عشرة : 

الأول والثاني: تكبيرة الإحرام مع النية. 

الثالث: القيام . 

الرابع : قراءة الفاتحة يبتدثها ببسم الله الرحمن الرحيم . 

الخامس: الركوع . 

السادس : الطمأنينة فيه . 

السابع : الرفع من الركوع . 

الثامن : الاعتدال فيه . 

التاسع : السجود. 

العاشر : الطمأنينة فيه . 

الحادي عشر : الجلسة بين السجدتين. 

الثانى عشر : الطمأنينة فيها. 

الثالث عشر : التشهد الأخير والقعود فيه. 

الرابع عشر: الصلاة على النبي كَل . 

الخامس عشر: التسليمة الأولى. وما سوى هذه الأفعال فسنن وهيئات, فمن أتى بها 

03 020 2 واد اله 6 هي و قنية وضريق وو ولوق وس عيئة عااء#د 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: «وَإن كان لا يحسن ام القرآنٍ فيحمد الله 
لعك هه درك ا كع الام .> 17 م 2 أل افاع وه واععور وا لوين يرظا امور هن اماه وعد :5 
ويكبره مكان ام القرآنٍ لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير ام الَرْآنِ قرا بقَدْرِهَا سَبْعٌْ آياتِ ل 
يَجَرِئَهُ ذُونَ ذَلِكِ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح .2 مضى الكلام في وجوب قراءة المفاتحة إذا كان 
يحسنهاء فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن, وعليه أن يتعلم الفاتحة, فإذا أراد أن يقرأ 
في صلاته بدلا من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن؛ وفيها وجهان: 

أحدهما: سبع آيات مثل آيات الفاتحة» وأعداد حروفها ليكون البدل مساوياً لمبدلهء 
ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآي وأعداد الحروف, فلما لم يجز النقصان من عدد الآي 
لم يجز النقصان من عدد الحروف. 

والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروفء فإذا قرأ سبع آيات طوالاً كن أو 
قصاراً أجزأته. لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي 
معتبر دون عدد الأحرف, والأول أصح., لأن الاعتداد بهما جميعاً. 
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قال الشافعي : «واستحب أن يقرأ ثماني آيات لتكون الآية الثامنة بدلاً من السورة». 
فلو كان يحسن آية من الفاتحة ففيه وجهان: 

أحدهما: : يكررها سبع مرات» لأن حرمة الفاتحة أوكد من غيرهاء ولقوله لله : «فاتحة ١‏ 
الكتابٍ عِوَض عَنٍ القيرْآنِ» فلما جعلها عليه السلام عوضاً عن القرآن» ولم يجعل القرآن 
عوضا عنها دل على أن تكرارها أفضل . 

والوجه الثاني : أنه يقرأ الآية من الفاتحة ويقرأ معها ست آيات من غيرها . 

ود اضحح » لأن القرآن بدل من الفاتحة إذا لم يحسنها فوجب إذا كان يحسن 

بعضها أن يكون بدلا مما يحسنه منها. 

فصل: فإذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئاً من القرآن فعليه أن يسبح الله سبحانه ويحمده 
بدلا مق الكراة 

وقال أبو حنيفة : فد شفط عنه:فرضن الذكرب وهذا خطأ والدلالة عليه رواية رفاعة بن 
مالك أن رسول الله يكو قال: دأدَاقم أحَدُكُمْ إَى آلصَّلاة ة لضأ َمَا مره اَذ وَجَلَ ثم 
كبر وَإِنْ كان مَعَهُ شَّيْءٌ من ن لقان لما به وإِنَ لَمْ يكن مَعَهُ شَيْءُ من القرْآن فَلْيَحمِدٍ الله 
سَحَانة ا لك حت يظَي زاكع وذلك عن عبد الله بن أوفى داري اه ان 


لاق قَقَالَ: ل الله وَالحَمْهُ لله ولا إل 37 الهّ وَاللّه ع وَل حول ول قوة 


إل باللّهه فَقَالَ : هَذَالِلُهِ فَمَاإي فَمَالَ: قُلْ قل اللّهُمُ ازْحَمْنِي وَارْزقنِي» وَعَافِنِي فَانصَرَفَ 
الرخل وهو يشير إلن يديه فقَان رَسُوَلُ الل كيد وأمَا هَذَا فَمَدْ مَل يَتيْهِ خَيْرء: 
فإذا تقرر هذا فعليه أن يقول بدلاً من القراءة ما علمه رسول الله يكل الأعرابي ثم فيه 
وجهان : 
أحدهما: يقول ذلك بعد كلمات الفاتحة وحروفها. 
والوجه الثاني: أن كل كلمة من ذلك تقوم مقام آية وهي خمس كلمات تقوم مقام 
أحدهما: أنه يكررها سبع مرات . 
له أن يسبح ويكبر بالفارسية» وعليه في هذه المسائل كلها تعليم فاتحة الكتاب. وإن أمكنه 
تعليم الفاتحة ولم يتعلم فعليه الإعادة. لأن القادر على التوصل إلى الشيء ء في حكم القادر 
عليه ألا ترى أن من قدر على التوصل إلى الماء لم يجز له التيمم» ومن قدر على ثمن الرقبة 
لم يجز له التكفير بالصيام؛ ومن قدر على ثمن الزاد والراحلة لزمه الحج فكذلك إذا قدر 


كتاب الصلاة/ باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 3 بيس 88# 


على تعليم الفاتحة ة كان في حكم القادر عليها فوجب عليه إعادة الصلاة ة إذا تعلم الفاتحة 
سواء طال الزمان أو قصر وفيه وجهان: 

أحدهما: يعيد كل صلاة صلاها من وقت قدرته على التعليم إلى أن تعلم . 

والوجه الثاني : أن يعيد ما صلى من وقت قدرته إلى أن تعاطى التعليم وأخذ فيهء لأن 
أخذه في التعليم قد أزال عنه حكم التفريط فسقط عنه إعادة ما صلى في هذه المدة والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ : «هَإِن ترك م ِن أم لان حَرْفاوَُوَّ في الركْمَة جع لبه وأنَمهَا ِنَم 
يَذْكُر حَنى خَرَج من الصَّلاةٍ وَتَطَاولَ ذَلِكَ أَعَادَه . 

قال الماوردي : وقد مضيت هذه المسألة واستوفينا الكلام واستوفينا فروعهاء فنقول: 
إذا ترك آية من الفاتحة ناسياً ثم ذكرها قريباً أعاد. وأتى بها وبما بعدها لما عليه من موالاة 
0 ال الا ا 0 من أولها لجراد ان بكرن المكروة أول 
للسهو في آخر صلاته. فلوذكر ذلك بعد سلامه من الصلاة. فإن كان الزمان قربا أتى بما 
ترك وصلى ركعة كاملة وسجد للسهو. وإن كان الزمان بعيداً كان على القولين الماضيين . 

فصل: ناكا ذا وى تلع الجرارة فعيبة ان اتهياء وكداتاك زر الخد في غيرنا ازية 
0 ولكن لو نوى قظغا وهو يقراها حرأ لأن القراءة لا تة تفتقر إلى النية فلم يكن تغيير 

مؤثراً فيهاء فأما إذا سكت عنها غير ناو قطع القراءة فإن طال سكوته استأنف القراءة وإن» 
ا 

فأما تشديد آيات الفاتحة فهي أربع عشرة تشديدة فإن ترك التشديد لم يجزء لأن 
الحروف المشددة تقوم مقام حرفين فإذا ترك التشديد صار كأنه قد ترك حرفاًء فلذلك لم 
يجز. فإن حكي عن الشافعي غير هذا فليس بصحيح», ولكن لو شدد المخفف جاز وإن أساء 
والله عز وجل أعلم بالصواب -. 


بَابُ طول القِرَاءةٍ وَقِصَرِهَا 


َالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وأحبٌ أن يقرا في الصّبْح. مَعَ آم الْرْآنِ بطوّال. 
المْفَضّلٍ في طهر شبها برا البح وَفِي العَضْر نَحُوا ما يقر في الِشَاءِ وَأَحِبٌ أن 
بقَرَا في العِشَاءِ بسورَةٍ ةِ الجمعة ةو «إذا جَاءَكُ المُنَافِقُونَ» وما مياق الول وفِي المَغْرِبٍ 
بِالعادياتِ ا أشنيها: 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الأوليين» وفي الآخريين 
على أحد القولين» فإذا كان كذلك فالاختيار له أن يقرأ ذ في الصبح بطوال المفصل . 
«الطور» و«الذاريات»» ودقاف» و«المرسلات» وما أشبه ذلك؛ فقد روى سمرة بن 
جندب أن رسول الله يك قرأ فيها بالواقعة(" . 
ع 0770 جع بم 3 
وروي أنه كك قرا بسورة قافي9' . 


كن 2 


وروي أنه ل قرا بالمُؤْسَلاتٍ0 . 
ووتوق قط بن مالك أَنَّ رَسُولَ الل ل رذ في الصَبحٍ مراوقة الل السرم 
فَلْمًا بَلْعْ إِلى قِصَّةٍ تون وفيض أخل تت ورك في ؛ لأن وقت الصبح مت متسع فاحتيج فيه 
إلى سور طوال ليدرك الناس الصيلاة» فأما الظهر ف فيقرأ فيها قريباً مما هو في الصبح لكن دونه 
في الطول قليلا . 


فقد روى ابن عمر أن رسول الله كل صَلَى الظهَرٌ فَسَجَدَ فِيهَا». فقدرناء ترك 
السجدة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠١8/١‏ في أبواب الصلاة ١‏ وقطظبة بضم القاف وسكون الطاء المهملة وهو من 
أصحاب سيدنا رسول الله الذين سكنوا الكوفة . 

(؟) أخرجه مسلم "80/١‏ في الصلاة (1558/174) (159). 

(7) أخرجه البخاري ان في الأذان "7/01 (5479) ومسلم "8/١‏ في الصلاة (817/1177). 

(4) أخرجه البخاري معلقاً 05١‏ في الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة وأعرجه موصولا مبدلم 
“0/١‏ في الصلاة 200/1551 . 

(0) أخرجه أب داود 777/١‏ في الصلاة ا 


كتاب الصلاة/ باب طول القراءة وقصرها خرف 


قال الشافعي : وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي يك كَانَ يقرا ة في الظَهْرٍ دإذَا 
السَمَاءُ الفقيت13) وتتحوها فأما العصر فيعختار أن يقرأ فيها بأوسط المقعد عن لحى ما 
يقرأ في عشاء الآخرة. 


فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري 
يعمه الله انتيعر ا فى الظين بطواك المفصل» وف الصو باومتطهار ٠ ٠.‏ + 

ا فتن عدر ان سانيا ععدان الم لوو 
بِالعَادِيَات. ولأن وقتها أضيق الأوقات فلذلك اختصت بقصار السور. 

فآما غشساء الآخرة فيختار فيهنا أوسط المفصل تخوسورة الجمعنةء 'طوَإذًا جَنَاتِكَ 
الْمُنانِقُونَ4, وقد روي عن رسول الله يل أَنهُ َرأ في صَلاةٍ الْعِشَاءِ مِنْ لَيْلَةِ اْجَمُعَةٍ بسُورةٍ 


ع بير 


الجمعة. 
6 5 5 لزنن ل جارعم 
وروي أنه ككْهْ قرا فيها «بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى»: 
وهذا كله على طريق الاختيار وكيف ما قرأ جاز. وكذلك لو قرأ أواخر السور الطوال 
جاز 
خار. 


وقد روي عن رسول الله يكل أنّهُ قرأ ذ في الْمَغْرِبٍ بِسُورَةٍ الأرَافٍِء فمن أصحابنا من 
قال قرأ - جميع السورة ومنهم من قال بالآي التي فيها ذكر الأعراف والله تعالى أعلم 


"٠5/6 وأبوداود 8ه والترمذي 015 والنسائي 1 وأحمد‎ ١45 أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 
.7١-7١/7 والبيهقي‎ 784/١ والدارمي‎ 


00 تايوه ب 8 هوه هاده 0 
باب الصلاة بالنجّاسَة ومواضع الصلاة من مَسْجِدٍ وَغْيْرِهِ 


َالَ الشافعِي * رَحَمَهُ الله تغالى : وَإِذَا صَلَّى الْجْبُ بوم عاد وَل يدُوا واج في 
ذَلِك بعمر د بْنِ الْخَطاب وَالْعَبّاسٍ قَالَ الْمُرَنِيَ» يَقُولُ كمال يُجْزِىء عَني فِعْلُ إمَابِي فَكَذَلِكَ 
لا يميد علي فسَادُ امي وَلوْكَانَ معاي في إْسَادو مُه لَمَا جار أن يُحْدِتَ فينصَرف وَأبني 
ولا أَنُصَرِفٌ وَقَدْ بَطلَتْ إِمَامَنهُوَاتَبَاعي لَهُ ولمْ َبَطلْ صَلاتِي وَل طَهَارَتي بانتقاض. طَهْرِه) . 

قال الماوردي : وصورتها: في إمام صلى بقوم ثم علم بعد فراغه من الصلاة أنه جنب 
فعليه الإعادة وحده فأما المأمومون فلا إعادة عليهم إذا لم يعلموا بحاله قبل صلاتهم . 

وقال أبو حنيفة : عليهم الإعادة بكل حال كالإمام؛ وكذلك لو أحدث الإمام في 
تضاعيف صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين معه وغلظ عليه فألزمه حدث الإمام في 
الصلاة . ٍ 

وقال مالك : إن عمد الإمام أن يصلي بهم جنباً فعليهم الإعادة» وإن صلى بهم ناسياً 
فصلاتهم جائزة وعلى الإمام الإعادة, واستدلوا بقوله عله : «الأئمةُ يناك 

ا ال ا ا ار لل 
0 وبقوله 0 إنمَا ميل الما ْنم بوه ا وا تابعة 
ور سد أن لاتصح صلاته قياساً عليه إذا صلى خلف امرأة» هذا 
خط ايان زواءة اليس عن أبي بكرة أن رسول الله يكل دل في صَلةٍ ة الصبح_ َاوْمَا إلى 
الْقَوْمٍ أن مَكَانَكُمْ ‏ م جَاءَ وَرَأْسْهُ يقَطرٌ مَاءَ وَصَلَى بهم . 

ملك اد عير أن رسول ان وذ كر يي سورع لزنت يكو كا جلك فقا 
للقوم امكنُوا ثم رَجَعْ وَاغْتَسَلَ وجاء رَأْسَهُ يَقْطرٌ مَاء. 

فوجه الاستدلال فيهما من وجهين : 

أحدهما : أن النبي كَكةٍ قال: «إذا فييك الصّلاة فلا تَقومُوا حَتى تروني». 

والثاني : أنه يك أشار إليهم بالوقوف. ولو كان ذلك قبل إحرامهم لأمرهم بالقعود فدل 
أمره وك بالوقوف على تقديم إحرامهم». فإن قيل: فقد روى جابر البياضي عن سعيد بن 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة نا 


2 08 رع اععمس مكل لعشي 
المسيب: أن رسول الله عند صلى يقوم وَهُو سحتب فأعادٌ واعادوا). قيل هذا متروك. وجابر 
البياضي متروك الحديث بإجماع أهل الحديث على أن الإعادة محمولة على الاستحباب» 
لأنا نقلنا صحة صلاة المأمومين مع بطلان صلاة الإمام . 
ع ا 00 عاء 

وروى جويبر عن الضحاك عن البراء بن عازب أن رسول الله يل قال : «ايما إمام سها 
فَصَلَى بقوم وَهوَ جنبٌ. فإن صَلاةٌ الْقَوْمٍ ا وليَْشَيلٌ هو وَيعِيدٌ صَلاتةي وهذا نص في 
موضع الخلاف . 

وروي عن النبي كَكةِ أنه قَالَ في الإمّام : «إِن َك لَه وَلَّكُمْ وَإِنْ أسَاء فَعَلَيْهِ دُونَكُم» 
فكان على عمومه في كل حال. 

وروع ابن غمر أناوسول الله كلد على بامتجا به لما فرَعَ مِنْ صَلاتِهِ نَظرَ إلى 
كسائه» وَفِيه شيءٌ مِنْ دم قَبَعَتُ بِهِ إلى عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَمَرَبعَسْلهِ وَأَعَادَ الصّللاة وَل 


ممع ه 


يأمرهم د بالإعادة . 


وروى كثير بن الصَّلْت قال: صليت مع عمر رضي الله عنه صلاة الصبح» فلما فرغ 
أخذ بيدي فخرجنا نحو الصحراء. فلما صار في بعض الطريق نظر إلى ثوبه وفيه شيء من 
مني فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أكلنا ودكاً فلانت مفاصلنا فأجنبناء ثم غسله ورجع 
فأعاد الصلاة وحده. ولم يعيدوا وفي الخبر: أنه هم بعضهم بالإعادة فمنعه . 


وروي نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صَّلَى بالشاسٍ َرأ في تَوبهِ أكَرَ 
الاختلام فقال: أزانى قَدُ كبرت أخْتَلِمُ ولا َعْلَمُ عاد وَلَم يأمْرهُمْ ب ِالإِعَادَةِّ» وليس لهما في 
السيدانة مكالقك:فدل علن أنه إجماع ‏ ولأن كل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن 
لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته أصله إذا كان المأموم جنباً لم تبطل صلاة الإمام» ولأنه لو 
كان بطلان صلاة الإمام بالحدث يوجب بطلان صلاة المأموم لوجب إذا طرأ عليه الحدث في 
تضاعيف صلاته فأبطلها أن تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام بالحدث. وفي إجماعه 
على صحة صلاة المأموم وإن بطلان صلاة الإمام بالحدث الطارىء دليل على بطلان 
صلاته بالحدث المتقدم لا يبطل صلاة المأموم . 

وتتدريرة ينانا : أن بطلان طهارة الإمام لا توجب فساد صلاة المأموم إذا لم يعلم 
بحدثه عند متابعته كمن سبقه الحدث» كل م صل على لبر بور 
الطهر برجوعه كالمرأة ة إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم رجعت . 


فأما احتجاجهم بقوله عَلِلدِ «الأئمّة ضَمَنَاة فالجراد به ضمان الإمامة لا ضمان 
الائتمام » ألا تراه قال يَكلِةٍ في الخبر «هَإِنْ نَم فلَهُ وَلَكُم وَإِنَْ وب كان ركم فكان هذا 


الخبر دلالة له عليهم لا لهم . 


”وي 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


وأما تعلقهم بقوله يك : «إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْنَمّ به» فالمراد ما ظهر من أفعاله دون 
طهارته لتعذر معرفتها على أنه قد أبان ذلك بقوله يل : «فإِذَا كبر فَكبْرُوا وَإِذا رَكُم فازكعوا». 

وأما قياسهم على المرأة فلا يصح . لأنه قد كلف معرفة حال الإمام في كونه رجلاً» أو 
امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئة» ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر 
معرفتها وعدم إمارة تدل عليهاء ألا ترى أن الحاكم لو حكم بشهادة نفسين, ثم بان له أنهما 
فاسقان بعد القضاء لم ينقض حكمه. ولو بان أنهما امرأتان نقض حكمه. وإذا فرق مالك 
بين عمد الإمام ونسيانه فغلط. لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء . 

فإذا تقرر أن الإعادة على المأمومين» وإن كان إمامهم 56 فبان حدث الإمام في 
0 » فإن كانوا أربعين مع إمامهم لم تصح الجمعة لنقصان عددهم. » ولهم البناء 
على الظهرء وإن كانوا أربعين سوى الإمام فعلى وجهين : 

أحدهما: لا تصح لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن 
تصح لهم الجمعة ويبنون على الظهر. لأن انعقاد الجمعة بالإمام فإذا لم تصح الجمعة له لم 
تصح لهم . 

والوجه الثاني : تصح لهم الجمعة لآنه لماجاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وإن تصح لإمامهم 
جازأن تصحلهم الجمعة وإن لم تصح لإمامهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ صَلَّى رَجُلْ وَفِي وه َجَاسَةُ مِنْ دم 01 
بح وَكَانَ قليلا مثل دم الرَاغِثِ وَمَا يعاق اناس لَمْ يِذ ون كان كيرا أذ قد يلا بزلا أ 
عَذْرَ أوْخَمْرا وما كان في مَعْنَى ذَلِكَ أعَادَ في الوفْتِ وَغَيْر را ل 
صَلَّى بَِجَاسَةٍ ِنْ أن يكُونَ مودي فرْضَهُ غير مود وَسَ ذََابُ الوَقْتِ بمزِيلٍ . مِنْهُ فَرْضاًلَمْ 
وده ولا إِمْكَانُ الوَقَتَ بموجب عَلَيّه إِعَادَة فَرْضٍ ا 


قال الماوردي : هذا صحيح توقي الأنجاس واجب في الصلاة» وبه قال الفقهاءء وإن 
صلى بالنجاسة فصلاته باطلة وقال ابن عباس ٠‏ وابن مسعود. وسعيد بن جبير. وابن أبي 
ليلى : إن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته جائزة قلت النجاسة أو كثرت أي نجاسة 
كانت. 

وروي عن ابن مسعود له نَحَرَ جَرُورا وَأُضَابَ ِيَابَهُ مِنْ فرْيِهَا وَدَمِهَا فَقَامَ وَصَلَّى . 
وروي عن ابن عباس أنه قال: لَيْسَ عَلَى التُوْبٍ جَتَابَةُ. 


وقال سعيد بن جبيرء اتلوا علي الآية التي فيها غسل الثوب من النجاسة والدلالة على 
ما ذهبنا إليه قوله تعالى : «وَئَْابَك فَطَهرْ وَالرَّجْرَ فَاهْجُرُ» [المدثر: 4: 5] والرجز: 
النجاسة وأما قوله تعالى : #وثيابك فطهرٌ» ففيه تأويلان: 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنئحاسة ومواضع الصلاة "1١‏ 


أحدهما: قاله ابن عباس». وسعيد بن جبيرء أن تأويله لا تلبس ثيابك على الغدر 
والمعاصي , والعرب تقول لمن غدر دنس الثوب, ولمن وفى بعهده طاهر الشوب وقال امرؤ 
القيس: 

ياب بي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةً وَأَوْجُهُهُم عند الْمَشَاهِدٍ غرَالُه) 

والثاني : أنه أراد وثيابك فقصر كي لا تنجر كبرء أو خخيلاء قال رسول الله ل : «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه» وما بين ذلك إلى الكعبين فمباح وما فوق الكعبين في النار» . 

والتأويل الشالث: قاله الحكم. ومجاهد: أن معناه وعملك فاصلح قال 
رسول الله يك : يُحَشَرٌ المَرْءُ في َوْبَيْهِ اللَذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَاه يعني : عمله الصالح., والطالح . 

والتأويل الرابع : قال الحسن معناه: أن خلقك فحسن . 

والتأويل الخامس : أن معناه وقلبك فطهر قال الشاعر: 

إن نك فداسانتك من خليفلة. تسلى يالي ين بابك تمي 0 

والتأويل السادس : وهو الصحيح. وبه قال محمد بن سيرين» والفقهاء : إن معناه 
وَِيّابكَ فظهّر» [المدثر: 5] من النجاسة بالماء» وهو المعمول عليه» لأن حقيقة الثياب ما 
لبست. وحقيقة الطهارة عن النتجاسة فلا وجه لحمله على غير الظاهر إذا كان الظاهر جلياً 


وقال عز وجل : «وطهر بَيِِيَ لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ والركع, السَجُودِ» فيه تأويلان: 


أحدهما: من الأصنام . 
والثاني : من المشركين فإذا وجب تطهيره من الأصنام والمشركين مع طهارتهم كان 
تطهيره من الأنجاس أولى . 


وروى الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «أكثَر عَذَاب الْقَبرِمِنَ 
الول » وما وجب العذاب من أجله فاجتنابه واجب. 

وروت أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله كك قال في دم الحيضٍ : : وحثيه ثم اهْرْضِيهِ 
ثم اعسلِيِه بالْمَاءِه وروت أم قيس بنت محصن”22 أنها سَألت النبي كه عن دم الحيضٍ 
يْصِيبٌ العوبٌ فَقَال: : «اهَرْضِيهِ وَاعْسِلِيهِ بِمَاءِ وَسَدْرِ فدل أمره بغسله على وجوب إزالته . 


. انظر اللسان م [طهر]‎ »)١77( البيت في ديوانه‎ )١( 
.)4 ( شرح القصائد العشر للتبريزي‎ »)١١( البيت في ديوانه‎ )5( 
م2 أم قيس بنت محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن تميم ابن دودان الأسدية أخت عكاشة من‎ 
المهاجرات الأول لها أربعة وعشرون حديثا اتفقا على حديثين وعنها وابصة بن معبد وعمرة بنت عبد‎ 
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الحاوي في الفقه/ ج؟/ م1‎ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


فإذا تقرر هذا فالنجاسة ضربان: 

أحدهما: : ما استوى حكم قليله وكثيره ف في المنع منه وبطلان الصلاة به وهو الغائط. 
والبول والخمر. وما لا يشق التحرز منه. 

وقال أبو حنيفة: يعني عن قدر الدرهم البغلي. فما دونه قال: لأنها نجاسة يسيرة 
فوجب أن يعفى عنها قياسا على أثر الاستنجاء . 

وقال مالك: إن كان وقت الصلاة باقياً أعاد الصلاة فى قليل النجاسة» وكثيرها وإن 
فات لم يعد في قليل النجاسة وكثيرها. ْ 

ل ل ل 

ئش رَضِيَ الله عَنْها لِتَعْسِلَهُ ولم ينقل أنه أعاد صلاته , 

والدلالة عليهما من طريق المعنى : على ما تقدم من الظواهر هو أنها نجاسة يمكن 
الاحتراز منها فوجب أن لا يعفى عنها. 

أصله مع أبي حنيفة ما زاد على الدرهم ومع مالك ما لم يخرج الوقت» ولأن التطهير 
إذا أمكن من غير مشقة في محل لم يجز العفو عنه عن قدر الدرهم كأعضاء الطهارة في 
الحدث. 

فأما قياس أبي حنيفة على أثر الاستنجاء ء فغير جائزء لأن الاستنجاء عنده غير واجب 
فكيف يكون أصلاً لواجب» لأن الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال, ولا الحلال من 
أصل حرام على أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة معدول عن حكم النجاسة فلم 
يجز أن يقاس عليه غيره وكيف قدره أبو حنيفة بالدرهم, وقد يختلف على اختلاف الناس في 
خلقتهم وأما ما استدل به مالك من الخبر ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه وإن لم يقض الصلاة في الحال فيجوز أن يكون قضاها بعد زمان» لأن 
تعجيل القضاء على الفور ليس بواجب. 

والثاني : أنه لم يعد, لأنه لم يعلم النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة والإعادة عندنا 
0 أفسد مذهبه بما ذكره المزني من أن لا يعدو من صلى 
بلجاسته من أن يكون مؤدياً فرضه. أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل عنه فرضاً لم يؤده 
ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه. 

والضرب الثاني : من النجاسة ما عفى عن قليله ولم يعف عن كثيره» وذلك مثل دم 
البراغيث وماء القروح. والبثورء والمدة إذا لم يختلط كل ذلك بدم, لأن في التحرز من 
قليل ذلك مشقة غالبة» فأما سائر الدماء سوى دم البراغيث ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها 
كالأبوال لا يعفى عن قليلها وكثيرها لدفع المشقة في التحرز منها. 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ذفن 


والوجه الثاني: كدم البراغيث يعفى عن قليلها دون كثيرها. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس. وكأنه أصح يعفى عن قليل دم الإنسان من 
فصادة, أو حجامه. أو رعافه, أو جرحه ولا يعفى عن دم غيره من بهيمة» أو آدمي فأما الفرق 
بين قليل ذلك وكثيره فلا حد له إلا ما يتعارفه الناس من القليل والكثير» وقد قال الشافعي في 
موضع من «المبسوط» إذا كان ماء القروح لمعة وجب إزالته. 

وقال في القديم : إذا كان كقدر الكف وجبت إزالته.» وليس ذلك مختلفاً بل هو تقريب 
على معنى الفرق والعادة» فإن فحش وجبت إزالته. وإن قل عفى عنه. 

فصل: إذا سلم الرجل من صلاته ثم رأى على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة فذلك 
ضربان: 

أحدهما: أنه يمكن حدوثها بعد السلام فالصلاة مجزئة لا قضاء عليه لاستقرار الأداء 
وعدم ما يوجب القضاء . 
والضرب الثاني : أن يتيقن تقدم النجاسة قبل الصلاة» وفي الصلاة فذلك ضربان 


أيضاً: 

أحدهما: أن لا يكون قد علم بها قبل الصلاة ولا شاهدها إلا بعد السلام ففي وجوب 
الإعادة عليه قولان: 

أحدهما : قاله في القديم. وبه قال ابن عمر. والزهري. والأوزاعي : لا إعادة عليه 
لرواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك صَلّى فِي نَعْلِهِ ثم خَلَعَهُما فَخَلَع 
الناس يعَالَهُمْ ٠‏ فلَمَا فرع قال: : مَاحَمَلكُمْ عَلَى أنْ حَلَْتُمْ َعَالَكُمْ قاوا خَلَعْتَ فَسَلَعْنا فَقَال 
الى كله أثانى جريل قاخبر ين أنَّ بهَا كذْراً. 

وفي رواية أخرى أنَّ فا دم حِلْمَق ولأن المصلي مأمور بفعل أشياء. كالركوع, 
والسجود. وستر العورة» وبترك أشياء كالنجاسة, والكلام ثم كان ما أمر بفعله تبطل الصلاة 
بتركه عمداًء أو نسياناً وما أمر بتركه وقع الفرق بين عمده ونسيانه كالكلام فوجب أن تكون 
النجاسة المأمور بتركها يقع الفرق بين عمدها ونسيانها كالكلام فتبطل الصلاة مع العمد. 
وتصح مع النسيان . 

والقول الثاني : : قاله في الجديد وبه قال أهل العراق : عليه الإعادة, لأنها طهارة لو 
ا ا ا ا 0 
الحدث» ولأنه حامل نجاسة لو كان عالماً بها لم تصح صلاته فوجب إذا كان ساهياً لها أن للا 
تصح صلاته . 


34> كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


أصله إذا تطهر بالماء النجس . 

والضرب الثاني : : أن يكون قد علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم يسهى عند دخخوله في 
الصلاة فعلى قولين في الجديد عليه الإعادة» وعلى قوله في القديم على وجهين : 

أحدهما: عليه الإعادة؛ لتفريطه فى إزالتها. 

والثاني : خرجه القاضي أبو حامد لا إعادة عليه . 

فصل: فنأما | إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ولم يجد ما يغسله صلى عريان. ولا إعادة عليه 
سواه كان تهنا كله أو بعضه. وإن صلى فيه أعاد. 

وقال مالك» والمزني : صلى فيه » ولا إعادة عليه 

وقال أبو حنيفة: مي سود أن يصلي فيهء ولا إعادة عليه وإن 
كان جميعه نجساً كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه وبين أن يصلي عريان ولا 
قضاء عليه أيضاء والدلالة عليهم هو: أنه معنى يتوصل به إلى أداء شرط من شرائط الصلاة 
فوجب إذا كان نجساً أن لا يسقط معه أصله الطهارة بالماء النجس. ولا يدخل عليه دم 
البراغيث» لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن, ودم البراغيث لا ينجس جميعه. 
ولأنها نجاسة على شيء يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة معهاأصله: 
إذا كان ثوب طاهر. 


مسألة : قَالَ الشَافجِي رضي الله عَنهُ: «وإن كان مَعَه موْتَان أَحَدَهْما طَاه وَالآخة 
نجس وَلآ يرف َه يَتَحرَّى أحَدُ التَْبينِ فَِصَلَ فيه وَيُخرِثهُ وَكَذَلِكَ إِنَاءَانٍ مِنْ ما أحَدُهُمَا 
طَاهِرٌ وَالآَرُ نجس فَإِنّهُيَََضأ بَِحَدِهِمًا عَلَى التَحَرّي وَيُجِْئة . 

قال الماوردي : أما الاجتهاد في الإناءعين فقد مضى في كتاب الطهارة» وأما الاجتهاد 

في الثوبين إذا كان أحدهما طاهراً والآخر نجساً فجائز على مذهب الشافعي وأبي حنيفة 

فإ ايان له لهارة أحدهما بالاجتهاد صلى فيه وأجزأه . 

وقال أبو إبرا هيم المزني : لا يجوز الاجتهاد فيهما؛ بل يصلي في أحدهما ويعيد في 
الآخر. 

قال: لأنه قد يقدر على أداء فرضه بيقين فلم يجز أن يؤديه مجتهداً بالشك كمن ترك 
كلق المشوو ال او ا ا ا ا 0 
0 ن يكون في الثوبين كذلك قال : ويفارق هذا الإناءين حيث جاز له 
الاجتهاد فيهما أنه لو أمر أن يتطهر بكل واحد منهما لكان حاملاً لنجاسة بيقين» وهذا خطأ. 
والدلالة على فساده من طريق المعنى أن ستر العورة في الصلاة عبادة تؤدي باليقين والظاهر. 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة نا 


فجاز دخول التحري فيها عند الاشتباه قياساً على القبلة والأواني » ومعنى قولنا: تؤدى باليقين 
هو: أن يصلي في ثوب قد غسله . ْ 

وقولنا: تؤدى بالظاهر هو: جواز الصلاة في ثياب المشركين واليقين في القبلة أن 
يعانيهاء والظاهر أن يكون غائباً عنهاء واليقين فى الماء أن يتوضاً بماء النهر والظاهر بماء 
الأوانى > فأماما ذكره من وضولة إلى آداء فرْضه بقن فمتظضن عليه بجهات القبلة يجوز له 
الاجتهاد فيهاء ولا يلزمه الصلاة إلى جميعها وإن كان فيه أداء فرضين بيقين» ثم الفرق بين 
تركه لصلاة من خمس صلوات وبين الثوبين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ما سوى فرضه من الصلوات الخمس نافلة وفعلها على وجه العمد طاعة. 
وفعل الصلاة على وجه العمد في ثوب نجس معصية فافترقا من هذا الوجه. 

والوجه الثاني : هو أن عليه تعيين النية في الصلاة المتروكة من الخمس فلا يمكنه 
تعيين النية لها إلا بقضاء الخمس. وليس عليه تعيين النية في الظاهر من الثوبين فافترقا من 
هذا الوجه أيضا . 

والفرق الثالث: عدم المشقة في إعادة الصلوات الخمس إذا ترك أحدهاء لأن أكثر ما 
يلزمه إعادة خمس سواء ترك صلاة» أو صلاتين» أو ثلاثاًء أو اوها وإذا نال المشقة في إعادة 
الصلاة فى الثياب لأنه قد يكون معه ثوب نجس فى جملة ألف ثوب طاهر لا يعرفه بعينه» فلو 
كلف إعادة الصلاة في كل ثوب مرة للزمه إعادة تلك الصلاة ألف مرة وهذا أعظم مشقة . 


فصل: فإذا ثبت جواز التحري في ثوبين» فكذلك في الكثير من الثياب سواء كان 
الطاهر أكثر من النجس أو النعسن اك من الطاهر. فإذا بان له بالاجتهاد والتحري طهارة 
أحدهما صلى فيه ما شاء من الصلوات» ولم يلزمه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة» فإن قيل: 
فهلا وجب عليه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة كالقبلة؟ قيل: الفرق بينهما أن القبلة في 
موضعها لا تنتقل في أحوالها ويكون مهب الشمال في وقت قبلة له» ومهب الجنوب في وقت 
قبلة له» وقد يكون ضدهما فى وقت قبلة له لتغيير أحواله وتنقل أماكنه فلأجل ذلك وجب 
عليه تكرار الاجتهاد لتكون الصلاة والثوب الطاهر محكوم له بالنجاسة في كل زمان فلأجل 
ذلك لم تلزمه إعادة الاجتهاد. فلو أعاد الاجتهاد عند صلاته في الثوبين ثانية فبان له نجاسة 
ما صلى فيه وطهارة ما تركه» فإن بان له علم ذلك قطعاً من طريق اليقين أعاد صلاته الأولى » 
لأن العلم القاطع قاض على العلم الظاهر فجوز له الصلاة في الشوب الثاني ليقين طهارته. 
وإن علم نجاسته من طريق الاجتهاد والتحري لم يعد ما صلى فيه ولم يجز أن يستانف 
الصلاة فيه؛ لأن اجتهاده الثاني قد أثبت له حكم النجاسة, وإذا كان كذلك فمذهب 
الشافعي : أنه يصلي عريان» وعليه الإعادة» وعلى مذهب أب العباس بن سريج يصلي في 
الثاني. وليس عليه إعادة على نحو ما قاله في الإناءين» وقد تقدم الكلام معه. وعلى مذهب 


حفق 


المزني : يصلي في أحدهما ويعيد في الآخر على أصله المتقدم, فلو لم يبن له باجتهاده 
الطاهر من النجس وكان الشك باقياً فمذهب الشافعى أنه يصلي عريان ويعيد إذا وجد ثوباً 
طافرا ومذهب المزني وقد ساعده بعض أصحابنا في هذا الموضع عند بقاء الإشكال أنه 
يصلي في أحدهما ويعيد فى الآخر. ولو فعل ذلك لأجزاه على مذهب الشافعى أيضاً وإن 
كان لا يوجيه عليه . ١‏ ْ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


فصل: إذا كان معه ثوب طاهر بيقين وثوبان أحدهما طاهر, والآخر نجس وقد أشكلا 
عليه ففي جواز التحري فيهما مع وجود الثوب الطاهر وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لأن الاجتهاد متروك مع وجود النص. واليقين. 
وجود اليقين» ألا تراه لو وجد إناء ماء على شاطىء دجلة جاز له استعماله وترك ماء دجلة وإن 
كانت طهارة الإناء من طريق الظاهر وطهارة دجلة من طريق اليقين» كذلك في الثوبين 
عليه فتحرى فيهما وغسل ما غلب قلبه أنه نجس. جز له أن يصلي في كل واحد منهما على 
الانفراد. فإن لبسهما وصلى فيهما جميعا ففيه وجهان : 
طاهر باجتهاده . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز له. لأنه قد تيقن حلول 
النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها فلم يجز أداء الصلاة فيهما. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «وَإِنْ حَفِيَ مَوْضِعُ النْجَاسَةٍ مِنَ الوب غَسَلَهُ 


يم ا 2 هدم 


كله لا يجزئه غيرة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه ثوب واحدا أصابته نجاسة لا يعرف موضعها 
فعليه غسلها. وليس له الاجتهاد فيه لأن كل موضع من الثوب مساو لغيره في جواز طهارته 
وحلول النجاسة فيه. ولأن الحظر والإباحة إذا اختلطا غلب حكم الحظرء ولم يسع فيه 
الاجتهاد. وإذا تميزا وأشكلا ساغ فيهما الاجتهاد فعلى هذا لو شق الثوب لم يجز له الاجتهاد 
لجواز أن يصادف الثوب محل النجاسة فتحصل النجاسة فيهما جميعاء فلو كان الثوب قميصاً 
فعلم أن النجاسة في أحد كميه فأراد الاجتهاد بينهما وغسل ما يؤديه الاجتهاد إلى نجاسته 
ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز لأن أحد الكمين طاهر بالاجتهاد, 
والآخر طاهر بالغسل على معنى ما قاله في الثوبين. 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة اضع الصلاة 32> 
: باب بالنجاسة ومواضع 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوزء لأنه قد تيقن حلول النجاسة 
في أحدهما وهو شاك في زوالها. فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له 
قبول خبره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز إذا قيل: إن الاجتهاد فيهما لا يجوز. 

والوجه الثاني : يجوز إذا قيل إن الاجتهاد فيهما يجوز. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: دون أَصَابَ ثَوْبَ المرأة مِنْ دم حَيْضِهَا فَرَضَْهُ 


ره 


00 0 ع ا م 
اغْسِلِيهِ بالمّاءِ دقان اانه لاع ل عا 


وقال داود بن علي : لا يجوز للخبر» وهذا خطأء لأن أمره بالحت والقرض من صفات 
الغسل» ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي 
عن.النبي 4ه أَنهُ قال لأم قيس بنت محصن: «نذّيه بالمَاءِ وَحَكَيهٍ بصَلْعٍ 5 وَاعْسِلِيهِ بِمَاءٍ 
وسذنو رايس هذا خرط لازم في العتيلكذلك الحث والقرصيء فإذا غسلته بالماء فزال لونه 
وأثره وريحه فقد طهرء وجاز لها الصلاة فيه وإن بقي لونه» أو ريحه لم يطهرء وإن بقي أثره 
دون لونه وريحه ولم يمكن ! إزالته فقد نص الشافعي في كتاب «الأم» على جواز الصلاة فيه 
لرواية أبي هنريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي يله عَن دم الحيض إذالَمْ يَحْرِج مِنَ 
الوب فقال النبي كلل كله : «اغْسِلِيهٍ يالمَاىٍ وله يَضَرك ال وَقَالَ يَكةٍ لبعض النساء في مثل, 
َذَا: لجيه رسع ولآن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم 
البراغيث» وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه. ومن غلط من أصحابنا ومنع من الصلاة فيه 
فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه. 


وا عه م 


مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يحور أن يُصلَى توب الحائفضٍ الو 
الْنِي جَامَعَ فيه الرجَل أهْلَهُ. 
قال الماوردي : وأما ثوب الحائض. والنفساء فطاهران إن لم يعلم فيهما نجاسة. 
والصلاة فيه جائزة والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله يكٍِ أنه قال لعائشة: «ناوليني 
الخمرّة فقالت: انا حَائْض فقال وك : لَيْسَتِ الحيضة فِي يَدِكِ» فأما ثوب الجنب الذي جامع 
فيه أهله فطاهر أيضاًء والصلاة فيه جائز زةها لم يعل فيه نجاسة لزواية عيمونة رضي الله عنهنا 
أن رسول الله يكل كَانَ يُصَلَّي في العُوْبِ الذي يُجَامِعٌ أَهْلَهُ فيه . 
وروي عن النبي كله أنه َِيّ بَعْض الصَّحَابَةِ فَمَد إِلَِْ َدَهُ ليُضَافِحَهُ فَامََْمَ الرّجْل مِنْ 


وذ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


مُصَافْحَيهِ وَقَالَ إني جَنْبٌ فَقَالَ إلى يده : 4 والعرون أدبن بنجسر 4 
مسألة : قال «وَإِن صَلَّى في نَوْبٍ نَصْرَانَيٌ ا وَغْيرهُ أَحَبُ إِلَىّ 


مع 


منه) . 

أما اليهود. والنصارى فيجوز الصلاة في ثيابهم والطهارة بمائهم. لأن الكفر والإيمان 
إنما هو معتقدات القلوب. وهم في الأبدان سواء. والاعتقادات لامدخل لها في التطهير 
والتنجيس .2 وكذا الكلام ة فى المجوس وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوال. فأما من 
يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان: 

أحدهما: : هو منصوص الشافعي حكاه حرملة عنه نضا أن الصلاة ة في ثيابهم جائزة ما 
لم يعلم فيها نجاسة. لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة. 

والوجه الثاني: لا تجوز الصلاة في ثيابهم ‏ لأن الظاهر منها حلول النجاسة فيهال 
وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَّ الله عَنْهُ رامل الاإوال وماخرع مز مخريو. حَي مما 
ل ده أو ل بوعل لشم دكُلُ لِك نجي إل ما دلت عل ال نال عَلَى بول 
الصَّبِيّ مَا لَمْ يأكل, الطعام ول يتين لي فر بَينَه وبَيْنَ بول الصية وار عتدل كان حي 
إلى 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما بول الآدميين فنجس إجماعاً صغيراً كان أو كبيراً» 
ذكراً كان أو دحي ترات امس ع ان صا من ا مرزيرة أ رصسرل ال له ادلا: 
«أكثرٌ عَذَابِ الْقَبِرِ م مِنَ الول 6" ولولا أنه نجس يلزمه اجتنابه ما استحق عذاب القبر عليه . 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهسري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

يرة: أن أعرابيا دخل المسجد فقال: : اللهم ارحمني ومحمد أو لا ترحم معنا أحداًء فقال 
ا 1: «لقَذْ تَحَجَرتَ وَاسِمَا فَمَا لت أن بَالَ فَعَجلَ النَاسُ عَلَيِْفََفَاهُمْ رَسُولُ الل بل 
وَقال: ع هك ا ا اه 
عليه فأما بول الصبية فلا يطهر إلا بالغسل قبل قبل أكل لطعم وتعن 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يطهر بولها جميعاً إلا بالغسل . 

وقال الأوزاعي : يطهر بولهما جميعاً بالرش والدلالة على الفريقين في جواز الرش 


588٠ 95/١ وأحمد في المسند‎ 1١87/١ أخرجه ابن ماجة (18”) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
3١1/١ وكشف الخفاء‎ ١78/1١ ونصب الراية‎ ١78/١ والدارقطني‎ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 114 


على بول الغلام ووب مل يول المخاريية زواينة على , بن أبي طالب عليه السلام أن 
رسول الله يل قال: «يُعْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَة وَيُنْضحٌ عَلَى بول الغلام, مَالَمْ يأكل الطَعَامَ. 

وهذا نص ذكره ابن المنذر. 

وروت لبابة بنت الحارث”") أن رسول الله يك أَجلسَ الحَسَنَ في جره قَبَالَ عليه 
قَقَالَتَ: قلت لَهُ : لَوْأَحَذْتَ نؤباوَأَطَيتِي إزَارَكَ لأغسِله فَقَالَ كله إنمَا يُعْسَّلُ مِنْ بَوْل 
الى » وَيْنْضحٌ عَلَى بول الذّكَرِ» وهذا نص أيضاً ذكره أبوداود9) , 

وروي عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى رسول الله يك طقل لها تجكة َال 
في حَجرِه تحخ 1106317 ولتت سنا رتيرل يه 3 تر وماد بصيحة ما لدكراه ين جوز 
الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام. وغسل بول الصبية قبل الطعام وبعده. ثم الفرق 
بينهما في المعنى من وجهين : 

أحدهما: أن بول الجارية أحر من بول الغلام. ومني الغلام أحر من مني المرأة على 
ما تعارفه الناس في غالب العادة. فمن هذا الوجه خف الحكم في بول الغلام. وغلظ في 
بول الجارية . 


والثاني : أنه لما جاز بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني بازع الجارية بمائع نجس 
وعو اسع جارآن إقترقا في حكم طهارة البو على أن الغلا تكثيرا ما يتداوله النامس فكبان 
حكم بوله أخف. فإن قيل: فما معنى قول الشافعي «ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية» وقد 
فرقتم بينهما قيل: يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن السنة قد فرقت بينهماء ولا يبين لي معنى الفرق بينهما من طريق السنة. 

والثاني: أن فرق المشاهدة بينهما في كون بول الصبي أبيض غير متغير وبول الصبية 
بضده لا يبين لي المعنى فيه فأما أبوال ما عدا الآدميين وأرواثها فقد أختلف الفقهاء فيها على 
أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة بكل حال؛, وبه قال من 
الصحابة ابن عمر من التابعين الحسن. ومن الفقهاء أبو ثور. 


(1) لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة العباس وأخت ميمونة لها ثلاثون حديثاً اتفقا على حديث 
وانفرد كل منهما بحديث قيل هي أول امرأة أسلمت بعد خديجة وعنها ابنها عبد الله وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل وكانت تصوم الاثنين والخميس . انظر الخلاصة 5957/7 

(؟) أخرجه أبوداود (7/0”) والبيهقي 4١4/7‏ وأحمد في المسند 8/7*. "1٠‏ والحاكم في المستدرك 
0/١‏ وتلخيص الحبير 78/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري 777/١‏ كتاب الوضوء باب بول الصبيان 777 ومسلم 78/١‏ كتاب الطهارة باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله .)181//١١(‏ 


لكا كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


والثاني : وهو مذهب النخعي : أن أبوالها وأرواثها كلها طاهرة. 

والثالث: وهو مذهب عطاء. ومالك. وسفيان الثوري, أن بول ما يؤكل لحمه وروثه 
طاهر. وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس . 

والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة إلا مالا يمكن 
الاحتراز منه من ذرق الخفاش والطير وغيره فأما ما يمكن الاحتراز منه فإن كان غير مأكول 
اللحم فهو كالعدرة يعفى عن قدر الدرهم منه في الصلاة. وإن كان مأكول اللحم فذرقه 
كالعذرة أيضاً يعفى عن قدر الدرهم منه. 

وقوله : يعتبر فيه التفاحش» وقدر التفاحش ربع الثوب ففرق بين بوله وروثه وسوى أبو 
يوسف. ومحمد بين بوله وروثه في اغتنان التشياحكن 'فهنها بجعا وقدر ذلك الربع. 
واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك مع اختلاف مذاهبهم برواية البراء بن عازب : : أن 
رسول الله يةٍ قال : «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» 

وبرواية حميد عن أنس : أنَ قَؤْمامِنْ عُنَة قَِمُوا عَلىَ اللي كه بالْمَدِيئةٍ فَاسْمَوْحَمُوا 
الْمَدِينَة َانَفَحَتْ أَجَوْافُهُمْ فبَعنَهُمْ إلى لاح الصٌدّقة مشر وا من الوالها4. 

قالوا : ولأن النبي يق طاف بالبيت راكباً على راحلته يومي | إلى البيت بمحجنه ومعلوم 
من حال الراحلة أنها لا تخلو من البول والروث». فلوكان نجساً لامتنع من تنجيس المسجد 
به قالوا : ولأنه إجماع أهل الحرمين لا يمتنعون من الصلاة ة على ذرق الحمام مع كثرته فدل 
هذا الفعل على طهارته . 

قالوا: ولآن عسل النحل من المخرج وليس بنجس. ولأن الأنفخة كرش وهي طاهرة. 

والدلالة على تنجيسه قوله تعالى : لِوَإِنَ لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرَةَ نسْقِيكُمْ مما في بُطونه 
مِنْ بيْنِ فَرْثِ وَدَم لبن خالصاً سَائِغَاً ِلشّارِبينَ» [النحل: 15] فامتن الله سبحانه علينا 
بإخراج اللبن من بين فرث ودم . 

وفائدة الامتنان إخراج طاهر من بين نجسين . 

وروى ابن عباس أن رسول الله يي مر بِرَيْنِ فقَالَ ِنْهُما ليُعذََانٍ ومَا يُعَذَبَانٍ في كبر 
اما أخذهها يشمن باللعيط رونا الكش فكان 1 ء مِنِ البول 29. 


.)0585( كتاب الطب‎ ١54/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
74١ 274٠/١ ومسلم‎ )1١15( كتاب الوضوء باب الكبائر أن لا يستتر من بوله‎ 710/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)؟587/11١1١( كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ل 638 
فكان على عمومه في جميع الأبوال» ولأنه نجس من الآدمي فكان نجساً من البهائم . 
أصله : الدم ولأنه حيوان دمه نجس فوجب أن يكون بوله نجساً كالآدمي, فأما 

ادام بحديث البراء بن عازب فراويه أبوجهم. وح متجهيزل يعرف على أذ 

وله يكل “ل بأمن به يذل خلى طهازتف بل فيه تنبيه على نجاسته. وأنه أخف حالاً من 

غيره . 
وفائدته جواز الانتفاع به عند الحاجة فرقاً بينه وبين الخمرء وإنما نص على ما يؤكل 

لحمهء لأنه أنفع في التداوي من بول غير المأكول. فأما حديث العرنيين فلا حجة فيه, لأنه 

يدل على جواز شربه عند الحاجة إليه فإن قيل: جواز شربه دليل على طهارته قيل: باطل 

بالميتة. الج مس ب با ا وك و 

النجاسة. وما لا يتحقق منه النجاسة فلا بأس بفعله ألا ترى أن النبي كَلةٍ كان يحمل أما 

بنت العاص في الصلاة . والطفل أسوأ حالاً من البهيمة في إرسال النجاسة على أن عادة 

الإبل أنها لا ترسل النجاسة في سيرهاء وأما إجماع أهل الحرمين فلا دليل فيه من وجهين : 
مرا ا روس الو 
والثاني : أنه لو كان فعل جميعهم لم يلزم, لأنهم ليسوا كل الأمة. ولو كانوا كل الأمة 

لم يكن | إجماعاً» لأن ابن عمر. والحسن يخالفان في المسألة. وأما العسل فخارج من فم 

النحل لا من دبرها على أن النحل حيوان لا يؤكل لحمه. وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه 
نجس بإجماعناء وإياهم. وأما الأنفخة فلبن جامد. ولذلك حل أكله وساغت طهارته. ومن 
أصحابنا من قال: هو نجس» لأنه كرش فأما جرة البعير التي يخرجها من جوفه ثم يجترها فلا 

يختلف أصحابنا في نجاستها كالقيء سواء . 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهعلهُ «وَيْفِرّكُ الْمَيّ فَإِنْ صَلَّى صَلَى به وَلَمْ ركه فلا بأسَ 

لآنَّ عَائْشْةً شه رَضِيَ الله عَلَْا ََتْ: دكن أفْرك امن مِنْ نَؤْبٍ رَسُولَ الل كه ثم يُصَلّي فيه» 

وَرُوِيّ عَن ابن عَبّاسٍ له َال أمظهُ عَنْكَ بِإِدْحِرَةٍ فَإِنَمَا هُوَ كَبصَاقٍ أو مُحَاطِ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال المني طاهر في أصل خلقه. وعلى كل أحواله وهذا 
مذهب الشافعي , وبه قال من الصحابة عائشة ة واد بن عياس» ومن التابعين سعيد بن 
المسيب. وعطاء . 

وقال أبو حنيفة : المني نجس في جميع حالاته إلا أنه إن كان يابساً طهر بالفرك وإن 
كان رطا تحن بالعيك» 


وقال مالك: المنى طاهر ذ فى أصل خلقه وإنما تنجس في ظهوره بمروره في الذكر بمر 
الأنجاس». ولاليى ةلاز ونا كان اوناني : 


يفف كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالئحاسة ومواضع الصلاة 


وابتعدلنوا بما روي عن النبي كه أنه قال: ِنَم ل الْمَنُ وَالدَّمُ والْبَول,0©) فدل 
جه حيو في الحجو على اجماعة في النجاسة ؛ وبما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها : «اغسليه رلك وَافْركيه يَابسأًو29. 


ولأنه مائع ينقض الطهارة فأشبه البول. ولأنه خارج يوجب الغسل فأشبه دم الحيض» 
ولأنه مائع يخرج ص وجه اللذة فأشبه المذيء ولأن المني في الأصل دم استحال ويستحيل 
دماً في ثاني حال فوجب أن يكون نجساً إلحاقاً بأحد طرفيه» وهذا خطأ. 


والدلالة على صحة ما ذكرناه قوله تعالى : لوَهُوَ الَّذِي خَلَّقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَه 
نسَباً وَصِهْراً» [الفرقان: 5 ] فأطلق على المني اسم الماء فوجب أن ينطلق عليه حكمه في 
الطهارة . 


. وروى شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يكْةِ قال في 
المي ل عَنْكُ بِإِدْخِرَق فَإِنْما هُو كبْضَاقٍ 0 مُخَاطِ) 09 فشبهه بالبصاق الطاهر في 


حكمه وأمر بإماطته بالأذخرة. والأنجاس لا تطهر بالحشائش» فدل من هذين الوجهين على 
طهارته . 


وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنث أَفْرُكُ المَنيَّ مِنْ 
نَوْبٍ رَسُولَ آله يكل نُمَ يُصَلَّىِ فِيهِ»9؟» وهذا دليل على مالك. لآن أبا حنيفة يجيز فركه يابساً 
وروى ميمون بن مهران”» عن ابن عباس عن غائشة رضي الله عنها قالت: : كنت أَفْوُكُ المي 
مِنْ نوب رَسُولَ آللّهِ كل وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَّى فِيدو9©, وهذا دليل عليهماء لأن أبا حنيفة يرى أن 
فرك المني بعد الإحرام يمنع من انعقاد الصلاة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١//ا١١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 094/7" وانظر نصب الراية 5١١/١‏ الدارية 
)6590)45/1١(‏ التلخيص .)3"7/١(‏ 

(0) قال الحافظ بن حجر في الدارية )91/5١(‏ (81) لم أجده بهذه الساقية وهو عند البزار والدارقطني من 
حديث عائشة قالت: : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يلٍِ إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً انظر 
نصب الراية(١9/1١5).‏ 

(*) منكر أخرجه الدارقطني في السنن )١15/١(‏ والبيهقي 418/7 وأخرجه الشافعي موقوفاً (1/1؟) على 
ابن عباس (20) قال البيهقي : لا يصح رفعه وإنما هو موقوف. . 

(5) أخرجه أبو داود (977) والنسائي ١57/١‏ وأحمد في المسند ١5/5‏ وأبو عوائة )٠١ 5/1١(‏ والطحاوي 
في معاني الأثار (44/1) والشافعي في المسند (55/1). 

)0( ميمون بن مهران الرّقي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمرو وطائفة وعنه ابنه عمرو والحكم و وأيوب 
وخلق وثقه النسائي قال أبو المليح : ما رأيت أفضل منه ومن كلامه : من أساء سراً فليتب سراً ومن أساء 
علانية فليتب علانية . . مات سنة سبع عشر ومائة . انظر الخلاصة ((7/54/75). 

(1) أخرجه مسلم )718/١(‏ في كتاب الطهارة باب حكم المني )١88/١1١0(‏ وأخرجه الشافعي في المسند 
)١/1(‏ (05) وأبوعوانة (5/1 )٠١‏ والطيالسي )١4٠1(‏ وأحمد (5/7”) والنسائي (05/1). 


١و‎ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


وروع عد الله بن عيد ل عبر اللي لاعن قائقة ئشة رضي الله عنه قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ 
اللَّهِ يل يَسْلِتٌ المَنىّ مِنْ تَوْبِهِ بِعَرَقِ الأذخجرء ثُمْ يُصَلَى فيهء ال ةراما نم يُصَلَي 
فيه)20 . 

وهذا آخر دلالة عليهماء ولأن كل مالا بحن عله ياسا لا يحت غسلةرطيا: 

أصله : سائر الطاهرات, ولأنه أصل خلق الإنسان فوجب أن يكون طاهراً كالطين» 
ولأنه متولد من حيوان طاهر فوجب أن يكون طاهرا كالييض» ولأنه مائع ينشر الحرمة فوجب 
أن يكون طاهراً ك«اللبن» فإن قيل: المني لا ينشر الحرمة. قيل: إذا استدخلت الماء لزمتها 
العدة. وحرمها ما بقيت في عدتهاء فأما أخبارهم إن صحت فمحمولة على الاستحباب . 

وأما قياسهم على البول. فالمعنى فيه: كونه نجساًء ووجوب غسل يابسه كوجوب 
0 
00 وإنما انقطاع 0 ل امتبحال قمر مر يكيرنا 
كما يستحيل لبناً طاهراً قال الله تعالى : وَإِنَّ لَكُمْ في الأنعَام لعل انفكا من في اللو 
ِنْ بيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَاَ حَالِصاً سَائِغاً ِلشَارٍبِينَ4 [النحل : 11 ]. 

فصل: فإذا وضح طهارة المني بما ذكرنا فلا فرق بين مني الرجل ومني المرأة وحكى 
ابن القاص في كتاب «المفتاح» عن أبي العباس في مني المرأة قولين» وحكى الكرابيسي 
عن الشافعي في القديم : نجاسة المني». وكل هذا غلط أو وهم ليس يعرف عن الشافعي 
نص عليه » ولا إشارة إليه» ذال مع ينطيازة جبيعه فى النديم والجدييه إلا إنااستحت عبيله 
إن كان وظاء وفركه إن كان يابسا للخبر. 

فأما العلقة ففيها وجهان: 

ل وقد حكاه الربيع عن الشافعي عن المعنى الموجب 
لطهارة المني موجود فيها 

والوجه الثاني : ا إسحاق : إنها نجسة ؛ لآن الشيء ء قد يكون طاهراًء ثم 
يستحيل نجساً ثم يعود طاهراً كالعصير إذا اشتد فصار خمراًء ثم انقلب فصار خلاً قال: 
وكذلك البيض إذا صار علقة. وأما منى ما سوى الآدميين من الحيوانات الطاهرات ففيه ثلاثة 
أوجه : 
)١(‏ عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي الجندعي بة بضم الجيم أبو هشام المكي عن أبيه وابن عمر وعنه بُديل بن 

ميسرة والضحاك بن ن عشمان وثقه أبو حاتم قال عمرو بن علي : مات سنة ثلاث عشرة ومائة انظر الخلاصة 


ل 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (57/57؟) والبيهقي (518/5). 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


أحدها: أن منيها طاهر. لأنه يتولد من حيوان طاهر. 
والوجه الثاني : أن منيها نجس. لأنه لما كان نجساً إذا مات بعد حياته وجب أن يكون 


هم | هسمم 


لمت طم عه روعه 0 َ- 75 
تعالى : «إربنا امتنا اثئتين واحييتنا اثنتين» [غافر: ]١‏ ألا ترى ابن آدم لما كان طاهرا بعد 
موته حكم له بالطهارة قبل حياته . 

والوجه الثاني: أن مني ما يؤكل لحمه طاهر ومني ما لا يؤكل لحمه نجس اعتباراً 
بلبنه . ٠‏ 
0 د 6 مر 2 . 
وفِي صوفه وشعره وريشه إذا اخذ منه. وَهُوَ حي ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا بأس بالصلاة في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى, 
وإن لم يدبغ. لأن الزكاة أبلغ مما يعمل فيه من الدباغة لتطهيرها جميع أجزاء الحيوانات» 
واختصاص الدباغة بتطهير الجلد وحده وليس المقصود فى دباغه طهارته. وإنما يقصد منها 
تنشيفه وامتناع فساده فأما الظاهر من العنوف والجنكر والويين والوبر فلا بأس بليسه. 
والصلاة فيه وعليه لقوله تعالى : #إوَمِن اصوافها وَاوْبَارِهَا واشعارِها اثاثا وَمَتاعا إلى جين»# 
[النحل: .]6١‏ 

وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله بكِةٍ كان عَلَيْهِ فى غَرَاةٍ تَبُوك00) جبَة شَامِيّة ضَيْقَةٌ 

5 5 * 2ج ىهم 0 "0 5200000 0 

وقال الحسن البصري : كان إذا جاء الشتاء شم للاصحاب رسول الله كَكِةِ روائح 
كروائْح الضأنٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ الصوف. ولأنه مأخوذ مما يؤكل لحمه لنفعه فوجب أن يكون 
مباحا ك«اللبن» . 

وقولنا: لنفعه احتراز مما قطع من أعضائه . 

مسألة : «ولا َصِلُ مَا الْكسَرَ مِنْ عَطَمِهِ ِل بعَظُم ما يُوْكَلُ لَْمُهُ دكا فَإِنْ رَقعَهُ بعَظم 

1 5 5 00 00 0 


2 


)01 هي بفتح التاء وضم الباء وهي في طرف الشام صانه الله تعالى من جهة القبلة وبينها وبين مدينة 
النبي كَل نحو أربعة عشر مرحلة وبينها وبين دمشق احدى عشرة مرحلة وكانت غزوة رسول الله ككل 
تبوك سنة تسع من الهجرة ومنها راسل عظماء الروم وجاء إليه كَكِيِ من جاء وهي آخر غزواته بنفسه. قال 
الأزهري أقام النبي ككل بتبوك بضعة عشر يوماً والمشهور ترك صرف تبوك للتأنيث والعلمية ورويته في 
صحيح البخاري في حديث كعب في أواخر كتاب المغازي عن كعب ولم يذكر عن رسول الله وَل حتى 
بلغ تبوكا هكذا هو في جميع النسخ تبوكا فيه أيضاً توج بالجيم . 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة مه 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اندرت سن إنسان وانفصلت من جسده فذلك نجس 
لقوله كَل : ما سَقَطَ مِنْ حي فهو نجمر . 


فأما موذ ضع العظم من جسده. وموضع السن من فيه فطاهر بإجماع ‏ فإن أراد أن يبصل 
عظمه أويرد سنه لم يجز إلا بعظم طاهر قد أخذ من مأكول اللحم بعد ذكاته, فأما بعظمه 
النجس » وسنه النجس فلا يجوز له لما عليه من ترك النجاسة في صلاته. فإن وصله بعظم 
نجس فقد عصى الله سبحانه بفعله, لم تقار في ججبالةم فإن كان يأمن التلف من قلعه. أو 
زمانه عضو من أعضائه أمر بقلعه واجباء فإن أبى أجبره السلطان عليه سواء ركبه اللحم 
وتغشاه أم لا. 


وقال أبو حنيفة. ومالك : إن ركبه اللحم لم يقلع ك«شارب الخمر». لا يؤمر باستقاء 
ما شربه» وهذا خطأ؛ بل عليه قلعه؛ لأنه حامل لنجاسة فى غير معدنها ليس به ضرورة إلى 
تنقيتها قرحي أنانازمها إذالنها كما كانت عن قر يدن وقارق سارت التكمر لعصول 
الخمر في معدن الأنجاس ومحل المستقذرات مع استهلاكه وسرعة زواله على أننا نأمره 
باستقاء الخمر استحباباء هذا الكلام فيه إذا أمكنه فعله من غير تلف, أو زمانة» فأما إن خاف 
من فعله تلف نفسه؛, أو عضو من أعضائه أقر على حاله. ولم يؤمر بقلعه لحراسة نفسه التي 
هي أولى من تطهير جسده؛ لأن حراسة النفس واجب واستعمال النجاسة عند الضرورة 
جائز. 


وقال بعض أصحابنا: يجبز على قلعه. وإن تلف من أجله؛ لأن الجاني بفعل 
المعاصي مؤاخذ بها وإن تلف.,كالقاتل» والزاني. وهذا غلط؛ لأنه لا خلاف أنه لولم يجد 
في الابتداء عظماً طاهراًء ساح د كر ساك ا كن لي 
إذا خاف التلف أن يقر على حناله لحراسة نفسه. وليس كذلك فعل الزنا وقتل النفوس؛ 
لأنهما لا يحلان في ضرورة ولا غيرها على أن الفرق بينهما: أن حد الزناء 20 
له إن عاش وزجر لغيره إن مات وقلع ما وصل من نجاسة لأجل صلاته وتبلغه تسقط عنه 
الصلاة فكان تركه حيأ يؤدي الصلاة حسب إمكانه أولى . 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من ترك ذلك إذا خاف التلف. وقلعه إذا أمن من التلف فلم 
يفعله حتى مات قال الشافعي : «صار ميتاً كله والله حسبه» يعني : يحاسبه على ما ضيع من 
صلواته بالنجاسة» ولا يجوز أن يقلع ذلك بعد موته لسقوط فرض الصلاة» وزوال التكليف 
ليلقى الله تعالى بغير معصية فأما من تحركت أسنانه ولم تفارق موضعهاء فلا بأس أن يقرها 
على حالها أو يشدها بحسب إمكانه. ويربطها بفضة أو ذهب فقد روي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أنه ربط أسنانه بالذهب . 


كه" كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: دولا مصِلُ المَرْأة شَعْرَهَا بِشَعْرِ إِنْسَانٍ وَل شَعْرِ 
ما لا يؤْكَلُ لَحْمُهُ بحَالر». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

[القول في وصل الشعر بشعر نجس] 

لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال». وسواء في النهي شعور الآدميين» 
وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من 
اجتناب الأنجاس . 

وقد روت فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: فارسول اللدان 
بين اضانها الحَصبَاءٌ فتَمَرّقَ شَعْوُهَا أفَأّصِلْهُ؟ قال :ولا لنت الواضلة وَالمَرْصُولة 00 

وقد روي من طريق آخخر عن النبي كله له ََنَ الواصِلة والمستوضلة» والواشمة) 
والمستوشمةة» والواشرة والمسْتوشرة) والتتامضية: +والمتقمّة.. :والنافية 
وَالمِسْتَعْضِهَة”). 

فأما الواصلة والمستوصلة ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنها التى تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة . 

والثاني: أنها التي تصل شعرها بشعر نجس فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى 
ضصربين : 

أحدهما : : أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أوحرة تخطب الأزواج تقصد به 
تدليس نفسها عليهم. فهذا حرام لعموم النهي, ولقوله كك : «لَيْسَ مِنا مَنْ غَش». 

والضرب الثاني : أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها أو أمة تفعل ذلك 
لسيدهاء فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب ألا ترى 


إلى ماروي عن النبي يكةِ أنه قال : لعن السَلْتاءٌ والمهراء) 20 فالسلتاء التي لا تختضب.». 
والمرهاء التي لا تكتحل يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجهاء فأمرها بذلك زينة له فكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس (09760) (5475- 0441) ومسلم 1775/1١‏ في اللباس 
(0١1/؟؟‏ 7 31). 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري ومسلم فالبخاري 77/5/٠١‏ باب وصل تحجن 05110) ومسلم ١71///7*‏ في 
اللباس (9١١71/1؟7١7)‏ وقول الواشمة والمستوشمة|قال الرافعي في الترتيب! إنها!في غير الروايات 
المشهورة وكذلك قوله العاضمة والمستعضمة وقوله العاضّمة والمستعضية ذكرهما ابن الأثير في النهاية 
0 

() أخرجه 0 من رواية أبي هريرة 494/١‏ في كتاب الإيمان )1١١/١175(‏ وأخرجه أبوداود (455*) 
وأحمد في المسند 517/57 والبيهتي شف 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالتجاسة ومواضع الصلاة نس 889 


1 يه عن أحمد بن حنبل : أنه منع من ذلك بكل خال؛ 
لأن النهي عام. وما ذكرناه أصح 
وأما الواشرة» د هى التى تبرد الأسنان بحديدة لتجديدها وزينتها. 
وأما الواشمة : وهي التي تنقش بدنها وتشمه بما كانت العرب تفعله من الخضرة في 
غرز الابر فيبقى لونه على الأبر. 
والنهي في هذا كله على معنى النهي في الواصلة. والمستوصلة . 
وأما العَاضِهَة والمُسْتَعْضِهَة : فهي التي تقع في الناس. 
قال الشاعر: 
سََ م :2 2 
إن العيضهة ليست فعل احرار 
وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء. والكتم ومحظور بالسواد إلا أن عزني جيناد 
العدو؛ ولرواية الحسر: البصري قال نهى رسول الله يك عن الخضاب بالسواد وقال إن الله 
عَرَوَجَلَ مُنفِض لِلشْيْخْ العَربيبٍ آلآ لا تُغْيّرُوا هَذّا الشّيْبَ» ٠‏ فَإِنَهُ تور المُسْلِم 34 فَمَنْ كَانْ لا 
مَحَالَةَ اعلا فبِالجنَاءِ وَالكَتَم 200 . 


عسالة: [القول قي تطهير الأرض إذا أصابها نجاسةآقَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 


إن بال يَجُلَ في مَسْجِدٍ أو أْض, يُطَهُرُ أن يصب عليه ذشوباً مِنْ مَاء لِقَوْلِهِ َك في بَؤلد 
الأثْمرَابيّ حِينَ بَالَ في المسجدٍ ب «صبُوا عليه ذنُوباً مِنْ ماو . قال الشَافِعِيٌ :رشو ادلو 


1ه بت 2موم 


العَظِيم» وَإِنَْ بَالَ اثْنَانْ لم يطهره ا دَلْوَانِ). 

قال الماوردي : هذا صحيح إذا أصاب الأرض بول صب عليه ما يغمره حتى أزال لونه 
أو ريحه فقد طهر المكان والماء جميعاً لا يختلف فيه أصحابناء وإنما اختلفوا في طهارة 
الماء المنفصل عن الثوب النجس إذا زال عنه النجاسة» فمذهب الشافعي : أنه طاهر أيضا 
كالأرض» ومن ن أصحابنا من حكم بتنجيسه. وفرق بينه وبين ن الأرض بأن قال يطهر الشوب مع 
الحكم بنجاسة ما انفصل عنهاء لأن الماء إذا اندفع عن محل النجاسة نجس المحل الثاني 
فكانت الضرورة داعية إلى تطهير ما انفصل عنه . 

وقال أبو حنيفة: كل ما انفصل عن النجاسة وأزيل بها فهو نجس بكل حالء فإذا 
أصاب الأرض بول لم تطهر إلا بكشط ما أصاب البول منهاء فإن صب عليه الماء حتئ غمره 
)1( أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١١5/7‏ والديلمي كما في الكشف 584/١‏ (7/08). ا 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ م7١‏ 


مه >" 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 
لم تطهر إلا أن يندفع الماء عنها إلى بحرء أو نهر. وبني ذلك على أصله في أن الماء المزال 
به النجاسة نجس. وهو عندنا طاهر. 

0 الي ا و 
امن الا وه التجادة عله وب ا حجن يوري مال اتات لآن كل ذلك ماء 
قليل حلته نجاسة وإذا ثبت تنجيسه بما ذكرنا ثبت 3: تنجيس المكان أيضاً. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه من طهارة المكان بصب الماء عليه : رواية الشافعي 
عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابياً دخل المسجد فقال: 
للم انْحَمْنِي وَمُحَمّداًء ولا حم معنا أحداء فَقَالَ آي كلق َبجَرْتَ وَاسعاًفمَا َبِتَ أن 
بَالَ في المَسْجِدٍ فَعَجِل الناس عَلَيْه فَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَقالَ : صيُوا عَلَيْهِ ذنُوباً مِنْ مَاء» ومعلوم أنه 
أمرهم بصب الذنوب عليه لأجل طهارة المكان» وزوال النجاسة بما ورد عليها من الماء., 
فعلم بذلك طهارة ما الفصل عنها من المباء. ولأنه لو كان الماء المنفصل عن الشوب نجساً 
لكان ما بقي من بلله نجساًء ولوكآن تالوجب عبلة ولو وجب غسله لتعذرت طهارته 
لبقاء بلله في الغسلة الثانية» والثالئة فدعت الضرورة إلى طهارة بلله. وإذا كان البلل طاهراً 
كان المنفصل عنه طاهراً. لأن الماء التواخ ولا يكون بعطية طذاهر ا ويعفنة موسا وبهذا 
المعنى فرقنا بين ما ذكره من الجمع بين ورود الماء على النجاسة. وورود النجاسة على 
الماء. 

فأما استدلاله بأن رسول الله يَكيةِ أمر بكشط المكان فحديث ضعيف وإن صح استعمال 
الحديثين جميعا لورودهما في زمانين» وذلك أولى من إطراح أحدهما واستعمال الآخر. وإذا 
ثبت ما ذكرناه فالذنوب هو: الدلو الكبير قال الشاعر: 

لا ذنوت: ولك لو تبإن اتيم نانفا التقلييت) 

وقد يعبر بالذنوب عن النصيب: قال الله تعالى : ا<ِفَإنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبا مثْلَ دنوب 
أُصْحَابِهمْ فَلا يَسْتَعْجنُونَ4 [الذاريات: 64] يعني نَضيبا . ومنه قول الشاعر: 

لعاف والبائباعاليات.. لك بَنِي أب مِنْهَا دنوب 

واختلف أصحابنا في الذنوب من الماء هل هو حد في طهارة البول أم لا؟ فقال أبو 
القاسم الأنماطي . وأبو سعيد الاصطخري : الذنوب حده في طهارة البول لأمر النبي كَلِ فإن 
كوثر البول بدون الذنوب لم يطهرء وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان . 


. 45/4 زاد المسير‎ ١١7/4 البحر المحيط‎ ١5/7177 البيت في اللسان م (ذنب) والطبري‎ )١( 
.البيت لأبي ذؤيب الهذلي وهوفي اللسان م (ذنب).‎ )5( 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة اميف 
: : جاسة ومواضع 


وقال أبو العباس بن سريج »2 وأبو إسحاق المروزي : ليس الذنوب حداء وإنما الاعتبار 
بالمكاثرة. وهو ظاهر قول الشافعي . ومنصوصه ألا تراه قال: «(ويشبه الماء أن يكون سبعة 
أمثال النجاسة»؛ وليس سبعة أمثالها حداً في طهارته أيعا :وتوا هو كيل على طرق 
التقريب. 

والدلالة على أن الذنوب ليس بحد في طهارته هو أن اعتبار طهارة البولة بالذنوب 
تؤدي إلى تطهير كثير النجاسة بقليل الماء وقليل النجاسة بكثير الماء؛ لآأنه ربما كان بول 
الرجل الواحد مماثلاً لبول ثلاثة رجال فمتفق على قدر نجاستهاء ويختلف قدر الماء في 
طهارتهاء وهذا يخالف ما تقرر من الحكم في إزالة الأنجاس . 

فصل: فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده. وزالت رائحته بطلوع 
الشمس وهبوب الرياح فنجاسة الأرض باقية والصلاة عليها غير جائزة . 

وقال أبو حنيفة: قد طهرت الأرض وجازت الصلاة عليهاء ولم يجز التيمم بترابها وقد 
حكى ابن جرير هذا القول عن الشافعي في القديم» وليس يعرف له. 

والدلالة على ما ذكرنا من نجاسة الأرض هوأ نه محل نجس فوجب أنه لا يطهر بطلوع 
الشمس. وطول المكث قياساً على الثوب والبساط . 

فإن قيل: الفرق بين الأرض, والبساط أن الأرض بطلوع الشمس عليها تجذب 
النجاسة الرطبة إلى قرارها فيطهر ظاهرهاء وليس للثوب قرار تنزل إليه نداوة النجاسة . 

قيل : هذا يفسد بالبساط النجس إذا جف وجهه ونزلت النجاسة إلى أسفله هو نجس 
وإن كان معنى الأرض فيه موجوداء ولأنه تراب لا يجوز التيمم به لأجل النجاسة فوجب أن لا 
تجوز الصلاة عليه قياساً على ما قرب عهد نجاسته, فإن قيل إنما لم يجز التيمم. لأن الطبقة 
الثانية نجسة لنزول النجاسة إليها وبإثارة التراب في التيمم تصل إليها. 

قلنا: فيجب على هذا إذا كشط وجه الأرض وأخذ أعلى التراب أن يجوز التيمم به. 
وفي إجماعنا على د التعليل وتسوية الحال في المنع من التيمم 
به والصلاة عليه 


ا “ف مر 25 َو ره و لاء امهنم ٠.‏ دهم م 
مسألة : قَال الشافعي رضي الله عنه: «والخمر في الارض كالبول وإن لم يذهب 


. ريحه. 


قال الماوردي : فأما الخمر فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


وقال الحين يكن بدين» لأن الله سبحانه أعده في الجنة لخلقه فقال تعالى : 
««وانْهَارٌ مِنْ حَمْرِ لذو ِلشّارِيين» [محمد: 5] والله تعالى لا يعد لخلقه نجساً. 


5 كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومو 3 الصلاة 


والأرجاس: د إلا ما قامت ا ان بإراقته 
فوجب أن يكون نجساً كالسمن الذائب إذا وقعت فيه فأرة فأما الآية فتقتتضي طهارة الخمر في 
الجنة. وهذا مسلم وإنما الخلاف معه في طهارتها ونجاستها في الدنيا وغير منكر أن تكون 
في الدنيا نجسة ويقلب الله سبحانه وتعالى عينها في الآخرة؛ ويغير حكمهاء فإذا ثبتت 
نجاسة الخمر بما ذكرناه فمتى أصابت الأرض فقد نجست فإن كشط الطبقة التي لاقاها 
الخمر فقد طهر المكان أيضاًء وإن زال ريحه وبقي لونه فالمكان نجس ؛ لأن اللون عرض» 
والعرض لا يقوم بنفسه, فكان بقاؤه دليلاً على بقاء عينه. فلوذهب لونه وبقي ريحه فإن كان 
ذلك لتقصير الغاسل لغسله؛ ويعلم أنه إن أعيد غسله زالت الرائحة فالمكان نجس وإن كان 
بقاء الرائحة من غير تقصير في الغسل ففي طهارة المكان قولان منصوصان: 

أحدهما: نجس, لأن رسول الله ككنةِ قال: وخلق الما طهورا لآ كمه اعافد 
لوْنْهُ أو طَعْمُُ أو رِيحُهُ» فجعل الرائحة كاللون في التنجيس للماء كذلك رائحة ده الكو كلوه 
في تنجيس الأرض به. 

والقول الثاني : إن المكان طاهر مع بقاء الرائحة؛ لأن الخمر ذكي الريح . فإذا جاوز 
أرضاً تعدى ريحه لقوة ذكائه فيما جاوره واتصل به من غير حلول جزء من العين فيه؛ فصار 
ذلك ك «الميتة»اعلى حافة بثر طال مكثهاء وراح الماء بها لتعدي رائحتهاء فلما كان الماء 
طاهر. أو تغيرريحه. لآن التغيير بمجاورة الميتة وتعدي الرائحة وجب أن يكون بقاء ريح 
الخمر لا يوجب تنجيس المحل وكان اللون مفارقاً له. لأن اللون لا يتعدى إلى ما جاوره 
والرائحة متعدية . 

فأما الثوب إذا بقيت فيه رائحة الخمر [فهوعلى نجاسته حتى تزول الرائحة عنه بخلاف 
الأرض لأن حكم النجاسة فيها أخف لكونها معتدية للأنجاس ولأن رائحة الخمر]() لاتتعدى 
إلى الثوب إلا بحلول أجزاء الخمر فيه لبعده منه فشابه لون الخمر في الأرض» فأما الإناء إذا 
بقيت فيه رائحة ئحة الخمر فلم تزل بالغسل فهو أخف حكماً من الأرض» فمن أصحابئا من قال: 
يطهر قولاً واحداً؛ لأآن بقاء الرائحة نخية فيه التطول لكك وكيرة المجاوارة» بومتهم من كال" هو 
على قولين كالأرض سواء فأما النيل والحناء إذا بلا ببول وخضب به اليد أوثوب». ثم غسل 
فلم يبق إلا لونه فقد حكي عن الشافعي طهارته. لأن اللون عرضء. والنجاسة لا تخالط 
العرض. وإنما تخالط العين فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوال 
محلها. 


. سقط في ج‎ )١( 


خض 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


ع ا مشا شاو توا اما الل بو قفر وهف ل عدولا وهار ا ودورية ده “كأوهيوف "ماف موده 

مسألة: قال الشافعي رَضِي الله عنه: «فلو صلى فوق قبر او إلى جنبه ولم ينبش 
أَجَرَاه . 

قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة» أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي وَل 
ةو مم عم ىرا ويو بر 2 
انه نهَى ان تجعل القبور مَحَارِيبَ2'0 فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة. 

وقال داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل 
قال: «الأزض كُلْهًا مَسْحِدُ إل الْحَمَامَ وَالمَقَيرَةو 29 ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة 
إذا نبش رميم الميت» فلو قيل فالميت عندكم طاهرء قيل : هو وإن كان طاهراً فما في جوفه 

والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة 

وقال بعض أصحاب الحديث: باطلة لعموم النهي . 

والدلالة عليه ما روي أن النبي يك صَلَّى عَلَى قَبْرِ سُكَيْنَةَ ولأنها بقعة طاهرة فجازت 
الصلاة عليها كسائر البقاع . 

والقسم الثالث: لا يعلم هل نبش أم لاء والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه 
وجهان:' 

أحدهما: غير جائزة» وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي, ولأن الغالب منها 
النبش فكان الحكم له. 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين 
نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على 
بقين الطهارة . 

فصل: روي عن النني يله أنهُ نَهَى عَنِ آلصَّلاةٍ فِي الحَمّام وَنْهَى عَنِ آلصَّلاةٍ في 
المَجَرَّرَةٍ وَنْهَى عَنٍ الصّلاةٍ عَلَّى فَارِعَةِ الطريق22 فأما نهيه يل عن الصلاة في الحمام 
والمجزرة». فقد اختلف أصحابنا في معنى النهي عنها على وجهين : 
)20 و ا ل لس مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي 
(؟) مضطرب أخرجه «الريلق 10م وابن ماجة (40/!) وأحمد في المسند (618/6)وعبد الرزاق (16845) ' 

وابن خزيمة )4١(‏ وابن أبي شيبة (9"1/4/5) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (778) والحاكم في 


عد ع ا التلخيص (١//7/ا؟)‏ (177). 
إفية أخراجه الترمذي ١‏ في الصلاة (7”557) وقال إسناده ليس بذاك القوى وابن ن ماجة (7/55). 


ذا 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 

أحدهما: خوف النجاسة. لأن داخل الحمام محل الأقذار. والمجزرة معدن الأنجاس 
فعلى هذا تكون الصلاة في ذلك كالصلاة ة في المقبرة في التقسيم والجواز سيما إن تيقن 
نجاسة المكان فصلاته ياطلة, وإن تيقن طهارته فصلاته جائزة [مع الكراهة وإن شك فعلى 
وجهين]2" . 

والوجه الثاني: أن نهيه يه عن الصلاة في الحمام لأجل مأوى الشياطين» وفي 
المجزرة خوف نفور الذبائح فعلى هذا الصلاة فيها مكروهة لأجل النهي. وهي جائزة مالم 
يعلم يقين النجاسة . 

فأما نهيه يَِةِ على قارعة الطريق. فالمعنى فيه: إيذاء المارة والمجتازين وإيذاء 
المصلي بهم. وقلة ختشوعه باجتازهم»ء فعلى هذا الصلاة جائ ئزة مع ما فيها من الكراهة . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: وما خَالَطَ التَرَابَ مِنْ نجس لآ تُنشّمُهُ الأزض 
إِنْمَا يتمْرّقُ فيه فلا يُظَهّرهُ إلا المَاهُ. 

قال الماوردي : هذا صحيح وجملة النجاسة ضربان مائعة كالبول. والخمرء والماء 
النجس. وقد مضى الكلام في طهارة الأرض منها ومستجسدة, وهي كل عين قائمة وجسد 
مشاهد كالميتة» والعذرة. والعظم النجس » ا الدم لأنه يجمد فيستجسد. 
فإذا حصل في الأرض منها شيء فلها حالان : 

أحدهما: أن يكون ظاهراً على وجه الأرض نظر فيه. فإن كان يابساً أزيل عنها 
والأرض طاهرة. ولم يغسل المكانء وإن كان رطبا أزيل عنها وغسل المكان بمثل ما يغسل 
به البول من المكاثرة بالماء فإن غسل المكان قبل إزالة النجاسة لم يطهر وإن كانت النجاسة 
مختلطة بالتراب وهي مسألة الكتاب فلا طريق إلى طهارة المكان بإيراد الماء عليه لاختلاط 
عين النجاسة به وإنما تطهر بأحد أمرين إما بقلع التراب عن محل النجاسة حتى يتحقق 
ذهاب جميعها وظهور ما لم يلاقه شيء منهاء وهذا أحد الأمرين. 

والثاني: أن يطين المكان بما يمنع مسيس النجاسة وملاقاتهاء وإذا فعل ذلك طهر 
ظاهر المكان وجازت الصلاة عليه 

قال الشافعي «وأكرهها» كأنه جعلها كالمقبرة إذا تحقق أنها لم تنبش . 

فصل: وإذا نجس موضع من الأرض فأشكل الطاهر من النجس فإن كان ذلك في 
صحراء أو فضاء صلى في أي موضع شاء منها من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين النجاسة في 
موضع صلاته. وإن علم أن النجاسة في أحد بيتيه وقد أشكلا عليه اجتهد فيهما كالثوبين» 


وإن كانت في بيت قد أشكل عليه موضعها منه فقد اختلف أصحابنا على وجهين: 


)1) سقط في ج . 


ينها 
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أحدهما: أنه كالصحراء يصلي في أي موضع شاء منه من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين 

والثاني : أنه كالثوب الواحد لا يجوز له الصلاة في شيء منها إلا بعد غسل جميعه 
قالوا: كمن اختلطت أخته في عدد من النساء يسير فلم يكن له التزويج بواحدة منهن إلا بعد 
علمه أنها أجنبية» ولو اختلطت أخته بعدد من النساء كثير وجم غفير منهن جاز له التزويج 
بأيتهن شاء ما لم يعلم أنها أخته. وكان هذا مثال الأرض إذا اتسعت» أو ضاقت. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذا ضَرَبَ لَبَنا فيه نَجَاسَة بَوْل لَمْ يَظْهُرٌ إلا 
ما نَظهرُ به الأزض مِنَ ابول وَالنَارُ لآ تُطَهَرُ شَيئا» . 

قال الماوردي : وهوكما قال. 

إذا نجس التراب ببول» أو خمرء أودم. أو أي نجاسة كانت؛ ثم ضربه لبناً فهو على 
نجاسته لا يطهر بما خالطه من الماء؛ لآن الماء لم يقهره ولا يغلب عليه ؛ فإذا جف لم تجز 
الصلاة عليه إلا بأحد أمرين. إما أن يبسط عليه بساطاً طاهراً وإلا بأن يريق عليه ماء يكاثره 
فيعلم أن الماء قد غمر ظاهر النجاسة فيطهر ظاهره دون باطنه. وتجوز الصلاة عليه. ولا 
تجوز الصلاة وهو حامله لنجاسة باطنة . 

والطريق إلى طهارة باطنة أن يقع في الماء حتى يتمات فيه ويغلب الماء على أجزاء 
نجاسته. ثم يضرب لبنأ فيطهر ظاهرا وباطناً إذا كانت النجاسة مائعة, وإذا كانت مستجسدة 
كالروث, والعذرة. فلا طريق إلى طهارته بالماء. فإن طبخ آجرا فهو على نجاسته والنار لا 
تطهره . 

وقال ابن القطان2'2: إذا ضرب اللبن» وفيه الروث ثم طبخ بالنار طهر, لأن النار تأكل 
الروث ويبقى الطين فيصير خزفاً. وقد روي عن الشافعي أنه سئل عن هذه المسألة بمصر 
فقال: «إذا ضاق الشيء ء اتسع» وليس يريد بذلك الطهارة. وإنما يريد والله أعلم ‏ إباحة 
استعماله في غير الصلاة إذا لم يمكن التحرز منه. وإنما لم يطهر ذلك بالطبخ ؛ لأن النار لا 
مدخل لها فى طهارة الأنجاس. وليس وإن أكلت النار ما فيه من الروث ما يدل على طهارته 
لأن الدرات: قذا نحن رمجاورة الروك عت لول الماءاقية فإذا :وال الروتت بالنان الميحرفة لد 
ما ا ار أن يحكم بالطهارة قال الشافعي : 
ولوفرش المسجد بلبن مضروب ببول أو نجاسة لم تصح الصلاة عليه؛ لأنه مصلى على 
نجاسة. ولو بنى به حائطاً في المسجد وصلى إليه جازت صلاته وإن كرهنا ذلك كله . 


)1غ( أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي المعروف يباين القطان هو ا: خر أصحاب ابن سريج وفاة أخذ عنه 
العلم علماء بغداد. ومات بها في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وله مصنفات فى أصول 
الفقه وفروعه الطبقات لابن هداية الله ص (80). 


نض 
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مسألة : : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عله : «وَالِْسَاطٌ كالأزض . فَإِنْ صَلَّى في مَوْضِعٍ مِنْهُ 
طاهِر وَاْبَاتي نجس لَمْ تَسْفْط عَلَيْه ثيابه ل 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا صلى على بساط بعضه طاهرء وبعضه نجس وكانت 
صلاته على المكان الطاهر ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه» أو ثيابه فصلاته جائزة, لأنه 
ليس بمصل على نجاسة, ولا بحامل لها فشابه من صلى على مكان طاهر من أرض نجسة . 

وقال أبو حنيفة : وإن كان البساط متحركاً بحركته لم يجز. وهذا خطأء لأنه محل لا 
يمنع من صحة الصلاة مع سكونه فوجب أن لا يمنع من صحتها مع حركته كالبساط الطاهر, 
ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها طاهرا فوجب أن لا يمنع من 
صحة الصلاة., وإن كان المتصل بمحلها نجسا كالسريرء والسفينة فأما إذا صلى فى ثوب 
علية جد مرفئة» :والعاك الأخرر عليه تجاسية مماحته باطلة والفدرق نين الستاط والشرت آنة 
حامل للثوب فصار حاملاً لنجاسة؛. ألا ترى أن الثوب يتبعه وينجر معه. والبساط لا يتبعه ولا 
يتجرامعة: 

فصل: لا بد للمصلي من طهارة موضع صلاته وما يقع عليه جميع أعضائه وثيابه. فإن 
أصاب في صلاته شيء من بدنه. أو ثيابه موضعا نجس فصلاته باطلة قال الشافعي في 
القديم : فإن كان الموضع الذي يحازي صدره نجساً ولا يقع عليه بدنه ولا ثوبه إذا هوى في 
صلاته فصلاته جائزة . 

وقال أبو حنيفة : في رواية محمد عنه: تفتقر الصلاة إلى طهارة موضع القدمين 
والجبهة حسب ولا يضر نجاسة ما يلاقيه باقي الجسد. 

وقال في رواية أبي يوسف عنه: يفتقر إلى طهارة موضع قدميه دون جبهته وسائر بدنه 
فجعل عنه روايتان. 

والدليل على فساد هذا القول: هو أنه موضع من جسده لوكان عليه نجساة لم تصح 
صلاته فوجب إذا كان على نجاسة أن لا تصح صلاته كالقدمين» ولأن كل طهارة وجب 
اعتبارها في القدمين وجب اعتبارها في الكفين كالنجاسة والحدث, ولأنه محل نجس يلاقي 
بدن المصلي فوجب أن تبطل صلاته كالقدمين» وإذا صلى ومعه علاقة كلب, أو ختزيرء فإن 
كانت العلاقة تحت قدمه أجزأته صلاته كالبساط. وإن كانت بيده. أو مشدودة بيديه ففي 
صلاته وجهان: 

أحدهما: جائزة. لأن للكلب اختياراً ينصرف به فلم يكن مضافاً إلى نجاسة . 

والوجه الثاني: أن صلاته باطلة لاتصال النجاسة به. 

فأما إذا أخذ في صلاته رباط ميتة؛ فإن تركه تحت قدمه فصلاته جائز ة وإن أخذه بيده 
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أو ربطه بيديه فصلاته باطلة وجهاً واحداً بخلاف الكلب الذي له اختيار ينصرف به؛ فلو 
أمسك بيده رباط سفيئة فيها نجاسة وكانت صغيرة تنصرف بإرادته فصلاته باطلة كما لو أمسك 
رباط ميتة» وإن كانت كبيرة لا يقدر على تصريفها نظر في رباطها. فإن كان ملقى على 
النجاسة فصلاته باطلة؛ لاتصال النجاسة به. وإن كان طرف رباطها اود بمكان طاهر 
منها ففي صلاته وجهان؛. أصحهما: جائزة 


فصل: القول في حمل المستقذر في الصلاة 

و ولو حمل قارورة فيها 
نجاسة» فإن لم يكن رأسها مضموماً أواكان ما مين فضيلؤتة باطلة ؛ لأنه حامل لنجاسة 
ظاهرة. وإن كان رأسها مضموماً ضماً وثيقاً برصاص وما في معناه فمذهب الشافعي أن 
ضلاته أيضا ماظلة. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: صلاته جائزة» كما لوحمل طائراً مع علمنا أن فيه نجاسة 
مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة. وهذا غلط. 

والفرق بينهما: أن نجاسة الطير في معدتها فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي 
ونجاسة القارورة مستودعة فجرت مجرى النجاسة الظاهرة . 

مسألة : القول في دخول الجنب المسجد 

23 ظًّ 02 يراه جر رت رع ر ي#ه رم م عم ده 8 عت قر 

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُعَنْهُ: دولا باس أَنْ يَمُرٌ الجُنْبُ فِي المَسْجِدٍ مَارّاء ولا يُقِيم 
فيه. وَتَاَوّلَ قَوْلَ اللّهِ سُبْحَائَهُ ولا با إل عابي سَبيل عتى تَعْتَسِلُوا» قَالَ: وذْلِك عِنْدِي 
مَوْضِعٌ الصَّلاةٍ) 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

الجنب ممنوع من المقام في المسجد. ويجوز له الاجتياز فيه ماراء وبه قال من 
الصحابة جابر» ومن التابعين ابن المسيب» والحسن. ومن الفقهاء مالك . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز للجنب دخول المسجد لا مقيماًء ولا ماراً تعلقاً برواية عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كَكلةٍ قال: رلا أجل المَسْجِدَ لآ لِجُنْبء ولا لِحَائْضٍ © قال: ولأن 
ص ل 


ودليلنا قوله 006 5 5 الذي 10 آلصَّلاة وَأنْتْمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلّمُوا 


.)1147-4147/5( ضعيف أخرجه أبوداود (597) والبيهقي‎ )١( 
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ما تَقَولُونَ وَلآ جُنباً إلا عَابِرِي سَبيل حَنَى تَفْمَسِلُواك [النساء: 49] يعني : بالصلاة موضع 
الصلاة, لأنه يسمى صلاة قال الله تعالى : وِلَهُدَمتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ» 
[الحج : »]4١‏ والصلاة لا تهدم وإنما يهدم مكانهاء وإن كان الاسم واقعاً عليه كان النهي 
مصروفاً إليه بدليل قوله سبحانه في سياق الآية: «إلا عَايرِي سَبيل © [النساء 41] والعبور 
على فعل الصلاة ة لا يصح. وإنما يصح العبور على مكانها فصار تقدير الآية : «لآ تَقَرَيُوا 
الصّلاة وَانْتُمْ سُكَارَى» [النساء: 87] ولا موضع الصلاة وأنتم جنب «إلاً عَابرِي سَبيل » 
فاستثنى الاجتياز من جملة النهي. وهذا التأوبل ققد روي عن علي - عليه السلام - وابن 
عباس رضي الله عنهما فإن قيل : يحتمل قوله تعالى : «ولا جنا إل عابرِي سبل » 
[النساء: 47] مسافراً عادماً للماء فيت فيتيمم» ويصلي فيحمل أول الآية على الحقيقة وآخرها 
على الاثتمار» وأنتم حملتم آخر الآية على الحقيقة وأولها على المجاز فيستوي التأويلان» 
ويتقابلاء» وكان هذا التأويل أشبه بالحال. وهو أيضاً مروي عن علي - عليه السلام ‏ وابن 
عباس رضي الله عنهما قلنا: إذا تقابل التأويلان على ما ذكرتم واحتيج إلى الترجيح, 
فتأويلنا أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه إذا حملوا إضمار الصلاة على فعلها لم يستفيدوا بالآية إلا إياحة الصلاة 
للجنب المتيمم. وإباحة الصلاة للجنب إذا تيمم مستفاد بآية أخرى. وحمل الآيتين على 
حكمين مختلفين أولى من حملهما على حكم واحد. 

والشاني: أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه فلما كان المراد بقوله تعالى : 
فول جب الجنب الذي لم يستبح فعل الصلاة ة بالتيمم وهو المستثنى منه» ويجب أن يكون 
قوله تعالى : «إلا عَابِرِي سيل » [الننساء : 4] المراد به جنباً لم يستبح فعل الصلاة 
بالتيمم. لأنه الاستثناء فكان تأويلنا أولى بهذين الوجهين من الترجيح . 


فإن قيل : لا ريصح أن يكون المراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى #حتى 
تَعلَمُوا ما د َقُولُونَ4 [النساء : 57] وهذا مما لا يوصف به المجتاز. وإنما يوصف به المصلي 
ول للايوصت »"التعخار بموضيع اللاي الأنه إذا سكر لم يؤمن منه تنجيس المسجد إذا 
دخله فنهى عنه كما قال عَلِهِ : «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ أطَفَالَكُمْ وَمَحَارِييَكُمُو لأنهم يرسلون البول 
بغير اختيارهم كالسكران الذي ربما نجس المسجد بغير قصده. 

ثم الدليل في المسألة من طريق المعنى : هو أنه مكلف آمن منه تنجيس المسجد 
فجاز له العبور فيه كالمحدث. وهذا خير قياس في المسألة . 

وقولنا: مكلف احتراز من الصغار» والمجانين. 

وقولنا: من منه تنجيس المسجد احترازاً من الحائض. وصاحب النجاسة فأما تعلقهم 
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بالحديث فضعيف» لأن راويه ابن خليفة عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها والأفلت بن 
خليفة ضعيف متروك, على أنه إن صح كان محمولا على المقام واللبث. 

ا ا ا ا ع يجوز 
ونه . 

وأما قياسهم على المقيم فغير صحيح من وجهين : 

أحدهما: إن أمر الاجتياز أخف حكماً من أمر المقام بدليل المحتلم في المسجد فلم 
يصح الجمع بينهما ورد الأخف منهما إلى الأصل . 

والثانى : أن اللبث في المسجد إنما أريد به القربة والجنب لا تصح منه أفعال القرب 
فى المسجد؛ لأنه لا يقدر على القراءة والصلاة» وإنما يمكنه الذكر في نفسه وذلك ممكن 
في غير المسجدء فمن أجل هذا لم يبح له المقام فيه والعبور في المسجد إنما يكون لغرض 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : «وأكْرَهُ مَمَرٌّ الحَائيض فيه» . 

ألقول في دخول الحائض المسجد 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز 
لقوله ِل : دلا أجِلَّهُ لج وَلآ حَائْض » فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن 
لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول 
المسجد وحرم عليها العبور فيه وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور 
فيه من غير كراهة كالجنب» لأن تحريم المقام عليهما سواء وإنما اختصت الحائض بتحريم 
الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمهاء فإذا أمِيّهُ0'» زال ما اختصت به من 
تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له. وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول 
فيها ويمنعونها من اجتيازها. وإطلاقهم محمول على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها 
حالهاء لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به. 

دخول المستحاضة المسجد 

فأما المستحاضة إذ أمنت سيلان الدم جاز لها دخول المسجد والمقام فيه كالمحدث. 
وإن لم يأمن من سيلانه منعت من دخول المسجد والاجتياز خوفاً من تنجيس المسجد 
بدمهاء كالأطفال والمجانين الذين لا يؤمن منهم تنجيس المسجد لإرسالهم النجاسة قال 
رسول الله ككل : «جَنَبُوا مُسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وََطْفَالَكُم) . 


. في ج أمنت‎ )١( 


١‏ 0« ل _ لل ل كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 
دخول المشرك المسجد 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: دولا بْأسَ أَنْ يبت المُمْرِكُ في كُلَّ مَسْجدٍ إل 
المَسْجِدَ الحَرَامٌ لِقَوْل الله جَلَّ وَعَرُ: «قلا يَفُرَبُوا المَسْجَدَ الحَرَا. بَعْدَ عَابِهِمٌ هَذَا4 
[لتوة : 18] (قالَ المُنيُ) ًا بَاتَ فيه امرك فَالْمْسْمْ الجبُ أؤْلى أن يحل فيه ونبيت 
ا إِعْظَامَ المسجدٍ عن 9 يُبيت فيه ه المُشْرِكُ مك فيه). 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة المشركين ضربان : 

أحدهما: أن يكونوا ممن قد شرط عليهم في عقد ذمتهم وقبول حريتهم أن لا يدخلوا 
مساجدنا فهؤلاء ليس لهم دخول مسجد بحال. 

والضرب الثاني : أن لا يكونوا ممن لا يشترط ذلك عليهم فقد اختلف الناس في ذلك 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه يجوز لهم أن يدخلوا مساجدنا بإذننا إلا الحرم» 
ومساجده., فلا يجوز لهم دخوله . 

والثاني : وهو قول مالك لا يجوز لهم دخول مسجد بحال لا الحرم ولا غيره. 

والثالث: وهو قول أبي حنيفة : يجوز لهم دخول المسجد كلها في الحرم وغيره. 


والدلالة عليهما قوله تعالى: «إفلا يََرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ مَذَا 
[التوبة : 14] فسقط بصريح الآية قول أبي حنيفة, لأن الله تعالى منعهم من دخول المسجدء 
وأبو حنيفة أجازه لهم. وسقط بدليلها قول مالك, لأنه خص منعهم بالمسجد الحرام يعني : 
الحرم فدل على أن غير الحرم مخالف له في الحكم المعلق به. وليس نصه على الحرم 
تنبيها على غيره» ارا اك لطن لان ما مر لي الخرم, » ثم من الدليل على مالك 
رواية عثمان بن أبى العاص أن الني كه أنْرَلَ وَفْدَ تق : قِيفٍ في المسَجِد» وروي أن مشركي 
قريش لما قَدِمُوا عَلَى الي يله في فدي أسرا هم أنزلهم في المسجد . قال جبير بن مطعم : 
فكنت فيهم حيث أسمع قراءة رسول. 1 ا عَلَى سَارِيةٍ 
من سَوَارِي المسَجِدِ فأما المزني فإن م: منع المشرك من دخول المسجد. والمبيت فيه بكل 
قال: لأنه لوجاز ذلك له لكان الجنب المسلم أولى به لموضع حرمته و: تشريفه فلما لم يجز 
للمسلم المبيت فيه كان المشرك أولى . 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالتجاسة ومواضع الصلاقة ب الس 888 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما كاب شاع وجل الواره بالقرق: بين خاليهيها فال الله تحال : ولا جنا إلآ 
عَابِرِي سَييِلٍ حَتى تَْتِلُوا4 [النساء : 47] وقال تعالى : 9وَإِن أحداً مِنَ المُمْرِكِينَ 
التجازك ار ختى يششع كلم الو [التوية. 1] ففرق الله سبحانه بينهما فلم يجز لأحد 
أن يجمع بينهما. 

والشاني: أن معنى المشرك الذي هو ممنوع من أجله يرجى زواله بدخول المسجد 
ومقامه فيه إذا سمع كلام الله تعالى وظهور حجته فربما أسلم من شركه ولا يرجى لمقام 
الجنب .فيه زوال جنابته وارتفاع حدثه إلا بالغسل والمساجد لم تبن للغسل» وإنما بنت 
لذكر الله سبحانه والصلاة. 

القول في الصلاة في اعطان الإبل ومرا ع العم 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَالنَهُيُ عَنِ الصّلاةٍ في أعطاة الإبل اخْتِبارٌ 
هَذًَا الْوَادِي فَإِنَ بهِ شَيْطانأه فَكرهَ قُزْبه لآ لِنَجَاسَةٍ الإبل لآ مَوْضِعاً فِيهِ شَيِطانٌ وَقَدَمَرٌ 
بآلنِيّ ب شَيْطان فُحَنَقهُ وم قْسَذ عَلَْه صلا ومح العم الذي تَجُورُ فيه آلصّلاة الذي ل 
ْلَه ولا بَْرَوَالمَطنٌمَوْضعٌ قُرْبَ البثر الذي يتنَتى إل الل لير غَِرهَا الْمَاء لآ الَرَاحُ 


الْنِي تبيت فيه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ثبت عن رسول الله كِِ أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأباح الصلاة في مراح 
الغنم فأما العطن» فهو: موضع يكون قريب البئر تنحى إليه الإبل إذا صدرت من الماء لترد 
غيرها وأما مراح الغنم فهو: موضع عال يقسرب من الغنم يأوي إليه الراعي لحراستها ومنع 
الوحش منهاء فإن كان العطن والمراح قد نجسا بالبول والبعر فالصلاة فيها باطلة» وإن كانا 
طاهرين فالصلاة جائزة غير أنها في العطن مكروهة, وفي المراح مباحة . 

والدليل على ذلك رواية عبد الله , بن المغفل أن رسول الله يك قال: ذا ركهم آلصّلاة 
في مراخ الغتم رق فَإِنهَا سَكِينةوَبرَكةء وَإِذَا أدْدكتم آلصّلاة في أَعْطَانِ الإبل تاخر جروا 
نم صَلُوا فنا جنٌ مِنْ جنّ حُلِقَثْ ألا ترونًَا ييف تَشْمَح بآنفِهًا إِذا تَفَرَتو90©. 


)001 ا البابي 0 طريق البيهقي 554/7 وبنحوه عند أحمد (87/5) 54/6 031-50 


مني كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


والفرق بينهما من طريق المعنى : من وجوه: 
أحدها: أن أعطان الإبل مأوى الشياطين؛ لأن النبي كَل شبه الإبل بهاء وليس مراح 
الغنم مأوى الشياطين, لأن النني كله أخبر أنها من كَوَان الجلة: 


والثاني : أن 00 ا 53 
من نفور الإبل وليس للغنم نفور فيخافه المصلي فيسقط به خشوعه. !أ لا تراه يي شبه قوماً 
بالإبل فذمهم وشبه آخرين بالغنم فمدحهم. وقال: «مَثَلْ المُوْمِنُ مَكَلُ الغتم لين مَشْيْها ل 
رف من جاورها). 

والثالث: أن أعطان ل يي د 
والمكان الحززء لأنها عليه أصلح . ولا يرتاد للغنم من الأرض إلا أجلسها تربة وأعلاها 
بقعة» وأسواها موضعاًء وألطفها مربعاً؛ لأنها لا تصلح إلا فيه ولا تنجب إلا عليه . 


ل ا ا ا ل ا 
الصلاة ة فيها وهلا أوجب النهي بطلان الصلاة فيها؟ قيل: لأن النبي كَكْةِ نهى عن الصلاة في 
أعطانها؛ لأنه شبهها بالشياطين» بهذا نمسي يس الجا كد أ د لجر 
صلاة شيطان ولم تفسد صلاته والله تعالى أعلم . 


باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة والقضاء 
والجنازة وغيرها 

قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «أغْبرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ 
الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن آلنِيّ يك قَالَ : دلا ضَلاة بعد العَضْر حَنَى نَغُرْبَ الشمْسٌ وَلآ 
صَلاة بَْد الصّبْح حََّى تَظلَعَ الشمْسُ» وَعَنْ أبي در عن آلب َمِل لِك وَقالَ آلنبي كل : 
وإلّ بمَكَةَ إل بمَكَة إل ِمَكَةَ وَعَنِ الصَنَابِحِيّ أن رَسُولَ آللّهِ يلي قَالَ: «إِن الشْمْسَ تَطلعُ 
وَمَعَهَا قَرْنُ الشّيْطَانٍ فَإِذا ارتَفَعَتَ فَارَقَهَا فَإِذَا اسع كرا الت فَازقََا ددنت لِْْرُوبٍ 
انها دا غَرَبَتْ فارقَهَاه ونَهَى رَسُولُ الله يله عَنِ آلصَّلاة ةي يَلْكَ السّاعَاتِ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ل 
الْحْذْري أن رَسُولَ آله كف َهَى عَنِ آلصّلاة يضف اللّهَارحَنى َُولَ الشمْسٌ الي جع 
وعَنْ جب بْنِ مُطعمٍ أنَوَسُولَ الل يك قالَ: : ويا ِّي عبد َنَافٍ مَنْ ولي نكم من َم الّاس, 
َي ا يْنَعَنَ أحداً طاف بهذا البتِأوْصَلَى أي سَاعَةٍ شا من لل, أو نَّهَاِِ (قال الشافعي) 
وَبهَذَا أقُولُ وَالَهْيٌ عَنِ آلصّلاةٍ في هَذِهٍ الأوْقَاتٍ عَنِ التطوع ايوم الجُمُعَة هجر حَنَى 
يرج الإمَمٌ ما صَلاة رض وْجَارٍَ أوممُورِبهَا مُوكدَةٍ ون َم َكُنْ فَْضاً أوْكَانَ يُصَلَيهَا 
فاغفلها فتصلى في هذَه الاوقات بالدّلالَةٍ عَنْ رَسُول الل كه في قَوَلِِ: : «مَنْ نْسِيَ صَلاة ةو 
َم عنّْهَا َل دا كرما وَبأّه عل الشَلامٌ رأَى قَْسايُصَلي بعد البْح. فَقَالَ ما هَاتانٍ 
لرَكعتانٍ؟ قَالَ رَكعَنَا الجر فَلَمْ 0 أنه َيه السام صَلَى رَكَعَتَيْنَ بَعْدَ العَضْرٍ فَسَاْلتهُ 


عَنْهُمَا أ سلَمة ققَالَ: دهُمَاركْعتَانِ كُنْتُ أصَلهِمًا فمَغْلِي عََهُسا الود وببتَ عله علي ا 
السلا أنه قَالَ: «أحَبُ الأعْمَال إِلَى اللّهِ أدومهَا وَِنْ َه فََحَبٌّ فَضْلَ الدّوَام وَصَلَّى الناسٌ ١‏ 


عَلَى جَنَائِِهمْ بَعْدَ العَضْر وَبَعْدَ الصَبْح. فلا يجورٌ أن يكُونَ نَهيهُ عن آلصَّلاةٍ ة في السَّاعَاتِ 
تي نَهَى فيه عَنَْا ا عََى ما وَصَفْتُ وَالنّْيْ بم وى ذَلِكَ نايت إل بمكة ويس مِنْ هَل 
الأحَادِيث شَيْءُ مُحْمَلِفْ (قَالَ المُرَِيُ) قُلْتُ نا هَذًا لاف قَوَلِهِ يمن نر نيدي ركعي الَّجرٍ 
حَتى صَلَى الظَهروَالوئْرَحَنّى صَلَى الصّبْحَ أنْهُ لا يُعِدُ وَالَّنِي قَبْلَ هَذَا أرلَى افيه 
عِنْدِي بأَضْلِه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ثبت عن رسول الله يك أنه نهى عن الصلاة في خمسة أوقات» منها: وقتان نهى عن 


يفف كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع. . إلخ 


الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت. وثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت 
لا لفعل الصلاة. 

فأما الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت» فهما بعد فعل 
صلاة العصر. وبعد فعل صلاة الصبح . وذلك أن وقت العصر إذا دخل فالتنفل فيه جائز ما 
لم يصل العصر فإذا صلى العصر منع من التنفل بعدها. 

والدلالة على النهي على الصلاة في هذين الوقتين رواية الشافعي بالإسناد المقدم 
ذكره عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ آللهِ يك نَّهَى عَنٍ الصَّلاةبَعْدَ العصْرِ حت تَغْرُب الشَّمْسٌ0©. 

وروى الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعِيَ عن أبي سعيد الخدري أن النبي كد 
قال: : «لآاصَلاة بَْمْدَ العَضْرِحَبَى تَفوْبَ الشَّمْسُ وَلَآ صَلاة بهد الصّبْح, عي مطل 
السَّمْسٌ)7©. 

ا ا ا الوقت: أن رجلين لو 
صلى أحدهما العصرء ولم يصل الآخر أنه يجوز لمن لم يصل أن يتنفل. ولا يجوز لمن 

صلى أن يتنفل فَعْلِمَ أن النهي للفعل لا للوقت؛ لأن الوقت موجود فيمن لم يصل العصر وهو 
غير ممنوع من التنفل . 

و ا فيها لأجل الوقت. فهي من حين تطلع 
الشمس إلى أن ترفع وتنبسط . وإذا استوت للزوال إلى أن تزول» وإذا دنت إلى الغروب إلى 
أن تغرب . 

والدلالة على ذلك رواية الشافعي عن مالك عن زيد ؛ امد عن عفلاء بن يسارع 
الصٌنَابحي0© أن رسول الله وكٍ قال: «إِن الشمس تَظلمُ وَمَعَهَا قرن الشْيْطانٍ فإذًا ارتمَعَتَ 


فَارَقَهَاء وَإِذَا اسْبَوَتَ قارَقَهَاءٍ فَإِذَا دَنْتَ لِلَعْرُوبِ قارتهاء فَإِذًا غرَيَت قارنهَا» 0 سال 
الل كله عَن آلصَلاةٍ في هَذِهٍ الأؤقات ©). 


.)088( وأخرجه البخاري‎ )١10( )00/1( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 51/١‏ في مواقيت الصلاة (287) ومسلم 5517/١‏ في صلاة المسافرين 
وجح /لااى). 

(”7) الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمُن بن عسيلة المرادي ثم الصنابحي نزيل دمشق قدم المديثة بعد وفاة 
النبي كه بليال وصلى خلف الصديق وحدث عنه وعن معاذ وبلال وعبادة وشدّاد بن أوس وطائفة وعنه 
مرشد اليزني وعدي بن عدي وعطاء بن يسار ومكحول وأبو عبد الرحمن الخيلى وعدة وروى عنه 
ربيعة بن يزيد فسماه عبد الله قال ابن معين بقي إلى زمن عبد الملك وكان يجلس معه على السرير انظر 
سير أعلام النبلاء 2/37 00), 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 05/١‏ (157) وابن خزيمة ١574‏ والبيهقي (1/7 10) والبغوي في شرح 
السنة (7/ )7١‏ وابن عبد البر في الاستذكار (174/1) ومالك في الموطأ (119). 


برذفا 


كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع. . إلخ 


وروى عامر بن عقبة الجهني أنه قال: هَى رَسُولُ الل كل عَنِ آلصَّلاة في لان وات 
وَأنْ نَدَفِنَ فيهنَ مَوْنَانَاٍ ال وَحِينَ نَقُومُ الظهيرَة حتى 
يله وَحِينَ تَضيفٌ الشمس لِلْغْرُوبٍ حتى تَغْرْبَ 0 

قال أبو عبيد قوله: حين تضيَفُ مالت للمغيب». وقد سمي الضيف ضيفاً. لأنه مال 
إليك ونزل عليك . 

فإن قيل: فما معنى نهي النبي ككل عن الصلاة في هذه الأوقات قيل : فيه تأويلان: 

أحدهما: أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحى وبعد 
العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل». وعند نصف النهار لأجل القائلة والاستراحة . 

والتأويل الثاني : أنه يك نهى عن الصلاة فيها؛ لأنه عليه السلام كان يجلس فيها 
لمعالم دينهم وتلاوة الوحي عليهم فكانوا ينقطعون عن ذلك بالصلاة فنهاهم عنها وعند قيام 
الظهيرة لقوله كله : «قِيلُوا إن الشْيّاطِينَ لآ تَقِيلُ»9 . 

والتأويل الثالث : إن الععتى فيهاما صرح به التبي لق من مقارنة النيطان للتسجى في 
هذه الأوقات . 

فأما قوله يل وَمَعَها قَرْنُ الشْيِطانٍ ففيه تأويلان : 

أحدهما: قرن الشيطان من الأنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات 
كالمجوس » وغيرهم . 

والثاني : جند الشيطان من الجن الذين يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في 
هذه الأوقات . 

والثالث: أن الشيطان يستقبل الشمس فى هذه الأوقات فيبرز ببروزها وعند قيامها. 
وعند غروبها ليظهر مكره ومكائده فيكون كل من يسجد لها سجد له. والقرن: عبارة عن 

فصل: فإذا ثبت ماذكرنا من النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات الخمسة. فالمراد 
بالنهي بعض البلدان دون بعض. وبعض الأيام دون بعض. وبعض الصلوات دون بعض» 
فأما تخصيص بعض البلدان فمكة مخصوضة من سائر البلدان بجواز الصلاة فيها في سائر 
الأوقات المنهى عنها 

وقال أبو حنيفة : مكة في النهي كغيرها لعموم الأخبار المقدم ذكرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم 034-578/١‏ في صلاة المسافرين وقصرها .)87"1١/5917(‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان )١15/١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١١5/١‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م14 


كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع. . إلخ 


والدلالة على تخصيصها من النهي رواية أب بى ذر الغفاري : أنه قال : من عرفني فقد 
عرفني » ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله كل ينهي عن الصلاة ة في الأوقات التي 

نهى عن الصلاة فيها إلا بمكة. 

وروى جُبيْر بن مُطعَمٍ عن النبي يلي أنه قال : يا َي عبد مََافٍ مَنْ ولي مِنْكُمْ من أمُور 
الناس, شيا فَلا يمَْعَنٌ أحداً طافَ ِهَذَا اليت صلق 3 سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهَاي0"©. 

فإذا ثبت تخصيص مكة فقد اختلف أصحابنا في تخصيصها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي بكر القفال: إنها مخصوصة بركعتي الطواف. وجواز فعلها في 
جميع الأوقات دون سائر النوافل . 

والوجه الثاني : وهو أصح. وبه قال أبو إسحاق المروزي. وجمهور أصحابنا إنها 
مخصوصة بجواز فعل النوافل كلها في الأوقات المنهى عنها لعموم التخصيص. وعلى هذين 
الوجهين اختلفوا في تنفل الرجل في منزله بمكة وسائر الحرم فأحد الوجهين. وهو قول أبي 
نكل القفال ل يحور 

والثاني : هوقول أبي إسحاق يجوز, فإن قيل : فما المعنى في تخصيص مكة من سائر 
البلاد وتمييزها من غيرها. 

قبل اي أنه قال: 
«وَكلَ اللَّهُ عرَّ وَجَلُ أطَرَافٍ الحرم سَبَعِين الفا من الماكيكة : يحرسونة مِنّ لشياطين) 7" . 

وأما تخصيص بعض الأيام فيوم الجمعة عند قيام الظهيرة وانتتصاف النهار مخصوص 
بجواز التنفل فيه دون باقي الأوقات الأربعة المنهى عنها لرواية سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن 5 هريرة أن رسول الله عند نَهٌّى عَنِ آلصَّلاةٍ يَضْفَ النْهَارٍ إل يَوْمَ الجمعة2 ولأن 

اشتغاله بالصلاة ة يطرد عنه النوم المفضى إلى نقض الطهارة لصلاة الجمعة. 

فصل: وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير 
سبب » فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات» والمسنونات فيجوز فعلها في جميع 

هذه الأوقات كالفائتة, والوتر» وركعتى الفجر. وتحية المسجد. وصلاة الجمعة. والعيدين. 

والاستسقاء. 

)١(‏ أخرجه الشافعي ذ في السنن 01//١‏ في الصلاة م ) وأحمد في المسند 4 / ٠‏ والدارمي (7/ ) في 
المناسك وأبو داود 444/1 في المناسك (1844) والترمذي ع/ 3٠‏ في الحج (8548) وقال حسن 
صحيح والنسائي 584/١‏ في المواقيت وابن ن ماجة )١1555( 748/١‏ وابن ن حبان */ ا (ه:١6٠١)‏ 
والحاكم في المستدرك .)458/1١(‏ 

(1) بنحوه أخرجه ابن ماجة 986/١‏ (/7901). 

(5) ضعيف أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال )٠١8(‏ والبيهقي 
(515/7) والبغوي في شرح السنة (779/7) وانظر التلخيص .)١184/١(‏ 


يمن 


فا 
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وقال أبو حنيفة: الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا يجوز فيها 
صلاة فرض » ولا نفل إلا عصر يومه فأما صبح يومه فلا يجوز؛ لأنها تبطل بطلوع الشمس . 

وأما الوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل فلا يجوز فيهما فعل النوافل 
كلها سواء كان لها أسباب». أم لاء» وتجوز فيهما الفريضة استدلالا بعموم النهي في الأخبار 
الأربعة حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الصنابحي » وعقبة بن عامر. 

قال: ولأن كل وقت منع من نوافل عبادة منع من فرائضها قياساً على يوم الفطرء ويوم 
النحر لما لم يجز فيهما صوم التطوع لم يجز فيهما صوم الفرض . 

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية عمران بن الحصين عن الني وَل أنه قال : : «مَنْ نام 
عَنْ صَلاقٍ أو نْسِيْهًا فليُصَلْها إذا ذَكَرَهَا قَذَلِكَ وهاي وكان هذا على 'عحونه في جميع 
الأوقات. فإن قابلوا هذا الخبر بقوله كلد : ولا صَلاة بَعْدَ العَصْرٍ حَتَى تَغرتَ ب الْسشْمسٌ»» ولا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وقالوا: خبركم عام في الأوقات. وخاص في 
الصلوات المفروضات» وخبرنا عام في الصلوات. خاص في الأوقات فتساوى الخبران. 

قلنا: خبرنا_أولى ؛ لأن عمومنا لم يدخله التخصيص» وعموم خبركم دخله 
التخصيص. لأنكم : تقولون إلا عصر يومه, والفرائض كلها في الأوقات المنهى عنها لأجل 
الفعل». ل ا و 1 ماروي عن قَيّس بن قَهْد قال: اصَلَيْنَامَعَ 
عل الله يه الصَبّْحَ فَلَما قرَغْنَا قَمْتُ وَصَلَيْتَ رَكعنّي, الصبح, » فَقَالَ آلنبي يكل : «مَا 
هَانَانِ الرّكْعَتَانِ يَا قَيِسٌ؟ فَقَلْتٌ : رَكْعْنَي الصبْح لم ينكرة)20. 

وروت أم سلمة قالت: : دحل رَسُولُ الله ب بعد العضْرٍ قصَلَى ركعت فقت ما هَانَانٍ 
الرَكْعََانِ؟ فَقَالَ: رَكْعََانِ كنت أصَلّهما بَعْدَ الظَهْرِ فمَعَلنِيِعَنهُمَا الوَفْدُ مِنْ تجيم. فنسِيتهُمَا 
وروى أبو هريرة أن النبي وليه قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةٌ مِنَ الصبْحٍ فطاعت علي لشم 
يتم صَلاتة) . 

وهذا نص بطل به قول أبي حنيفة, ولأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في الوقت 
المنهى عن الصلاة فيه . 

أصله عصر يومه . 

فأما استدلال أبي حنيفة بظاهر الأخبار وعمومها ففيها جوابان : 

أحدهما: أنها محمولة على النوافل التي لا أسباب لها بدليل ما ذكرناه. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند 07/١‏ في الصلاة )١179(‏ وأحمد في المسند 06 وأبو داود 01/57 في 

الصلاة )١75717(‏ والترمذي 784/7 في الصلاة (577) وابن ماجة "55/١‏ في إقامة الصلاة )١١١55(‏ 


وابن خزيمة 1/9 )١١/5(‏ وابن حبان /4! في الصلاة )١5005(‏ والبيهقي 187/١‏ 
والدارقطني(١/7”85)‏ والحاكم 594/١‏ . . 


لحف 
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والجواب الثاني : أنها محمولة على من قصد تأخيرها وإيقاعها في هذه الأوقات 
المنهى عنها بدليل ما روي عن ابن عمر أن رسول الله كلِِ قال: : «لآ تَعْمِدُوا بآلصّلاةٍ طُلُوعَ 
الشمسن” عر وها وأما قياسهم على يوم الفطر والنحر فمنتقض بشهر رمضان يجوز فيه صوم 
الفرض » ولا يجوز فيه صوم النفل» وينتقض أيضاً بعصر يومه على أن المعنى في يوم النحر 
ويوم الفطر أن العبادة لا تنعقد فيهما بحال» وقد تنعقد في هذه الأوقات , بعض الصلوات 
إجماعاً وهي عصر يومه وسائر الفرائض في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لأجل الفصل 
فلم يصح اعتبار الأصل بالفرع . وأما اعتراض22 المزني بالوتر وركعتي الفجر فسنشرح 
المذهب فيهما ونوضح الحججة عليه في اعتراضه عند ورود ذلك في بابه إن شاء لله . 


مسألة قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَلهُ: : ووم ذَكرضَلاة وَهرَفِي أْحرى أَنمهَاكمّ َضَى 
إن كر حارج الصَلاة بها قن حاف فت وَفْتٍ التي َرَت ب بها َضَى . (قال 
المُرَنٌ ) قال اصحابنا يفول الشافبي التطوع وَحَهَانٍ. ا : صَلاة جَماعَة ة موكدَةٍ لا أجير 
ا صَلة العِيدَينٍ وَكْسُوفُ الشْمْسٍ وَالقَمَرِوَالاسْتِسْقَاءِ رفك : مُنَفَرِدٍ 

صَلاةبْمْضِهًا أوْكدُ مِنْ بَعْضٍ ود لِك الوثر وُه أن يكُونَ صَلاة التهَجدِ ثم ركنا افر 
00 مِنْهُمَا أسْوأ الا مِمّنْ َك - جَمِيعٌ النوَافل وَقَانُوا إِنْ فَانَهُ الوثْرٌ حَتَى تُقَام 
اللخ ل نتن ننه ركنا الفجِرٍ حت تم لطر َم يض َل رخص لِمُسْلِمٍ في 
َك وَاجِدَةٍ مِنهُمَا ون لم أُوجبَهما(وقَالَ) إن َانَهُ وير َم يض ع 
تَقَامَ صَلاة الظهر لم يَقُضٍ وَقَانُوا فَأمًا صَلاةٌ فَرِيضَةٍ أو جَنَارَة مأمُور بها مُؤكَدةٍ ِنَم تَكُنْ 
فضا أو كان يُصَليها َأَْفَلهَا صل في الأوقَاتٍ التي نَهَى رَسُولُ الله تك بالدَلآلةِ عَنْ 
سول الله كك في قَولِهِ: : «منْ نَيِيَ صَلاة وام عَنْهَا ليِصََها ذا ذكرهاه بن عَلَيِْ السَلام 
َأى قا بصَلّي بَغْدَ الصّب فقَالَ: دما هَاَانٍ لرَكعَتَانِ»؟ فَقالَ: عا الفجر فََم يُذكره بان 
صَلَى رَكعيْنبََدَ الَطر فاه عنْهُمَ م سَلَمَة قَالَ: هما ركان كنت ألما فشَخَلِي 
عَنَهُمَا الوَفدُ» وَتَبَتَ عَنْهُ كله أنّهُ قَالَ: «أحتُ الأغمال إأء اللّه أدومُهَا وَإنْ قَنَّ» وأَحِبُ فَضْلَ 
الدَّوَام (قَالَ المَُِي) يقال َهُمْ مدا ويم في القَضَاء ب ِيْنَ التطوع الَذِي ليس بِأوْكَد وبين 
المَرْض لِدَوَام الشطوع. لي لس بأوكد قم يم فضا الوثر الَّذِي هُو ود رقي 
الجر لين ليان في التأد ال هنا أكك؟ أفتَقصُون الذي ليس بأزكد ولام تَقُضْونَ الْنِي 
مُوَأوْكدُ؟ وَهَذَا مِنَ الول غَيْرُ مُشْكلٍ, وَبِاللّهِ التَوفِيقٌ وَمِنَ احْتِجَاجِكُمْ قَوْلُ رَسُول الل يل 
في قَضَاءِ التطوع : «مَنْ نَِيَ صَلاة ونم عَنْهَا ليِصَلّها ذا ذكرهَا ققد حَالفتُمْمَا امتَجَجمْ 


)١(‏ في ج إعتبار. 


كتاب الصلاة/ باب ا 4 ص فيها صلاة ا 9 جب 11/1/77 


م اس اس ام اس عاص 


ل ل ل ل ل ا الس ل 
افج وم تَُولُونَ َقْضِي مَالَمْ يُصَلّ هر وَهَذَا مَاعِدٌ وكَانَ يي أن ُو لُوا إن صَلَّى 
الصّبّمَ عِنْدَ المَجِرِ أن لَهُ أن يَقْضِيَ الوثر لآنَ وَقتَهَا إِلَى الفْجر اقرب لقول رَسْبول اللّه كل : 
اصَلاة اللّيل مَنْنَى مَثْتى فَإِذًا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ فَلَيُوتِرُ فَهَذَا فَرِيبٌ مِنَ الوَقْتٍ وَانتمْ 9 
تقولونة وَفِي ذَلِكَ إبطال ما اعتَلَلتَم به» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وقد مضت هذه المسألة. وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها. وأن مذهبنا أن ترتيب الفوائت 
من الصلوات غير واجب في القضاء. وأن من ذكر صلاة فائتة وهو في فرض وقته فجائز أن 
يمضي في صلاته ويقضي ما فاته ودللنا على جميعه بما ليس لنا حاجة إلى إعادته وبالله 
التوفيق . 


باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


قَالَ الشافعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «الفُرْض حَمْسٌ في اليَوْم وَاللَّيَِْ لعَوْلِهِ يكل للاعرَابيّ 

قال الماوردي : وهذا كما قال يتضمن هذا الفصل الخلاف في صلاة الوتر فعند 
الشافعي أنها سنة, وبه قال الفقهاء كافة. 

وقال أبو حنيفة : الوتر واجب . 

قال ابن المنذر. ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة . 

واستدل من نصر قوله برواية خخارجة بن حذافة7! »أن النبي يك قال : «إِنَ الله مجان 
مركم ِصَلاةٍ هي خَير لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ العم وَهِيَ الوثرُ جَعَلَهَا بين الِشَاءِ وَالفَجْرو90©. 

وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وك قال: «إنَّ الله عَرٌ وَجَلَّ زَادَكُمْ 


صَلاةٌ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حَمْرٍ النْعم ألا وَجِيَ الوترُ حَافِظُوا عَلَيْهَا»0”©. 
قالوا: وفيه دليلان: 
أحدهما: إخباره عَللِندِ أن الزيادة من جهة الله عز وجل والوارد من جهته واجب. 


والثاني: أن الزيادة تضاف إلى شيء محصور. والنوافل غير محصورة فدل أنها مضافة 


إلى الفرائض المحصورة 


)١(‏ خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بفتح أوله وآخره جيم ابن عدي بن 
كعب بن لؤي أمه فاطمة بنت عمرو بن بحيرة العدوية وكان أحد الفرسان قيل كان يعد بألف فارس وهو 
من مسلمة الفتح وأمد به عمر عمرو بن العاص فشهد معه فتح مصر واختط بها وكان على شرطة عمرو 
ابن العاص فيقال إن عمرو بن العاص استخلفه على الصلاة ليلة قتل علي بن أبي طالب فقتله الخارجي 
الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص وقال أردت عمراً وأراد الله خارجة له حديث واحد في الوتر وروى 
المصريون من طريق عبد الرحمن بن جبير قال رأيت خارجة بن حذافة صاحب رسول الله يكل توضاً 
ومسح على الخفين قال محمد بن الربيع لم يرو عنه غير المصريين . انظر الإصابة (؟ /81). . 

(؟) أخرجه أبو داود ١7١8/5‏ في الصلاة )١514(‏ والترمذي 7١5/7‏ في أبواب الصلاة (157) والدارقطني 
)"١ 5(‏ والحاكم )"١5/1١(‏ والبيهقي (559/5). 

(9) أخرجه أحمد في المسند )5١8/57(‏ والدولابي في الكنى الا و 
الرزاق في المصنف (1587) وابن ن أبي شيبة (19417/5) وأبونعيم في الحلية (570/9). . 


لحف 
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وبرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي كَل قال: «الوثر حَق فَمَنْ لم يُويِر فلِيِسَ 
ءامن ل يُوير فلب هنا من لم يفليس ينه(2, 

قالوا: فنفى تارك الوتر عن الملة فدل على وجوبه ليستحق هذه الصفة بتركه . 

وبرواية علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي كله قال: «إِنّ اللَّهَ وثَرٌ يحب الور 
او أَهْلَ القَرّآنِي9©. 


وهذا أمر. 

وبرواية أبي أيوب أن النبي كك قال: «الوبرُ حَقّ على كل مُسلم » ولفظه على لفضه 
وجوب. ٠‏ 

وبرواية في بعض الأخبار: «الوثْرُ حَُ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِمِ » ولأنها صلاة وتر فوجب 
أن تكون واجبة كالمغرب . 


والدلالة على أن الوتر سنة قوله تعالى : طحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَآلصَّلاةٍ الوسَطى» 
[البقرة: 774 ]» فلو كانت الوتر واجبة لكانت ستاً. والست لا تصح أن يكون لها وسطى 
فعلم أنها خمس وروى الشافعي عن مالك عن عمه أبي سُهْيل بن مالك) عن أبيه عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي وَل وال : دما الإِسَلام قال: عمس 
صَلَوَاتٍ في اليؤم, وَاللَيْلِ قال : : فَهلٌ عَلَيّ عَيْرهَا؟ قَالَ: لآ إل أنْ تَطوَعَ فقالَ: وَاللّهِ ل أَزِيدٌ 
عليهًا ولا القع مها فقال الى عند ملح إن صَدَقٌ)0©» فكان في هذا الخبر ثلاثة أدلة: 


أحدها: أنه سأله عن الفرض الذي عليه فقال وك : «حُمْسٌ فِي اليَوم وَاللَّيْلَقو ولم 
يقل ست . 
والانيء 0 5007 . فقال يَلكِْهِ : «لا» فنفى عنه وجوب غيرهاء. ثم أكد 


٠‏ والثالث: 5 د «والله لا أزيد عليهاء, ولا أنقص منها» فقال النبي كه : «أفلح 
إن صدق». فلو كان الوتر واجباً لم يكن بتركه مفلحاً . 


)1( أخرجه أحمد في المسند (01//5”) وأبوداود )١514( )15٠/١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
والحاكم )7"١0/١(‏ والبيهقي اا 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١٠١١/١‏ وأبوداود ١17/1‏ في الصلاة )١415(‏ والترمذي 5١/5‏ (157) 

والنسائي 558/7 وابن ماجة .)١١59(‏ 1 

,2 أحمد في المسند 5١8/6‏ وأبوداود )١577( ١5/5١‏ والنسائي 58/7 وابن ماجة )١195( 795/1١‏ 
والدارقطني ١١/5‏ والحاكم .3١17/١‏ 

(5) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل المدني عن ابن عمر وأنس وعنه ابن أخيه مالك بن أنس 
والزهري وثقه أبو حاتم وغيره قال الواقدي : هلك في إمارة أبي العباس . . . انظر الخلاصة (894/7). 

(0) أخرجه البخاري ٠١5/١‏ في الإيمان (45) ومسلم .)١١/4( )5٠ /١(‏ 
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ل م أن التي كو إن ع 0 
لِقَومِك». فلزكان الوك راجا لع رجرب حجن للق «الع اوت التي . 

وروى عبد الله بن محيريز أن المُخدجي سمع رجلا بالشام يدعى بأبي محمد يقول إن 
الوتر واجب قال المُخْدجِي : فوجدت عبادة بن الصامت فقلت: إن أبا محمد الأنصاري7») 
8 أن الوتر واجب فقال: : كذب أبو محمد سمعت رسول الله يك يقول: «خمس كَتبهُنَ 
اللّهعلَى بَادِهِ فَمَنْ أنى بهن وَلَمْ يضَيْْ مِنْهُنَ شَيئاً اْتِحفَافاً بهن كانت لَه عَلَى الله عَرْ 
عن عيذ أد سدعلا لان تن لم ماد بون لم يكن لذ على اللو ع وجل هه فإ عل 
عَذْبَهة إن شاء عَمْر هاا» وروى الزهري عن أنس بن مالك حديث المعراج قال لما عرج 
النبي يل فرض عَلَى اميه حَمْسُونَ صَلاة فََالَ له مُوسَى عَلَيْه السلا سَلْ ربك التَحْفِيفَ 
اميك قال :افتردلت بين يدق الله عر وَجَلُ حتى رَدّهَا إلى مييق وَسَمِعْتٌ مُنَادِياً يُنَادِي إلا 
أي قد مَضَيْتُ فرصتي وَحَمَفْتُعَنْ عبَادِي وَجَعَلْتُ لَهُمْ بك حسَئَةٍ مله : ما يدل القَوَلَ 
َي وَما أنَا بلا 6 د [ق: 9١؟].‏ 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يك قَالَ :دكت على الود ول يقتت 
عَلَيكُمْ: كيت عَلَيَ الأجِيَةٌ وَلَمْ كنب عَليُْمُو«*» ولانها صلاة لم يسن لها الأذان فوجب 
أن لا تكون واجبة على الكافة ابتداءً بأصل الشرع قياس على سائر النوافل» ولأن الصلوات 
ضربان فرضء» ونفل» فلما كان في جنس الفرض وتر وجب أن يكون في جنس النفل وتر 
كالفرائض . 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي الصلاة فوجب أن يكون في جنسه وتر كالفرائض» 
ولأنها صلاة من سننها أن تكون تبعاً لغيرها فوجب أ أن تكون نفلا قياساً على الركعتين بعد 
الظهر. ولأنها صلاة لا يكفر جاحدها ولا يفسق تاركهاء ولا يقتل من توانى عنها فكانت 
بالنوافل أشبه لاشتراكهما فيما ذكرنا. 

فأما الاحتجاج عن جوابهم بقوله كك : «إنَّ الله تَعَالَى أُمْرَكُم» فهو أن يقال لا حجة لهم 
فيه؛ لأن الله عز وجل أمرنا بصلاة النفل كما أمرنا بالواجب. 


)1( أبو محمد الأنصاري أسمه مسعود الكوفي صحابي شهد بدراً ومات في خلافة عمر انظر الخلاصة 
517/5). 

(؟) أخرجه أبوداود 5١ /١‏ في الصلاة 7 والنسائي 5٠/١‏ والطحاوي في المشكل 777/1 وعبد 
الرزاق (4017/0) والبيهقي 751/١‏ وأحمد 8" . 

(”) أخرجه البخاري ١//ا514‏ في الصلاة(49) (1775 189 . 

)2 ضعيف أخرجه أحمد في المسند )٠١5١(‏ والدارقطني )١١/5(‏ وانظر التلخيص (5//ا١-18)‏ 
والحاكم ١١١/١‏ والبيهقي /51. 
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وأما قوله يليه : درَادَكُم» فهو دليلناء لأنه زاد لنا لا عليناء وقولهم الزيادة لا تكون إلا 
على محصور فيقال لهم النوافل ضربان: مؤكدة. وغير مؤكدة, فالمؤكدة محصورة القدر. 
كركعتي الفجر, والنوافل الموظفات قبل الصلوات وبعدها على أن من أصلهم أنها غير مزيدة 
على شيء. لأنها ليست عندهم فرضاً تزاد على الوظائف. اماد تراد علي النوافل فسقط 
من حيث أوردوه. 

وأما حديث ابن بريدة وقوله كَل امن لم يويز فليمن مناء فمتروك الظاهر بإجماع ؛ لأن 
تارك الوتر لا يكون كافراً خمارجاً عن الملة فاحتجنا وإياهم إلى تأويل يحمل عليه ظاهر 
الحديث» ونحن أقدر على تأويله منهم. فنقول: معناه من لم يوتر معتقدا أنها غير سنة. | 
فابتى مننا على أن عذه اللفظة قد تستعمل في ترك المتتديوب إلينه قنال:الني 6 "من لم 
يرْحَمْ صَغِيرَنا وَيوْفَر كينا فلَمْسَ مِناو(١)‏ وتوقير الكبير مندوب إليه وليس بواجب. 

وأما حديث علي رضي الله عنه ففيه جوابان : 

أحدهما: أن قوله كَل : وإِنَّ اللّهَ عَزَ وجل وبْر يحب الوبّرَه فلا يدل على وجوبه؛ وإنما 
يدل على فعله واستحبابه . 

والثاني: أن في تخصيص أهل القرآن به. 

وقوله يَكةٍ للأعرابي : «إنْهًا لَيِسَتْ لَك ولا لقومِك» دليل على كولة 'سنة ونديا. 

وأما حديث أبي أيوب فقد روينا عنه في الخبر أنه يي قال: «الويرُ حَقٌ مَسَنُون عَلَى كُلّ 
مَسْلِم » فسقط الاستدلال به. 

وأما قياسهم على المغرب. فالمعنى فيه: أنها صلاة سن لها أذان وأقامة. ثم يقال 
لأبي حنيفة : ما تعم البلوى به لا يثبت على أصلك بالقياسء ولا بخبر الواحد وليس معك 
فيه تواتر فلم أثبت وجوبه. وفيه مخالفة أصلك فإن ذكر جواباً كان فقا واعتزارا تقصجه 
السير والله أعلم -. 

مسألة: قَالَ الشَافعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وصَّلاةٌ التَطَوَحٌ ضَرْبَانَ. أَحَدُهُمًا: صَلهُ 
جَمَاعَةٍ مُؤكدَةٍ لآ أجيرُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيهَاك وَهِيَ صلا العِيدَيْنِء وَكُسُوفٍ الشّمْسٍ 
وَالَْمَرِهِ والاسْتِسْقَاءِ وَصَلاةٌ مُنفْرِدَة وبَْضْهَا رْكَدُ مِنْ بَعْضٍ ء فَأوْكَدٌ ذَلِكَ الوثر وَيْشَبِهُ أن 
يَكُونَ صَلاةَ التَهَجُد + ثم رَكْعَنا الجر ولا رَحْصُ لِمُسْلِم, في كك وَاجِدَةٍ مِنْهُمَاء وَإِنَ لم 
اتسينا ومن ترك واكلة مهفا مرا خالاً مِنْ تَرْكِ جَمِيمَ النوافل». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في كامله )7١98/7(‏ وأخرجه أبو داود 7١/7‏ في الأدب (4447) وأحمد في 
المسند 577/5 والحاكم ١78/4‏ والبخاري في الأدب المفرد (767). . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح والصلاة على ضربين: 

فرض 

وتطوع 

فالفرض: خمس في اليوم والليلة من جحدهن فقد كفر, مر را فده 
فسق فأما التطوع فضربان: 

أحدهما: ما سن فعله في جماعة. وهو خمس صلوات العيدان, والخسوفان, 
والاستسقاء . 

والضرب الثاني : ما سن فعله مفرداً. وهو الوترء وركعتا الفجرء وصلاة الضحى, 
والسئن الموظفات مع الصلوات المفروضات على ما سنذكره. 

فأما ما سّنَّ في جماعة فهو آكد. وأفضل مما سن منفرداً لثلاثة معان: 

أحدها: أنها أشبه بالفرائض, لاشتراكهما في الجماعة . 

والثاني: أنه لما كانت الفرائض ضربين» ضرب فرض في جماعة, وهو الجمعة. 
وضرب لم يفرض في جماعة . 

والة غئريانة 

ضرب في جماعة . 

وضرب لم يسن في جماعة. ثم وجدنا ما سن في جماعة من المفروض أوكد 
وأفضل . ووجب أن يكون ما سن في الجماعة من المسنون أوكد وأ وأفضل . 

والثالث: أنه لما كانت التي سن لها الجمعة أداؤها جماعة أفضل من أدائها فرادى 
وجب أن تكون النوافل التي سن لها الجماعة أفضل من النوافل التي لم تسن في جماعة. 

فإذا تقرر أن المسنون في جماعة أفضل وآكد ففيها لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنها فرض على الكفاية لقوة سببها. وظهور شرائع الإسلام بهاء فعلى هذا 
الوجه يستوي حكم جميعها في الفضل وليس بعضها أوكد من بعض . 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي : أنهاسنة مؤكدة؛ لقول النبي يَلٍِ : دلا إلا أن تَطوْعَ» 
فجعل ما سوى الخمس تطوعاً. فعلى هذا المذهب وهو الصحيح فيها وجهان: 

أحدهما: أن جميعها في الفضل سواء. وليس بعضها أوكد من بعض لاستواء أمره كله 
وفعله لها وحمله عليها. 

والوجه الثاني : وهو أظهر أن بعضها أوكد من بعض ؛ لأنه لما كان ما سن فعله مفرداً 
بعضه أوكد من بعض وجب أن يكون ما سَّنَّ في الجماعة بعضه أوكد من بعضء فعلى هذا 


بذكا 
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أوكد ذلك صلاة العيدين ؛ لأن لها وقتاً راتباً في السنة معيناً في اليوم فشابهت الفرائض» ثم 
يليها في التأكيد صلاة كسوف الشمس. ثم خسوف القمر لورود القرآن بهماء ثم يلي ذلك 


صلاة الاستسقاء . 
فصل: فأما النوافل التى سُنَّ فعلها منفرداً. فأوكدها صلاتان الوترء وركعتا الفجرء 
وفي أوكدهما قولان: 


أحدهما: وهو قوله في القديم ركعتا الفجر أوكد من الوتر. 
والثاني : هو قوله في الجديد الوتر أوكد من ركعتي الفجر. 
ووحه قوله في العديم أن ركعتي الفجر أوكد ؛ لما روي عن رسول الله َك أنه قال: 
ورَكعَنًا الفَجَرِ حَيْرٌ مِنَّ الدّنْيا وَمَا يهان(" فكان ظاهراً يقتضي تفضيلها على جميع الصلوات» 
لكن قام الدليل على أن الفرائض أفضل . 
55 ##وا © سعمم ب سطآمء .فيه 
وروي عن روك ال كوا اج حك علوها وامر ايها 
وقال عَدِبِ :ولا 3 #ركرها راو تقس الخيل» . 
وروي عن النبي كك أّهُ جينَ نَم عَنِ الصَّلاةٍ حَتَى طَلَعْثٌ عَلَيْهِ السّمْسٌ بِالْوَادِي خَرّجَ 
فد فاهذا شركعتي الجر وَقَدَّمَهَاعَلَى صَلاةٍ ةِ اررض . فدل على تأكيدها ولأن 
رسول الله ككٍ قد أوتر على راحلته ولم يصل ركعتي الفجر إلا على الأرض. وجعلها في حيز 
الفرض فدل على تفضيلها؛ ولأنها صلاة محصورة بالعدد لا يزاد عليها ولا ينقص منها فوجب 
أن تكون أوكد من الوتر التي ليس لها عدد محصور. وكانت أوكد من النوافل التي لها عدد 
محصورء. ولأن ركعتي الفجر تتبع الصبح . والوتر يتبع العشاء. والصبح أوكد من العشاء لأنها 
صلاة الوسطى عند الشافعي فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع العشاء . 
ووجه قوله فى الجديد: أن الوتر أوكد ما استدل به أبو حنيفة على وجوبها من الأخبار 
المقدمة في صدر الباب. ولأن الوتر مشروعة بقول النبي يَلةِ وركعتا الفجر مأخوذة من 
فعله كلِيةٍ وقوله يَلِدِ أوكد من فعله29, ولأن الوتر مختلف في وجوبها وركعتي الفجر مجمسع 
)1غ( أخرجه مسلم 501/1١‏ في صلاة المسافرين (9/16/95). 
(؟) اختلفت أقوال الأصوليين في : القول. أيهما أقوى دلالة؟ 
أحدها يقول: القول أدلٌ من الفعل. 
. الثاني يقول: الفعل أدل من القول. 
الثالث يقول: بالتفصيل فيهما. 
كوت الرأي الاو الحضة الأول 000 1 الوسر 


تركيبات تدل على المراد: عام ا بدرجته التي يسعدل منها على الحكم : 


3435ظ> 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


على أنها غير واجبة فاقتضى أن يكون ما اختلف في وجوبه أوكد فمن قال بالقول الأول 


أما الفعل : فلا يقع إلا عللى صورة واحدة, ولا يتعداها بنفسه. و تحط حيو درج الججر ني ولا 
قدر انسحابه على غير الفاعل, ا 

الثانية : أن الفول يمكن أن يدل به على على أنه بيان للمجمل. » بخلاف الفعل فإنه لا يدل بنفسه على ذلك». 
فلا يعلم ذلم ذلك إلا )بدليل خارجي غير فعل : إما بالقول وإما بالعمل. وإما بأن يعلم ذلك بالضرورة 
من قصده. كما حكاه الأسنوي نقلاً عن صاحب المحصول. 

الثالثة: إن القول والفعل لا يقوم كل منهما مقام الآخر في البيان إلا في المحسوسات» بخلاف القول. 
فإنه يدل على المحسوس وغيره. 

الرابعة : إن الفعل» قد يلازمه أوصاف. وكلها أو بعضها غير مراد به البيان. وبالاستقراء والتتبع يعرف 
ذلك, 

وهذه الاحتمالات لا يمكن رفعها إلا بالنص عليها: سواء كان ذلك بتكرار الفعل, على أن يككون خالياً 
من تلك الأوصاف ؛ أو النص بالقول على ذلك. أو بقرينة أخرى من القرائن الى ترفغ ذلك الالحجمال: 
كأن يقف النبي يُكيٍِ بعرفة في مكان مخصوص. فحتى لا يظن خصوصية المكانء قال: «وَقَفتٌ مُنَاء 
وعرفة كلها موقف» وقال في النحر بمنىَّ مثل ذلك : «نحرت هناء ومنى كلها منحر وفي بعض الروايات 


«وكل فجاج مكة طريق ومنحر. 

أما القول: فيمكن تخليته مما ذكرء لأنه يمكن معرفة المراد بدرجته التي يستدل منها على الحكم . 
وحجج الرأي الثاني : 

الحجة الأولى : أن الأفعال أدل - على معرفة التفاصيل, لكونها مشاهدة من الأخبار عنها بالقول. فإنه 
ليس الخبرأكالمعاينة . 


ولهذا كان الاتيان بأفعال الصلاة والحج. أدل على معرفتها من الاخبار عنها . 

الحجة الثانية : إن البيان بالفعل أقوى عند النفسس وأثبت. 

ولذلك نرى أن الصنائع تنضبط بمشاهدة الأفعال دود الأقوال المجردة كك التجارة. والصياغة. 
وغيرهما. ْ 


ومن السنة : ما روى البراء بن عازبء أن النبي كَلِ أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. فردّوا عليه 


القول. فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان, فقالت من أغضبك. أغضبه الله؟ فقال: وما 
لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع . 

قال عطاء : حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء إنه حج مع رسول الله كك عام ساق 
الهدى معه. وقد أعلوا بالحيخ مرا حال رسرل انه ك1 : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت. وبين 
الصفا والمروة» وقَصّروا وأقيموا حلالاً. حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. واجعلوا : قدمتم 
بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به. فإني لولا أني سقت 
ا ل ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله. ففعلوا. 
فقول النبي يَلِْهُ لهم« فإني لولا أني سقت الهدى. لفعلت مثل الذي أمرتكم به ثم علل تركه للفعل 
بقوله: «ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله) دليل على أنه قد قام قوله «لفغلت» مقام فعله. 
فكانت النتيجة : «ففعلوا». 

الحجة الثالثة: أن القول يؤكد بالفعل. إذا عرف أن المتقدم هو القول. والتأكيد أقوى من المؤكد. على 
اختلاف فيه . 

الحجة الرابعة: أن القول محتمل للمجاز والنقل. بخلاف الفعل . 

حَُجَجٌ المفصل : 
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انفصل عن الاستدلال بأن الوتر مشروعة بقوله يَكِِ وركعتي الفجر مأخوذة من فعله, فإن قال: 


يقول الامام الشاطبي» مشيراً إلى الغاية في البيان : «إذا حصل البيان بالقول. والفعل المطابق للقول» 

فهو الغاية فى البيان. 

ثم يقول:.ونإن تعصل باحذهماء فهوييان أيضا إلا ان كل واجد متهي تان اتفراذه قاضصرعين 

غاية البيان من وجهء بالغ أقصى البيان من وجه آخر» . 

ثم يشرح ذلك قائلا: 

. فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة, التي لا يبلغها البيان القولي‎ ١ 

ولذلك: بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لأمته. كما فعل به جبريل حين صلى به؛ كما بين 

الحج ؛ والطهارة كذلك . 

فإنه إذا عُرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي بالفعل من رسول الله كَلِ كان المدرك بالحس 
من الفعل فوق المدرك بالعقل من النص لا محاتلة «ولو تركنا والنص» لما حصل لنا منه كل ذلك. بل 

أمر أقل منه . وهكذا تجد الفعل مع القول أبدا. 

فإن القول مهما كان مستطيلا في البيسان» لا يفي ببيان الهيئات الجزئية. والكيفيات المخصوصة التي 

تظهر من الفعل بتحذيد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاء الفعل في ضبط كيفياته ضبطاً لا يدع نقصا 

ولا زيادة وذلك في الأفعال |! لمركبة من أركان وشروط ومستحسنات وتلحقها مبطلات وعوارض غير 

مستحسنة ‏ ولم يَجِرِ بها عادة بين الناس تحددها تحديدا وافيا. 

وذلك : كالصلاة. والحج . فمجرد القول فيهما لا يفي بهما وفاء تاماً. بحيث إذا اقتصر عليه لا يحصل 

زيادة عن المطلوب, ولا نقص عنه. 

فكليّ الصلاة والبحج معتاد. ومجرد هدا لا يكفي القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته. للتفاوت بين 

الصلوات الخمس عدداً وكيفية» وسرّاً وجهراً. وبسورة وغير سورة. فالفعل أبلغ من هذا الوجه. 

عله اد الامام الشاطبي يشرح الوجه الآخر للقول. الذي يجعله بالغا أقصى البيان» قائلا: 

وهو (أي الفعل) يقصر عن القول من جهة أخرى: وذلاكاأن القول بيان للعموم والخصوص. في 

الأحوال والأزمان والأشخاص, بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على فاعله. وعلى زمانه» وعلى حالته؛ 

وليس له تَعَدٌ عن محله ألبته. 

فلو ثركنا والفعل الذي فعله الني يلي مثلاً لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعين, 

وعلى هذه الحالة المعينة. فيبقى علينا النظر: ا م لوس ساد ارى 

هذه الحالة؟ أو يختص بهذا الزمان. أو هو عام جميع الأزمنة؟ أو يختص به وحده. أو يكون حكم أمته 

حكمه؟ 

ثم بعد النظر في هذاء يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله: من أي نوع هومن الأحكام 

الشرعية؟ 

وجميع ذلك. وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل . 

وختم الامام الشاطبي بالقسم الثالث. الذي يستوي فيه البيان من جهة القول ومن جهة الفعلء 

قائلا : 

«وإذا ثبت هذا لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين). 

فلا يقال: أيهما أبلغ في البيان؟ القول أم الفعل؟ 

ذلا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد مثله إن اتفق . . فيقوم أحدهم مقام الآخر. 

وهنالك يقال: أيهما أبلغ؟ أو أيهما أولى؟ كمسألة الغسل من التقاء الختاتين مشلاء فإنه يُبين من جهة 

الفعل ومن جهة القول. عند من جعل هذه المسألة من ذلك . 
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فعل رسول الله ككِْْ عن أمر الله تعالى كما أن قوله يك فاستويا على أنا قد روينا فيه قولاً فلم 
يكن لهذا الاستدلال وجه. وانفصل عن الترجيح بالاختلاف في وجوبها. فإن قال: قد قامت 
الدلالة عندنا على أن الوتر غير واجبة فلم يصح الترجيح علينا بمذهب غيرنا. 

فصل: فإذا أوضح ما ذكرناه من توجه القولين. فصلاة الوتر على قوله الجديد أوكد من 
ركعتي الفجرء فأما قول الشافعي «ويشبه أن تكون صلاة التهجد» فلأصحابنا فيه تأويلان: 

أحدهما: أن صلاة التهجد هي الوتر نفسهاء. وقد صرح به الشافعي في «الأم» وقال 
المزني في «جامعه الكبير) وأوكد ذلك الوترء ويشبه أن تكون هي صلاة التهجد. 

والتأويل الثاني: أن صلاة التهجد غير الوتر وهي صلاة يصليها الإنسان في الليل ورداً 


وأصل التهجد في اللسان من الأضداد يقال: تهجدت إذا نمت قال لبيد: 

فَدْهَجَدْنَافَفَدْطَالَالسّرَى وَفَدَرْنَاإِنْ حَنَاالدهْرٌغْمَلَ0 

ويقال: تهجدت إذا سهرت قال الله تعالى : لوَمِنَ اللَّل فَتَهَجدْ به نَافلةَ لَكَ» 
[الإسراء: 4/] فالتهجد على هذا أن يصلي وقت يكون الناس فيه نياماًء فعلى هذا التأويل 
عل كور فوا اليجد علي قرا الجاو ارك ين ركمتي الجر ام 0 على وجيين: 

أحدهما: أن صلاة التهجد أوكد, لأن قيام الليل قد كان نائباً عن الفرائض فوجب أن 
يكون أوكد من ركعتي الفجر التي لم تنب عن فرض قط وقول الشافعي «ويشبه أن تكون 
صلاة التهجد)» معناه : : ويشبه أن يكون الذي ي: يتبع الوتر في التأكيد صلاة التهجد. 

والوجه الثاني : وعليه أصحابنا: أن ركعتي الفجر أوكد من صلاة التهجد لما تقدم . 

والدليل في تأكيدها على الوتر. فأما ما عدا الوتر. وركعتي الفجر من النوافل 
الموظفات من الصلوات المفروضات. فقد حكى البويطي عن الشافعي أن النبي يكةِ كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين. وبعدها ركعتين» وركعتين قبل العصر. وركعتين بعد المغرب». 
وركعتين قبل العشاء. وركعتين بعدها. 


فصل: القول في صلاة الضحى 


وأما صلاة الضحى فسنة مختارة قد فعلها رسول الله كي وداوم عليها واقتتدى به السلف 
فيها وروي أن أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ب يه ثماني ركعات ورؤي 


)١(‏ البيت في اللسان العرب )551١7/5(‏ م (هجد). 
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ركعات وداوم عليها إلى أن مات 2 

ووقتها في الاختيار إذا مضى من النهار ربعه. 

وقد روي عن رسول الله يك أَنهُكانَ يُصَلّ بين المَغْربٍ وعِشَاءِ الآخرَة عِشْرِينَ رَكْعَة, 
ويقول: دهده صَلاة الأوَابِينَ فَمَنْ ضَلاهَا غْمَرَّلَه90) وكان الصالحون من السلف 
رحمهم الله - يصلونها ويسمونها صلاة الغفلة أي الناس غفلوا عنها وت تشاغلوا بالعشاء 
والنوم , وهذا كله مختار» والمداومة عليها أفضل. ‏ قال الله بيك : إن آلصّلاة تنَهّى عَنٍ 
الفَحْشَاءِ وَالمُكَرِ» [العنكبوت : ] وقال عَلِلدٍ : «افْضلٌ الأتممال. 4ه يا 
وَإِنْ قل» فيختار فضل الدوام فإن الله سبحانه معين. 

القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ فَائَهُ الوثر حَنَى يُصَلَيَ الصَبْحَ لَمْ تقض . 

وميم سوم مع عم مهاس 8 مرو ه ف به ب بي 52 2 رم مع 

قال ابن مسعود : الوتر فِيما بِينَ العشاءٍ والفجر وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر 
َم يَقْضء لأنَّ أبا مُرَيْرَة قَالَّ: إِذا أقِيمتٍ آلضّلاةُ فلا صَلاة إل المكتويّة» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما إذا نسي الوتر وذكرها قبل طلوع الفجر فيصليها 
وتكون أداء لا قضاء. فأما إذا : نسي الوتر وذكرها بعد طلوع الفجر. أو نسي ركعتي الفجر ثم 
ذكرها بعد زوال الشمس فقد ذكر المزني في هذا الموضع أنه لا يقضي ونقله في القديم 
وذكر في هذا الموضع أرقا فاييل عمومه على القضاء بعد فوات الوقت» واختلف أصحابنا 
فكان أ بو إسحاق المروزي يقول يقضي ذلك قولاً واحداً. وأجاب عما نقله المزني من قوله 
ولا يقضى بجوابين»: 

أحدهما: أن الشافعى قصد بذلك الرد على أبي حنيفة حيث أوجب قضاء الوتر بعد 
طلوع الشمس وإعادة الصبح وبنى ذلك على أصلين له قد تقدم الكلام عليه فيهما وهما. 

الأول: إيجاب الوتر. 

والثاني: إيجاب ترتيب الفوائت 

فقال الشافعي : «لا يقضي» يعني : وانعناً انان طنيرق الاعتار والامعحيات 
فيقضي ولو بعد نوم ' ويكون ذلك صلاة وتر» وركعتي فجر فهذا جواب . 


.)777/4( في صلاة المسافرين‎ )5941//1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75720/0( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
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والجواب الثاني: وهو قريب من معنى الأول: أنه لم يُأمر بقضاء ذلك أمراً لازماً من 
أجل ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «الوترٌ فيما بَيْنّ العِشَاءِ والمَجَرِ) . 
20 وماروي عن أبي هريرة أن النبي تل قال: «إِذًا أقِيمَتِ آلصَّلاةٌ فلا صَلدْة إل المَكتُوية» 
فصرف وجوب القضاء من أجل هذاء وأن يكون اشتغاله بالفرض أولى من قضاء ما فاته من 
النفل فيكون النهي على هذا الجواب متوجهاً إلى من ذكر ذلك عند إقامة الفرضء» فهذا قول 
أي اناق وعلية غانة أصحابناء وهو الصحيح . 

وقال آخرون من أصحابنا: في قضاء الوتر بعد الفجرء وركعتي الصبح بعد الزوال 
قولان: 

أحدهما: أنها لا تقضى 

ووجهه: أنها صلاة نافلة فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف,. والخسوف, ولأن 
الصلاة إنما تفعل لتعلقها بالوقت, أو لتعلقها بالذمة أو تبعاً لفعل فريضة. والوترء وركعتا 
الفجر لم يتعلقا بالوقت. ولأن وقتيهما قد فاتا وهي غير متعلقة بالذمة, لأن النافلة لا تتعلق 
بالذمة وليس يفعلان على طريق التبع» لأن متبوعها قد سقط فعلم أنهما لا يفعلان. 

والقول الثاني : تقضى وهو الصحيح . 

ووجهه عموم قوله وَل : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّهَا فَليُصَلَهَا إِذَا ذّكَرَهَا فَذَلِكٌ وَفْتمَاء 
ولأنها صلاة لها وقت راتب فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض فعلى هذا لودخل 
المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح ولم يكن قد صلى ركعتي الفجرء قال الشافعي : دخل مع 
فنك كن 0 م 00 فإذا 0 فرضه يم 


فجت وخر عد 


ا 0 ل 
وقتها؟ على وجهين : 

أحدهما: بدخول الوقت فعلى هذا تسقط صلاة الوتر بطلوع الفجر وركعتا الفجر 
بزوال الشمس . 

والثاني : بفعل الصلاة فعلى هذا يصلي الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الصبح فإذا 
صلاها سقط فعل الوتر ويصلي ركعتي الفجر بعد الزوال وقبل صلاة الظهرء وإذا صلاها 
سقط فعل ركعتي الفجر. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : هوري عَنْ ابن عُمَر أن رَسُولَ آللَّهِ كك قَالَ: 
«وصللاة ليل مش مَثنى ) دفي ذَلِك دَللَتَانَ : : أحدهمًا: أن لوال مُثنى منى سَلامٍ لوعي 
والمكوية موصولة والأخرى 9 الور وَاجِدَةٌ فَيصَلّي الال مَثْتى مَثْتى قَائِماً وَقَاعِداً إِذَا كَانَ 
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مُقيماوإنْ كان مُسَافِرأ َحَيْت تَوَجهتْ به دَبْنَهُ كانَ رَسُولُ الله كيم يُصَلَي الور عَلَى رَاحِلَته 
ينما تَوجهْتُ بهه. 

قال الماوردي.: وهذا كما قال. 

ش القول في كيفية قياس الليل 

الأفضل في نوافل الليل والنهار مثنى مثنى » يقطع كل ركعتين» بسلام» ثم يستأنف ما 
بعدهما بإحرام وأي عدد صلى بتسليمة واحدة أجزأه ولا يكره . 

وقال أبو حنيفة : الأفضل في صلاة الليل والنهار أربعاً بسلام وأكده أن يزيد في لنهار 
على أربع» وفي الليل على ثماني. 7 تعلقا برواية أبى أيوب الأنصاري أن رسول الله يِ قال: 
«أرَبعٌ قبل الظهْر لآ يُسَلَّمُ فيهن إلا بتسليمة واحدة يفتعم لهن أبواب السماء»2"0, وبما روي 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل كَانَ يُصَلَي بالليل تمابئ ركفات لا يلم الف 
آخِرِهِنٌ” . 


ودلبلناها وو مالك غين ثاقع عن ابن حبر ان النبي كَل قال : «صللاة اليل متى مدل 
فَإِنْ حَشِي أُحَدكُْ الصّبْحَ فليوتر بواحِدَةٍ قبِلَهَا»29 , 


وروى شعبة عن يغلي بن عطاء ء عن علي الأزديٌ عن ابن عمر أن النبي كل قال: 
«صَللاةٌ الل وَالنْهَارٍ مَتْنَى مَثْنَى)9؟» فإن قيل: المراد بقوله يَكِةِ مثنى : أن يتشهد في كل 
مثنى . قيل: لا يكون مثنى إلا بسلام لأن المراد بها جمع الصلاة والصلاة ة ما اشتمل على 
سلام وإحرام . 


وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل كَانَ يُصَلي بالليْل :تسم زكنات يللم دن 
كل رَكْعتيْن0*©. 

ولأنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد. وكانت ركعتين ركعتين اقتضى 
ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتباراً بالأصل من 
جنسهاء وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4107/١‏ في الصلاة )١770(‏ والبغوي في الشرح 570/7 وانظر نصب الراية 
)١55/59(‏ وابنعدي (11941/45). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند(١/77١)‏ والطحاوي في معاني الآثار(١‏ / .)١8٠‏ 

(9) أخرجه البخاري 51/7 في الوتر )44٠(‏ ومسلم 317/1١‏ فيأصلاة المسافرين .)711/١55(‏ 

(5) أبوداود )١744(‏ أخرجه الترمذي 41/١‏ في أبواب الصلاة (0917) والنسائي 7117/7 وابن ماجة 
(1875) وأحمد 7/ *. #الاء .5٠‏ 5 والطبراني في الكبير 776/١5‏ والصغير ١76 .76 .17/١‏ 
وابن خزيمة(١١1١)‏ وابن أبي شيبة (/ "الال 0 والدارقطني 0 وعلي الأزدي هو علي بن 
عبد الله البارقي تابعي وثقه العجلي وقال ابن عدي ليس عنده كثير حديث وهو عندي لا بأس به. 1 

0_0( أخرجه أبن أبي شيبة 47/7 . ١‏ 


الحاوي في الفقه/ ج/ م1 


للخم 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 

فأما حديث أبي أيوب فلا حجة فيه لأننا نقول إنها تفتح لها أبواب السماء . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فنقل فعل قد روينا ما يعارضه. مع قول يعاضده 
فكان ما ذهبنا إليه أولى . 

فصل: القول في فعل النافلة قاعداً 

فأما صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام فجائز. ولوسادها قائماً فكان أولى » ولو 
. صلاها قائماً مضطجعاً من غير مرض ولا سفر جاز؛ لقوله يكل : «صَلاة القَاعِدٍ ني الآخر عَلَى 
اللقة ضَلاة ةِ القائِم ,20 وهذا وارد فى النفل مع القدرة على القيام دون الفرض 
لأمرين: 

أحدهما: أن الفرض لا يجوز فعله قاعداً مع القدرة على القيام . 

والثاني : أن العاجز عن القيام في الففرض والنفل إذا صلى قاعداً حسب طاقته كاذ 
كالمصلي قاعداً في التمام والأجرء لقوله كله : «مَامِنْ أَحَد يَعمَلُ في صِحُيهِ عَمَلا فََجَرْ عله 
عِنْدَ مُرَضِهِ إل وكلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلُ بِهٍ ملكا يَكْتَبُ لَّهُ نَوَابَ مَاتَرَكَ مِماعَجَرَ عَنْهُه فعلم أن 
المراد بالخبر المتقدم النوافل مع القدرة على القيام . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : دوم ِيَام شَهْرِرَمَضَانَ فصَلاة المُتْقَرِدِ أُحَبُ 

93 عأ مم م اس 

َيِه وَرََهُمْ المي يَفُومُونَ يسع تين وان إل عشرون: أنه روي عن عر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَّلِكَ يَقُومُونَ بمكة وَيُوتِرُونَ يلاتق . 


قال الماوردي : أما الأصل في قيام شهر رمضانء وغ ضلاة التراريج هذا روي أن 
النبي يك خوج إلى الناس, في ول َيْلةٍ مِنْ شَهُرِ رَمَضَانَ فْجَمَعَهُمْ وَصَلَى بهم ثم خرج 
لهم في اليل الثئية َجَمَعَهُم وَصَلّى بِهِمْ فَلَمَا كان اللَيلَهُ لاله الشطروة لم يحرج لهم 
فَصَلُوا مُتفرقِينَ ٠‏ فَلَمًا أَصْبَحُواقَالَككةٍ : قَدْعَلِمْتٌ بِاْتمَاعكمء وَإِنْمَا حورت لأني. حلت أن 
تَفْرض عَليكُمْ» 7 وكان أبيّ بن كعب بعد ذلك في عهد رسول الله يق وأبي بكر وأول خلافة 
عمر رضي لله عنهما يَجْمَعُ الناسّ فِي مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يِةِ فيصلي بهم العشر الأول» 
والعشر الثاني وَيَنَحَلَى لِنَفْسِهٍ في العَشْرٍ الشالِثْ» إلى أن قررها عمربن الخطاب رضي الله 
عنه وجمع الناس عليها. وكاة السينة فهمااروي أن الناس كائوا يصلون فى اليد فإِذًا 


2470/9 وأحمد في المسند؟/198,‎ )١180()17784( وابن ماجة‎ 7١7/7 أخرجه النسائي‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ ١51/7 والصغير‎ 75/١14 والطبراني في الكبير‎ )١775( ال وابن خزيمة‎ » /5 
. 191/1 والبيهقي‎ 8917/١ والدارقطني‎ 5 

(؟) أخرجه البخاري ١5/*‏ في التجهد )١١794(‏ ومسلم 0754/١‏ في صلاة المسافرين(771/1177) ومالك 
في الموطأ .)١( ١١7/1١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان اس 549 
سفوا قرَافة طيل تثواة مكالغمروستي اللاععة حمل الثران ان يتمهم إلى امي 
فصارت سية قائمة. لم عمل بها كسان وعلي رضي الله عنهما والأئمة في سائر الأعصار 
وهي من أحسن سنة سنها إمام . 

فإذا تقرر هذا وثبت فالذي اختار عشرون ركعة خمس ترويحات كل ترويحة شفعين 
كل شفع ركعتين بسلام ثم يوتر بثلاث؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
على أبيٌ بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة جرى به العمل وعليه الناس بمكة . 

قال الشافعي : «ورأيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة بسبع ترويحات» 
ويوترون بثلاث» وإنما خالفوا أهل مكة في ذلك وزادوا في عدد ركعاتهم ؛ لأن أهل مكة 
كانوا إذا صلوا ترويحة طافوا سبعاً إلا الترويحة الخامسة فإنهم يوترون بعدهاء ولا يطوفون 
فيحصل لهم خمس ترويحات وأربع طوافات», فلما لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في 
الطواف الأربع» وقد ساووهم في الترويحات الخمس جعلوا مكان أربع طوافات أربع 
ترويحات زوائد فصار لهم تسع ترويحات تكون ستاً وثلاثين ركعة لتكون صلاتهم مساوية 
لصلاة أهل مكة وطوافهم» وقيل: بل كان السبب فيه أن عبد الملك بن مروان كان له تسع 
أولاد فأراد أن يصلي جميعهم بالمدينة فقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة فصارت سنة 
وقيل : بل كان السبب فيه أن تسع قبائل حول المدينة سارعوا إلى الصلاة واقتتلوا فقدم كل 
قبيلة رجلا فصلى بهم ترويحة ثم صارت سنة, والأول أصح . 

فأما قول الشافعي : «وقيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إليَّ منه» ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد بذلك أن قيام شهر رمضان وإن كان في جماعة ففي النوافل التي 
تفعل فرادى ما هو أوكد منه» وذلك الوترء وركعتا الفجر. وهذا قول أبي العباس بن سريج . 

ووالتأويل الثاني: أن صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في انفراده 
تعطيل الجماعة» فهو قول أكثر أصحابناء وإنما كان ذلك كذلك, لرواية زيد بن ثابت أن 
النبي وليه قال: وصلوا ف لتويك فإن طبلاة الم ءِ في بَيْتِه أفضَلَ مِنْ صَلاتِهِ في المَسْجِدٍ إلا 
المكتوبة) . 

ام عات حرام اجاور اديه رجه القير لاقي ايد از إطفاء نور 
المساجد وترك السنة المأثورة . 

مسألة : القول في قنوت النصف الأخير من رمضان 

قَانَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنه دولا بَقَنْتُ إلا في شَهْر رَمَضًا مَضَانَ إل في النَضْفِ الآخِيرٍ 
ِنْهُ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عمَرَ ومُعَاذْ القاري». 

قال الماوردي : وهو صحيح . 


ذا كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
وأما القنوت في صلاة الصبح فقد ذكرنا أنه سنة في جميع الدهر ودللنا عليه. 
فأما القنوت في الوتر فغير سنة في شيء من السنة إلى في النصف الأخير من شهر 
رمضان. 


وقال أبو حنيفة : القنوت سنة في الوشر في جميع السنة تعلق برواية أبيّ بن كعب أن 
النبي. كَكةِ كان يقنت في الوتر. 

نان روالرا بس بره شد لقنو لسري الاعتراري لقان و يه 
جمع الناس على أبي وقال: صل بهم عشرين ركعة, ولا تقنت بهم إلا في النصف الأخير. 
فصلى بهم في العشر الأول والعشر الثاني ؛ وتخلف في منزله في العشر الثالث فقالوا ابق أبي 
وقدموا معاذاً فصلى بهم بقية الشهر وقنت في العشر الأواخر. فدل ذلك من فعلهم على أن 
القنوت سنة في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير. 

فأما روايتهم عن أ بِيّ أن رَسُولَ لله يك قَنَتَ فِي الور فَلَيْسَ بِنَابتٍِ لأن أبيّا لم يكن 
يتخ الأ فن اللطيف الأخير مرخ برمشان: 

قال المزني : سألنا الشافعي أكان رسول الله يك يقنت في الوتر فقال: لا يحفظ عنه 
قطء وحسبك بالشافعي يقول هذا على أنه إن كان روي فبجوز أن يكون في مدة الشهر حين 
كان يقنت في سائر الصلوات ثم ترك. 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عله «وَآخِرٌ اللّْل ام مِنْ أوَلِهِ وَإِنّْ جَرَّاْ اليل 
ثلاث فَلأوْسَطُ أَحَبٌ إِلَيّ أنْ يَقُومَه» . 


اوري وهذا صحيح إذا أحب المصلي أن يجزىء ليله جزأين أحدهما: لنومه 
أو لك لشغله والآخر لصلاته. فالجزء الأخير أحبٌ إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه: 
وَالمُسْتَفْضِرِينَ بلأسْجَارِ» [آل عمران /07١ا]؛‏ ولصساووئ عن انق عباس :فثال يرث عند 
خَالتِي مَيمُونةُ فجَاء آي يك فنام بَعْدَ العَشَاءِ إلى أن الْعَصَف اليل وََام مِنْ نِضْف اليل 2« 
أن جَاءَ لآل ولأنه إذا قدم نومه كان ذلك أسكن لجسده. وأخلى لقلبه. وأنقى لروعه. 
وأمكن له في عادته وأما إن اختار أن يجزىء ليله أثلاثاً فيجعل ثلثاً لدومه وثاشاً لصلاته وثلا 
لنظره ة في أمره فالثلث الأوسط أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه : «إِن ناشئة الل 
مي شد وَأ ووم قبلا4 [المزمل : 1] يعني : ناشئة ما تنشأ في أثناء الليل حالاً بعد حال. 

وروي عن النبي يل أَنّهُ سّئْلَ عَنْ أفْضَل الأعْمَال فَقَالَ آلصَّلاةٌ في اليل البهيم 
يعنى : الأسود. 


##م وات 6ه د بي َه مم يع داهم يرج #2 مامه 20 المفييمي 
وروي عن النبي كله انه قال: «افضل الصوم صوم اخي داود كان يصوم يوما. ويفطر 


انذكا 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
ْمأ وَأْضَلُ الصّلاةٍ صَلاةُ أخي دَاوْدَ كَانَ ينَامُ الثلْتَ وَيَقُومُ النضفء وَيَنَام السّدُس27 ولآأن 
أوسط الليل أهدأه وأخخلاه فلذلك ما اخترناه : 
مسألة : القول فى عدد الركعات 
عه 


مسألة : قَالَ المُرَنيُ : «قُلْتُ أنا في كتاب الجلافه وَمَالِتِ قُلْتُ ِسشَافِِيَ يجو أن يور 
بوَاجِدَةٍ ليس قَبْلَهَا شَيْءْ؟ قَالَ نَعَمْ وَالذِي مار ما فَعلَ سول الله كان يصَلّي إحدى 
عَشْرَةَ رَكْعَة يُويِرُمِنّهَا بوَاجِدَةٍ وَالحُبَةُ في الوترِ بوَاجِدَوٍ السنة والآأثار. روي عَنْ 
رَسُول, الله يكل أنّهُ قَالَ: «صَللاةٌ اللّيْل مَتْنَى مَعْنَى فَإِذَا حَشِيّ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صل ركعة توق 
هما قد صَلَى» وَعَنْ حَائِة أن وسُولَ الل يك كَانَ يُصَلّي إحدى عَشْرَة ركع يور ما بَاجدةٍ 
أن ابنَعُمَر كان مُسَلَم ين لعَة المي منَ الور حم ار فد حَاجَقِهِ ون عُفْمَانَ 
كان يُِي اليل بِرَكعَةٍ جي وَبوهُوََنْ سَْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍ أنهُ كَانَ يُويَرُ بَوَاحدةٍ ون معاي 
ور يَاجدَةٍ قَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ أصَابٌ (قَالَ المرَنِي) قلت أن فهذااية اول وله يُوتِرٌ بّلاث 
لذ اتكر مآى لك قو لاحت أن وير يأف من قلات وس بين الخد والزقنتي من 
الوثر وَاحد مج بن مَنْ سَلُمَ ين ال ين ََد قصَلَهُمَاِمَا بَْدَهُمَا وَأنكرَعلَى الكُوفِي أن يوت 
بتَلاثِ كَالمَغْرب فالوترٌ بوَاحِدَةٍ ا به (قَالَ المرَنيُ) وَل أَعلَم الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ ويم م القنوتِ 
من الوثر ومُشيهُ لبعد الركوع كما قَالَ في قنوتٍ الصّبْحٍ لما كان مِنْ رفع راف نيلك 
"الكو يَقُول : سي الله ِمَنْ حَمِدَهه وَمُوَدُعَاُكانَ هذا المَوضع بِالَْشُوتِ لني هُوَدْعَاءٌ 


الل مُه أن يكير قائما م يَدعوَوَإنْمَا حم من يريد 
الِيَام إِنْمَا هُوَ لكوع فَهَذِهِ تكبيرةٌ زَائدَةَ في آلصّلاة لَم نه تَبْتْ بأضلٍ ولا قياس ». 


قال الماوردي.: وهذا كما قال. 

أقل الوتر عندنا ركعة واحدة وأكثره أحد عشر ركعة, فإن أوتر بركعة, أو ثلاث أو 
خمس »2 أو سبع ) أو تسع , أو إحدى عشرة موصولة بتسليمة أجزأه, أو مفصولة بتسليمتين 
جازء وأفضل ذلك إحدى عشرة ركعة مفصولة بتسليمتين» يسلم من كل اثنتين ويوتر 
بالأخيرة, وهومذهب أبي بكرء وعمرهء وعثمان. وسعد بن أبي وقاص. وابن عمر» 
وعبد الله بن عباس. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحصى عددهم . 

وقال مالك : أقل الوتر ثلاثة لكن بتسليمتين . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد )85١7()1١١71(‏ ومسلم في الصيام )١159/189(‏ وأبو داود (154؟) 

والدارمي 7 وأحمد في المسند )11١/7(‏ وابن ماجة (19/117). 


4دك“للل لل كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان 
منهاء ونه لكاي وان مسو وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تعلقاً بما روي عن 
النبي كك أنه قال: «المَغرِب وتْرُ النهَارٍ فَصَلُوا وَثْرَ اللّيلٍ » فأمر أن يكون الوتر على صفة صلاة 
المغرب, وبما روى ابن مسعود أن النبي يل نَهَى عَنِ آلصّلاةٍ البترَاءِ رَكعَةٍ وَاحِذَةٍ؛ ويما 
روي عن ابن مسعود وربما وصلوه برسول لله كَلِِ أنه قال: «ما أَجَرَتْ رَكْعَةٌ قَه قالوا: ولآن 
كل قدر لا يصح أن يكون وتراً قياساً على بعض ركعة . 

اللا عار سح ا نينا اه زراب ا اعرد سكير 0 11 «صَلاة اليل 
مَتْنّى مَتْتَى» فَإِذا حَشِي أَحَدُكُمُ الصبْح فليوتز برَكْعقه . 

ا ا وَاجِدَةٍ ويقول هذا وتر رَسُول الله يك وأبي 
بَكْرِء وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا. 

وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أ بي أيوب الأنصاري أن رسول الله يله قال «الوترٌ 
ع ىل فلل الن تاجب ملحت أل موز يشلا وز وَمَنْ أَحَبٌ أن يُوتَرَ 
بواجدة فلَيُوترُ) فكان في هذا الحديث دلالة على ثلاثة أشياء على أن الوتر سنة. وعلى أن 
الركعة تجزىء وأن الزيادة على الثلاث سائغ . 

وروي عن الزهري عن عائشة نشة رضي الله عنها أن ابي يك كَانَ يُصَلَي في اليل 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكعّة ؛ يُسَلَمْ مِنْ كل الْيْنِء وَيوِرُ بوَاجدَةٍ. 0 ٍ 

وروي عن النبي كَكلِةِ أنه قال: «إن الله سبحانه ور يُحِبّ الوترّ» فدل ما رويناه قولاًء 
وفعلاً عن رسول الله يكتِ وعن أصحابه رضي الله عنهم على ما ذكرناه. ولأن كل عدد كان 
صلاة جاز أن يكون شطره صلاة كالأربع. ولأن أقل نوعي العدد فجاز أن يكون صلاة» 
كالشفع الذي اللاركات و لاوما جار !دتمل ريق الحيتدين جاران كود مده 
كالركعتين . 000 

فما تعلقهم بما رووه عن النبي ككل أنه قال : «المَغْربٌ وترٌ النهار فصلوا وتر اليل 207 
فحديث مجهول لا يعرفه أحد من الرواة وأصحاب الحديث, فإن سلم لهم جاز أن يكون 
معناه اشتراكهما في الأفراد دون الأزواج. لأنه أراد بذلك تساويهما في العدد, لأنه لما كان 
الزانهدا فى غير الجنة إن عبن الحر ياك عوماء وار اللي دكردمتصلى له اا روي ين 
رستول الله بك ما يعارضه أنه قال: «لآ تَويِرُوا بتَلانَةِ, ولا تع تشَبهُوا بِالمَغْرِب ويروا بِحَمْسٍِ . 
َو بَسْع »7 وأما نهيه ِ عن الصلاة ة البتراء وقوله يكل : نا أَجَِات رَكْعَةُ َل فمحمول على 
الفرض بدليل ما رويناه من فعلهء وقوله 46. | 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8510» 5775) وأبونعيم في الحلية 544/5". 
(؟) أخرجه الدارقطني (5/7؟) والحاكم "١ 5/١‏ والبيهقي "١/7‏ ورجاله ثقات . 
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فأما قياسهم على بعض الركعة., فالوصف به غير مسلم لهم. لأن الركعة قد تكون 
فرضا إذا نذرها على أن المعنى في بعض الركعة أن اسم الصلاة لا ينطلق عليهاء ولا يصح 
أن يكون قربة بانفراده فلذلك لم يجز 

فأما قول مالك إن أقله ثلاث بسلامين فلا وجه له لأنا لا نجد في الشرع صلاة لا 
ا ا بقوله إنها ثلاث لا يجزىء أقل منها فينبغي أن 
تكون موصولة كقول أبي حنيفة» وإن زعم أن الوتر هي المفردة فهو كقولناء ثم الذي يدل 
على ما قلناه اتفاق الجميع على على أن الثلاث ركعات يجهر فيها كلها بالقراءة» فلو كان حكمها 
حكم الصلاة الواحدة لكان من حكمها أن ليس في الثلاثة و ا 
وكالمغرب». فبان بهذا أن الركعة المفردة لها حكم نفسها لا تفة تفتقر إلى ما تقدمهاء وإن وصل 
ذلك بها لم يقدح في صحتها. » فإن قيل: فإذا كان الوتر عندكم ركعة فلم لا كانت الزيادة 
تبطلها كسائر الصلوات, قيل : لظهور الخلاف فيهاء وورود السنة بالزيادة عليها 

وروي عن هشام بن عروة عن أببه عن عائش.ة رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يك كَانَ 


لدة هم دم قبمرم 


ش جر ا ان ديم لآ يَجَلسر إلافي الحامِسَة0'©. 
0 وليس 0 
مذهب الشافعي أن الوتر واحدة. 


فصل: القول في استحباب تأخير الوتر 

إذا أراد صلاة الكدلن بتي له د ا لقوله عله : اصَللاة اليل 
مَْنَى مَتْتَى» فَإذا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ فَلْيُوبِرُ برَكْعَق فلو أراد أن يقوم إلى صلاة الليل بعد 
نومهء وعند استيقاظه فالاختيار”©., والأولى أن يؤخر الوتر حتى إذا استيقظ من نومه وصلى 
أوتر حينئذ. فإن أوتر ثم نام» وقام بعد ذلك إلى صلاته جاز فقد روي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان يُوتِر وَينَامُ تم يوم فيتَهَجَدُ . 

ومثله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينَامُ َم 
َك جد وَل 

ومتلشعن على ب اليه رضي الماع ووب الله إن سردم فلع ذلك رَسُول 
آللّهِ بك فَمَالَ لبي بَكرٍ ما َنْتَ فَأْحُذُ الْحَرْم» وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأما أَنْتَ فَتَعْمَلُ 


6 أخرجه مسلم 175لا 
(؟) في ج للاختيار. 


"3305 
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عَمَلَ الأججلاو0», فلو أوتر ونام ثم قام وصلى لم يلزمه إعادة الوترء وهو قول مالك. وأبي 
حنيفة » وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر» وهو مذهب أحمد بن حنبل 
أن ركعة وتره قد انتقضت فيشفعها بركعة ثم يتهجد., بما أراد أن يوتر ثم يوتر بركعة . 

والدلالة على صحة وتره وأن الإعادة لا تلزمه ما رويناه عن رسول الله يَكِهِ في حديث 
أبي بكر رضي الله عنه ما روي عنه يك أنه قال: «لآ وِتَرَانٍ في لَيلّةِو2"0 فلو أوتر قبل عشاء 
الآخرة لم يجزه لتقديمها قبل وقتهاء فلزمه إعادتها بعد صلاة العشاء» فأما موضع القنوت 
وصفته فقد تقدم القول فيه فلم : نحتج إلى إعادته . 

وأما القراءة ذ في الوترء فأبوحنيفة, ومالك يختاران أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
اشع وفي الثانية : هل يَا أيّهَا الكَافِرُونَ4 [الكافرون: ]١‏ وفي الثالثة : : قل هُوَ الله 
أَحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ وقد رواه ابن عباس عن رسول الله 0 وحكى ابن المنذر عن 
الشافعي أنه إختان أن يقرأ في الأولى ب «سبح ) وفي الثانية : «قل يَاأيُهَا الكَافِرٌ ونَ» وفي 
الثالئة : قل هو الله أحَدٌ» «والمعوذتين»» وقد روته عائشة رضي الله عنها عن 
رسول الله يَكيِا؟». وهذه الرواية أولى لزيادتها- والله أعلم -. 


. وقال صحيح على شرط مسلم.‎ )7١01١/١( والحاكم في المستدرك‎ )١575( أخرجه أبوداود‎ )١( 

(5) أخرجه أبوداود )١478(‏ والترمذي )47١(‏ والنسائي )١14/5(‏ وابن حبان ذكره الهيثئمي في الموارد 
(1/لا5). 

() أخرجه الترمذي 777/7 في أبواب الصلاة (4371). 

5( أخرجه أبو داود 17/7 في الصلاة )١474(‏ والترمذي 777/7 في أبواب الصلاة (577) وابن ماجة 
0 في إقامة الصلاة )١177(‏ والحاكم في المستدرك ا" 


باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: : برا مَلِكُ عَنْ نَافِعٍ عن ار أن 
رَسُولَ الله ل قَالَ: وصَلاةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْضْلٌ عَلَى صَلاةٍ لذ سبع وَعِشْرِينَ دَرجّة) . قال 
الشَافِعِيٌ : دولا أَرَخُصٌلِمَنْ قَدَرَعَلَى صلا الجَمّاعة في تَرْكِإِنْيَانهً إلا مِنْعُذْرِ) . 

قال الماوردي : لا اختلاف بين العلماء أن الجماعة للجمعة من فروض الأعيان, ولا 
يصح أداؤها إلا في جماعة فوجب أن تكون الجماعة لها فرضاً على الأعيان فأما الجماعة 
لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها بست فرضا 
على الأعيان. واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن 
سريج . وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية» وذهب أبو علي بن أبي هريرة 
وسائر أصحابنا إلى أنها سنة . 

وقال داود بن علي هي فرض على الأعيان كالجمعة, وبه قال عطاء وأصحاب 
الحديث؛ ومن الصحابة إبن مسعود» وغيره واستدلوا بقوله تعالى : طوَإِذًا كُنْتَ فِيهم فَأقنتَ 


لَهُم آلصّلاة فَلَْقمْ طائفة ِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء: ؟ ١٠]الآية.‏ 


نامر بالحيافنة في حال الخوف. والشدة ولم يرخص في تركها فدلذلك على 
وجوبها. 


5 فيُحطبٌ. ا ا ترجه فَيوم النسَء ٌ م أخَالِتَ إلى رجالٍ 


ل يَشهَنُوا الصلاة وَأَحَرَّقَ عَلَهِمْ ييُوتَههب(') ة فلما تواعد على التخلف عنها دل على 
وجوبها. 


وبغا روا سعد ين جور عن ابن عبامن أن النبي يَِ قال: : «مْنّ سَمِعَ الندَاء فلم يِه 
قلا صَلاة لَهُ إل مِنْ عُذّرِو90©. 


.)1901/501/1١( في المساجد‎ 01/١ في الأذان (145) ومسلم‎ ١55/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
فى المساجد (847/) والهيث‎ 75١/١ وابن ماجة‎ (00 ١( (؟) أخرجه أبو داود ١/9/ا#- 4لا" فى الصلاة‎ 
: شي (001/ وابن شي لتشف‎ 
.)757/١( والحاكم‎ )5( )57١/١( في الموارد (577) والدارقطني في السئن‎ 


مو »٠د‏ لل _ _ لل كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


وروي ان ب نالك العار كا 0 امهل 


عه 


نج فَائِدا َال : لآ فَقَالَ كله : َّ ذلك 0 


وروي عن النبي كله أنه قَالَ: ْنَا وَبيْنَ المُنافِقِينَ أن لآ يَحْضُرُوا المَغْربَ وَعِشَاءَ 
الآخِرَة وَلَوْعَلِمُوا ما فِيهِمًا لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواَ وَلْوْ رخفا . 

وروي عنه كِِ أنه قال: «لَّو صَلَيسُمْ في يريك لصلل»0, 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لآ صَلاة لِجَارٍ المَسْجِدٍ إِلّ في 
المَشجد»”” . 

ا و ا ود ا و 
فاسداء ونيا عر دوك على على.ين | بي طالب رضي الله عنه وروي عن ابن مسعود أنه 


الى مهاسم 


قال: «لْقَدٌ ينا ِذَا كنا سرض وَنحنٌ تُهَادِي إِلَى صَلاةٍ الجمعة 4 بين الِْيْنْ) » ولأنها صلاة 
مفروضة فوجب أن تكون الجماعة لها واجبة كالجمعة. 

والدلااه على كا فلكاء: ما رواه الذافعي في عدر البات عن رشبول الله كي أنقال: 
وصاكة الجماعة 0 2 صَلاةٍ العَلّ يسبع وَعِشْرِينٌ ج400 , 

وروى أبوهريرة أنَّ رَسُولَ آللَّهِ يي قال: «صَلاةٌ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلدَةٍ القَدّا». 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة أفضل موضوعة للاشتراك20 فيما لأحدهما 


)1( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 401/١‏ في المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء (50؟ /"101) أخرجه أبوداود (00) وبنحوه أخرجه البخاري (3010. 304., (#الاء 9544) 
ومسلم 8590/١‏ في الصلاة (179//119). 

(0) أخرجه مسلم وأبو عوانة (؟ //) وأبو داود (000) والنسائي )١17/1١(‏ (لالا/) والبيهقي 5/7 
والطيالسي (5١؟)‏ وأحمد 787/١‏ . 

() أخرجه البيهقي 70/7 والدارقطني 57١٠/١‏ والحاكم 587/١‏ من طريقة سليمان بن داود اليامي قال 
ابن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث. . 

(:) البخاري 11/7 في الأذان باب فضل صلاة الجماعة (150) ومسلم 150/١‏ في المساجد 
(59؟/560).. 

(5) أخرجه البخاري 220 (541) ومسلم 805١/١‏ في المساجد (1419/541). 

(<) المشترك هو اللفظ الذي له أكثر من معنى» وقد وضع لكل منها بوضع خاص كلفظ «العين» فإنه يطلق 
على الجاسوس» وعين الماء والباصرة والذهب, وقد وضع لكل معنى منها بوضع على حدةء وكلفظ 

«القرء؟ فإنه يطبق على الحيض والطهر الفاصل بين الحيضين وقد وضع لكل منهما بوضع خاصء 
وكلفظ «المولى» فإنه يطلق على كل من السيد والعتيق» وقد وضع لكل منهما بوضع خاص . 
ولوجود المشترك في اللغة أسباب كثيرة منها: 


لم 
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مزية فيما شاركه فيه. فإن قيل : فالمراد بهمَا المعذور بمرض صلاته في الجماعة أفضل من 
١‏ اختلاف القبائل العربية» فقد تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معين وتصطلح قبيلة أخرى 
على ! إطلاقه على معنى آخرء وقد لا يكون بين المعنيين مناسبة ما فيصير اللفظ موضوعا لمعنيين وينقل 
ينا متطمملا فيهما من خير نض على اتكلاف الواضيع 
؟ - أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى رد د قوق لكين الطدو ره الس 
المشترك بينهما ثم يغفل الناس عن ذلك المعنى المشترك فيعدون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي» 
كما قيل ذلك في «القرء» فإنه في اللغة اسم لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص, فيقولون للحمي قرء أي 
دور معتاد تكون فيه وللمرأة قرء أي وقت تحيض فيه ووقت تطهر فيه . 
*- أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى» ويستعمل في معنى آخر مجازاً لعلاقة من العلاقات. ثم يشتهر 
استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي حتى يصير حقيقة عرفية فيه وينقل إلينا على أنه حقيقة في 
المعنيين . 
وحكم المشترك اعلم أن المقرر بين العلماء أن الاشتراك خلاف الأصل, فإذا احتمل اللفظ الاشتراك 
وعدمه كان عدم الاستراك هو الراجح , وإذا تحقق الاشتراك فلا يحكم بإرادة أحد معاني المشترك إلا إذا 
ترجح هذا المعنى بالقرائن والأمارات. 
ومثال ذلك لفظ «قرء» في قول الله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فإنه مشترك بين 
الحيض والطهر بين الحيضتين» وقد اتفق أئمة الاجتهاد على أن المراد منه أحد هذين المعنيين» ثم 
اختلفوا في تعيين المعنى المراد منه“فيٍ الآية الكريمة. 
فقال الشافعية وبعض الفقهاء : إن المغتىّ المراد هو الطهر الفاصل بين الحيضتين لوجود القرائن والأدلة 
على ذلك . 
من هذه القرائن تأنيث اسم العدد. وهو ثلاثة والتأنيث يدل على أن المعدود مذكر, والمذكر هو الطهر 
لا الحيضة . 
وقال الحنيفة وبعض الفقهاء: إن المعنى المراد هو الحيض لوجود القرائن على ذلك منها أن لفظ 
«ثلاثة» خاص فيدل قطعاً على أن مدة العدة ثلاثة قروء من غير زيادة أو نقصان. وهذا لا يتحقق إلا إذا 
كان المراد بالقروء الحيض لا الطهر على ما سبق إيضاحه في بحث الخاص . 
فإن لم يترجح أحد معاني المشترك فهل يصح أن يراد به كل واحد من معانيه بحيث يكون الحكم 
المتعلق به ثابتأ لكل واحد منهاء أولا يصح ذلك. ويجب التوقف في العمل به حتى يقوم الدليل على 
تعيين معنى معاني؟ 
اختلف الأصوليون :في ذلك. فقال أكثر الحنفية : إنه لا يجوز أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه. 
سواء كان وارداً في النفي أو|الاثبات . 
وحجتهم في ذلك : أن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد. وإنما وضع لكل معنى منها بوضع 
خاص. فإذا أريد من المشترك جميع المعاني في نص واحد كان ذلك مخالفا لوضع المشترك. ومخالفة 
الوضع لا يجوز. 
وقال الشافعية وبعض العلماء: إن المشترك يجوز أن يراد به في نص واحد جميع معانيه سواء أكان وارداً 
في النفي أو الإثبات وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس4 فإن السجود من 
الناس إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض» ومن غيرهم بالخضوع والانقياد القهري للسنن الإلهية. 
وهما سعنيان مختلفان» وكلاهما مراد من قوله تعالى : «يسجد» فيكون دليلاً على استعمال المشترك في 
معنييه معا في نص واحد. 
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صلاته متفرداً قيل : حمله على المريض. لأن صلاة المريض مفرداً كصلاته الصبح جماعة 


فى الفضل. لما روي عن رسول الله يك أنه قال : «إذَا كَانَ العَبِدُ يَعْمَلُ عَمَلا ثم مَرَض أُمَرَ 
الله سْبْحَاَهُ ملكَيْنِ أن يكتْبالَهُ جر عَمَلِهِ في صِحتهو290 , 


فإن قبل: فيحمل على صلاة النافلة هي في الجماعة أفضل منها منفدراً. 

قيل : لا يصح حمله على النافلة» لأن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعة 
لقوله عَكِِ : «صَلاة المرْءِ ءِ في بَِهِ أقْضَلُ مِنْ صَلاْتِهِ في الجَماعَةٍ إل المكُوّة» . 

ومن الدلالة على ما قلناه رواية أبي بن كعب عن النبي يك قال: وصلاة ة الرَجْلٍ عع 
الرجل. كي مِنْ ضَلاتِهوَحْدَهُ وَصَلاة الرجل مع الرْجَينِ أزكى مِنْ صَّلاْتِهِ مَعَ الج وَكُلَّمًا 
كرت كَانَ أَحَبُ إلى اللَِّ عَرْ وَجَلّو0'© فجعل النبي كل بين صلاة الجماعة والانفراد من 
الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقل: من الفضل . فدل ذلك على أن الجماعة غير فرض» 
لأن العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض . ش 

وروي عن رسول الله كه أنه قال: دمن لَمْ يُصَلَّ في مُمُرِهٍ صَلاةَ وَاحِدَةَ في جَمَاعَةٍ 
قي الله عزْوجَلَ كانه َم يُصَلٌِ قعذّ فخرج ذلك منه على طريق الترغيب فيها لا من زعم 
وجوبها أوجبها في كل صلاة ويحمل ذلك على من يرها سنة أبداً . 

دددي أذ رسول الله ف رَأى رجلا دمحل المشجة بعد قَرَاغ. الناس, مِنَ الصَلاة. 


وأجاب الحنفية عن هذا الاسدلال بأن السجود في الآية الكريمة معناه غاية الخضوع والانقياد سواء 
أكان قهرياً أم اختيارياء وهذا كما يتحقق في الؤنسان يتحقق في غيره» فهومن قبيل المشترك المعنوي 
لا اللفظي . والخلاف إنما هو في المشترك اللفطي دون المشترك المعنوي . 
وقال بعض العلماء : إنه يجوز أن يراد به كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات, لأنه إذا ورد بعد 
النفي يكون نكرة وردت بعد النفي. والنكرة إذا وردت بعد النفي تفيد العموم. أما إذا وردت بعد 
الوثبات فلا تفيد العموم وهذا القول اختاره بعض فقهاء الحنفية, وبنوا عليه ما جاء في باب الوصية من 
«أن من أوصى بثلث ماله لمواليه. وكان له أموال أعتقوه وموال أعتقهم ومات الموصي قبل البيان بطلت 
وصيته» ووجهوا ذلك: بأن اسم المولي مشترك يحتمل أن يكون المراد به المولي الأعلى وهو المعتق. 
ويحتمل أن يكون المراد به المولي الأسفل. وهو العتيق. ولا تصح إرادة كل واحد منهما من لفظ 
الموالي لأنه منْ قبيل المشترك. وهو وارد في الؤثبات والمشترك 0 ورد في الإثبات لا يفيد العموم . بل 
يكون المراد منه واحداً من معانيه فقطى ولما لم يعين الموصي المراد من الموالي في هذه الوصية كان 
الموصي له مجهولاً. والوصية للمجهول لا تصح 
باجا قجات لامعا دن زان حلت ل للع وان نك ا : إن هذه اليمين تشمل 
المولي الأعلى والأسفل. فأيهما كلمة حنث في يمينه؛ لأن لفظ الموالي في هذه المسألة وارد في سياق 
النفي ‏ والمشترك إذاهورد في سياق النفي يشمل جميع معانيه . 

60 أخرجه البخاري ١08/57‏ في اللبجهاد والسير (1945) وأبو داود .809١‏ 

؟) أخرجه النسائي ٠١4/7‏ والبيهقي 58/7 وأحمد في المسند 0 وانظر التلخيص (7/١؟)‏ 
والحاكم (١//817؟)‏ وأبو داود (0014). 
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قال : من يتَصَدْق عَلَن هذا فيصل مْعَهُع(© فلواكاتت اللجماغة واجبة لأنكر عليه تاحرف 
ولنهاه عن مثله. ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه ولأنها صلاة تؤدى جماعة وفرادى 
فوجب أن لا تجب الجماعة فيها كالنوافل . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : ظوَإِذًا كُنْتَ فيه فََقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4 [النساء: ]٠١١‏ 
فالمراد بها تعليم صلاة الخوف. وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ في حراستهم ؛ 
لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه. فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز 
نبيه كٍِ أن يفترقوا فريقين فيصلي بفريق ويحرسهم فريق فلم يكن في الآية دليل على وجوب 
الجماعة . 

556 م 6 لامها 2 وان #ابماع م هاده ديري د كه اه 

وأما الجواب عن قوله عله : «ثم اخالف على رجال لم يشهدوا الصلاة فاحرق عليهم 
بيُوتَهُمْ) هو أن تحريق بيوتهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن الجماعة غير أنه استدل بتخلفهم على 
نفاقهم . 

والدليل على أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف عن الجماعة شيئان: 

أحدهما: أنه لا يجوز حرق الدور. ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة والإجماع . 

والثاني : قوله يكل في الخبر: شُ تالف إِلَى رِجَال لَمْ يَشْهَدُوا الصّلاة) ولا خلاف 
أن من لم يشهد الصلاة بنفسه وأداها جماعة في منزله أنه قد أدى فرضه من غير إثم ولا 
معصية . 

وأما الجواب عن قوله كله : مَنْ َع النّدَاَ َيِه فا صَلاة لَه إلا مِنْ ذه فالمراد 
١|‏ يندا الجمعة الذي قال الله تعالى : «يا آيهَا الّذِينَ آمَنوا إذَا نُودِي للِصّلاةٍ مِنْ يَوْمٍ الجمعة 

سَعُوًا إِلَى ذكر اللّهِ4 [الجمعة: 4] وأما الجواب عن حديث عتبان بن مالك: فيحمل على 
000 إما على صلاة الجمعة. أو على أنه سأله عن الأفضل والأكمل بدليل إجماعنا : 


أن الضرير معذور بالتخلف عنها. 
5 نو”” 2 للهء دوبعم عه ممه # د م يا 3يف 
وأما الجواب عن قوله كل : «بيننا وَبِيْنَ المَُافِقِينَ أن لآ يَخْضِرُوا المَغْرِبَ وَعِشَاءً 
الآجِرّة» فجوابان: 


أحدهما: : أنه قصد به طائفة من المنافقين معروفين كعبد الله ب بن أبيّ ابن سلول 
وأصحابه لتخصيص المغرب والعشاء مع استواء حكم الجماعة في كل الصلوات. 


)١(‏ أخرجه أبوداود 1601/١‏ في الصلاة (01/4) والدارمي 7١8/١‏ وأحمد /5, 55. 15 والحاكم 
وشرح السنة بتحقيقنا (419/5). 


١ 
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والثاني : أنه أخمرج ذلك على جهة الحث والترغيب كقوله 2 : «بَشَرٍ المَشَائِينَ في 
الظلّم إِلَى المَسَاجِدٍ بالنور التامٌ يَْمَ الْقِيَامَةه'» فكذا الجواب عن قوله كل : «لو صَلَيْتُمْ في 
يكم لضلَلتُمه كالجواب عن الخبر المتقدم فأما الجواب عن قول علي رضي الله عنه : لول 
صَلاة لِجَارٍ المَسَجِدٍ إلا في المَسْجِدِ» فمحمول على أحد أمرين إما على نفي الكمال. أو 
على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في مسجده. 


وأما الجواب عن خبر ابن مسعود فمقصوهه به التنبيه على فضل الجماعة. وتحمل 
المشقة لها. وليس فيه دليل على وجوبها. 

وأما قياسهم على الجمعة فالمخالف يبطل القياس على أن المعنى في الجمعة.أن 
الجماعة إنما وجبت لها لأن الجماعة من شرط صحتهاء ولما.لم تكن الجماعة من شرط 
سائر الصلوات لم تكن الجماعة واجبة لها. 

فإذا تقرر ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضاً على الأعيان فقد ذكرنا فيهما وجهين : 

أحدهما : هو قول أبي علي بن أبي هريرة» وجماعة من أصحابنا أنها سنة» ودليلنا ما 
تقدم. فعلى هذا لو أطبق أهل بلد. أو قرية على ترك الجماعة فقد أساؤًا بتركهاء ولم يأثموا 
ويؤمروا بهاء ويؤاخذوا على تركها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج . وأبي إسحاق المروزي» وغيرهما 
أنها فرض على الكفاية ودليلنا ما رواه أبو الدرداء أن النبي وَل قال : دما من ثَلانَةٍ في قري يِل 
َقَمْ فِيهم آلصَّلاة إل اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ السَّيِطَانُ عَلَيكُمْ بِالجَماعَة وَإِنَ الذنت بايد 
القَاصِية) 209 فعلى هذا إن أجمع أهل بلد على تركها فقد عصوا وأثموا بقعودهم عنهاء 
ووجب على السلطان قتالهم على تركها وإن قام بفعلها من تقع به الكفاية منهم وانتشر 
ظهورها بينهم سقط فرض الجماعة عنهم. فإذا كانت قرية صغيرة» وأقيمت الجماعة في 
مسجل واحد فانة نتشرت وظهرت سقط الفرض. وكان لباقي أهلها أن يصلوا منفردين وإن كان 
البلد واسعاً لم يسقط الفرض بإقامتها في مسجد واحدء ولا بإقامتها في المنازل والبيوت 
لعدم ظهورها وانتشارهاء حتى تقام في عدة مساجد تظهر بها الجماعة وتنتشر فيسقط الفرض 
عن الباقين ويجوز أن يصلوا منفردين . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنَهُ: «هإنَ جَمَعْ في بده أوْمسْجِدوَإِنْ صَعُرَ جا 
عَنْهُ وَالمَسَجِدٌ الأعْظمء ع درت الْجَمَاعَاتٌ أ َي من . 


.)7877( 478/١ أخرجه أبوداود 0/ 4لا" في الصلاة (011) والترمذني‎ )١( 
. .747/١ والحاكم‎ ٠١5/57 في الصلاة (0417) وأحمد 195/0 والنسائي:‎ /١ (؟) أخرجه أبوداود‎ 
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قال الماوردي : أما أقل العدد الذي يدرك به الجماعة فهو اثنان يأتم أحدهما بالآخر 
فيدركان فضيلة الجماعة لقول النبي كك : «النْنَانٍ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَة) . 
وإذا تقرر هذا فالجماعة في المسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة أولى 0 
في الجمع اليسير والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل فأما الدلالة على أنها 
في الجمع الكثير أفضل ما رواه أبِيّ بن كعب أن رسول الله يك قال : : وصلاة المجَُيْنٍ ذكَى 
مِنْ صَلاتِه متفرداً وَصَلاةٌ الرجل مع م الرَجِلِينٍ وْلَى مِنْ صَلاتِهِ مَمَ الْوَاجِدٍ كُلّمَا كثْرَ كَانَ ا 
إِلَى الل َعَالَى» وأما الدلالة على أنها في المسجد أفضل منها في المنزل ما روى عمر بن 
الخطات رصي لويم قال دل إلى لي ف قال بش المَشَائِينَ : في لظم إِلَى 
المساجد بنور نَامّ في القِيامَة» . 


وروي عن النبي كله قَالَ: «يُكْتَبُ لَهُ كَل حطْوَةٍ حَسَنْة وأما إذا لم يكن في المسجد 
قبيلته. أو محلته من يقيم بالجماعة اليسيرة غيره وكان في ذهابه إلى المسجد الأعظم. 
والجمع الأكبر تعطيل لجمع مسجده اليسيرء فصلاته في مسجده وجمعه اليسير فيه أفضل 
من صلاته في الجمسع الكثير في المسجد الأعظم, لما في ذلك من قوة ظهورهاء وكثرة 
انتشارهاءأوعمارة المساجد بإقامتها . 

فصل: وإذا أقيمت الصلاة جماعة في مسجد ثم دخله قوم لم يدركوا الجماعة فأرادوا 
و ا ل ا ل ا 
رسم لصلاة ة الجمعة فيه لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف وتفريق الجماعة2'0 وتشتت الكلمة. 
فأما إذا كان المسجد يظهر طريق تصلى فيه المارة» والمجتازون فلا يأمن أن يصلى فيه صلاة 
الجماعة مراراً. لأن العا جارية بعواله تان عل : 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ : : وروي 3 الي يك كَانَ مر مُنَادِيَُ في لديل 
الْمَطيرَة َالَيَذاتٍ الرؤيح» ألا صَلُوا في رحَالِكُمْ أنه قال إذَاوجَدَ أحدكُمْ الْمَائط 
َلْيدَاْ به قَبْلَ الصَّلاةَه قَالَ فيه أَكُولُ لأنّ الَْائِطيَشفلهُ عن الْحْمُوعٍ ان ذا قر فط اذ 
|طعام مطر ويه ِل حَاجَةٌ وكات نَفْسهُ شَدِيدة الوقن َيه حصت له في َك إَِانٍ الْجَمَاعَةٍ 
(قَال المُرَنِي) وقد احتج في 1-8 آخخر 3 النبيّ يكل قال: «إذًا وْضِعَ م الْعَشَاءٌ َاقِيمَت 
الصلاة فَابِدَءُوا ِالْعَشَاءِ» (قالَ المُرَنيٌ) ادل عَلَى هذا المَغنى مَل يَشْخْلَةُ مَُارَعَةٌ تفده عَمَا 
يلْرْمُهُ مِنْ فرض الصّلاة. 

قال الماوردي : قد ذكرنا في فضل الجماعة, والحث عليها ما فيه مقنع وغنى» وذكرنا 


كن كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


أن من تركها كان مسيئاً على قول من يرى أنها سنة, أو عاصياً على قول من يرى أنهما فرض 
إلا أن يكون معذوراً بالتخلف عنها فلا يكون مسيئاً ولا عاصياًء والعذر على ضربين . 


[الأول]: خاص . 
[الثاني] : عام. فالعذر العام المطر الشديد, والريح الشديدة الباردة.» والوحل المانع 
إلا أن المطر عذر في جواز التخلف عن الجماعة وجواز الجمع بين الصلاتين» والوحل. 
والريح ليبس بعذر في جواز الجمسع بين الصلاتين» ومن ذلك الزلزلة. والخوف العام من 
متغلب غير مأمون على نفس أو مال. 
والدليل على جواز ترك الجماعة بما ذكرناه من الأعذار العامة ما رواه نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يكةِ كان يَأمُرْمُنَاديَهُ في اليل الْمَطِيرَةٍ وَالليْ ذاتِ الرّبيح 3 صَنُوا في 
ِحَالِكُمْ”2 وروي عنه يله أنه قال: إِذَا ابتلّتِ التْعَالُ فَالصَّلاةٌ ة في الرّخال 00 
وفى النعال ثلاثة تأويلات . 
ألحدها: أنه عنى بها النعال المعهودة في اللباس . 
والثاني : أنه عنى بها الأرجل والأقدام . 
والثالثك: أنه عتى نها حجارة ضعارا :. فهو أن يكو مريضاء. أومشخولاً بتمريض قزين 
له أو نسيب. لأن رسول الله كه قد ترك صلاة الجماعة. في مرضه. أويدافع الأخبثين أي:: 
الغائط والبول فقد قال علد : هلآ يُصَلَي َحَدُكُمْ وهو يْدَافِعٌ الأخبَتين»0. 
وقال وله : ل يُصَلَي أَحَدُكُمْ وهو رَنْاعو©» كٍ يَكُون تاف بن التفين. إِلَى الطعَام عَنْدَ ضور 
الْجَمَاعَةٍ شَدِيدَ الْقَوْمٍ يه لعَلبةٍ الجوع علي يَأ ما يُظفِي لَهْتَ جُوعِه ويَسْكِنْ تَوْقَانٍ نَفسِهٍ 
يِنْ أكل مرو أو تَمرتِينٍ أَوْفَمَةٍ أو فين ٠ن‏ عَلِمَ بَْدَ َلِكَ أنه يُدركُ صَلة الْجَمَاعَةٍ بَادَ 
إِليَهَا وَلَم د يُستوف أَكُله فإن فاتته الجماعة. وكان وقت الصلاة باقياً كان له أن يستوفي أكله . 


وأصل ذلك في رواية أنس بن مالك أن النبي يك قَالَ: إِذَا حضرَ الْعَشَاءُ وفيت 
الصَّللامٌ فَابِدَءُوا بِالْعَشَاءٍ 20 


. .)5917//75( أخرجه البخاري (577) ومسلم‎ )١( 

زهة غريب وفي مستدرك الحاكم عن سعيد مرفوعاً دإذا كان مطر وايل فصلوا في رحالكم» وصححه وفي 
إسناده نظر المستدرك .)597/١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان كذلك (5 ١‏ 1168) وبنحوه عند مسلم (/055/51). 

(5) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده (50/17) والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (7؟//الا”) والزضاء: 
الحاقن بوله. . 

(0) أخرجه البخاري 0 ومسلم 47/١‏ في المساجد (061//514) وس حديث ابن عمر 
البخاري في الأذان (5115) ومسلم "97/1١‏ في المساجد (059/55). 


م 


كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


وَحَكُم العَشَاءٍ وَالْغَدَاءِ في ذلك سواءء وكذلك حكم صلاة العشاء. وغيرها من 
الصلوات. في ذلك سواء ومن اهدر ايها : أن يخاف على نفسه أو ماله من سلطان, أوذا 
جرء أو يكون ذا عسرة يخاف ملازمة غريم شحيح » » أويكون مسافراً ويخاف إن صلى جماعة 
إن رحل أصحابه وينقطع عن صحبتهم » ٠‏ فهذا وما أشبهه عذر في ترك الجماعة» لأن كل ذلك 
خرف ورسول الله كه يقول : مَنْ سَمِعَ اداه فلم يِفَل صلا لَهُ إل مِنْ عُذْرِء فَقِيلَ : 5 
الْعَذْرُ قَالَ: اعرف وَالْحَوْفُ ولأن هذه أحوال تمنعه وتبعشه على العجلة. وتدعوه إلى 
السهو فعذر بترك الجماعة من أجلها. وكذلك نظائرها وأشباهها ‏ والله أعلم بالصواب - 


الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١٠‏ 


باب صَلةٍ الإمَام قاعِداً بقِيَام وَقَائِماً بقُعُودٍ 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي ا لإمام. إذَا لَمْ يَسَتَطِعْ الْقَِامَ في الصَّللةٍ أَنْ يَسْتَخَلِف فَإِنْ 
صَلّى قاعِدا وَصَلَى الَِّينَحَلَْهُ يام جاه وَِهُم وَكذَلِكَ فعَلَ رَسُولُ الله لك في مَرَضِهٍ 
الذي توفي فيه وَفِعْلَه الآِرٌ ناسح لفعلِهِ الأول زفرف الله تارك وتكائن على المرين: أن 
يُصَلّ جَالِساً إِذالَمْ يقْدرْ قَائِما وَعَلَى الصّجِيح_أنْ يُصَلَّيَ قَائِماً فَكُلٌ قَدْ أَنّى فَرْضَهُ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

يستحب للإمام إذا لم يقدر أن يصلي قائماً لمرضه وعجزه أن يستخلف عليهم من 
يصلي بهم قائما لأمرين. 

أحدهما: : أن رسول الله يليه اسْتَحَلَفَ أبا بكر عَلَى الصّلاةٍ في مَرَضِهِ فَقَالَ مُرُوا بلآلاً 
ليود ومُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَل بالناس . 

والثاني : أن صلاة القائم أكمل من صلاة القاعد من الالباس على الراجل فلا يدري 
إذا راه جالساً أهو في مكان قيام» أو جلوس. 

فإن قيل: فقد صلى رسول الله كي بأصحابه قاعداً في موضعه . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن أكثر فعل رسول الله يكهِ في مرضه الاستخلاف في الصلاة» وإنما صلى 
قاعداً مرتين أو ثلاث فكان الاقتداء بأكثر أفعاله الأولى . 

والثاني : أن خروج النبي يَلهُ في مرضه وصلاته قاعدأً بأصحابه إنما كان ليعهد إليهم . 
ألا تراه وك قال: احجِلُوني حَتَى أَعْهَدَ إِلَى الئاس . 

والثالث: أنه يَكدِ مباين لسائر أمته في فضيلة الائتمام به لأنه معصوم من أن 2 
خطأ فكانت الصلاة خلفه. .وهو قاعد أفضل من الصلاة خلف غيره وهوقائم فإن صح أن 
الأولى للإمام أن يستخلف فصلاتهم جائزة» وعلى المافرهية أن يقرلا قافا إذا قدرواء وبه 
قال أبو حنيفة» وسفيان الثوري . 

وقال مالك : إمامة القاعد غير جائزة وعلى من صلى خلفه الإعادة. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 5 


وقال أحمد بن حنبل والأوزاعي إمامة القاعد جائزة» ويصلي من خلفه قاعداً وبه قال 


من الصحابة أربعة جابر بن عبد الله وأبو هريرة ا ين فمن قال 
بقول مالك استدل برواية جابر الجعفي عن الشعبي» أن رسول الله كله قال: ولا د يَؤْمَنّ ا 
بَعْدِي جَالْساً» ولأن المأموم إذا أكمل ما إمامه بركن لم يجز له الائتمام به القارىء بالأمي . 


واستدل من نصر قول أحمد بن حنبل» ومن قال بقوله برواية الزهري:عن أنس بن 
مالك أن رسول الله و َب رسا ضرع ِنهُ بحس شِفَهُ اين فَصَلّى قاعدا وصَديناحلْفَهُ 


قيَامأء فلَما فرع َال نما بُعِلَ المَامْ لتم به فإذا بر كبْرُواوَإِذَا قرا فَنْصِمُواء وإِذا رَكمّ 
فازكعواء وَإِذَا صَلَى قَائِما ا فعوداً ع 


وبما روى جابر بن عبدالله ع ل 0 م نكل 


همات ه > 6دليعم دم وملام 2 


فانفكت قَدَمَهُ فجئناه نَعُودهُ وَهُو فِي بَيْتِ عَائِسَة َه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَصَلَي التطوع فَصَلَينا خلقه ثم 
جناه رأ أخرَى وَهُوَ يُصَلَي المَكتَوية فَصَلَينَا حَلْفَهُ يام َأشَارَ ين 9 أفَعدُوا فَلَما فرع قال: 
نما علَ الإمَامُ لونم ب فإذًا كبر فكبرُوا وَإِذَا صَّى قائِما فصَلُوا ِيَأ وَِذَا صَلَى قاعِداً 
َصَلُوا قُحُوداً أجْمَعِينَ وَل تَفعَلُوا كما تفْعَلُ الْفْرس ِعْظَمَائِها . 

والدلالة عليه ما روا يات الحديث من الخبر المشهود رواية مستفيضة 277 ونقلاً 
ترا : أن رسول الله كه أَمَرَ ا بَكْرِ في مَرَضهِ فَصَلَى بالناس نم وَججَدَ عَلَيْ السّلام خقَة 
حَرح وكا علي الَْبّاسٍ بن عَبْد المُلِب» وَالفُضَ ل بْنٍ العَبّاس 0 
النامس أبَا بكر فتَأرَ قليلاً» وكان هذا في مرضه الذي مات فيه بل روي أ نَهُ صَلَى وَمَاتَ في 
تومه كان الأخلبة والعمل عليه أولى وذلك سنه على أن قوله منسوخ, لأنه لا يجوز أن 
يأمرهم بالقعود خلف القاعد ثم يقرهم بالقيام خلفه. ويدل على ذلك خاصة أن يقال : كل 
من صح منه الصلاة صح منه أن يكون إماماً كالقا ثم قياساً على القائم» ويدل عليه أيضاً بما 
استدل به أحمد علينا من قوله عليه السلام : «وَإِذًا صَلَى قاعداً ا 1 
فموضع الدليل منه تجوز إمامة القاعد. وليس على وجوب القيام على المأموم مانع من 
الاستدلال بالخبر فى جواز إمامة القاعد. ويدل على أحمد خاصة. وهو أن يقال: ولأنه قادر 
على القيام فلم يجز له أن يصلي قاعداً . 

أصله : إذا كان إمامه قائماًء أو كان منفرداً. ولا اتباع الإمام لا يسقط عنه ركناً مقرراً 
عليه ولا يلجئه إلى ما لا يلزمه في حال العجز كالركوع والسجود ولا يسقطهما اتباع الإمام ولا 
يحملهما إلى الإيماء . 
6 المُسْتَفِيض : هو المشهور, على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره, مِنْ: فاض الماء 


يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون من ابتدائه وانتهائه سواء 
والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. ٠‏ إلخ 
وأما الجواب عما استدل به مالك من قوله عليه السلام ولا يَؤْمنٌ َحَدكُمْ بَعَدِي 
جَالِسأً» فحديث مرسل رواه جابر الجعفي 20 وكان ممن يقول بالتناسخ والرّجعَة. ويتظاهر 
بِسَبٌ السلف الصالح ٠‏ فلم يجب قبول خبره. ولو وجب قبول خبره لم يجب العمل به لأنه 
مرسل» ولو سلم وجوب العمل به كان محمولاً على أحد أمرين. إما على الاستحباب أو 
على من قدر على القيام . 
وأما الجواب عن قياسه على صلاة القارىء خلف الأمي . 


قلنا: في 2 2 5 لأن الإمام قد تحمل القراءة موثراً 

فصل: فأما اله م بقيام وقعود فصلاته وصلاة من خلفه من القيام 
جائزة . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومىء» قال: لأنه لا يخلو إما أن يأتم به في 
جميع الصلاة أو في الفعل الذي يصح منه. فإن ائتم به في جميع أفعالها لم يصح الصلاة 
دون بعض . 

والدلالة عليه هو: أن عجز الإمام عن الأركان الكاملة لا يمنعه من جواز الإمامة, ولا 
ما اشتملت عليه الصلاة من الأركان المفروضة. إذا عجز عن الاتيان بها انتقل إلى بدلها 
وصار البدل مع العجز قائماً مقام الركن المفروض فجازت إمامته. وصلاة من أمه. 

فإن قيل: اللويماء لا يصح أن يكون بدلاً من الركوع والسجود لأن بدل الشيء يكون 
من غيره. ولابهرة سف من أجزائه كالتراب مع الماءء والكفارات» فلما كان الإيماء جزءاً 
من أجزاء الركوع والسجود لم يجز أن يكون بدلا منها. 

والجواب عنه من وجهين . 

أحدهما: أن الإيماء هو نفسه ركوع وسجود لم يجز أن يكون بدلا منهما وليس بجزء 
من أجزايهاء لأنه ليبس يقدر على الزيادة عليه كما أن من لا يقدر على الانحناء في ركوعه 
وهو راكع. وإنما كان ركوعه دون ركوع القادر على الانحناء. ولا يقال إنما يأتي به من 

الثانى : أنه ليس يمنع أن يكون الجزء من الشيء بدلاً عنه كالقعود هو جزء من القيام» 
)1( جابر بن يزيد , بن الحارث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء ء الشيعة عن عامر بن وائلة والشعبي وعنه 


شعية والسفيانان وحلق وثقه الثوري وغيره وقال النسائي : متروك مات سئة ة ثمان وعشرين ومائة. انظر 
الخلاصة (١/لا6١).‏ 


(؟) انظر ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 78٠ /1١(‏ 881). 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. .. إلخ سسب #04 


لأن القيام هو الانتصاب بأعلى البدن» ثم كان القعود بدلاً عن القيام كذلك الإيماء بدل من 
الرجوع والسجود. 

فأما الجواب عن قوله ليس يخلو أن يكون ائتم به في جميع أفعاله. أو فيما يصح له 
منها فهو أن يقال بل ائتم في جميع أفعاله أو فيما يصح له منها فهو أن يقال: يتضمنها فما 
قدر عليه أتى به وما عجز عنه أتى ببدله. على أن هذا التقسيم فيه. وإجماعنا على صحة 
اثتمامه به فسقط عنا. 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ صَلَى الإمَامُ لِنَفْسِهِ جَالِسا رَكْعَةَ ْم قَدَرَ عَلَى 
القِيّام قَامَ َم صَلاتَهُ فَإِنْ تَرَكَ القِيام ل نَفْسِهِ وَتَمّتَ صَلائَهُمْ إل أن يَعْلَمُوا بصِحُته 
ورك الْقِيَامَ في الصّلاةٍ فَيتبعُوهه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا صلى الإمام ركعة جالساً لمرضه وعجزه ثم قدر على القيام فعليه أن يقوم ويبني 
على صلاته وقال محمد بن الحسن: إذا قدر على القيام بطلت صلاته. ولزمه استكئنافهاء 
وهذا غلط. لأنه بقيامه قد انتقل من حالة النقض إلى حالة التمام وانتقال المصلي من أنقص 
حالته إلى أكملها لا يبطل صلاته كالمتنفل راكباً إذا نزل فبنى على صلاتهء فإن قيل: يبطل 
هذا بالمستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة قد انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال. ولا 
يجوز لها البناءء وصلاتها باطلة. 

فالجواب أن يقال: هذا السؤال في المستحاضة غير صحيح, لأن المستحاضة 
بانقطاع دمها قد انتقلت من حالة الكمال إلى حالة النقص. لأنها ودمها جاري أحسن حالا 
منها بعد انقطاعه ألا تراها مع جريان دمها لا يلزمها إزالة نجسه عنهاء وإذا انقطع لم يجز لها 
الصلاة إلا بعد طهارتها وإزالة نجاستها فهذا الجواب على مذهب الشافعي. فأما أبو 
العباس بن سريج فإنه يقول: تبني المستحاضة على صلاتها فإن انقطع دمهاء فسقط عنه 
الجواب, ولأن كل حال جاز أن يبن المصلي فيها لانتقاله من حال الكمال إلى حال النقص 
جاز أن يبني من حالة الانتقاص إلى حالة الكمال. 

أصله: المستور العورة إذا سلب في صلاته ما كان مستوراً به. 

فصل: فأما المصلي مضطجعاً مؤمناً إذا قدر على القعود في أثناء صلاته, فعليه أن 
يقعد ويبني. وكذلك لو قدر على القيام لزمه أن يقوم ويبني على الماضي من صلاته وقد 
أجزأه . 0 
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وقال أبو حنيفة إذا قدر المومىء على القيام أو القعود بطلت صلاته. وكذلك العريان 
إذا وجد ثوباء والأمي إذا تعلم الفاتحة قال: لأنه قدر على شرط من شرائط الصلاة عجزه عنه 
فوجب أن تبطل صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها. 

والدلالة عليه: وهو أنه قدر على ركن من أركان الصلاة بعد عجزه عنه فوجب أن لا 
تبطل صلاته أصلا . 

أصله : إذا قدر على القيام. ولأن القعود بدل عن القيام. والاضطجاع بدل عن 
القعود. فلما تقرر أن القاعد على القيام ينتقل إلى المبدل. ويبني على صلاته كذلك 
المضطجع إذا قدر على القعود ينتقل إلى مبدله. ويبني على صلاته . 

فأما الجواب عن قياسه على المستحاضة فهو منتقض بالقاعد إذا قدر على القيام . 

والمعنى في بطلان صلاة المستحاضة., كونها محدثة في تضاعيف الصلاة فخالفت 
العاجز إذا صح. فإذا ثبت أن على العاجز المضطجع أن يقوم إذا قدر ويبني على صلاته. 
وأنه إذا لم يقم فصلاته باطلة» لأنه تعمد الجلوس في وضع القيام فوجب أن يبطل صلاته» 
كما لو كان قائماً فقعد في غير موضع القعود. ون أصحابنا من قال: لا يبطل صلاته لكن 
تصير نفلاء ولا وجه لقوله. فإذا بطلت صلاة الإمام بترك القيام ولا يعلم المؤموم بحاله حتى 
فرغ من صلاته فلا إعادة عليه وصلاته مجزئة, لأن قدرة الإمام على القيام أمر يخفى عليهم 
فلم يكلفوا الوصول إلى معرفته فصاروا كمن صلى خلف جنب وهم لا يعلموا بحاله. وإن 
علموا قدرته على القيام أخرجوا أنفسهم من إمامته وبنوا على صلاتهم. فإن لم يخرجوا من 
ار ا و د 


2 رهرة نري سه 


ب قينا 


اه لَه قله أن دوي عر سَليهه. 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا أحرم الإمام بالصلاة قاكنا لصحنه وقدزئه: ثم عجز عن القيام في أثناء صلاته لعلة 
أصابته أو لضعف غلب عليه» فله أن يقعد ويبني على صلاته جالساً ويجزئه. لأنه لو افتتحها 
مالسا لمحدة كان له | إتمامها وهو جالس فكان ما افتتحه قائماًء ثم طرأ العجز في بعضه أولى 
بإتمامه. فإن عجز عن القعود لغلبة عليه ووهي قواه اضطجع ويتم صلاته مومياً وأجزأه. 


عو 2 هف ته كلم لودل رفع ع ع ة. 2ه جلعور ا اءه 
مسألة : قال : «وإن صلت امة ركعة مكشوفة الراس وركعت ثم اعتقت فعليها ان 


إدلض 
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يرن كان الب قري مما تبني عَلى سَاتيهاء إن لم تفل لِك أزكَاَ الشوْبٌ تيد 
مِنْهًا بَطْلَتٌ صَلاتَهَا» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا فيما تقدم حكم العورات وتفصيلها ودللنا على إيجاب ' 
سترها. وذكرنا عورة الرجل» وعورة المرأة الحرة. وعورة الأمة. فإذا تقررت تلك الجملة 
فقد علم أن رأس الأمة وشعرها ليس بعورة وأن صلاتها مكشوفة الرأس جائزة» لأن المصلي 
يلزمه ستر عورته ورأس الأمة ليس بعورة ولم يلزمها ستره. فإذا صلت الأمة بعض الصلاة 
ورأسها مكشوف ثم أعتقت قبل تمامها فقد وجب عليها تغطية رأسها لكونها حرة فلا تصح 
صلاتها إلا مستورة. 

وإذا تقرر الأمر على هذا فليس يخلوا حالها من أحد أمرين, إما أن يكون واجدة لما 
تستر رأسها أو عادمه. فإن عدمت ما تستر به بنت على صلاتها وأجزأتها سواء علمت بعتقها 
أم لاء لأنها ليست أسوأ حالاً من العريان الذي لا يجد ثوباً فيصلي عريان, ولا إعادة عليه 
وإن كانت واجدة لما تستتر به فلها حالان. 

أحدهما: أن تعلم عتقها في الصلاة. 

والثشاني: أن لا تعلم به إلا بعد تقضي تلك الصلاةء فإن علمت بعتقها في الصلاة 
فليس يخلو الثوب من أحد أمرين» ! ما أن يكون قريباً أو بعيداء فإن كان الشوب قريباً وجب 
عليه تناوله والاستتار به فإذا استترت به في الحال بنت على صلاتها ما لم يكن في أخذه 
استدبار القبلة, لأنه عمل قليل فأما إن استدبرت القبلة في أخذها فصلاتها باطلة, لأن 
الاستدبار في جال الاختيار يمنع صحة الصلاة» وإن كان الشوب بعيداً» أو كان قريباً فلم 
تأخذه مضى تطاول الزمان وبعده فصلاتها باطلة. 

واختلف أصحابنا بماذا بطلت صلاتها على وجهين. 

إنما بطلت صلاتها برؤية الثوب كما يبطل,تيمم |برؤية الماء وهذا غير صحيح . لأنه لو 
كان رؤية الشوب تبطل الصلاة ة كالمتيمم لوجب أن تبطل صلاتها وإن كان الشوب قريباً 
كالمتيمم» وفي إجماعهم على جواز صلاتها وإن كان الثوب قريبا دليل على أن رؤية الثوب 
لا تبطل الصلاة. 

والوجه الثاني : وهو الصحيسح أن صلاتها إنما بطلت بالمضي لأحذ الثوب وتطاول 
العمل فيه . 

تدك عل ا مان لقعي لو ان مب اه 
| الثوب إليها فاستترت به بنت على ما مضى من صلاتها وأجزأها. 
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والجواب: أنها تمضي لأخذ الثوب ولا انتظرت من تناولها إياه فصلاتها باطلة وإن لم 
يمض فهو في حكم من مضى ء لكن إن انتظرت من تناولها الشوب فناولها إياه من غير فعل 
شيء في الصلاة ولا إحداث عمل فيها طويل فقد اختلف أصحابنا على وجهين . 

أحدهما : قد بطلت صلاتهاء ولأن الانتظار عمل طويل . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق أن صلاتها لا تبطل. وتبنى على مما مضى 
ويجزئهاء لأن الانتظار ليس بفعل يبطل الصلاة كالراكع إذا أحس بالداخل|فانتظره جازء ولم 
تبطل صلاته فإن قيل ما الفرق بين الثوب في وجوب أخذه. وبطلان الصلاة بتركه. وبين 
المتيمم إذا رأى الماء في صلاته فلم يجب عليه استعماله. ولا بطلت برؤيته صلاته؟ قيل: 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن فعل الطهارة يجب قبل الإحرام بالصلاة» فإن أحرم بها سقط فرضهاء فإن 
أحرم بها ثم وجد الماء في وقت سقط عنه فعل الطهارة فيه ولم يلزمه استعماله» وستر العورة 
يجب في جميع أجزاء الصلاة, فإذا وجد الثوب في شيء منها وجب عليه استعماله؛ لأنه 
وجد في زمان يجب عليه ستر العورة فيه. فإن قيل: لا فرق بينهما؛ لأنه يلزمه استصحاب 
الطهارة في جميع أجزاء الصلاة كما يلزمه ستر العورة في جميع أجزائها. 

قيل : إنما يستصحب حكم الطهارة مع أفعال الصلاة لا الطهارة. وهو في الثوب يستعمل 
الستر مع أفعالهاء لا حكم الستر.فافترقا. 

والفرق الثاني : هو أن استدامة الثوب كابتدائه في الحكم بدلة أنه لو حلف لا يلبس 
هذا الثوب» وهو لابسه حنث واستدامة الطهارة مخالفةالابتدائهافي الحكم بدلالة أنه لو حلف 
لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث. وإذا كان كذلك كان وجود الثوب في خلال الصلاة كوجوده 
في ابتدائهاء فلزمه استعماله ولم يكن وجود الماء في خلال الصلاة كوجوده في ابتدائها فلم 
يلزمه استعماله . 

والفرق الثالث: هو أن المتيمم قد أتى ببدل الماء فجاز أن لايلزمه استعماله. والعريان 
لم يأت بالستر ولا ببدله. لأن العري ليس ببدل عن الستر فلزمه استعماله لعدم البدل. 
كالمستحاضة إذا انقطع حيضها لما لم تأتي بالطهارة عن النجاسة, ولا ببدل الطهارة لزمه 
استئناف الطهارة والصلاة. 

والحال الثالشة في أصل المسألة, أن لا تعلم الأمة بعتقها إلا بعد إتمام الصلاة 
فمذهب الشافعي ومنصوصه أن الإعادة عليها واجبة. كمن صلى وهو جنبء» أو محدث». 
فلم يعلم حتى فرغ من صلاته. وقد حرج في المسألة قول آخر: أنه لا إعادة عليهاء ثم 
اختلف أصحابنا من أين خرج هذا القول. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ ولك 


فقال بعضهم : من اختلاف قول الشافعي ذ في المتيمم إذا صلّى بعد طلب الماء. ثم 
علم به أنه في رحله. 

وقال بعضهم : من اختلاف قوله: في المسافرين إذا رأوا سواداً وظنوهم عدواً فصلوا 
صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم إبل أو وحش والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُرَنِيّ : «وَكَذَلِكَ المُصَلَي عُرْياناً لا يَجدُ َنم يَجِده والمصَلي حَائفا 

ميمه َالْمُصَلّي مريضاًيُوبِىء نم يضح أو يْصَلَي ولا يُْسِنُ أ القرآن كم يحي إِنَّمَا 

مَضى ‏ جَائِرٌ عَلَى مَا كُلُْفٌ وَفَابِض عَلَى مَا كُلْفٌ وَهُوَ مَعْنَى قو الشَافِعِيّ». 

قال الماوردي : هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء 
في صلاته أنه تبطل والجواب فيها على ما ذكره. والجمع بينهما وبين التيمم لا يمح 2 والفرق 
بينهما قد مضى . فإذا وجد المصلي عريان في تضاعيف صلاته ارام امنب > كالآمة سواء 
على ما مضى من التقسيم والجواب». وكذلك الخائف إذا ضَلى منوفي] + ثم أمن بنى على 
صلاته أمناء وأجزأه ؛ فأما الأمي إذا تعلم الفاتئحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزىء 
وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة. فأمأ الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من 
ثلاثة أقسام : 

[القسم الأول](2 إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد 
فوات وقتهاء فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود. 

والقسم الثاني: أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلهاء فعليه قراءة الفاتحة فيها 
لإدراك محلها مع القدرة عليها. 

والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلهاء فعليه قراءتها كما لولم 


يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل «المتيمم» إذا رأى الماء قبل 
دخوله فى الصلاة». . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَعَلَى الآبَاءِ والأمهَاتِ أن يُوَدبُوا أَولآادَهُمْ 
وَيُعَلمُوهُمُ الطَهَارَةِ وَيَضْرِبُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا عَقلُواء. 

قال الماوردي : وهذا كما قال يلزم الآباء حتماً واجباً أن يعلموا صبيانهم الطهارة 
والصلاة إذا عقلوا وهم إذا بلغوا سبع سنين» ويلزموهم أن يضربوهم على تركها حين 
البلوغ. وهو في الجواري لتسع والغلمان لعشر. 

واقيل ذلك قوله تعالى : هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا مُوا أَنْقُسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ تاراً» 


15م 
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[التحريم: 5] . ودوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن بده أن رسول الله ولك قال: «مروهم 
بِالطهَارَةِ وَالضصّلاةٍ سبع وَاظْربُوهُمْ عليه لعَْرِ وَقرُوا بينَهُمُ في الْمَضَاجِع )220 ولأن في 
تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفاً لها واعتياداً لفعلهاء ٠»‏ وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما ليس 
يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوبهاء, والاستيحاش من فعلها وقت لزومهاء فأما 
تعليمهم ذلك لدون سبع سنين» فلا يجب عليهم في الغالب لا يضبطون تعليم ما يعلمون. 
ولا يقدرون عل , فعل ما يؤمرون» فإذا بلغوا سبعاً ميزوا وضبطوا ما علمواء وتوجه فرض 
التعليم على آبائهم , لكن لا يجب ضربهم على تركهاء وإذا بلغوا عشراً وجب ضربهم على 
تركها ضرباً غير مبرح ولا ممرض, في المواضع التي يؤمن عليهم التلف من ضربهاء فإذا 
بلغوا الحلم صاروا من أهل التكليف وتوجه نحوهم الخطاب, ووجب عليهم فعل الطهارة 
والصلاة وجميع العبادات. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عله : «قَمَنْ احْتَلَمَ أو حَاض أو اسْتَكْمَلَ حَمْس عَشْرَة 
سَنة لَزِمَه الفرض». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما البلوغ في الغلمان» تمطريكون 1 
فأما الاحتلام فهو الإنزال, وهو البلوغ لقوله تعالى : لوَإِذًا بَلَْ الأظمَالٌ مِنكُمُ الْحْلُم 
فَلَيَسَتَاذُِوا4 [النور: 4]. وأما السن فإذا استكمل خمس عشرة سنة صار بالغاً لحديث ابن 
عمرء. وخالفه أبو حنيفة في سن البلوغ , وسيأتي الكلام معه في كتاب «الحج» إن شاء الله 
فأما غلظ الصوت. واخضرار الشارب, ونزول العارضين فليس ببلوغ لا يختلف. فأما 
إنبات الشعر في العانة فإن كان زغباً لم يكن بلوغاً وإن كان شَعراً قوياً كان بلوغاً في 
المركين؛ ولما روي أن رسول الله يك حَكمَ سَعْدَ بْنَ عاذي ني ُرَيْطة فَحَكُمْ بققل, مَنْ 
جَرَت عَلَيْه المَوَاسِيٌ . وسبى الذْرَارِي فأمر رسول الله يكل بذلك. وقال: 5 
الله عز وجل من فوق سبع أرقعة. يعني : : سبع سموات . قال وكنا نكشف مؤتزرهم فمن أنبت 
قتلناه» ومن لم ينبت جعلناه في الذراري”"' . فأما حكمنا في بلوغ المشركين بالإنبات فهل 
هو بلوغ فيهم حقيقة أودلالة على بلوغهم. على قولين: 

أحدهما : أنه بلوغ فيهم . 

والثاني: أنه دلالة على بلوغهم, فإن قلنا: إنه بلوغ فيهم كان بلوغاً في المسلمين 
كالاحتلام, وإذا قلنا دلالة فيهم فهل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين: 
6 أخرجه أبوداود 774/1١‏ في الصلاة 3 440).. 


(١‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري ١"‏ في مناقب الأنصار (5 حيكرة ومسلم 
“حم في الجهاد (1959/575). . 


كرا 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 

أحدهما : يكون دلالة فيهم . 

والثاني : وهو أصح لا يكون دلالة ولا يحكم في بلوغهم . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن التهمة تلحق المسلم في الإنبات إذا جعل بلوغاً. لأنه يستفيد فيه 
تخفيف أحكامه فله حجره والتصرف في ماله وقبول شهادته وكونه من أهل الولايات» 
والكافر غير لق 610 أحكامه تغلظ فيقتل إن كان حربياً. ولا يقر على دينه إن كان وثنياًء 
وتؤخذ جزيته إن كان كتابياً . 


والشاني: أن الضرورة داعية إلى جعل الإنبات بلوغاً في المشركين؛ لأنه لا تقبل 
شهادتهم على أنسابهم التي لا تعرف إلا من جهتهم, وتقبل شهادة المسلمين فلم تدع 
الضرورة إلى جعل الإنبات بلوغاً فيهم. فأما الجارية فتبلغ بجميع ما يبلغ به الغلام وتبلغ 
أيضاً بشيئين آخرين : وهما الحيض والحمل . 

فأما الحيض فبلوغ , لما روي عن رسول الله كك أنه قال : وإذاخاضت المراء قله يحل 
أن يُنْظَرَ إِلَى شَيّْءِ مِنها إلآ يها وك ياة. 

وأما الحمل فيعلم به سن البلوغ إلا أنه في نفسه بلوغ. قال الله تعالى : «فلينظر 
الإنْسَانٌُ مِمّ لق حَلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يحرج مِنْ بَيْن الصَّلْب وَالتَرَائْبٍ» [الطارق: 66 
71]. فأخبر الله تعالى أن الحمل يخلق من ماء يخرج من بين أصلاب الرجال وترائب 
النساء. فعلم بالحمل وجود الإنزال منها. 

فأما الخنثى المشكل فيكون بالغاً بالسن, فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال: 

أحدهما : أن يحيض . 

والثاني : أن ينزل. 

والثالث: ل «أقاها الخيضى وحدة قل يكوة بلغا فيه 
بحال» سواء خرج دم الحيض من فرجه أو ذكره أو منهماء وأما الإنزال وحده. فإن كان من 
ذكره لم يكن بلوغاً لجواز كونه امرأة؛ وإن كان من فرجه لم يكن بلوغاً لجواز كونه رجلاً؛ 
وإن كان من قرجه وذكرة معا كان بلوغا يقينا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد بلغ بالإنزال من ذكره, 
وإن كان امرأة فقد بلغت بالإنزال من فرجهاء وأما الإنزال والحيض إذا اجتمعا فإن كانا مع 
من فرجه لم يكن بلوغاً وإن كانا معاً من ذكره لم يكن بلوغاً. وإن كان الإنزال من ذكره ودم 
الحيض من فرجه فمذهب الشافعي أنه بلوغ لجمع بين بلوغ الرجال والنساء . وقال الشافعي 
في كتاب «الأم» «إن أنزل وحاض لم يكن بلوغا» وليس هذا قولاً ثانياء وإنمالهأحد 
تأويلين: إما أن يكون قال أنزل أو حاض» فأسقط الكاتب ألفاوإن كانامعامن أحد الفرجين 


باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك 


قالَ الشافعِيُ رَضِي ا : «وإذًا صَلَّى امام 0 الشهْرَِي وَقْتَ الْعَضْرِ وَجَاءَ 
فوم فصَلُوا حَلفَهيْوُونَ الغطر جرهم لصَلاة جيم وَكذأٌى كَل فَرْضِهِ وقد أجَاَوَُولَ 
الله يل لِمعَاذِبْن جَبَلٍ أن يُصََيَ معَهُالْمَُوَة َم ُصَلْيَ بهؤْمِهِ جيَ لَهُ َال وَلهُمْ مَكُُوبَ وقَذ 
كَانَ عَطَاء يُصَلْيَ مَعَ الإمام. انوت كُم يعدبا مِنَ الْعَمَةٍ ندا سَلّمَ الما قامَ فى رَْعينٍ 
ِنَ الْععَمَةٍ (قالَ المرَنِيُ) وَإِذَ جار أن نَم المُصَلَيَ نفل حَلَفَ المُصَي فَرِيضَةَ فَكَدَلِكَ 
المُصَلِي فَرِيضَة خَلْفَ المُصَلَي نَافِلَةَ وَفَرِيضَةً وباللّه التوفيقٌ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: قد اختلف الفقهاء في اختلاف نية الإمام والمأموم 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهومذهب الشافعي يجوزللمتنفل أنيأتم بالمفترض. والمفترض بالمتنفل, 
والمفترض بالمفترض» في فرضين مثلين أو مختلفين» مثل الظهر خلف العصرء أو العصر 
خلف الظهر. وهذا أوسع المذاهب». وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وبه قال من 
التابعين عطاء وطاوس» ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

والمذهب الثاني : وهو قول مالك والزهري وشعبة, لا يجوز أن يختلف نية الإمام 
والمأموم بحال لا في فرض ولا في نفل. فلا يأتم المفترض بالمتنفل. ولا المتنفل 
بالمفترض. ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين. حتى يكونا مثلين» في فرض أو 
نفل وهذا أضيق المذاهب. 

والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة؛ يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض. ولايجوز أن 
يأتم المفترض بالمتنفل» ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين. إلا أن يصلي خلف 
مفترض » واستدل من منع من اختلاف نية الومام والمأموم على تباين مذاهبهم بقول رسول 
الله عن : «إنمًا جَعِلَ الإِمَامُ يونم به» فكان أمره بالإتمام على عمومه فنعا ظهر من أفعاله أو 
خفي من نيته» وبقوله ككِ: «لاتَخْتَلِفُوا عَلَى أبِمََكُمْ فتَحَدَلِف قُلُوبكم». وفي اختلاف النية 
اختلاف القلوب." قالوا ولأنها صلاة لا يجوز أداؤها بنية صلاة 5 اللإمام فوجب أن لا يجوز 
الاقتداء فيها بالإمام كالمصلي الجمعة خلف المصلي الظهر. 


ينض 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 

قالوا: ولأنه قد خالف إمامه فى مفروض صبلاته فوجب أن يكون ذلك قادحاً فيهاء 
قياساً على مخالفيه في ركوعه وسجوده. 

الود ا ا 0 عر د ل بن علية عن يونس 

عن الحسن” عن أبي بكرة أن رسول الله كل خوج إلى بَطنٍ النخل للإضلاح. ين بي 
سيم فرق أصْحَابهُ فَرِيقيْنِ فَصَلَى بطَافَةِ كين وسَلُمّ وَصَلّى بالطائقة الثانِيةٍ ركعتين 
وَسَلّمو0"©. وقيل : إِنْهًا كانت صلاة الظهر. وقيل صلاة العصر. 

وروي أنه يكن صَلَّى بِطَائفَةٍ اْمَغْبَ نوات رَكَعَاتِ وَسَلمَ وصَلَّى بِالطَائمَة الثاني هات 
رَكَعَاتِ وَسَلُمَ» ومعلوم أن فرضه يَلِيِ إحدى الصلاتين والأخرى نافلة» وكلاهما للمأمومين 
فريضة.» فإن قيل: يجوز أن يكون في هذا الوقت الذي كانوا يصلون الفرض في كل يوم 
مرتين . 

قلنا: إعادة الفرض غير معروف, ولا مروي, لأن الله تعالى فرض على خلقه خمسين 
صلاة أمر بها رسول الله يلد ثم ردها بشفاعته في تلك الليلة إلى خمس. ثم استقر الفرض 
عليهاء ولم يفرضها عشراء ولا أمر بإعادة فرض منها بعد صحة أدائهاء ألا ترى إلى ما روي 
أ روتوك القدكة لما خرج من الوادي وصلى الع تيل له : أتقضي الصبح في وقتها من 
الغد؟ قال: «إن الله تعالى نهاكم عَنٍ الربا : ثم يامركم بوه . وروى الشافعي عن سفيان بن 
عيبنة عن عمرو بن دينار عَن جابر بن عبدالله أن مُعَاذاً كَانَ يُصَلّي مَعْ رَسُول الله يلغ 
الَِْاءء نَم يَرْجِعُ إلى بي سَلَمَة قِصَهَا بعَوِْو َأرَرَسُولُ الل يف الِْمَاء ذَاتَ ليلق 
فَصَلَى مَعَهُ وَرَجَعَ إلى قَوْمِهِء فَصَّلاهَا بهم وَاسْتَفتحَ بسورَةٍ ة الَْقَرَةٍ ترج رَجْلَ مِنْ ضَلاتَهٍ 
َنم لتَفْسِو فلم قل لَه نَافقَتَ؟ ققال: : آني رَسُولَ الل بك فَأسألَه اناه ققَال: إِنْ مُعَاذَاً 
يُصَلي مَعَكَ ثم يُصَلِيِ بنا وَإِنكَ أحرْتَ الْعِشَاءء فَصَلَى مَعَكَ ثم صَلَى بنَاء وَاسْتَفْتحَ بسُورَةٍ 
لْبََرَةِ وََحنُ أصْحَابُ نواضح, َعمَلُ يديا كل الى كا ادر أقتانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذ؟ أيْنّ 
نت مِنْ سور سبح اسم ربك الأشلن ؛ وَاللَيل إِذَا يَعْشَى 0) 

ل ب ل 
بقومه» فتكون لهم فريضة وله نافل . 

فإن قال أصحاب أبى حنيفة: كانت صلاته خلف رسول الله ككلخٍ نافلة» وبقومه 
فريضة. قيل : هذا لا يصح لثلاثة أشياء : 


(؟) أخرجه الشافعي في الأم ١77/1١‏ باب اختلاف نية الإمام والمأموم . . 
(0) أخرجه البخاري ٠٠١/١‏ الأذان )7/٠0(‏ وفي الأداب )71١7(‏ ومسلم 74/١‏ في الصلاة 
١ىلا١1/‏ 50 ة). 


لاع لللدغغغهغغغلل سل سل لس كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


أحدها : أن جابر بن عبدالله وهو راوي الحديث يقول : كَانَ مُعَادُ ب جَبَلٍ يُصَلي 
خلف رمول. الله يِ العِشَاءَ الآخرَة ثم ينَصَرِفُ فَيُصَلَ بقَوْمِه هي لهم فريضة وله نافلة»7) 
وجابر لا يقول هذا إلا عن علم . 

والثاني: أن رسول الله يق يقول: «إذًا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ فالا صَلة إل الْمَكُْوبَةه فكيف 
يجوز لمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة عند قيام المكتوبة. 

والشالث: أن معاذ كان يعلم أن فرضه خلف رسول الله يلةِ أفضل من فرضه إماماً 
بقومه, بكرلا يار لش رد اليل لاا ولا يجوزأ ن يظن به اختيار أنقصهما. 

وروي أن النبي يلي حين قال : 0 يَؤْفْكُمْ أقْر وُكُمْ لكتاب اللّه عرَ ب وَجنَ6(" قالت بنوسَلمّة 


من 


د تر ار سول الت ل ا وَكَانَ صَغِيراً لم يبلُغْ . 


فقال يك : «يرّمُكُمْ مُعَاذٌ إن صَلاةٌ 6 غَيْر الْبَالِْ نَافِلة لَه َقَد جَوْرْلِلمفْمَرِضِينَ أن 
يُصَنُوا حَلْفَهُه اولآن ما ذكرناه | إجماع الصحابة, بدليل ما روي انعد ْنّ اْحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ صَلَّىِ بالناس , فَسَمِعَ من حَلْفِهِ صَوْتا َقَالَ عَرَْتُ عَلَي مَنْ كَانَ ِنْهُ هذا ِل ام 
فقَوَضا وََعَادَ صَلاتة قَلَميَقُمْ أحَدُء م عاد لاه فَلميقُمْ أحَدُ فَقَالَلَهُ في الشَالِمةٍ 


العبّاسُ بْنُّ عَبْدِ الْمُطلِبء وَقِيِلَ بل قَالَ لَه جَرِير بْنُ عَبدِ الله : لَوْعَرَمْتَ عَلَينَا كلا فَفَمْنَاء 
قل ُمَرُ رَضِيَ الله عَنَهُ : لَقَد كنت سَيّداً فِي الْجَامِليّة وَسَيْدا في الإشلام . نم قَالَ عُمَرٌ 


هه ع م 


رَضِي الداع : َدْعَرَمْتَ عَليكُمْ كُلّكُمْ ونا ممَكمْ نَم مصَوًا ونوا وعَاُوا فصل بهم عُمَرُ 
رَضِيٍ ب الله َنْهُ» فَكَانَتْ صَللة ة عْمْرَ رَضِيَ الله عَنهُ نَافِلق وَصَلاةٌ مَنْ خَرّجَتْ مِنْهُ الرَّيحُ 
فَرِيضَةً» َلَمْ ير أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ذلِكَ فَدَلَعَلَى إِجْمَاعِهِمْ ولأنهما صلاتان متفقتان في 


الأفعال الظاهرة تؤدى جماعة وفرادى فجاز أنْ تؤدى إحداهما خلف الأخرى. 

أصله: مع أبي حنيفة صلاة المتنفل خلف المفترض 

وقولنا: متفقتان في الأفعال الظاهرة. احترازاً من المفترض يصلي خلف من يصلي 
«الكسوف». وقولنا “قرادى اسمرازا تفن التجيعة لت الظين: ولأن الجماعة لما اشترطت 
للفضيلة لا للفريضة جاز أن يختلفا في النية » كالنوافل المختلفة, ولأنه لو كانت المساواة فى 5 
النية شرطاً معتبر المنع المتنفل من الصلاة خلف المفترض» لاختلافهما في النية وفي ذلك 
دليل على أن المساواة في النية غير معتبرة . 

فأما الجواب عن قوله عَكِل. «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 


.)418/5( والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا‎ )١57/1( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. .)086( أخرجه أبوداود‎ (١ 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم القن 


الابتداء بها تكليف ما لا يطاق وذلك غير مستطاع. فلم يصرف الخبر إلا إلى أمكن تكليفه7'» 
ب اله لامر اج راونا اوراز كر كروا وا يا 

وكذلك الجواب عن قوله لله :“ولا تَحَتلمُوا على امن م0 

وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى في الجمعة : أنه لما كان من شرطها اللإمام كان 
من شرطها أن يوافق نية الإمام؛ ولما لم يكن الإمام شرطاً في سائر الفرائض لم تكن موافقة 
اللإمام في النية شرطا فيها وأما قياسهم على اختلافها في أفعال الصلاة من الركوع والسجود. 
فإن كان المستدل به حنفياً: انتقض عليه بالمتنفل خلف المفترض. وإن كان مالكياً : قيل 
قياسك هذا يعترض عليه بالسنة الثانية والإجماع المنعقد. وينكسر بصلاة ة المقيم خلف 
المسافر قد اختلفت نياتهما وتفاضلت أفعالهما؟ وقد أجمع المسلمون وأنت معهم على 

ثم يقال لأبي حينفة قد ناقضت أصلك في ثلاثة مواضع . 

أحدها : أنك منعت من اختلاف الفرضين وأجزت النذر خلف المفترض. 


وإن قال صلاة النذر واجبة وليست فرضاً قيل لا فرق بينهما عندناء ثم في المنع من 
اختلاف الفرضين هو أن نية المأموم تضمنت زيادة لم تتضمنها نية إمامه. وذلك موجود فى 
المنذورة . 


| والثاني: أنك قلت إذا سجد الإمام بعد صلاة الظهر لسهو وقع فيها ثم أدركه مؤتم 
فأحرم خلفه بصلاة الظهر أن ذلك جائز. وليس سجود السهو بصلاة الظهر. وفي هذا نقض 
لأصلك. فإن قال: سجود السهو عندي واجب» فقد صلى مفترض خلف مفترض . 


)11( اختلف قولٌ أ بي الحَسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاقٌ نفياً وإثباتاً» وذلك كالجميع بين 
الضدّين» وقلب الأجناس. وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه . وميله في أكثر أقواله إلى الجوازء وهو لازم 
على أصلهِ في اعتقادٍ وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بهاء مع تقدّم التكليف بالفعل على الفعل». 
وأن القدرة الحادثة غيرٌ مؤثّرة في مقدورهاء بل مقدورها مخلوقٌ لله تعالى . 
ولا يخفي أنَّ التكليف بفعل الغير» حالة عدم القدرة عليه» » تكليفٌ بما لا يُطاق. 
وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجوازٍ تكليف العيدٍ بفعلٍ في وقت علم 
الله تعالى أنه يكون ممنوعاً عنة والبكرية حيثٌ زعموا أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان 
مع التكليف بد غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتا. ووافقة على 
القول بالنفي بعض الأصحاب» وهو مذهبٌ البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين . وأ جمع الكل على 
جوازٍ التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاً وعلى وقوعهٍ شرعاً ٠‏ كالتكايف بالإيسان لمن عل ا أنه للا 
يؤمن كأبي جهل, خلافاً لبعض التتوية . 
والمختار إثما هو امتناعٌ التكليف بالمتحيل لذاته, ؛ كالجمع بين الضدّين ونحوو. 
وجوازه في المستحيل باعتبار غيره. وإليه ميل الغزالي» رحمه الله. انظر الأحكام للأموي ١54/7‏ . 
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قيل : له سجود السهو وإن كان واجبًا عندي فلا نقول إنه فرض» ولوجعلته فرضًا لم 
يكن ظهراًء وا وأنت تمنع من اختلاف الفرضين . 


و : إن قلت لوصلى هم ب اجمعة را حت صلتيم فلوس لإ 


النافلة . 

فإن قيل كانت لهم فرضاً حين أمهم. وإنما صارت نافلة لفعله الجمعة فقد سقط 
الفرض بالفرض 

قيل: هذا غلط. لأن الفرض إذا صح لم ينقلب نفلا ولوجاز لك أن تقول هذا جاز 
الاوك إن قرضتهم بقطا سين سارت سلاتق كإئلة داعام 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : : «وَإِذًا أَحَسٌ الإِمَامُ برَجُل وَهُوَ راكع لَم يننظِره 
وَلبَكنْ صَلاتَهُ خالّصة لِلَّهِ تعالى» . 


قال الماوردي : قال المزني : ورأيت في رواية بعضهم عنه أنه قال: لا بأس بانتتظاره, 

في صلاته قوما يدركون الجماعة على ثلاثة أضرب : ضربان يكرهان وضرب مختلف فيه. 
ا فأحدهما: أن ينتظر في صلاته اجتماع الناس وتكائرهم» فيسطل ركوعه وسجوده 

وقراءته وتسبيحه ليكثر جمعهم , ويتلاحق آخرهم بأولهم . 

والثاني : أن يكون انتظاره لرجل بعينه يخصه به» إما إكراماً لذي مودة أو قرابة أو 
إعظاماً لذي رياسة أو مهابة, فهذان الضربان من الانتظار مكروهان لأن فيه إسقاط حق ا 
السابق الحاضر بانتظار من ليس بحاضر. وترك الخشوع بقضاء الحقوق. 

وأما الضرب الثالث: فهو مسألة الكتاب. 

وصورته : أن يحس الإمام وهو راكع برجل يريد الدخول معه في الصلاة وإن لم ينتظره 
ومضى في صلاته» كان أولى وأفضل . وإن انتظره ليدرك الركعة معه جاز, وهل يكره له 
ويكون مسيئا به أم لاء على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم : لا يكره له ولا يكون مسيئاً بل هو مباح. والقول الثاني 
قاله في الجديد("2 وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة ؛ فقد أشرك بين العمل لله سبحانه وتعالى 


. سقط في ج‎ )١( 
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وبين العمل للمخلوقين» ولم يرد به الإشراك الذي هو الكفرء كما وهم بعض أصحابنا وأفتى 
بشركه وإباحة دمه. فأخرجه عن الملة بوهمه, ولم يفهم معنى قوله وكيف يكون مشركاً 
بالانتظار وقد استحبه له كثير من الفقهاء» وكان أصحابنا البصريون يخرجون القولين في 
الااستحباب أوليس بصحيح | #وانما القرد ددهي الحراهة» فإذا قيل بقوله في القديم : فوجهه ما 
رُوِيّ عَنِ النبِي كله أنه صَلَى وَأَجْلْسَ الْحَسَنَ عند قَدَمَيْو َلَمَاسَجَدَ رَكبّ الْحَسَنُ عَلَىي 
ظَهْرِه فَاظال الجردن فَلْما فرَعٌ قيل لَهُ أطْلْتَ السّجُودَ . فَفَالَ يكل : «إن ابي رَكبَنِي فَأطلتٌ 
السّجُودَ لِيقَضِي وَطَرَة220. فلما استجاز بطويله ليقضي الحسن عليه السلام وطره جاز انتظار 
الداخل ليدرك فضيلة الجماعة. ولأن رسول الله يَكةِ صلى صلاة الخوف ب«ذات الرقاع» 
وانتظر الطائفة الأولى قائماً في الركعة الثانية من صلاته ليتم صلاتهاء ثم انتظر الطائفة الشانية 
جالسا في الركعة الثانية» ليتم صلاتها ثم يسلم بهاء لد الح امسن فى حجر ل 
على جواز الانتظار لإدراك فضل الجماعة وأنه غير مكروه . 

وإذا قيل بقوله في الجديد فوجهه قوله وَل : «مَن آم قَوْمَاً فلمُحَفْفْ فَإِنَّ ف فيهم السَقِيم 
القت وَذا الحاجة59) , وفي انتظاره تطويل على من خلفه وتثقيلء ولأنه سقط سرع 
بانتظاره وتوقع مجيئه, وإتيان ما يسقط الخشوع مكروه؛ ولأن انتظاره ليدرك الصلاة معه 
يدعوه إلى ترك المبادرة والتواني عن الإسراع إلى الجماعة, وإذا لم ينتتظره تخوف فوت 
الجماعة فارتدع عن الإبطاء وانزجر عن التواني فكانت المصلحة فيه أتم. ولأنه لو أقيمت 
الصلاة لم يحل للإمام انتظار من لم يحضرء لا يختلف فيه المذهب فلأن لا يجوز الانتظار 
في وسط الصلاة أولى : 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحمَة الله تعبالن: ١ويؤْتم‏ بالأعمى والعنم. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما العبد فلا تكره إمامته. قال الشافعى لا أوثرها ولا أكرههاء ولا أوثر إمامته على غيره 
ولا أكره إمامته وأوثر غيره عليه ويك العامة الأعمى والبصير في عدم الكراهة سواء. غير 
أن إمامة البصير أفضل.» ولو كانت إمامة الأعمى لا تكره. وحكى عن قوم منهم ابن سيرين 
وربما أضيف إلى أنس بن مالك أنهم كرهوا إمامة الأعمى , لأمرين : 

أحدهما: أنه لا يكاد يتوقى الأنجاس . 

والثاني: أنه لا يقوم على صواب جهة القبلة حتى يقام عليها ويصوب نحوهاء فاعتوره 
النقص بهذين. 
)1( أخرجه أحمد في المسند (*/5 59) (471//57). 


(؟) أخرجه البخاري 191//1١‏ في الأذان )/١7(‏ ومسلم "4٠/١‏ في الصلاة (577/183). 
الحاوي في الفقه/ ج؟1/ م١7‏ 
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بالنامن. كاذ مير . كا ان بوثعالاك يعن يتنه و عي مون ان ولي 
ونان يرا لا ينهاه ولا يأمر قومه أن يستبدلوا بغيره. ولأنه أحرى أن ينكف بصره عن 
المحارم . فيكثر خشوعه ويخلص قلبه. ولأن العمى فقد عضو وفقد الأعضاء لا تمنع من 
الإمامة كالأقطع 

فأما قولهم إنه لا يتوقى الأنجاس فلا تأثير له. لأن الظاهر طهارته والشيء ء مبني على 
أصله وظاهره ولو اعتبرنا هذا لرأينا كثيراً من البصراء بهذا الوصف فلم يكن الأعمى مختصاً 
به . 

وأما قولهم إنه يُرشد إلى القبلة ويُوجّه نحوهاء فذاك قبل دخوله في الصلاة فأما في 
وقت ائتمامهم به فإنه على ثقة من القبلة ويقين كالبصير. 

فصل: فأما العبد فإمامته جائزة ولا تكره. وإمامة الحر أفضل منه. وحكي عن ابن 
مجلز أنه كره إمامته. وحكي عن مالك أنه كره أمامته في الجمعة والعيدين لنقصه بالرق. 

والدلالة غلى جواز إمامته قوله 755 «اسمعرا ُو لِمَنْ وي عَليكُمْ ولَوْ وي َليكُمْ 
حَبَشِيّ مُجَدَّعُ ما َم بكم الصَّلاةو90) . وروي أن ابي يلك صلَى حَلفٌ مَوْلَى لَهُ. وروي أن 
عمرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنه أَمَرَ صَهيْب بْنَّ سِنانٍ الرُومِيَ فَصَلَّى بِالْمْهَاجِرِينَ وَالأنْضَار 
وكان عبداً لأنس بن مالك . فلم يكره | إمامته أحد من الصحابة» وروى المسور بن محزمة 
قال: كنا نختلف إلى عائشة شة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير قال ابن أبي مليكة وجماعة 
فتأمر عبداً لها يقال له أبوعمرو فيصلي بنا عند وقت الصلاة©. 

فإذا تقرر أن إمامته جائزة وغير مكروهة فإمامة الحر أفضل منه. لنقصه برقه وكمال 
الحر بحريته» وثبوت ولايته وجواز شهادته. وإمامة الحر الضرير أفضل من إمامة العبد 
البصير, لأن الرق نقص. فإن قيل يلزم العبد استئذان سيده في الإمامة» قيل إن كانت إمامته 
بقدر صلاته في الانفراد لم يلزمه استكذانه. وإن تطاول عن حد الانفراد كالجمعة لزمه 
استئذانه لما فيها من تفويت -خدمته . 1 

فصل: قَالَ الشَافعِيٌ رحمه الله تعالى : وأكره إمامة ولد الزنا وإمامة من لا يعرف أبوه. 
لماروي أن عمر بن عبدالعزيز نهى رجلا كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه©». فإِنأم 


)١(‏ أخرجه من طريقة أنس أحمد فى المسند ١47/7‏ وأبو داود (046) ومن حديث ابن عباس الطبرانى فى 
الكبير )١١475( 187/11١‏ ومن حديث عائشة ابن حبان 5441/7 (11780). 0 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ١10/1١‏ باب إمامة العبد. 

ةا أخرجه البخاري من رواية أنس ١7١/17‏ في الأحكام (7145). 

(4) أخرجه الشافعي في الأم 157/1١‏ باب إمامة ولد الزنا مالك في الموطأ ١4/١‏ في صلاة الجماعة. . 
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فود ضحت أسلاتهمة لرواية صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أن رَسُّولٌ الله يك قال: 
ايَؤْمكُمْ أمرَوْكُمْ وَإنّ كَانَ وَلَدَ زنا»0©. وقدروي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف زياد 
بالبصرة وخراسان» وهو ممن في نسبه نظر» قال الشافعي رحمه الله تعالى : : ولا يحل لرجل 
ديصي بجماعة وعم لمكارهوت؛ لأنه قد جاء ذ في الخبر عنه يك «لآ يُصَلّ أَحَدُكُمْ بقَوْمٍ 
عد كوزوف وتلغرن ملعون من صل ِقَوْم وَهُمْ لَّهُ كَارِهُونَ» فإن أمهم أجر زأه 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وأكْرَهُ إمَامَةَ مَنْ يَلْحَنء لأنه قَدُ يُُجِيز 
الْمَْنَى » فإِنّ لحن أو لَمَظ بِالْعَجَمِيّةٍ في أمَ الْقُرْآنِ أَجَرَانَهُ دُونَهُم وَإِنْ كَانَ في غَيْرِها 

عه وام 

جَرَانَهُم . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما اللحئة ذ في القرآن فإمامته مكروهة. ال ا الا :+ ايوم وم الْقوْمَ 
َمْرَوُهُمْ ِكتّاب اللّهِ عر وَجَلّ» . واللحنة لا يستحق هذه الصفة. ولأنه ريما سمعه بعض العامة 
ومن لا معرفة له بالعربية فظن أن هذا مما يجوز وتشرع القراءة به فيستمر عليه في قراءته . 

فإن أم من يلحن وصلى الناس خلفه جماعة لم يخل لحنة من أحد أمرين: إما أن 
يكون في الفاتحة. أو في غير الفاتحة. فإن كان في غير الفاتحة : فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يحيل المعنى بلحنه . 

والثاني: أن لا يحيله فإن لم يحل المعنى بلحنه كانت صلاته وصلاةمن خلفه جائزة. 
وينبغي له أن يقوم لسانه بقصد الصواب, ومعاطاة الإعراب وإن أحال المعنى بلحنه فله : 
حالان: 

اخرهم: ان منى بدالانه م قير قد ولا تعيد يرا جيل فصلاته وصلاة من 
خلفه جائزة» لأنه قد أتى بما وجب من القرآن سليماً وكان النقص فيما لا يضر تركه. فلم 

والثاني: أن يقصد إحالة المعنى بلحنه مع علمه بالصواب فيه فصلاته باطلة مع إساءته 
وإثمه. لأن إحالة المعنى تزيل إعجاز اللفظ. ويبطل حكمه. ويخرجه من جملة القرآن إلى 
جنس الكلام. فيصير كالمتكلم عامداً فى صلاته. فلذلك بطلت. فأمامن خلفه من 


1 .)11197/57( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
. . 178/7 أخرجه الترمني 1947/7 في الصلاة (770) وقال حسن غريب والبيهقي‎ )٠( 
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المأمومين فإن علموا بحاله بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا فصلاتهم جائزة كالمصلي خلف 

والحالة الثانية في أصل المسألة : أن يكون لحنه فى الفاتحة فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يحيل المعنى بلحنه . 

والثانى: أن لا يحيله. فإن لم يحل المعنى فصلاته جائزة» وصلاة من خلفه كقوله: 
«إيّاك تُعبد) [الفاتحة : 5] بفتح الدال «وإياك نستعين اهدنا الصراط» [الفاتحة: 4. 5] 
بكسر النون من نستعين وفتح الألف من إهدناء فهذا اللحن وأشباهه لا يحيل المعنى ولا 
يبطل الصلاة. وإنما لم تبطل الصلاة؛ لأنه قد أتى بالمعنى المقصود بلفظه وإن أساء فى 
العبارة بلحنه فلم يكن سوء عبارته مع استيفاء اللفظ والمعنى مؤثراً في صلاته . 

والضرب الثاني : أن يحيل المعنى بلحنه. كقوله أنعمت عليهم بضم التاع ولا 
الظالين بالظاء وتشديد اللام بمعنى الإقامة على الشىء, لا من الضلال إلى ما أشبه ذلك من 
اللحن المحيل للمعنى » فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون قاصداً لإحالة المعنى مع معرفة الصواب والقدرة على الإتيان بىى 
فهذا فاسق بل إن فعل ذلك عناداً كان كافراً وصلاته باطلة؛ لأنه مستهزىء بكتاب الله عز 
وجل في صلاته. عادل عما وجب عليه فيها. وكذلك صلاة من خلفه باطلة إن علموا بحاله, 
وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة, إلا أن يحكم بكفر الإمام لاستهزائه فلزمهم الإعادة. 
وإن لم يعلموا بحاله كالمؤتم بكافر. 

والضرب الثاني : أن يفعله عن غير قصد لإحالة المعنى. فهذا على ضربين أيضاً: 

أحدهما: أن يقدر على الصواب وإنما عدل عنها ساهياً أوناسياً فهذا بمنزلة من ترك 
قراءة بعض الفاتحة ناسيا وإن ذكر ذلك قبل سلامه أعاد قراءة ما أحال معناه وسجد للسهو 
وصلاته مجزئة. فإن لم يعدها فصلاته باطلة؛ لأنها عريت عن قراءة الفاتحة مع القدرة 
عليهاء وإن ذكر ذلك بعد سلامه وقدتطاول الزمان. ففي صلاته قولان مضيا. 

أحدهما: باطلة. 

والثاني : جائرة . 

وأمامن صلى خلفه فإن جوزنا صلاته فصلاتهم جائزة وإن أبطلنا صلاته كانت 
صلاتهم باطلة إن علموا بحاله. وجائزة إن لم يعلموا بحاله. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على الصواب إما لبطء ذهنه وقلة ضبطه., أو لاضطراب 
لسانه وتعذر استقامته.» فصلاته في نفسه جائزة؛ لأنه قد أتى بما لا يمكنه الزيادة عليه. فأما 
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صلاة من خلفه فمن كان منهم في مثل حاله بإحالة المعنى بلحنه فصلاته جائزة ولاستوائهما 
في النقص. ومن كان منهم قادراً على إتمام القراءة بإصابة المعاني واجتناب اللحن فهو في 
حكم القارىء إذا صلى خلف الأمي فيكون في بطلان صلاته قولان على ما سنذكره. فلو 
اختلف لحن الإمام والمأموم فأحال الإمام بلحنه معنى كلمة أصاب المأموم معناها, وأحال 
معنى كلمة سواها ففي صلاة المأموم وجهان : 

أحدهما : جائزة لاشتراكهما فى اللحن وإن اختلف . 

والوجه الثاني : باطلة وهو الصحيح . لأنه يفضل على إمامه فيما قصر عنه». وإن اعتوره 
النقص من غيره» وكذا لو كان المأموم لا يحسن الفاتحة ويحسن سبع آيات لا يلحن فيهن أو 
لا يحسن من القرآن شيئا ولكنه يسبح ولا يلحن. ففي إيجاب الإعادة عليه إذا صلى خلف 

فصل: فأما الأعجمى إذا لفظ بأعجمية فأحال معنى الكلمة بعجميته كأنه قال الحمد 
لله بالهاء أو الحمد لله بالحاء معجمة. فهذا محيل للمعنى بكل حال. وهى اللكنة, لأن 
اللكنة أن يعترض على الكلام اللغة الأعجمية» والطمطمة, أن يكون الكلام مشبهاً بكلام 
العجم . والكلام فيه كالكلام فيمن أحال المعنى على ما مضى من الجواب سواه. وقد روى 
عبيد بن عمر أن رجلا من آل السائب كان يصلى بالناس بمكة وكان أعجمى اللسان فأخره 
المسور بن مخرمة وقدم غيره. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم بالمسور فقال 
يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي السان فكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالى : وأَكْرَّهُ إمَامَةَ مَنْ بِهِ تَمْعَمَةٌ أو فافأة. فإن ام 
جر إذًا كرأ عا لوقف فن لصوف 

قال الماوردي : هذا صحيح . 

أما التمتمة: فهي التردد في التاء. وأما الفأفأة فهي التردد في الفاء. فتكره إمامة التمتام 
والفأفاء؛ لزيادتهم على الكلمة ما ليس منهاء فإن أمُوا جاز وصحت صلاته من ائتم بهم. 
لإتيانهم بالواجب من القراءة وما أتوه من الزيادة على وجه الغلبة لا يمنع صحة الصلاة» كمن 
كرر الفاتحةتانا : 

وأما العقلة فهي : التقاء اللسان عند إرادة الكلمة ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهد فهذا 
كالتمتام تجوز إمامته وإن كرهت؛ وكذلك الردة وهى : تكرر الكلمة الواحدة عند إرادتها من 
غير تمالك للإمساك عنهاء فأما الغنة فهي: أن يشرب صوت الخيشوم», والخنة أشد من 
الغنة» وذلك غير مانع من صحة الإمامة. لأن الكلمة تأتي سليمة. 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «ولا يوم الأَرَت وَل الألتَغ» . 

قال الماوردي : أما الأرت فهو: الذي لا يقدر على | الكلمة إلا بإسقاط بعضهاء وأما 
الألتغ فهو: الذي يعدل بحرف إلى حرف فيجعل الراء غينا نا واللام ياء والسين شيناً» » فإمامة 
هذين غير جائزة إلا لمن كان في مثل حالهما؛ وإِنّما لم تجز إمامتهماء لأن على الإمام أن 
يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفهاء فإذا عدل بحرف منها أوتركه كان كمن ترك جميعهاء 
فإن ائد ثتم بهما قارىء سليم اللسان كان كالقارىء المصلي خلف أمي , فيكون في وجوب 
الإعادة عليه قولان» فلو اختلفت لغة رجلين فقلب كل واحد منهما حرفا أتى به الأخبر ليها 
العو عدا جو را م ا ل لاد كل واد نكهها بسر عن 
ماحد لكر لدي أتى به فكان ذلك نقصاً فيه ويجوز في الوجه الثاني » لاستوائهما 
في فى النقص. فأما الحبسة في اللسان فهو تعذر الكلام عند إرادته . . 

وأما اللفف فهو: إدخال حرف في حرف. 

والعمعمة : أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف؛ والكلام في إمامته هو 
كالكلام في الأرت. والألتغ سواء. فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءة» ولا يجوز أن 
يوم ناطقاً ويجوز أن يؤم مثله أخرس . 

[القول في إمامة الرجل المرأة] 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَجِمَُ الله تَعَالَى : «ولآ يَأَنَمُ رَجُلٌ بامرَاة وَل بُحتتَىء فَِنْ فَعَلَ 
اذ 

قال الماوردي : وهذا صحيح. لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال» فإن فعل أعاد 
صلاته وهذا قوك كلق الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة 
تعلقاً بقوله يل : ايوم م الْقوم َقرأَهُمْ م». قال: ولأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إما 
ما للرجال كالرجال. قال: ولأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثية» بدلالة أن العبد يقتل 
بالمرأة الحرة. ولا يجوز أن تقتل الئراة الضرة بالعوي قلما كاز آن يكون العد زمانا للا جراز 
كانت المرأة بإمامتهم أولى وهذا خطأ لقوله تعالى : «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ بمَا فَضْلَ 
الل بَعْضَهُمْ عَلَى بض » [النساء : 17] قال الشافعي فقصرت من أن يكون لهن ولاية 
وقيام. ولقوله كَلِلةِ : رومن ِنْ حَيتُ أحرَهنَ الله سبَحَانة». فإذا وجب تأخيرهن حرم 
تقديمهن؛ ولقوله يللي : وما َمْلَحَ قوم أسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلى امْرَأةِ)(')ولأن المرأة عورة. وفي 
إمامتها افتتان بها؛ وقد جعل النبي كك التصفيق لهاه”بدلاً من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة 


. .)4470( في المغازي‎ ١55/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
. سقط في ج‎ (7 
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خوفاً من الافتتان بصوتهاء وكذلك في الائتمام بهاء ولأن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست 
المرأة من أهل الولايات. ألا تراها لا تلي الإمامة العبظمى ولا القضاء ولا عقد التكاح 
فكذلك إمامة الصلاة. 

فأما الجواب عن 00 كي : : هيوم الْمَوْم َمُرَوُمُم فالقوم ينطلق على الرجبال دود 
ا 0 الله تمان ا 0 غنى أن 0 


>#“مى تت قورت 
كك 


و 0 وقد قال الشاعر : 

وَمَا أدرِي وَسَوْفَ أَخَالُ أثري أَقَوْمٌ الحُضّْن آم نسَاء») 

فأما الرجل : فالمعنى فيه كونه من أهل الولايات», وممن لا يخشى الافتتان بصوته؛ 
وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية» لأنه عارض يزول والأنوثية نقص ذاتي لا 
يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به. 

فصل: [القول في إمامة الخنثى] 

لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنثى » لجواز أن يكون امرأة, ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة. 
لجواز أن يكون رجلا لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل والمرأة والخنثى » فلو ائتم رجل 
بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة, لأنه ائتم بمن لا يجوز 
له الائتمام به. فلولم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من 
المذهب. لأنه لوائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه 
الإعادة. وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه. 

وقد خرّج فيها قول آخر: لا إعادة عليه من اختلاف قول الشافعي فيمن رأى سواداً 
فظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم غير عدو, ولكن لو ائتم خنثى 
بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة؛ لأن إحرامه انعقد فاسداء فلو 
لم يعلم أن إمامه امرأة فرغ من صلاته ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة فالصحيح أن عليه 
الإعادة» كما إذا علم بحالها عند إحرامه, ويجيء تخريج قول آخر أنه لا أعادة عليه ؛ فلو أن 
خنثى مشكلاً زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة فإن اثتم بها جازء لأناقد 
حكمنا بكونه امرأة ولو بان رجلا كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن ائتم به رجل لم يعد 
لأنا قد حكمنا بكونه رجل» والله تعالى أعلم بالصواب . 

مسألة : : فأما الصبي فتصح صلاته. ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان 
مراهقاً. إلا الجمعة في أحد قوليه. 


. .)١75/1(رردلاو‎ )١57/١( البيت لزهير انظر ديوانه (7/ا) وهمع الهوامع للسيوطي‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة : لا تصح صلاته ولا تجوز إمامته . 

وهذا خطأ لرواية حماد عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال : كنت بِالْحَاضِرَة وَكَانَ كل 
مَنيَأِي رَسُولَ الك ْنَا جم َل : قَالَ رَسُولُ الله كله كَذَا وَكَذًا فَأخفظ, وكُنْتٌ 
عاقلا حافظاء فَحَفِظتُ أكتر الُْرْآنَ ؛ م انطلّقَ بي قَوْبِي إلى رَسُولٍ الل كه وَفدا فَعَلْمَهُم 
الصّلاة وال َوْمكُمْ روك فَقَلُوا هذا ْنا يَْْوتَنِي فَكنْتُ أَصَلَي بهم وَعَلَى جنَائِِهِمْ ونا 
بن تشع أو نَمَانٍ سنين2!) . وَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اله عَنْهًا قَالَتْ: كا اخ السيانة 
الْكتَابٍ لِيُصَلُوا بنَا في شَهْرِ رَمَضَانَ وَتَعْمَلٌ لَهُْ الْقبَلِية والْحَسَكَاتِ. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَأكرَه إمَامَةَ لْمَاسِقِء وَالْمظْهِرٍ لِلْبِدَعَ , وَل 

قال الماوردي : وهو صحيحء أصل الفسق الخروج من الشيء قال الله تعالى: 
«قَفَسَقَ عَنْ أمْرِ رَبُه» [الكهف: .]6٠‏ أي خرج من طاعته. والعرب تقول : فلان فاسق إذا 
كان عريان قد تجرد من أثوابه» وتقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها؛ بالفناسى في 
8 عوالشارع من طاعه رمعو وجل فكره ه إمامته. ويمنع منها لقوله وله : «يَوْمُكُمْ 
قُرؤكُم» فأجهر بالفضل في الدكر وده علق المضل فى غير التدكر فكأنه قال: أصلحكم 
وأودعكم وأرشدكم . وروي عن النبي كل أنه قال: ليوك خيَاركُم7). وقدروي عن 
النبي كك أنه قال: «انتَقِدُوا بِمَنكُمْ انتِقَادَ الدَّرَاهِمٍ والدنالية: 

فإذا تقرر أن إمامة الفاسق ممنوع منها فالفسق على ضربين : 

احدذهها: أن يتخرجه من الملة ويباين به أهل الشرينة ويصينبه كافراك ككازت الخمر 
بعينها ويعتقد إباحتها وتحليلهاء أو من زنى أو لاط مصراً لا يرى ذلك حراماًء ولا أنه عند الله 
عظيم» وإذا استحل الأموال الدسكلورة امحكنانا بيع اله سكاف أو استباح سفك الدماء 
المحقونة اجتراء على الله تعالى» فمن كان بهذه المثابة من الفسق فهو كافر وإمامته غير 
جائزة. فمن ائتم به كان كمن ائتم بكافر على ما نذكر الحكم فيه. 

والضرب الثاني : من الفسق ما لا يخرج من الملة. ولا يباين به أهل الشريعة. وهو 

أحدهما : أن يكون فى الفعل. 

والثاني: أن يكون في الاعتقاد. فالفاسق بفعله كدشارب الخمر» نادماً. والمقدم على 
)١(‏ أخرجه البخاري 5165/7 في المغازي (؟ )57١‏ وأبو داود )١158/ ١(‏ في الصلاة(080). 


(؟) أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم» أبو داود )2٠60(‏ وابن ماجة 
(777) والبيهقي )57/١(‏ وبلفظ المصنف أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده 7//. 
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المحظورات خائفاً مستنفراً. والفاسق باعتقاده كمن يرى سب الصحابة رضي الله عنهم 
وتكفيرهم كالخوارج(2 وغيرهم . ش 

فهذان الضربان من الفسق لا يكون بهما كافراً وإمامة من هذا وصفه مكروهة ولا إعادة 
على من ائتم به. 

قال مالك: الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه. وفي المتأول عنه روايتان. 


)1( الخوارج: هم أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهم وحماسة لرأيهم وقد دفعهم التعصب لفكرتهم 
الاستهداف المخاطر وقسوة القلب على غيرهم والرغبة في الموت إخلاصا لعقيدتهم . 
وقد نشأت هذه الفرقة بسبب التحكيم في الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ذلك أنه لما نشب 
القتال بينهما في موقعة صفين» وطلب معاوية وصحبه تحكيم كتاب الله تعالى خوفاً من الهزيمة» 
واختلف أصحاب علي في إجابة طلب معاوية, ثم كانت نهاية الجدل قبول التحكيم . 
فاختار علي كرم الله وجهه أبا موسى الأشعري ليكون ممثلاً له ولقومهء واختار معاوية عمرو بن العاص 
نائباً عنه وعن صحبه. ثم قام فريق من جند علي وقالوا : التحكيم خطأ لأن معنى هذا الشك فيما قمنا 
بالحرب لأجله مع أن قيام كل فريق بالحربالتيقنه أن الحق في جانبه وقالوا ( لا حكم إلا الله) . 
وطلبوا من الإمام علي الإقرار على نفسه بالخطأ بل بالكفر لقبوله التحكيم فلم يستجب لهم. فأجمعوا 
أمرهم على الخروج من الكوفة | إلى قرية تسمى (حروراء) وسموا حينئذ بالحرورية وأطلق عليهم اسم 
الخوارج لأنهم خرجوا على الإمام وهم قد سموا أنفسهم بالشراة”أخذاً من قوله تعالى : #ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاءع/مرضاة الله © . 


وأهم مبادئهم : 

١‏ صحة خلافة أبي بكراوعمر وعثمان في أول ولايته وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر وقدم 
أقاربه . ش 

؟- صحة خلافة علي ألى وقت التحكيم. ولما أخطأ ذ في التحكيم كفروه مع الحكمين» وطعنوا في 
أصحاب الجمل. 


الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين سواء كان المختار قرشياً أو عبداً حبشياً وليس من 
2 ا ار يجب عايه أن ريخضم خضرعا ناما لاوامر الدين وإلا وجب جزلة. 

0 وجوب اللخر وج بعلن اللإمام الجائر ولا يقولون بالتقية مثل الشيعة أهذه هي السام العامة ا 
وقد انقسمت الخوارج إلى فرق كثيرة منهم المعتدل والمتغالي وغلاتهم انحرفوا عن الجادة وخرجوا 
بمبادئهم عن ملة الإسلام مثل اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول من العجم يكتاب ناسخ للقرآن» 
والميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وينات الإخوة والأخوات. وأنكروا أن سورة يوسف من 
القرآن. 

وأعدل طرائقهم وأقربها إلى الملة هي فرقة الاباضية «ولهذا كتب لها البقاء إلى اليوم أما باقي الخوارج 
وقد عرف عن الخوارج أنهم عباد زهاد يصومون النهار ويقومون الليل ويقرأون القرآن. كما عرف عن 
مجموعهم مبالغتهم في التشنيع على سيدنا علي وقسوتهم في معاملة مخالفيهم وقد قال الإمام علي «لا 
تقاتلوا الخوارج بعدي فليس.من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فناله» وقال عمر بن عبد العزيز 
لهم «إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متاع ولكنكم أردتم الآخرة فأخطاتم 
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والدلالةعلى ما ذهبنا إليه» رواية العلاء بن الحارث2'7 عن محكول عَنْ أبي هريرة 3 
رَسُولٌ الله يك قال : «الْجهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ م مع أي برأ اجر" والصلاة واجبةعليكم خلف 
كل بَرْ أو فاجر. وروي عن رسول الله يك أنه قال : وصَلُوا حَلْفت مَنْ قَالَ لآ إِلهَ إلا الله ©. 
وروي أن ابْن عُمَرَوَأنْساً صَنُوا خَلْفَ الحَجَاجٍ . وكفى به فاسقاً. ولأن كل من صح أن يكون 
مأموما صح أن يكون إماما كالعدل. 

[القول في صلاة ا الأمي] 

مسألة : قَالَ الشَافِعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «فإن 0 مي من يقرا عَادَ الْقَارِىءٌ وإنّ الم 
به له َه (فَال المُرَنيَ) قَذ أَجَار صَلاة ة مَنْ بج وَالجْب ليس في صَلاةٍ فكيِف لا 
يَجَورُ مَنْ انم امي لامي في صَلاة وَقَدُ وْضِعَتِ الْقرَاءَة عن المي وَلَمْ يوضع م الطهُرٌ عَنِ 
الْمُصَلَي وأْلَُ أن كل مصلَ عن َيه كنت يج َل الاي بَِرْك لفل وَل يُجرِئهُ 
خَلْف الْمُطِيع لِي لم يفصو وقد اتج أن الي كك صَلَى قَاعِد يقيّام. وقد لقم ا 
قد الْقِرَاءوِ َه وال المُرَني) لياس أنَ كل مُضَلٍٍ خَلْفَ جُنْبٍ وَامْرََةٍ وَمَجُنُونٍ وَكَافرٍ 
يُجْزَُِصَلائُ ذا لَمْ يَعْلمْ بحَالِهمْ لآنّ كل مُصَلْ ته لا تسد عَلَِْ صَلا بفْسَادِهَا عَلَى 
َي ياس علَى أَضْلُ قوؤلد اشَافِِي في صَلاةٍ اْحَوْفٍ للطَائقَةٍ الازية رَكْمتهَا مَمَ الإمام. ِذَا 
يي سم من الأوتى وقد بَطلَتْ هَذِه اكع انيه عَلَى 00 جرهم عِنْدَهُ (قال) 0 
يَكُونُ هَذَا أكثرَ مِمُنْ ترك 1 الْقَرَانِ فَقَدْ أجَارَ لِمَنْ صَلَى رَكْعةٌ افيا الْمُرْآنِ وَإِنْ َم يقرأ 
بها إِمَامُهُ وَهُوَ في مَعْنَى ما وَصَفْتُ. 

قال الماوردي : : أما الأمي في اللسان فهو: الباقي على أميته يعني : على خلقته الأولة 
لاحك عحا وكل من جهن كينا زلا يعلمه جار أن ينال له : أمي من ذلك الشيء لكن الذي 
أراد الشافعي بقوله أمي هو الذي لا يحسن الفاتحة., فلا يجوز أن لحك تارق تين 
الفاتحة. فإن ائتم به وكان عالماً بحاله عند إحرامه فلا يختلف مذهب الشافعي أن صلاته 
باطلة وعليه الإعادة. لفساد إحرامه مع علمه بحاله وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة 
ففي وجوب الإعادة عليه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: 33 وعليه نص في الجديد؛ أن صلاته باطلة وعليه الإعادة في 
صلاة الجهر والإسرار معاً 
)١(‏ سقط في ج . 
(؟) أخرجه أبو داود (1575) والدارقطني 51/7 والبيهقي 17١/7‏ 1850/48 وانظر نصب الراية (17//7؟) 


ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. 1 
(9) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 7/7 والدارقطني )١185(‏ وسنده واو جدا. . 
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والقول الثاني : وعليه نص في القديم أن عليه الإعادة في صلاة الجهر ولا إعادة عليه 
في صلاة الإسرار؛ لأنه أسقط في القديم القراءةعلى المأموم في صلاة الجهر وأوجبها في 
صلاة الإسرار. 

والقول الثالث: وهو مخرج على الجديد تعليله في القديم أنه لا إعادة عليه في صلاة 
الجهر والإسرار معا؛ لأنه علل في القديم فقال: لأن المأموم يأتي بفرض القراءة في صلاة 
يسر فيها ولا تلزمه القراءة في الصلاة التي يجهر فيها. وهو في الجديد يرى وجوب القراءة 
على المأموم في صلاة الجهر والإسرار معاً 

فإن قيل: بصحة صلاة المأموم وسقوط الإعادة فيه؛ فوجهه ماذكر المزني وهو أن 
الصلاة لما صحت خلف الجنب والجنب عاص لا طهارة له. ولا يصح له شيء من أركان 
صلاته. فالأمي الذي ليس بعاص . وهو متطهر يصح منه جميع أركان صلاته. إلا القراءة التي 
قد انتقل إلى بدلها أولى بالجواز. ولأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة فجاز أن يكون إماماً 
لمن هو قادر على ذلك الركن. 

أصله : ائتمام القائم بالقاعد وهذا نكتة هذا القول. ولأن الإمام في صلاة الخوف لو 
نسي سجدة من الركعة الأولة حتى قام إلى الثانية ثم أحرمت الطائفة الثانية خلفه كان عمله 
فى الثانية كلا عمل» إلا السجدة يجهر بها الأولى»؛ وصحت للطائفة الثانية ركعتهاء وإن لم 
يعتد بالقراءة فيهاء فكذلك المصلي خلف أمي تصح صلاته. لأن فقد قراءة الإمام لا تؤثشر 
في صلاة المأموم . 

ووجه القول الثاني في بطلان الصلاة ووجوب الإعادة هو أظهر الأقاويل وأصحها رواية 
ابن مسعود البدري أن رسول الله يَكِ قال: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل». 

وروى عمرو بن سلمة أن رسول الله كل قال: «يؤمكم أقرأكم» فكان ذلك شرطاً فيهاء 
ولآن الإمام قد يتحمل القراءة عن المأموم إذا أدركه راكعاً وقراءة السورة بعد الفاتحة وإذا كان 
أن ريطم تحذلة ؛ لأنه ليس من أهل التحمل». وإذا لم يصح تحمله لم تصح إمامته وبهذا 
المعنى فرقنا بين الأمي والجنب. والقاعدة؛ لأن الطهارة والقيام لا يتحملها الإمام فلم يكن 
فقدهما قادحاً في صلاة المأموم. وأما إذا نسي سجدة من الأولى من صلاة الخوف ثم ذكرها 
في الثانية قائماً اعتد بها للمأموم لأن الإمام من أهل القراءة وإن لم يقرأء ا 
أهل القراءة وليس العلة في بطلان الصلاة عدم القراءة وإنما العلة فيها أن الإمام ليس من 
أهلها ألا ترى لوكان الإمام قارئاً فنسي القراءة جازت صلاة المأموم, لأن إمامه من أهلها وإن 
لم يأت بها. 

فصل: فأما الإمام الأمي فصلاته جائزة . 

وقال أب حنيفة : صلاته وصلاة من ائتم به باطلة استدلالاً بأن الإمام قد يتحمل القراءة 
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عن المأموم وإذا تضمنها وجب عليه الإتيان بها والأمي عاجز عنها ومن وجب عليه القراءة في 
الصلاة فلم يأت بها بطلت صلاته. . 

ودليلنا: هو أن كل من ثتم بغيره في صلاة صحت صلاته وجب إذا أمه في تلك 
الصلاة أن تصح صلاته . 

أصله الإمام الأمي بدلاً من القارىء بالقارىء, ولأن كل من صحت صلاته منفرداً 
صحت صلاته إذا أيْم بمن لا يجوز أن يكون إماماً له. 

أصله : إمامة المرأة بالرجل ولأن الأصول كلها مبنية على أن فساد صلاة الإمام تتعدى 
إلى صلاة المأموم ولا يتعدى فساد صلاة المأموم إلى صلاة الإمام ألا ترى لو صلى خلف 
جنب لم تصح صلاته عندنا إذا علم بحاله؛ وعند أبي حنيفة مع العلم والجهل» ولو كان 
الإمام متطهرأً صحت صلاته وإن كان جنباً علماً بجنابته أولم يعلم» وإذا كان كذلك دل على 
أن فساد صلاة القارىء خلف الأمي لا تبطل صلاة الأمي فأما استدلاله بوجوب القراءة عليه 
لأنه تضمن تحملها بالإمامة فالجواب عنه إذا سلم لهم ضمان تحملها أن يقال: إنما وجب 
تحملا عن صلاة المأموم لا ركناً مفروضاً من صلاته فوجب إذا لم يأت بها أن تبطل الصلاة 
التي وجبت فيها الصلاة متحملهاء ألا ترى أن من ضمن شيئاً ضماناً فاسداً أن الحق لازم 
للمضمون عنه دون الضامن فلذلك هذا. 

فصل: إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها ويحسن ما عداها من القرآن 
لم يجزوكان كصلاة القارىء خلف الأمي لأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة والعاجز 
عنها وإن كان قادراً على غيرها مع من يحسن الفاتحة كالأمي مع القارىء ألا تراه لوكان 
يحسنها فقرأ غيرها لم تجزه ولو كانا معاً لا يحسنان الفاتحة. إلا أن أحدهما يحسن سبع 
آيات والآخر أكثر منها فأولاهما بالإمامة أكثرهما قراءة لقوله كك : «يؤمكم أقرؤكم» فإن أم من 
يحسن سبع آيات صحت صلاتهما؛ لأنهما قد تساويا في فقد القراءة المفروضة, وانفراد 
أحدهما بما ليس من شرط صحة الصلاة» فصارت منزلته منزلة من يحسن الفاتحة وحدها إذا 
أم من يحسن القرآن كله وذلك جائز؛ فلوصلى قارىء خلف رجل لا يعلم أقارىء هو أم 
أمي'فإن كانت صلاة إسرار صحت صلاته؛ لأن الظاهر أنه قد قرأ وتستحب الإعادة لجواز أن 
يكون أمياً. وإن كانت صلاة جهر ولم يسمعه قرأ فيها ولا علمه قارئاً فالظاهر من حاله أنه 
عاجز عنهاء وإن جاز أن يكون مسراً بقراءتها أو ناسياً لهاء وعليه الإعادة بغلية الحكم 
الظاهر. 7 

فإن قال الإمام قد قرأت سرا في نفسي وصدقه فلا إعادة عليه» وإن كذبه كان أولى . 

قال الشافعي والاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان, حسن البيان. مرتلا 
للقرآن. 
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[القول في إمامة الكافر] 
مسألة : قَالَ الشَافِجِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَاَى : «وإن انتم بكَافرنُّمعَلِم أعل, وَلْمْ يَكُنْ هَذَا 


ِشْلامَاً نه وَعُزّنَ وَلن الْكَافِْرَ ل يَكُونُ إِمَامَا بحال وَالْمُؤْمِنُ يكين إِمَامَاً في الأحوال 
الظَاهِرَة) . 


قال الماوردي : هذا صحيح . 

إذا صلى الكافر إماماً أو مأموماً أو منفرداً في مسجد أوغيره لم يكن ذلك إسلاماً منه. 

وقال أبو حنيفة: إن صلى جماعة كان ذلك إسلاماً منه إماماً كان أو مأموماً. وإن صلى 
منفرداً فإن كان في مسجد كان ذلك إسلاماً منه في إحدى الروايتين عنه. وإن كان في غير 
مسجد لم يكن ذلك إسلاماً منه. واستدل بقوله تعالى : اا 
وَالْيَوْمٍ الآخر وََقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَّكَاة وَلَمْ يحض إلا الله فَعَسَى اولَئِكَ انْ ونوا مِنَ 
الْمُهْنَدِينَ 4 فجعل عمارة المسجد دلالة على الإيمان» وليست عمارة المسجد بنيانه» وإنما 
عمارته بإقامة الصلاة فيه . 


وبرواية أنس بن مالك أن النبي كله قال: ا 
ذبِيِحَتنا فلَهُ ما لَنا وَعَلَيهِ ما عَلْينَا»« “وروي «فَهوَ مُسَلِم لَهُ مالَنا وعَلَيهِ ما عَليْناه والأول أشهر 
والمعنى فيهما واحد. وبما روي عن النبي كي أنه قال : ون لكر لي نشد تاتهار 
0 وبقوله َكل و إني هيت عَنْ ققل, الْمُصَلْينَ» . فلما حقن دمه بالصلاة 

: أن يحكم بإسلامه, وبقوله يك : «بِينَ الكفر وَالإِيمَانٍ ترك الصّلاة»9 © . قالوا: ولأنها 
ماعو اجاح يا ف ن يحكم بإسلامه قياساً على الآذان» لأن 
من سنته استقبال القبلة وقولهم أتى بهاعلى كمالها احترازا من صلاة المنفرد, لأن الجماعة 
من كمال الصلاة. ولا يدخل على قياسهم الحج ؛ لأنهم يجعلونه مسلماً ويستدلون به على 
تقدم إسلامه. وكذا الصلاة يستدلون بها على تقدم إسلامه . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : 9وَاقْلُوا اْمُمْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُومُم 
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرٌوهُمْ وَافعُدُوا لَهُم كُلَمَرْصِد فَِن تَبُواوأقَامُوا الصّلاة وَآنُوا ركاه فحَلُوا 
سَبِيلهُم » [التوبة: 5]. فرفع حكم الشرك واستباحة القتل بالتوبة والصلاة معلل فاقتضى أن 
يكون فعل الصلاة وحدها باقيا على حكم الشرك حتى توجد التوبة. وهي الشهادتان. 


.)941( في الصلاة‎ :45/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في المسند 58/7 والدارمي 778/١‏ في الصلاة وري في الإيمان (751717) 
وفي التفسير )1"٠947(‏ وابن ماجة 557/1١‏ في المساجد (5 .)8١‏ . 1 

م2 أخرجه مسلم ١‏ في الإيمان )87/١75(‏ والترمذي (75775). 
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وبقوله ول : «أمِرْتُ أن أقتِلَ الناس حَتَى يَقُولُوا لا إلة إل الله فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنى 
دِمَاءَهُمْ وَمْوَالَهُم إل بِحَقَهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله ب تعالي)2"20. فجعل الشهادتين علماً في 
تحريم قتالهم وحقن دمائهم دون الصلاة؛ وروي أن رجلا مر بِرَسُول, الله كك فَمَالَ اعُدِلُ يَا 
مُحَمَدُفإِنْكَ لَمْ تَعْدِل فَقَالَ : وإِذَالَمْ أغدل أنَاقَمَنْ يَعْدِلُ؛ وبعَتٌ أبا بكر رَضِيَ الله عنْه عَنْهُ وَرَاءَةُ 
لِيَقبْلَُ فوجَدَهُ يُصَلَى فَرَجَمَ. وَقَالَ ما قتَلمهُ لاني ريه يُصَلّي وَقَادْ هيت عَنْ قلٍ, الْمُصَلْينَ: 
بَعَتَ عُمَرَرَضِيَ الله عله وَرَاءه قله فَرَجَمْ كَذَلِكُ قبَعَتْ بِعَلِيّ وَرَاءَهُ وَقَالَ إِنّكَ لَنْ تُذْرِكُهُ 
قَذَهَبَ عَلِيّ رَضِيَ الله عَلُْفلَمْ يَجِذه0"©. 

فموضع الدليل هو أن الرجل لوكان مسلماً بالصلاة. وقد أ خبره أبو بكر رضي الله عنه 
بصلاته لم يأمرعمر وعلياً رضي الله عنهما بقتله. 

فإن قيل: لعله صلى منفرداً فلم يكن ذلك إسلاماً منه. 

قيل: ترك رسول الله يكيْْ السؤال عن كيفية صلاته دليل على اتفاق الحكم مع اختلاف 
الأحوال. ولأ كل جا لا تكو تلم عله عرد ايكون عنام عله حالصل فى 
السفر. ولأن كل فعل لا يكون كافراً بتركه فلا يحكم بإسلامه عند فعله, أصله إذا صلى 
منفرداً ولأن كل فعل لو فعله منفرداً لم يحكم بإسلامه يجب إذا فعله في جماعة ألا يحكم 
بإسلامه كالجهاد. ولأنه فرع من فروع الدين فوجب أن لا يستدل به على إسلامه كالزكاة 
والصيام . 

فأما الجواب عن احتجاجهم بقوله سبحانه : «إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه 
وَالَيَوْم الآخِر» [التوبة: ]١8‏ فمن وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالجصارة البناء دون إقامة الصلاة اعتباراً بحقيقة الاسم وعرفه. 
كيف وقد قال تعالى فيها اي الرّكاة» [التوبة : 1]. فلو كان المراد 
.بالعمارة إقامة الصلاة ة لم يعد ذكر الإقامة ثانية 

والجواب الثاني : أن لوسلمنالهم أن المرادبها إقامة الصلاة لم يكن فيه حجة, لأنه لم 
يجعل من عمر مساجد الله مؤمنا بالله. وإنما قال المؤمن من يعمر مساجد الله فجعل 
الويمان دلالة على العمارة ودلالة على الإيمان . 

وأما الجواب عن قوله كك : «مَنِ اسْتَقبْلَ قِبْلَتَنَا. . الحديث» فنحن نقول بموجبه. وإن 
صلى صلاتنا كان له ما لنا وعليه ما عليناء غير أن الكافر لا صلاة له؛ أن الصلاه ل تصح إلا 
بعد تقديم الإيمان. وكذلك الجواب عن قوله مَل : «ألآ إن نهِيثٌ عَنْ قَثل الْمُصَلَّينَ» . 


)1( أخر جه البخاري ١‏ في الإريمان (16) ومسلم 0/١‏ في الؤيمان (75/؟١7).‏ 
(؟) بنحوه أخخحرجه الحاكم في المستدرك )١50/١(‏ كتاب قتال أهل البغي وصححه وتعقبه الذهبي . 


كنتاب الصلاة/. باب اختتلاف قية االإمام وا المنأموم .ببس هلام 
ا 

وأما قوله يَكهِ : «فمن رايتموه يَلازِم الْمَسجِدَ فَأسْهدُوا لَه بالإيمانٍ» فمتروك الظاهر 
باتفاق. لأنه بملازمة المسجد لا يكون مؤمناً. 

فإن قالوا: أراد به إذا لازم المسجد مصلياً. 

قيل لهم : إن أراد به إذا لازم المسجد متشهداً بالشهادتين. 

وأما قوله ككل : «بِيْنَ الْكَمْرِ وَالِيمَانٍ تَركُ الصَّلاةِ» فالمراد به تثبيت حكم تاركها دون 
فاعلهاء ألا تراه قال بعد ذلك «فمن تركها فقد كفر» على أن الصلاة لا تصح من الكافر. 


وأما قياسهم على الأذان فنبين أولاً مذهبنا فيه. ثم نتكلم عليهم. فإذا أتى الكافر 
بالشهادتين وإن قال على وجه الحكاية فلا يختلف أصحابنا أنه لا يحكم بإسلامه. مثل أن 
يقول قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللهء وإن قال ابتداء لا على سبيل الحكاية, كأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فقد اختلف أصحابنا: 

افقال بعضهم لا يكون مسلماً حتى يأتي رجلا مسلماً بنية الإسلام» ويأتي بالشهادتين 
قاصداً بإتيانه إظهار الإسلام. وأما على غير هذا الوجه فلا يحكم بإسلامه كما لو قال حاكيا! 
قال أبو إسحاق وهو الصحيح وعليه المعول في المذهب أنه يكون مسلماً إذا أتى 
بالشهادتين: إما في صلاة أو أذان بقوله يلِةِ حَبّى يَقُولُوا لآ إله إلا اللَّهُء فعلى هذا المذهب 
يصير الأذان أصلا لهم والكلام عليهم أن يقال: قوله: عبادة يختص بالبيت أن لا يسلم في 
الأذان, لأنه يصير مسلما بالشهادتين في الأذان لا بالأذان والإتيان بالشهادتين لا يختص 
ل ا ا تى بكماله لا تأثير له في الأصل وهو 
الأذان لأنه إذا أ تى بالشهادتين في الأذان ال ينا بالإجماعء وإن لم يكمل الأذان وإذا 
سقطت هذه الصفة لعدم تأثيرها انتقضت العلة بالمصلي منفرداء » على أن تعليق هذا الحكم 
على هذه العلة لا يمكن. 

لأنهم إن قالوا فوجب أن يكون مسلماً لم يصح في الصلاة؛ لأنه يستدل بها على 
إسلامه عندهم . 

وإن قالوا فوجب أن يستدل بها على إسلامه لم يصح في الأصلء لأنه بالشهادتين في: 
الأذان يصير مسلماً. على أن المعنى في الشهادتين إنما صار بها مسلماً؛ لأنه لوأتى به 
منفرداً كان مسلماء ولما تقرر أن الصلاة لما أتى بها منفرداً لم يحكم بإسلامه, على أنها لا 
تدل على إسلامه والله تعالى أعلم . 

فصل: فأما صلاة من اثتم به وهو لا يعلم بكفره. فلا يخلو حال إمامه الكافر من أحد 
أمرين: 


حرضنا كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


إما أن يكون مظهراً لكفره كأهل الذمة والمعاهدين, فصلاة من ائتم به باطلة.» وهو 
مذهب الفقهاء كافة» وقال المزني صلاته جائزة كالمصلي خلف جنب, وهذا غلط. والفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الكافر معه علم ظاهر يدل على كفره. لأنه يوجد لا يدين بلبس الغيارء 
وشد الزنارء وتغيير الهيئة. فإذا خفي عليه فلتفريطه وقلة تأمله . 

والثاني : أن إمامة الكافر مع العلم بحاله لا تجوز بحال» وإمامة الجنب قد تجوز 
بحال. وهو المتيمم إذا صلى بالمتطهرء لأن التيمم لا يرفع الحدث وكذلك لو أجنب جماعة 
ولا يجدون ماء ولا تراباً وخافوا فوات الوقت جاز أن يأتموا بأحدهم مع العلم بجنابته. فمن 
أجل ذلك وجب اختلاف حكمهما في الإتمام بهماء وبطلت صلاة من ائتم بالكافر منهما. 

وإن كان مستتراً بكفره كالزنادقة. فمذهب الشافعي وعامة أصحابنا وجوب الإعادة 
على من ائتم به. 

وقال بعض أصحابنا لا إعادة عليه لزوال العلم الدال على كفره. وهذا غلط لما ذكرناه 
من بطلان إمامة الكافر بكل حال. فلو ائتم بمن لا يعرف بالكفر ولا بالوسلام فصلاته جائزة. 
لآن الظاهر من الدار إسلامٍ أهلها إلا أن يخبره بكفره من يسكن إليه وثيق به فيعيد صلاته, 
فلو اك ننم بمرتد بظنه مسلما فعليه الإعادة فلوشك في إسلامه بعد تقدم ردته لم تسقط عنه 
الإعادة اعتبارا باليقين, فلو ائتم برجل كانت له حالان: حال ردة وخال إسلام» وأشكل عليه 
في أي الحالين ا 

قال الشافعي : «أحب أن يعيد» ولا تجب عليه الإعادة؛ لأن ثبوت الإسلام له في 
الحال يرفع حكم ردته» ويدل في الظاهر على صحة إمامته. ولو أن كافراً أسلم ثم جحد 
إسلامه وقد ائتم به مسلمون. فمن ائتم به منهم بعد إسلامه وقبل جحوده فصلاته جائزة؛ لأنه 
مسلم في الظاهر. ومن ائتم به بعد جحوده فعليه الإعادة لأنه بالجحود مرتد. 

مسألة: قال الشَافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وْمَنْ أخْرَمَ في مُسجدٍ أو غَيْرَُ ثم جَاءً الإمَامُ 


رفت ل د يها صل ركم يه صل بجمَائعةوَهَذايُحَاِت صَاة لين الت 

بهم الي بك الصّلاة م كر َنْصَرَفَ فَاغْعسَل كمْوَجَعْ فَأمّهُمْ لهم الوا الصّلاة جَمَاعَة 
َال في اقيم ال َيل يحمالم وَيَعتَدُبمَا مَضَى (قَالَ المُرَنيَ) هَذَا عِْدِي عَلَى 
أصلة اف فيس لأنَ الي يك لم يكن في صَلاةٍ فلم يَضرُهُمْ وَصَحّ إخرامهم ولا إِمَامَ لَهُمْ تم 
َأ بهم وقد سقو بالإخخرّام. وَكذلِكَ سبَقَُ بو بر بض . الصَّلاة تم جَاءَ فَأحْرَمَ وَانَْمُ به أبُو 
بَكْرِ وَمَكَذَا اقول بِهَذَيْنِ الحَدِيئيْنٍ وَهُوَالِْيَاسُ عِنْدِي عَلَى فَعْلِدِ كلله». 


يننا 


كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أحرم الرجل منفرداً بفرض وقته من ظهر أو عصر 
في مسجد أو غيره» ثم دخل الإمام فأنشأ الإحرام بتلك الصلاة جماعة, فيختار لهذا المنفرد 
أن يتم صلاته ركعتين ويسلم. يكونان له نافلة» ويبتدىء الإحرام بتلك الصلاة خلف الإومام 
ليؤدي فرضه في جماعة؛ وإن قطع صلاته وابتدأ الإحرام خلف الإمام جازء وقد بطل حكم 
ما ابتدأه منفرداًء وإن بنى على صلاته منفرداً ولم يتبع الإمام جازء وإن تبع الإمام بإحرامه 
المتقدم وعلق صلاته بصلاته فقد أساء. وفي بطلان صلاته قولان: 

أحدهما : قاله في القديم والإملاء صلاته باطلة . 


والقول الثاني: هوالذي نقله المزني ويقتضيه مذهبه في الجديد لما علل به في 
القديم أن صلاته جائزة. لأنه قال في القديم ومن أجاز الصلاة امامت أجاز هذاء ومذهبه في 
الجديد جواز الصلاة بإمامين» وبه قال أبو حنيفة . 
ومن أصحابنا من خرج في صلاته قولاً الثاً. إن كان قد سبقه بقدر الإحرام فصلاته 
جائزة» وإن كان قد سبقه بقدر ركعة:فصلاته باطلة. ومنهم من أنكر هذا القول. وجعل 
المسألة على قولين في الموضعين . 
فإذا قيل ببطلان صلاته. فوجهه ما روي عن النبي يك أنه قال: (ِإِنْمَا جَعِلَ الإِمَامُ 
ْنَم بهِ فَإِذا كبر فكَبُرُوا» فأمر أن يكون تكبير المأموم عقيب تكبير الإمام. فوجب إذا سبقه 
بالتكبير أن تبطل صلاته لمخالفة أمره كله ولأنه عقد صلاته قبل صلاة الإمام فوجب أن لا 
يجوز له الاثتمام فيها بالإمام أصله ما نص عليه الشافعي فيمن وقف خلف الإمام ليحرم معه 
فسبق إمامه بالإحرام نص الشافعي على بطلانه كذلك في مسألتنا لعلة ما ذكرناء ولأن 
المأموم يلزمه اتباع إمامه في موقفه وأفعاله. ثم تقرر أنه إن تقدم إمامه في موقف الصلاة لم 
يجز. فكذلك إذا تقدمه في أفعالها. 
وإذا قبل بصيحة صلاته في القول الثاني » فوجهه ما روي أن لي ع حرم + ِأَضْحَابه 
كم ذَكرَ نه جُنْبٌ قَمَالَ لَهُمْ «كونوا كما لتم» ودخل واغتسل وخرج» ورأسه يقطر ماء واستأنف 
الإحرام(2 وبنى القوم على إحرامهم. فلما سبقوه بالإحرام ولم يأمرهم باستئنافه وقد خرجوا 
بالجنابة من إمامته دل على صحة صلاة المأموم إذا سبق الإمام ببعض صلاته. ولآن رسول 
الله يك استخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة. فأحرم بهم. ثم وجد رسول الله يكل 
خفة فتقدم وتأخر أبو بكر رضي الله عنه» وصلى الناس خلف النبي وَل وقد سبقوه بالإحرام , 
ولأن صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم فلما جاز للإمام أن يفتسح صلاة انفراد ثم يأتم 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ :8/١‏ والبخاري )51٠ 25174( (716( 555/١‏ ومسلم 177/١‏ في 
المساجد (/61 ١/ه )5١‏ وأبو داود (7“7) . 


الحاوي في الفقه/ ج1/ ين 
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به رجل فتصير جماعة. جاز للمأموم أن يفتتح الصلاة منفرداً : ثم يأتم برجل فتصير صلاة 
جماعة. 

وتحريره قياساً أن نقول: إنها صلاة افتتحها منفرداً فجاز أن تصير صلاة جماعة 
كالإمام. ولأن الصلاة طرفان ابتداء وانتهاء. فلما جاز أن يكون في ابتدائها جامعاً وفي 
انتهائها ملقدرداً إذا أحدث إمامه أو مات, جاز أن يكون في ابتدائها منفرداً وفي انتهائها 
جامعاً. ولأن صلاة الانفراد أنقص من صلاة الجماعة. وبناء الأفضل على الأنقص جائز فيما 
يصح إتيانه منفرداً» كبناء صلاة المسافر على صلاة المقيم . 

فصل: وأما قول الشافعي : ووأحب ب أن يكملها ركعتين ويسلم يكونان له نافلة» فظاهره 
يقتضي جواز نقل الفرض إلى النفل وتفصيل مذهبه في نقل صلاة إلى صلاة ما أنا ذاكره: لا 
يختلف قوله أنه لا يجوز نقل فرض إلى فرضء كظهر إلى عصرء فإن فغل لم يجيزه ين 
فرضه الأول. لتغيير النية. ولا عن الثاني لأنه لم يبتدئه بالنية. ولا يجوز نفل نفل إلى نفل» 
لأنهما إن كانا مثلين فلا معنى لتغيبر النية» وإن كانا مختلفين كانتقال من وتر إلى ركعتي 
الفجر لم يجب. لأن افتتاحها بالنية واجب». ولا يجوز نقل نفل إلى فرض لعدم النية في 
ابتدائها. 

فأما نقل فرض إلى نفل فذلك ضربان: 

أحدهما: : انتقال حكم . والثاني : : انتقال فعل» فأما انتقال الحكم فجائز 0007 
بفرض الوقت قبل دخوله. فهي له نافلة وإن نواها فرضاًء فأما انتقال الفعل فهو أن ينعقد 
إحرامه بفرض. ثم يغير النية وينقل صلاته من الفرض إلى النفل . 

ففيه قولان. منصوص الشافعي منهما بطلانه لما ذكرناه من التعليل. ولا يجزئه عن 
فرض ولا نفل. وهو الصحيح . 

والثاني : وهو مخرج من قوله وأحب حب أن يكمل ركعتين ويسلم تكونان له نافلة» فيجوز 


نقل الفرض 'إلى النافلة, ومن أصحابنا من امن من تخريج هذا القول وحمل كلام الشافعي 
على أن صلاته انتقلت في الحكم نافلة» لا أنها انتقلت بتغيير النية كالضرب الأول. 


باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


قال الشافعِي رَضِيَ الله عنهُ ودام رَجُلَ رجلا ام اممو عَنْ يمه ون كاد 
مُنقى مذلا أو انر قام كُلَوَاجِدٍمِنْهُمَا حَلفَهُ وحم وَرُوِي أن ال ل م نس وعجُوذا 
مُْفْرِدةَ لف أنس». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أم رجل رجلا فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين 
الإمام , وهو قول أكثر الفقهاء. وقال سعيد بن المسيب: يقف المأموم عن يسار الإمام. وقال 
النخعي : يقف خلفه إلى أن يركع ‏ فإن أدركه آخر وقفا خلفه. وإن لم يدركه تقدم ووقف 
عن يمينه 

والدلالة على صحة ما قلناه رواية أنس أن النبي يَلةِ أمه وامرأة» فأقامه عن يمينه» 
والمرأة وراءه<'2 ولأن النبي و لما وجد خفة من مرضهٍ خرج ووقف على يسار أبي بكر 
رضي الله عنه» ولرواية عطاء عن ابن عباس أنه فَالَ بت عند حلي مَيْمُونَة ات َيل ما ان 


في الل قم الي كل فتَوَضأًء وَقَامَ ِيُصَلي ‏ قيب وبر ضات مل وفصرقه» قث على 
اوه َأَحَذَنِي يحينه زاذاري مِنْ ورائه وأقَامَني عَلَى يَمِينهِ("2» ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن 
يمينه وينوي به التحية للمأمومين» فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحبي فيهاء فلو خالف 
المأموم ذلك فوقف خلفه أو عن يساره كانت صلاته جائزة؛ لأن ابن عباس وقفة عر تناه 

فنقله النبي كل إلى يمينه. ولم ينقل أنه أنشأ الصلاة فدل على جوازه . 
فأما إن أم رجلين فالسنة أن يقفا صفاً خلفه. لمارَوَى أن أن الي مه وما 


فَوَقَمَا حَلْفَةُ ووَقَقَتَ جَدّة سير خَلْمَهُمَاء وروي عَنْ رَسُول الله يك انه م جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 
وح 17 الارره © فاقاميها خلقة مناه فلو وقفا على يمينه ويساره أو وقف أحدهما عن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١167/١‏ والبخاري )78١(‏ (لالالا, 856) ومسلم 101//١‏ في المساججد 
08/5155 . 

زفة أخرجه البخاري 50/7 في الأذان (519) ومسلم 0/١‏ في صلاة المسافرين .)7/51/1١95(‏ 

(١‏ عياب بن الآرت بن جَنْدَلة بن سعد التيمي حليف بني زهرة أبوعبد الله له اثنان وثلائو ن حديثاً اتفقا 
كد لا لاك كر 
طالب انظر الخلاصة (1817/1). 


5“ كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


يمينه والآخر عن يساره(” فصلاة جماعتهم جائزة» فلو أم رجلا فوقف على يمينه ثم جاء آخر 
ليأتم به فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائي صفاء ولا يتقدم الإمام عن موقفه لأن 
النبي كه نل ابن عباس عن يساره إلى يمينه ولم ينتقل هو بنفسه. وروي عن جابر بن 
عبدالله أنه قال أََيْتُ رَسُولَ الله 6 وَمُوَيُصَلَي وَحْدهُ فقُمْتٌ عَنْ يَمِينِهء فَدَحَلَ أيُو ضَخْرَ 
وَوَقَفَ عَنْ يَسَارِوء فََخْرًا بيدَيْهِ حَنّى مِرْنَا خَلْفة ولأن المأموم تابع والإمام متبوع» فإذا لم 
يكن بد من انتقال أحدهما فالتابع أولى . 
فصل: فلو أن رجلا أم امرأة وحدها وقفت خلفه ولم تقف إلى جنبه. لقوله ككل : «خَيْدُ 
مرفي الخال اولي وَشَرَهًا آخَرهَاء وَخَيْرُ صَفُوفٍ النساء آخِرُهَا وَشَرُهَا أوُنُهان2'0. وكذلك 
لو أم خنثى مشكلا وقف خلفه. فلو أن رجلا أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة 
خلف الرجل المأموم؛ لأن رسول الله يك أم أنسا وعجوزا مفردة خلف أنس» فلوأم رجلا 
وخنثئى وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى فلو أم 
رجالا وصبيانا فأصح مذهب أصحابنا أن الرجال يكونون أمام الصبيان. ثم يقف الصبيان 
خلف الرجال» لما روى علقمة عن ابن عباس أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ قَالَ: 
«ليليني منكم اهل الاخلام وَالنْهَى)0© وقال بعض أصحابنا الأولى أن يقف كل صبي بين 
رجلين؛ لأن ذلك أدعى لهم إلى تعليم أفعال الصلاة. فلو أم رجالاً وصبياناً وخنائى ونساء 
تقدم الرجال مما يلي الإمام» ثم بعدهم الصبيان» ثم بعد الصبيان الخنائى , ثم بعدهم النساء . 
مسألة : قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَرَكمَ أَبُو بَكْر وَحدَهُ وَحَافَ أَنْ تَمُوبَهُ 
مكلك مهمد 2ه 2 يبن 22ه لطعوم 5 
الركعة. وَذْكرَ ذْلِكَ لِلنِي كل فلم يَامُرْهُ بالإعَادة» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اصطف الناس خخلف إمامهم في الصلاة. ثم جاء رجل 
يريد الدخول معهم. فالمختار له أن يقف في صفهم ويجذب إليه فيقفان جميعاً خلفف 
فإن أبى ووقف وحده منفرداً فقد أساء وصلاته مجزئة » وبه قال أبوحنيفة وفقهاء الأمصاروقال إبراهيم 
النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق لاتصح صلاته إذا انفرد تعلقاًبرواية أبي سالم بن أبي الجعد<١»‏ 


6 أخرجه مسلم خرف في الزهد )7"٠01١١(‏ وأبوداود ١91/١‏ في الزهد )"١٠١(‏ وأبو داود ١7١/١‏ 
في الصلاة (57”5). 

(؟) أخرجه مسلم ١1/؟؟‏ في الصلاة .)41١/1١5(‏ 

(7) أخرجه مسلم 777/١‏ في الصلاة (4775/177). . . 

(5) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي أرسل عن عائشة وجماعة وعن عبدالله بن عمرو وابن عمر 
وجابر وعنه عمرو بن مرة وقتادة والحكم بن عتيبة وخلق قال أحمد لم يلق ثوبان وقال البخاري لم يسمع 
منه قال أبو نعيم : مات سنة سبع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل سنة ماثة. 
انظر الخلاصة 5٠ "09/١‏ 


*4 
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عن وابصة بن مَْبَّدِ0 أن الي ف صَلَى فََبْضَرَ رجلا صَلىِ خف الصف فَامَرَهُ بإِعاءة 
الصّلاة2'2, وبرواية عبد الرحمن بن علي بن شَيبانَ عن أبيه أن الي صَلَّى فَلَما انصَرَفَ 
د بسي لد لاي ريك عر زنةال نال : وأعِدْ صَلاتكٌ, فإنْهُ ل صَلاة قد حَلفَ 
الصَّنفٌ)»©), 

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية الحسن عَنّ أبي بكر أنه حل الْمَمْجِد وَمُوَيْلْهَتُ 


لما فرع َلَ َسُولُ الل يك مَنِ الذي رَكَعْ حَلْف الصّفٌ وَحْده؟ قلت أناء قال: درَادَكَ الله 
حِرَصًا ولا تَعْذٌ(0) فلو كان انفراده قادحاً في صلاته لأمره بالإعادة . 

فإن قيل فقد نهاه وقال: لا تعد قلنا: في معنى نهيه ثلاثة أجوبة : 

أحدهما : أنه نهاه عن السعي واللهث. وذلك ممنوع منه لنهيه كَل فإن فعل لم يعد. ١‏ 
ولأن كل من صحت صلاته خلف الصف مع غيره صحت صلاته منفرداً كالمرأة خلف 
الرجال . 

فأما حديث عبدالرحمن بن علي فدلالة عليهم . ؛ لأنه وقف عليه حتى فرغ من صلاته» 
ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة قبل إتمامها. وأما قوله يلِ فإنه لآ صَلااة لِمُْفْرِدٍ لف الصَّفٌ 
فغير كاملة . 

فصل: فأما إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف فوقف قدام إمامه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون بمكة. 

والضرب الثاني : بغيرها فإن كان بغير مكة ففي بطلان صلاة المأموم المتقدم على 
إمامه قولان : 

أحدهما: قاله فى القديم: صلاته جائزة لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من 
مخالفة الموقف المسنون, ومخالفة الموقف المسئون لا يمنع من صحة الصلاة, كالمأموم 
الواحد إذا وقف على يسار إمامه أو الجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره . 


)١(‏ وابصة بواحدة مكسورة ابن معبد الأسدي صحابي وفد سنة تسع وله أحاديث وعنه ابناه عمرو وسالم 
الشعبى . انظر الخلاصة 179/7 . 

5 ترجه أبوداود 187/١‏ في الصلاة 587 والترمذي 458/١‏ في أبواب الصلاة )771١(‏ وأحمد في 
المسند 77/6 كلهم من طريق هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. 

() عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي عن أبيه وعنه ابنه يزيد وثقه ابن حبان. انظر الخلاصة 
1 . 

(5) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمى فى الموارد )5١ ١(‏ وابن أبى شيبة ١147/7‏ واين ماجة ٠٠١‏ وأحمد 
/*” والبيهقى .١٠١9/7‏ 0 1 

(0) أخرجه البخاري في الأذان “87/, وأبوداود 187/1١‏ في الصلاة 58 والنسائي ١١8/7‏ في 
الإمامة . 


»“'لللللطل ل بسل ل سبب كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح : صلاته باطلة لقوله وك إِنَمَا جل 
الإِمَامُ لِيؤْتمّ بِ» والائتمام الاتباع» والمتقدم على إمامه لا يكون تابعاً بل يكون متبوعاً. ولآن 
على المأموم اتباع إمامه في موقفه وأفعاله. فلما لم يجز له التقدم عليه في إحرامه وأفعال 
صلاته لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته . 

وإن كان بمكة فله حالان: 

أحدهما: أن يصلي في مسجدها. 

والثاني: في غير مسجدها في منازلها. فإن صلى في غير مسجدها فحكمه حكم 
المصلي في غيرهاء وفي بطلان صلاته إذا تقدم على إمامه قولان كما مضى. وإن صلى في 
مسجدها فالسنة أن يستدير الناس حولٍ الكعبة وراء الإمام وتجاهه. ويكون موقفت الإمام عند 
المقام مستقبلاً لباب الكعبة, لني ا لباب بني شيبة. تن ؤفك عقيل للكغية حداف 
ويجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين, فإن كان الإمام منها على نحو 
الذراع تأخر المأمومين نحو الذراعين» فإن فعل هذا الذين هم وراء الإمام كان في بطلان 
صلاتهم قولان كما مضى ء وإن فعله الذين هم في مقابلته فقد قال الشافعي أيضاً في كتاب 
«الأم» إن صلاتهم جائزة» وقال في «الجامع» : إذا توجه الإمام إلى الكعبة فائتم به قوم على 
ظهر الكعبة أجزأتهم صلاتهم, ومعلوم أن من على ظهر الكعبة أقرب إليها من الإمامء 
واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما: قاله أب بوإسحاق ان في صلاتهم قولين كما مضى. وحمل منصوص الشافعي 

على أحدهما. 

والوجه الثاني : وهوقول جمهورهم إن صلاتهم جائز #غولا واشدا استعمالاً لظاهر نصه؛ 
والفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين : 

أحدهما: أنهم وإن كانوا إلى البيت أقرب من الإمام فإنهم غير موصوفين بالتقدم 
عليه ؛ ؛ لأنهم في مقابلته ومحاذاته وغيرهم إذا كان إلى القبلة أقرب صار متقدماً عليه فخرج 
بالتقدم من أتباعه. وسرى ذلك في صحة صلاته . 

والفرق الثاني : أنهم وإن كانوا أقرب إلى البيت من الإمام فيمكنهم مشاهدة أفعاله 
والاقتداء به وغيرهم إذا تقدم إمامه لم يقدر على اتباعه. ولا على فعل الصلاة بفعله, 
فافترقا من هذين الوجهين في صحة الصلاة وبطلانها. 

فصل: وإذا سبق المأموم إمامه في أفعال الصلاة فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده. 


فإن سبقه قاصداً لمخالفته معتقداً إخراج نفسه من إمامته فقد أساء وصلاته باطلة» لأنه 


رذضن 


كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


غير مؤتم به لمخالفة أفعاله ولا منفرداً عنه لاعتقاد إمامتهء وإذا لم يكن مؤتماً ولا منفرداً 
كانت صلاته باطلة . 

وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الدمام 
واستتذام الركوع معةافقد أساءء لقوله كك : «أما يَحْشَى الَذِي يَرْقَعٌ َاسَهُ قبْلَ راس الإمَام أن 
حَوٌلَ رَأسُهُ رَأْسَ جمارِ» 200 وتجزئه صلاته» لأنه قد حصل مقتدياً بإمامه في الركن الذي سبقه 
فيه فاقتضى أن يجزئه. كما لو فعله معه. وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ثم ركع 
الإمام َو رَقَم وسجد ثم رفع الإمام . 

قال الشافعي لم تصح له تلك الركعة ؛ لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله» 0-0 
ولوجاز هذا لجاز أن يقال: إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه بالقراءة والركوع والسجود أن 
تجزئه وهذا غير جائز بإجماع . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ عي رَحِمَهُ الله تعَالَى : : «وإنَ صَلّتْ بِيْنَ يَدَيْهِ امرأة أَجِرَانَهُ ضَلاتَهُ 


نهة” تير مامه 


كَانَ وَسُولُ اللَّهِ ب يُصَلَي وَعَائحَة ِشَهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا مُعْتَرِضَه بَينَهُ وَبَيْنَالْقبْلَةٍ كَاغْتِرَاضٍ 
الْجَنَارَة) . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها وذكرنا اختلاف أبي حنيفة فيها 
ودللنا له وعليه بما يغنى عن الإعادة. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وأنْ صَلّى رَجُلُ في طَرَفٍ الْمَسْحدٍ والإمام 
في طرف وَلَمْ فصل الصُفُوف ب وب أذ وق ظَهْرِ الْمَْجدٍ بصَلاةٍ أجرأة لِك صَلَى أب 


ياس هم 


هُرَيْرَةَ َوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدٍ بَصَلاةٍ الإمّام فِي الْمَسْجِدِه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى المأموم في طرف المسجد بصلاة 0 
طرفه الآخر فالاعتبار في صحة صلاته أن يكون عالماً بصلاة ة إمامه. وطريق العلم بها من أحد 
أربعة أوجه . 

إما بمشاهدة وبسماع تكبيره أو بمشاهدة من خلفه أو بسماع تكبيرهم» فإن كان بصلاته 
عالماً صحت صلاته سواء كان المسجد صغيراً أو كبيراً» قرب ما بينهما أوبعد. حالما 
بينهما حائل أولم يحل؛ اتصلت الصفوف إليه أولم تتصل, وإنما صحت صلاته لأن 
المسجد الواحد إنما يبنى لجماعة واحدة؛ وإنما يختلف صغيرا أو كبيرا لقلة جماعتهم 
وكثرتها فصغرت مساجد المحال لقلة جماعتهاء وكل من أحاط به المسجد فهو في جماعة 


. 4757/١1١5 في الصلاة‎ "50/١ ومسلم‎ 894١ أخرجه البخاري 187/7 في الأذان‎ )١( 


ثانا 
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واحدة, وإذا كان المأموم مع إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته. كما لو كان وراءه, ولو 
كان غير عالم بصلاة إمامه فصلاته باطلة, لأن عليه اتباعه في أفعاله. وعدم العلم بها يمنع 
من اتباعه فيها. “فلوضلئ المآنوم في رحاب المستعذ اومضطناً به على سطس وكان 
عالماً بصلاة إمامه فصلاته جائزة ؛ لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة 
الإمام في المسجد, ولأن سطح المسجد ورحابه كالمسجد. بدليل أن الجنب ممنوع من 

فصل: ولو صلى الإمام في سطح المسجد والمأموم في أرضه صحت صلاته. وكذلك 
لو أراد الإمام أن يصلي على علو من الأرض ليعلم المأمومين أفعال الصلاة كان جائزاً 
فستحياء وصلاة جماعتهم جائزة» وإن لم يرد تعليمهم فالأولى أن يكون وإياهم على سطح 
الأرض سواء . 

وكره أبو حنيفة ومالك للإمام أن يعلو على المأمومين. وقال الأوزاعي تبطل صلاتهم 
روا ا ا ال ا ا 
لو أعلم ما قبلت منك2©7. 

اودليلنا رواية أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: صَلَّى با رَسُولُ اللّهِ كل وَهُوَ 
الل 0 ٠‏ فَلَمّا فَرَعّ مِنَ الصَّلاةٍ ة قَال: 
إنما فعلت هذا لتاتموا بي)9» . ويحمل حديث حذيفة على أ نه لم يرد تعليم من خلفه بل هو 
الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة ة مثل علمه . 

مسألة : قَالَ الشافعِيّ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «فإن صَلَّى قُرْبَ الْمَسْجِدِء وَقُرْبُهُ مَا يَعْرقَهُ 
الَاسُ ِنْ أن يَفْصِلَ بِشَيْءِ بالْمَْجدِ غير نر يمل سس قن لمكم ناف 
قر مَائتَيْ ذِرَاعٍ أوَْلاثُمَائَة ذرَاع» أو نْحْوَذَّلِكَ فإذًا جَاوَرَ ذَلِكَ لم يُجِرْو». 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا حكم المأموم إذا صلى مع إمامه في | لمسجد. 
فالاعتبار في صحة صلاته بثلاث شرائط : 

أحدها: العلم بصلاة الإمام وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه مضت. 

والثاني: القرب وأبعده على وجه التقريب بثلائمائة ذراع أو نحوها وذلك أبعد رمية 
سهم, وغلط بعض أصحابنا فجعل الثلاث مائة ذراع حداً» وليس بصحيح » بل ذلك تقريب 
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كتاب الصلاة/ ياب موقف صلاة المأموم مع الإمام كرا 


وأصله حراسة إحدى الطائفتين للنبي يل وأصحابه في صلاة الخوف ليدفعوا عنهم أذى 
عدوهم وأبعد أذاهم رمي السهام. وغايته في الغالب ما ذكرنا. 

والثالث: أن لا يكون بينهما حائل» فإن حال بينهما غير سور المسجد من جدار أو غييره 
بطلت صلاته» وإن حال بينهما سور المسجد فقد ذهب أبو إسحاق المروزي إلى جواز 
صلاته. وإن كان ذلك غير حائل يمنع من صحتهاء لأن سور المسجد من مصالحه وبعض 
من أبعاضه فصار كالسواري التي تحول بين من في المسجد وبين الإمام وذلك لا يمنع من 
صحة الصلاة» وقال عامة أصحابنا وهو الصحيح : إن ذلك حائل يمنع من صحة الصلاة. 
وكذلك أبوابه المغلقة سواء كانت مصمتة أو مشبكة, لقول عائشة رضي الله عنها لنسوة صلين 
في سترة لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب, ولم يكن بين منزلها والمسجد إلا 
سور المسجد لأن باب منزلها كان ينفذ إليه فإذا كملت هذه الشرائط الثلاثة صحت صلاة من 
خارج المسجد على ما بينته وإن عدم شرط منها بطلت صلاتهم, وقال عطاء ات 
والبشعي وحكي نحوه عن أنس والحسن البصري يصلي بصلاة الإمام من علمها قريباً كان أو 
بيدا سال كين انا أم لا وهذا غلط وبما ذهينا إليه قال [به] سائر القهاء والدلالة على 
صحة قوله تعالى : «إِذًا نودي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْحَمئة فاسَهُوا إلى ذكر اللّه» 
[الجمعة: 4]. وما قاله من إيجاب السعي إليها إذا كان لهم سبيل العلم بها ولقوله وك وهو 
ثابت عن علي عليه السلام ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» معناه : والله أعلم لا 
صلاة له في منزله بصلاة الإمام في المسجد وإلا فصلاته منفرداً في منزله جائزة ولقوله يكل : 
«لو صليتم في بيوتكم لضللتم» يعني : بصلاة الإمام ولقول عائشة رضي الله عنها للنسوة 
اللائي صلين في منزلها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب» . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من الشرائط فليس يخلو حال المأموم الواقف خارج المسجد 
من ثلاثة أمور: إما أن يكون عن يمينه الإمام أو على يساره أو وراءه فلا تصح صلاته في هذه 
الأحوال كلها إلا أن يكون محل ذيل الباب مفتوح يشاهد من المسجد وصلاة من فيه ويكون 
على قرب, واعتبار القرب من سور المسجد لا من موقف الإمام ولا من انتهاء الصفوف 
الداخلة فيه» فإذا كان محاذياً لباب المسجد مشاهداً له ولأصله وكان بينه وبين سوره دون 
الثلاث مائة ذراع صحت صلاته وصلات من اتصل به يمينا وشمالاً ووراء ولم تصح صلاة 
من يقدمه إمامه؛ لأن المتقدم إذا لم كاسن الفيس قار انها لمن شاهده, فإذا تقدم على 
متبوعه كان كالمتقدم على إمامه فلو اتصل الصف عن يمينه أميالاً ويساره أميالاً ووراءه أميالاً 
صحت صلاة - جميعهم ما لم يحل بينهم حائل من سترة أو جدارء ولا يبعد بعضهم عن بعض 
الاتمائة ذراع فإن حال بينهم جائل أفصللات من وراء الجائل بناطلة» وإنْ بعد بعضهم عن 
بعض ثلاثمائة ذراع فصلاة المنقطع البعيد باطلة واعتبار القرب والبعد من أواآحر الصفوف 


كدان كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


الخارجة وليس الطرق النافذة حائلا بين بعضهم وبعض بل حكمها حكم غيرها من المرفوع 


سواء. 


وقال أبو حنيفة : الطرق النافذة حائلا يمنع من صحة الصلاة وذهب إليه بعض أصحابنا 
وهو خطأ لما روي أن أنسا صلى في بيوت حميد بن عبدالرحمن بن عوف والمسجد طريق» 
ا ا ل ا 00 لأن جميعها طرق 
وقد ثبت بالإجماع أن صلاة الجماعة لو اتصلت فى الصحراء ونال ان وفي ذلك دليل 
على بطلان مذهب من قال إن الطريق حائل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : : «وكذّلك الصَّحُرَاءُ والسَّفِينة والإمَام : فى أخرّى 
ا بعد ِنْ هذا يت أن يُصَلَى على ميل, وَمَذْهَّبّ عَطَاءِ أن يُصَلَيَ بصَلاة م 
مَنْ عَلِمَهَا وَلآ أقُولٌ بِهُذَا (قالَ المريي) فد حار الْهَرْبَ في الإبلٍ بلا تأقيت وَمُرَ عِذْدِي أوْلى 
أن التَقِيتَ لآ يُدْرَكُ إل بحَبَره. 


قال الماوردي : في أخرى أما المصلي في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا 
كان عالماً بصلاة انناف أو بصلاة من ائتم به» وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر 
الصفوف . فإن كان الإمام وحده فاعتبار ذلك من موقفه. فأما المصلي في سفينة فعليه أن 
يصلي الفريضة قائماًء فلولم يقدر على القيام لكشرة الزحام» أو صغر السفينة صلى كيف 
أمكنه. وأعاد إذا قدر ذ فى أظهر قوليه. كالمربوط على خشبة قال: فلو غرقت السفينة وتعلق 
رجل بلوح ودخل عليه وقت الصلاة مان فرفياء فإن استقبل بها القبلة فلا إعادة عليه. وإن 
صلاها إلى غير القبلة أعاد. 


قال الشافعي والفرق بين أن يصلي مومياً إلى القبلة ولا يعيد وبين ن أن يصلي مومياً إلى 
غير القبلة ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هو مضطر إلى الإيماء. أن غير الخائف قد 
سقط فرضه بالإيماء وهو المريض» فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح صلاته مع 
ترك القبلة فلم تصح ها هنا. 

فصل: فلو أراد أهل السفينة أن يأتموا بأحدهم ويصلوا جماعة جازء لأن كل مكان 
جازت فيه الصلاة جازت فيه الجماعة كالأرض» ولو كانت السفينة ذات طبقتين علو وسفل 
فإن صلوا جميعاً في إحدى الطبقتين علو أو سفل صحت صلاتهم جميعهم » وإن صلى 
بعضهم في سفلها وإمام جميعهم واحد: : فإن كان بين العلو والسفل منفذ يرى بعضهم 
اد ل ا ا ا ا 
الأسفلون منه الأعلون أو بعضهم. والأعلون منه الأسفلين أ وبعضهم. فصلاة من في طبقة 
الإمام جائزة دون غيرهم, فإن كان الإمام في علوها صحت صلاة أهل العلوو وبطلت صلاة 


كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام ذختن 


أهل السفلء, وإن كان في سفلها صحت صلاة أهل السفل وبطلت صلاة أهل العلو. لآن 
الحائل يمنع من صحة الائتمام . 
| فصل: فأما إذا صلى الإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهي مسألة الكتاب فلا يخلو 
حال السفينتين من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكونا مغطاتين» أو مكشوفتين., أو إحداهما مغطاة والأخرى مكشوفة, فإن كانتا 
مغطاتين أو إحداهما لم تصح صلاة المأموم في السفينة الأخرى. كما لو صلى الإمام في دار 
والمأموم في أخرى. وإن كانتا مكشوفتين أو كانا على ظهر سفينتين مغطاتين فلا يخلو حالهما 
من أحد أمرين : 

إما أن يكونا مشدودتين أو مرسلتين». فإن كانت كل واحدة من السفينتين مشدودة 
بالأخخرى صارتا كالسفينة الواحدة» وصحت صلاة المأموم , وإن كانتا مرسلتين ليس فيهما 
ربط ولا شداد. 

فمذهب الشافعي أن صلاة المأموم في السفينة الأخرى جائزة إذا علم بصلاة الإمامء 
وكان بينهم قرب وكان اعتبار القرب من موقف الإمام إن كان وحده أو من آخر صف من ائتم 
به إن كان في جماعة, وكذلك لو صلى في سفينة والمأموم على الشطء أو الإمام على الشط 
والمأموم في سفينة» أو الإمام في أحد جانبي نهر والمأموم في الجانب الآخرء فصلاة 
المأموم جائزة إذا علم بصلاة ة إمامه وكان بينهما قرب» وليس الماء حائلاً يمنع من صحة 
الصلاة؛ سواء كان راكداً أو جاريا. 

وقال أبو حنيفة وهو قول أبي سعيد الاصطخري من أصحابنا إن الماء حائل يمنع من 
صحة الصلاة, لأنه لما منع من الإقدام عليه فيه كان حائلاً كالحائط. وهذا خطأ؛ لأن الحائل 
ما اتخذ حائلاً ومنع من المشاهدة» والماء ليس بحائل» وإنما لا يقدم عليه خوفاً من الهلاك» 
فصار كالنار والحسك الذي يمنع من الإقدام عليه خوف الهلاك. ولا يمنع من صحة الائتمام 
بالإجماع ولوجاز أن يكون الماء حائلا ؛ لأنه يمنع من الإقدام عليه لوجب أن يقع الفرق بين 
السابح وغيره» فلا يكون حائلا للسابح ؛ لأنه يمكنه الإقدام عليه ويكون حائلا لغير السابح؛ 
لأنه لا يمكنه الإقدام عليه وفي إجماعهم على أن ذلك غير معتبر دليل على أن الماء غير 
حائل والله أعلم . 
تَنْصِلَ الصّقُوفٌ ولا حَائلَ بَيَهُ بها فَمّا في عُلُوهَا قلا يُجَزِىءٌ بحَالٍ لأنّهَا بَائَِةمِنَ المَسْجِدٍ 
وَرُوِيّ عَنْ عَائِشَة أن نِسْوَةٌ صَلَّيْنَ في حُجْرَيِا فَقَالْتْ لآ تُصَلَّينَ بصَلاةٍ الإمَام, فَإِدَكُنَ دُونَهُ في 
ججاب» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال؛ إذا صلى رجل في دار تجاور المسجد بصلاة الإمام 


لل ل كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


في المسجد لم يجز إلا أن تتصل الصفوف من المسجد إلى الطريق. ومن الطريق إلى 
الدهليزء ومن الدهليز إلى صحن الدار فتكون حينئذ صلاة من في الصحن وصلاة من 
وراءهم جائزة. وصلاة من تقدمهم ووقف أمامهم باطلة؛ لأن من تقدمهم ليس بتابع لهم. 
فأما صلاة من في علو الدار وسورها فباطلة بكل حال» لتعذر اتصال الصفوف. وإنما جوزنا 
علاة من فى 'الداآن إذا اتصلت به الصفوف لرواية أنس بن مالك أن الناس كانوا يصلون في 
حجرة النبي كك بصلاة الإمام في المسجد. 

وروي أن الناس كانوا يصلون في المسجد بصلاة النبي يَلةِ في حجرته. فلو كانت 
الدار تللاصق المسجد ليس بينهما إلا سور فصلى بها قوم بصلاة الإمام في المسجد 
والصفوف غير متصلة فعلى مذهب أبي إسحاق صلاتهم جائزة» لأنه يقول إن سور المسجد 
ليس بحائل . 

وقال سائر أصحابنا وهو الصحيح صلاتهم باطلة, لما رُوِيَ أن عَائَِةَ رَضِيَ الله عَلْهَا 
قَالَْتَ لِلنسوةٍ ة اللاتي صَلَيْنَ في حُجْرَتَهَا لآ تَصَلْينَ بصَلاةٍ ة الإمام . فَإِذَكُن دُونَهُ في حمججاب. 
ولم يكن بين حجرتها وبين المسجد إلا سوره. فلو اتصلت الصفوف من سطح المسجد إلى 
سطح الدار الملاصقة كانت صلاتهم جائزة» ولا وجه لقول من أبطلها؛ لأن اتصال الصفوف 
مع العلم بالصلاة يوجب صحة الائتمام. كما لو اتصلت الصفوف في أرض المسجد إلى من 
فى الدار. 


قال الشافعي ولو صلى رجل على جبل الصفا أو جبل المروة أو على أبي قبيس بصلاة ' 
الل لور جل سيار ورا امار 0 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله : : «وَمَنْ رج مِنْ إِمَامَةٍ اهام اَم لَه لم يبن أن 

عِيدَ مِنْ قبل أن الرّجُلَ حَرَج مِنْ صَلاةٍ َُاذٍبَعدَمَا ْنَم مَعَهُ َصَلَّى لِنَفْسِء وَأعْلَمْ الي كه 
يتنك نه مل انر بالإعادةِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته أن من أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم منفرداً 
لنفسه فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 
ويجزثه ؛ لأن النبي يكةِ حين صلى بذات الرقاع صلاة الخوف فرق أصحابه فريقين. فصلى 
بالطائفة الأولى ركعة. ثم خرجت فبنت على صلاتها فأتمت لأنفسها فدلت على صحة صلاة 
المأموم إذا أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم منفرداً لنفسهء فلا يخلو من أن يكون معذوراً. 
وإن كان غير معذور فقد أساء في بطلان صلاته قولان: 

أحدهما: باطلة. لأن صلاة الانفراد تخالف صلاة الجماعة في الأحكام, لأن المنفرد 


كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام صصطصسسوصبت تج ا اب ب 111411 


يلزمه سهو نفسه ولا يلزمه سهو غيره وإذا اختلفت أحكامهما جريا مجرى الصلاتين 
المختلفتين. فلذلك لم يجز الانتقال من الجماعة إلى الانفراد كما لم يجز نقل ظهر إلى 
عصر: 

والقول الثاني : وهو الصحيح . صلاته جائزة؛ لأن الرجل أخرج نفسه من إمامة معاذ 
غير معذور فلم يأمره رسول الله ككلِْ بالإعادة. ولأن كل عبادة لا تقضي بالخروج من غير 
عذر. أصله صلاة النافلة وصوم النافلة» وعكسه صلاة الفرض وصوم الفرض ولأنه يجب أن 
يعدم بمفارقة إمامه ما استفاده من الائتمام وهو فضيلة الجماعة لا جواز الصلاة. 

فصل: فأما إذا أحرم بالصلاة منفرداً لا ينوي إمامة أحد فجاء رجل فأحرم خلفه ينوي 
الائتمام به» أو فعلت ذلك امرأة فصلاته جائزة» ونص الشافعي عليه . 

وقال أبو إسحاق: صلاة المؤتم با 

وقال أبو حنيفة : إن كان المؤتم رجلاً صحت صلاته. وإن كانت امرأة بطلت صلاتها. 

اوالدلالة على صحة صلاته ما روي عن ابن عباس أله َال بت عنْدَ حاتي مَيمُونَة بجا 
رَسُولٌ الله كه فضا وَقَام لِيُصَلي فَقْمْت عَلَى يَسَارِه فَأَحَذَنِي َيِه وَأدَارني مِنْ وَرَائِهِ 
امي عَلى يمه فصحح رسول الله 396 صلاتة ولم ينو إمامتدةء وروى ثابت عن الأعمش 
أنه قَالَ انيت نِيْتَ النبيّ يك في رَمَضَانَ وَهُوْيُصَلَيِ فَقَمْتُ بِجَبهِ فَجَاه آحَرُ وَقَامَ بجَنِي حَتى صِرُنا 
ومطاء فلم أحسٌ تَجوْْ في صَلاتِهِ َنى سَلُم َم دَحَلَ رَْله؛ لما كَانَ مِنَ الْحَدِ ُْتَ قَطِنتَ 
بنا؟ قال نَعَمْ مَاصَنَعْتْ الّذِي صَنَعْتَهُ إلا لأجلِكُمْ وإِنَهُلَوْأَخْرَم بعَشْرَة نف انم جَاءَ آخَرٌ 
نَم به صَحَتُ صَّلااتهِ وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد. 

فصل: إذا اثتم برجلين لم تصح صلاته. لأنه لا يقدر على الائتمام بهما إذ قد يركع 
أحدهما ويسجد الآخر فإن تبع الساجد خالف الراكع. وإن تبع الراكع خالف الساجد. 
والمأموم إذا اعتمد خلاف إمامه بطلت صلاته. فلو ائتم بأحدهما وهولا يعرفه بعينه لم تصح 
صلاته. لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الائتمام به. 


ل ا د رت ال 
الع عا تساي نان ند بنرا رو بُوبكْر انّاس» قيل له كان سول الله 36 
إماماً لأبي بكر رضي الله عنه وجميع الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرفهم أفعال 
0 للك رصم لأنه كان إماما مؤتما. 
الصلاة هل كان 7 أو مأموماً؟ فعليهما الإعادة؛ لاختلاف حكم الإمام والمأموم. وشك كل 


دوم كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


واحد منهما في فعل ما لزمه من حكم صلاته. فلو أن رجلين اثتم أحدهما بالآخر ثم اختلفا 
فقال كل واحد منهما أنا الإمام كانت صلاتهما جميعاً جائزة ولو قال كل واحد منهما لصاحبه 
كنت أنت إمامي وأنا المؤتم بك فصلاتهما جميعاً باطلة لأنه قد يصير كل واحد منهما تابعاً 
لتابعه وذلك متناقض . 


باب صلاة الإمام وصفة الآئمة 


مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَصَلاةٌ الأئِمّةِ مَاقَالَ أنْسُ بن مَالِكِ ما 
صََيْتُ حَأْف أَحَدٍ قط ف ولا نم صَلاة ِْ َسُولد الله يك وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السام كنال 


هم م 


لت إن فيهم السقِيم المي 


قال الماوردي : وهذا صحيح » ؛ يحتاج الإمام أن يخفف الصلاة على من خلفه بعد أن 
يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها. لروابة نس بْنِ مَالِكِ قَالَ مَا صَلَيْت حَلْفَ أَحَدٍ قط 
ف 5 نم مِْ صَلاة وَسُولِه الله و20 , وروى الأعوح عن أبن هريرة أن رَسُولَ الله ككل 
قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالناس فَيُحَقْفْ فَإِنَّ حَلْفَهُ السّقِبم العف فَإِدَا صَلَى لِنقَيِهِ 
لل كيف شَاءءِ وروي أنَّ الي يك كان أحَفٌ النّاس صَلَاة في تام وروي عده كله أله 
قَالَ: «إني لاجم أن أطِيلٌ الْقَرَاءَة ا بْكَاءَ الصَّبيّ مِنْ عر مسحل 5 رَحمة ةلهو . 
لذ وستول الله ول لكر على تدا ين فر شوزة النقرو وقال أفاق نتيا معاذة أبن 1 انث ف 
سُورَةٍ سَيْح اسم رَبك الأغْلّى . وَاللّيْل إِذَا يَعْشَى ؛ فأما إن صلى منفرداً فالخيار إليه والاطالة 
به أوْلَى ٠‏ لتوله 2 فى حديت إلى هريرة و ذا صل ليلس لتيل كلت شاءه ركذلك إذاكان 
إماماً يصلي بجماعة في مسجد أو رباط لا يخالطهم غيرهم ولا يستطرقهم المارة» جاز أن 
يطيل الصلاة بهم إذا | ختاروا. 

مسألة : قَالَ ا رَحِمَهُ الله الى : «وَيؤْتهُم أفْرَوْمْ وَفمَههُمْ لَِوْلِهِ كه ديدم 
لقم أفْرؤم» قإن لمي يج ذلك في وَاجدٍ فَإِنَ قَدَم أْقَههُمْ ذا كان يرما يكتَقَى به في 
الصَلاةٍ ة فَحَسَنٌ وَإِنَ قُدَمَ أَمْرَوُهُمْ إذَا عَلِمَ مَا يَلْرَمُهُ فَحَسَنٌ وَيُقَدُمُ هَذَا عَلَى أَسَنّ مِنْهُمَا وَإِنْما 
ِل يَْهُْ رهم أنَمَنْ مَضَى كَانُوا يُسلِمُونَ بارا تهون قَْلَ أن يُفروُوا وَمَنْ بعْدَهُمْ 
كَانُوا يُهرَوُونَ صِغَارا قل أن يتَفقّهُوافَإِنْ سوا أمّهُمْ أسنَهُمْ فإ اسْنووًا ققدم ذو النسب 
حان لدي القبمر قن اسَتَووا فَقُدَمَهُمْ ه عجرَة رَقَالَ فيه قال رَسوْلَ الله كله والائة ين 


.5194/19٠١ في الصلاة‎ "57/١ وعمسلم‎ )١ أخرجه البخاري »0 في الأذان (م‎ )١( 
. 27١/1951 في الصلاة‎ 747/1١ في الأذان 9١لا ومسلم‎ 7٠١7/75 أخرجه البخاري‎ )1( 


بذكن كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


قال الماوردي : وهو كما قال: ينبغي أن يتقدم إلى الإمامة من جميع أوصافهاء وهي 

خمسة: القراءة والفقه والنسب والسن والهجرة بعد صحة الدين وحسن الاعتقاد. فمن 
جمعها وكملت فيه فهو أحق بالإمامة ممن أخل ببعضها؛ لأن الإمامة منزلة اتباع واقتداء 
فاقتضى أن يكون متحملها كامل الأوصاف المعتبرة فيها. فإن لم تجتمع في واحد فأحقهم 
بالإمامة من اختص بأفضلهاء وأولها الفقه والقراءة أولى بالإمامة. وأحق بالتقدم من الشرف 
والسن والهجرة» وإنما كان الأقرأ والأفقه أولى بالإمامة من الشرف والسن وقديمٍ الهجرة إذا 
لم يكونوا فقهاء ولا قراءء لما روى عمرو بن سلمة أن النبي كل قال: : هيوم / الوم مْرَوْمُمْ 
لكاب الله عر وجل ولما بزو أبو مسعود بن عتبة بن عامر البدري أن رَسُولٌ اللَّهِ كل قَالَ : 
دح الام بِالإمَامَةِ ةأفْرَوُمُم لكاب الله هِ عَرَّ وَجَلء فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» وإن كانوا في السنة سواء تأقدمهم هجرة)22. وإن الفقه والقراءة يشتضان بالصلاة 
لآن القراءة من شرائطها والفقه لمعرفة أحكامها والنسب والسن لا تختص به الصلاة» فكان 
تقديم ما اختص بالصلاة أولى فإذا ثبت صح بما ذكرنا تقديم الأقرأ أو الأفقه. فالفقيه إذا كان 
يحسن الفاتحة أولى بالإمامة من القارىء؛ لأن ما يجب من القراءة محصور وما يحتاج إليه 
من الفقه غير محصور؛ لكثرة أحكامهاء ووقوع حوادثها. 


وإن قيل هذا يخالف قوله كل : «يَؤْمُكُمْ أقْرَؤْكُم» قلنا هذا غير مخالف له؛ لأن ذلك 
خطاب للصحابة رضي الله عنهم وهو خارج على حسب حالهم, وكان أقرؤهم في ذلك 
الزمان أفقههم . بخلاف هذا الزمان؛ لأنهم كانوا يتفقهون ثم يقرؤون ومن في زماننا يقرؤون 
ثم يتفقهون . 


ا ل 
الله كةِ إلا ونعلم أمرها وزجرها ونهيهاء والرجل اليوم يقرأ السورة من أولها إلى آخرها ولا 
يعرف من أحكامها شيئاء وقال ابن مسعود: ما كنا نجوز على عشرة أيام حتى نعرف حلالها 
وحرامها وأمرها ونهيهاء فإذا تقرر تقديم الأفقه ثم الأقرأ فاستووا في الفقه والقراءة فلا يختلف 
المذهب إن ذا النسب الشريف أولى من ذي الهجرة القديمة . 


وهل يكون أولى من ذي النسب على قولين: 
أحدهما قاله في القديم إن ذا النسب الشريف أولى من المسن لقوله يكل : «الْأبِمَة مِنْ 


)1( أخرجه مسلم 0/١‏ في المساجد باب من أحق بالإمامة ا وأبو داود ١85هم)2‏ والترمذي بن 
والنسائي 5/7لا. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة دنا 


©3١6 1‏ وقوله يلل : «قَدمُوا فَرَيْشَا ولا تَتَقَدَّمُوهَاء لوي ا تَعَلمُوهاو 7 . 

والقول الثاني قاله في الجديد: إن العم أولى من ذي النسب لرواية مالك عن 
الحويرث أن الني كَل قال لِلرَجَلِينٍ للّذَيْنٍ ناه ادننا راقيما وكيا َْبرَكُمَا وقال كَكِلهِ : 
«الشَيْبٌ وَقَار ون الله تَبَارَكَ رخالن بشول ترائ لأسْتَحيٍ مِنْ عَبدِي وَأمتِي يشان في 
الإسلام 93 َعَذَّيْهُمَا بالْنار» ولأن المسن أسكن نقيأ وأعدر عقوف لكذيزة ة صلاته وقلة 
شهواته. فإن استوت أحوالهم واتفقت أصواتهم فهم في الإمامة سواء . 


ومن أصحابنا من قال يقدم أحسنهم وجهاً لرواية إسماعيل ؛ عباتن ع عا إن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله و : : يَوْمُكُمْ أَحْسَنكُمْ وَجهَأ 
إن ا ان ون م 0 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَِنْ م مَنْ بَلَعْ خَايَة في خلافِ الْحَمْدِ مِنَ 
الدّين أجزاء 0 عْمَرَ لف الْحَجّاج». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » وقد نص الكلام وذكرنا أن من ائتم بعساسق لم يعد 
لخدام صلاته. الورك ليد الملكم قال النببى كيه : «سَيَتِي مِنْ بَعْدِي امرَاءٌ 
يُوَخْرُونَ الصّلاة عَنْ اوقاتِهًا فَصَلَوا الصّلاة لِوَقْتَهَاء وَآجَعَلُوا صَلائَكُمْ مَعَهُمْ سّنّة» © فلما جوز 
الصلاة خلفه ومؤخر الصلاة عمداً فاسق. دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به. ولآن كل 
من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل. 


'وروى جعفر بن محمد أنه قيل له أكان الحسن والحسين عليهما السلام إذا صليا خلف 
وياد بن لحك كردا العيار اا وكا يران على لياه مجه 7ر201 الي 
مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُاللّهُتَعَلَى : دولا يتقدم أَحَدٌ في بيت َجُلٍ ِل بدن ولا 


في ولآية سُلْطانٍ بغيرِ أمْرو» ولا في بيت رَجَلٍ أو غَيْرو أن ذّلِكَ يُوَدى إلى تَأذيه) . 
قال الماوردي : وهو كما قال. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /179/18. 471١/5‏ 880 والبيهقي ١47/8 217١/8‏ واللبراني في 
الكبير 151/1١‏ وفي الصغير 197/١‏ والدولابي في الكبير ٠١5/1١‏ والحاكم 75/4 وابن أبي عاصم في 
السنة 09١/7‏ وأبو نعيم في الحلية 8/5 وابن أبي شيبة /١١‏ والطيالسي في المسند كما في 
المنئحة 75695 . 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند 400/7 والبيهقي ١7١/7‏ وابن أبى عاصم في السنة ١77//7‏ والخطيب 
في التاريخ 5١1/7‏ وانظر التلخيص 7”5/7. 

() أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٠٠١/7‏ . 

6 أخرجه مسلم ”/4-0١‏ في المساجد 575/77 وأحمد في المسند(١/٠٠4»‏ 4 مودق 


464 
الحاوي في الفقه/ ج”/ م77 


4مد للب كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


إذا حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنه. لأنه أحق بالتصرف في 
منزله. فإن أذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامة؛ وإن كان دونهم في القراءة والسن 
والشرف. إذا كان يحسن من القرآن مآ تصح به إمامته. وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا 
بإذنه, فإن أمهم أو أذن لواحد منهم جمعوا وإلا صلوا فرادى ولم يجمعوا. 

والدلالة على ذلك رواية أبي مسعود البدري أن النبي كئِِ قال: «أَحَنُ النائن: بالإمامة 
أمْرَوُُمْ ليكتاب الله سْبْحَاتهُء فإن كانوا فى القراءة مرواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة 
سواء:فاقذعىف مجر فإن كانوا ذ ف البعدة سواء فأكبرهم سناء ولا يؤم رجل رجلا في بيته 


ولافي ولاية سلطانه ولا يجلس على تَكرمت إلا بِإِدْنه” 0 . وروى قتادة عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد مولى أ ا أنه قال جاءني أبوذر وحذيفة بن اليمان وعبد اللدرية #اليغئوة لين 


حضرت الصلاة تقدم أبو ذر فقال خذيفة: وذا كرب البيت وهو أحق بالصلاة. فقال: كذلك 
يا ابن مسعود؟ قال: نعم رب البيت. 
. وروي عن رَسُول, الله يك أنه فَالَ صَاحِبٌ الدّارِ أَحَقٌ بالدّارٍ. 
فصل: فلو كان صاحب الدار أمياً اعتبرت حالهم» فإن كانوا مثله فهو أحق بإمامتهم. 
وإن كانوا أقرأ فلا حق له في الإمامة وليس لهم أن يجمعوا إلا بإذنه. فإن أذن لأحدهم فهو 
أحق بإمامتهم. وإن لم يأذن صلوا فرادى» ولو كان صاحب الدار أمرأة فلا حق لها في 
الإمامة» إلا أن يكونوا نساء ليس لهن أن يأموا بإحداهن إلا بإذنهاء ولوكان صبياً أو مجدوناً 
ستؤذن وليه فإن أذن لهم جمعواء وإلا صلوا فرادى. فلو كان صاحب الدار عبداً فإن كان 
سيده حاضرا ؛ فهو أولى بالإمامة؛ لأن الملك له وإن كان غائياً فالعبد أولى بالإمامة لأنه وإن 
لم يكن مالكاً فهو أولى بالتصرف من غيره» فأما المكاتب فهو أحق من سيده لأنه أملك 
بالتصرف منه» فلو حضر رب الدار ومستأجرها فمستأجرها أولى بالإمامة من ربهاء لأنه أملك 
منه لمنافعهاء فلو حضر إمام الوقت أو جا دار لل لي د اي 
أحدهما: رب الدار أحق بها لقوله يك رَبْ الذَّارِ ع بالدّانٍ يي 
الناس, بِمَنافِها فوجب أن يكون أحق الناس بالإمامة فيها لكون الإمامة تصرفاً فيها. 
والقول الثاني وهو أصح وعليه نص في الجديد وأشار إليه في القديم أن الإمام 
والسلطان أولى بالإمامة من رب الدار؛ لأن ولاية الإمامة عامة وولاية رب الدار خاصة, ولأن 
الإمام راعي الجماعة ووال على الكافة» ورب الدار من جملة رعيته. وداخل تحت ولايته. 
فلم يجز أن يتقدم عليه في الإمامة التي هي عمود الولاية . 


.)50/5990( 1506/١ تقدم وهو عند مسلم‎ )١( 


مه" 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


فصل: فأما إمام العصر فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته. وليس لواحد منهم 
التقدم عليه إلا بإذنه. وكذلك واني البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله لقوله ككل : 
دولا في سلْطَانِهِ إلا بإِذنِهِ» ولما ذكرناه من عموم ولايته وكون الجماعة من رعيته.ء وكذلك 
ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماماً لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من 
الاستهانة به. وإلا فتيان عليه في ولايته وإن عدم السلطان فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم 
جازء فأما مساجد العشائر والأسواق فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها وإن لم 
يستأذن السلطان, لما فى استئذانه من التعذر المفضى إلى ترك الجماعة, فإذا انتتدب 
أحدهم لإمامة مسجدة وعرف :به ورضيت الجماعة بإمامته فليسن لغيزه:التقذم غلية إلا ببإذنه» 
وروي أن ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له تقدم فقال لمولاه تقدم فإنك إمام المسجد. 


باب إمامة المرأة 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ كمه الله تقالى يننا إبرَاهِيم بْنُّ مُحَمّدٍ عَنْ لَيْتْ عَنْ عَطَاءٍ 
عن أغائشة ة أنهَا صَلت بيْوةِالْعَضْرَ فَقَامَتْ وَسَطَهْنٌ وَرُويَ عَنْ أ سَلمَة لها مهن فقَمَتْ 
وَسَطَهُنٌ وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْن رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا أنْهُ كَانَ يمر جَارِيةً لهُ تَقُومُ أَهْلِهِ في رَمَضَانَ 
عن طَفوَان بق ليم قال ين اشن أن َصَلي: الْمَراء ْنَا تقوم وَسَطو»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. واختلف الناس في صلاة المرأة بالنساء جماعة على 
ثلاثة مذاهب. 

فمذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضاً ونفلاً . 

وقال مالك وأبو حنيفة يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل . 
78 وقال الدجوور والمتعي يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل , تعلقاً بقوله عَكَلِهةِ : 


م براه عماس 


فأخر وكن يثك ل الند4 
ودليلنا رواية عبدالرحمن 3 1 ورَقة ينثت تؤفل0 "نت رَسُولَ اللّه يمارد غَاةبَدْرٍ 


قَالَتَ ار مَعَكْ يَا سول الله ان الْمَرْضَى فَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ ررقي الشْهَادَة فَقَالَ كله 
«قرَي في بَيتِكِ وَأنْتِ شَهِيدَة» قال قَسُميَت الشّهيدة”©, وكان رسول الله ْةٍ يزورها في وقت 
فأمرها أن تؤم بمن في منزلهاء وجعل لها مؤذناًء قال عدا لحمى ورات مزذتها قينا كبيراء 
وروي أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن» وكذلك أم سلمة. وروي مثل 
ذلك عن سلمة بن الحسين وصفوان بن سليم . 

وقوله يك : أخرومُنٌ مِنْ حَيْتٌ أَحَرَهُنّ اللَّهُ يُرِيدُ به التأجِير عن إمامة الرجال المخاطبين 
بهذا القول» فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن. لأن 
ذلك أستر لها وهل جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال على وجهين: 


)١(‏ أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمير الأنصارية. صحابية كانت تؤم أهل دارهاء وماتت في 
خلافة عمرء قتلها خدمهاء وكان النبي يله يسميها الشهيدة. تقريب التهذيب 577/5. 

(؟) أخرجه أبو داود 04١‏ وابن أبي شيبة 578/157 وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 87/7 وأحمد في 
"السسنيد 18/5 


كتاب الصلاة/ باب إمامة المرأة يدان 


أحدهما: أنهن كالرجال» بفضل جماعتهن على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
لعموم الخبر. 

والثاني : وهو أظهر أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى : #وللرجال 
عليهن درجة» [البقرة: 174]. 


باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَاَى : «وَإِذا سَافْرَالرجُلُ سَمَرَايكُون سم سن وبين 
بلا بلْهَاشِمِي فلَهُ أن يَفْصِرَ الصّلاة سار وَُولُ الله ل ميال فقصَرَوَقَالَ ابن عباس العدر 
إِلَى جَدَّةَ وَإِلَى الطائِفٍ وَعَسَمَان قال الشَافِعِي َب ولك إلى مَك َه وَأَرْبَصُونَ يلا 
بِالْهَاشِمِيَ وَسَافَرَ ابْنُ عُمَرَ إلى ريم فَقَصَرَ قَالَ مالك وَذْلِكَ نَحو مِن أرْبَعةٍ بُرؤِه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح ء جملة الأسفار على أربة أضربء واجبء. وطاعة» 


ومباح ومعصيه . 
فالسفر الواجب كالحج والعمرة والجهاد والطاعة, والسفر في العم ونا 
الوالدين. 5 
والمباح سفر التجارة . ٠‏ 


والمعصية السفر في قطع الطريق وإخافة السبل. 

فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يقصر فيه ولا يفطر, والكلام فيه يأتي فيما بعد. 

وأما السفر الواجب والطاعة والمباح فيجوز فيه القصرء وقال داود بن علي : وهو مذهب 
عبد الله بن مسعود لا يجوز القصر والفطر إلا في السفر الواجب وهو الحج والعمرة والجهادء 
ارا ان : 9وَإًِا ضَرَبْتُمْ في الأْض فَلَيِسَ عَلَيكُم ناح أنْ تَفَصَرُوا مِنَ الصّلاة إن 

ِفْتُمْ أنْ يَفْتدَكُمْ الّذِينَ كفَروا» [النساء : ]٠١‏ فوودت الآية بإباحة القضر بشرط الخوف 
من الكفارء وقصر رسول الله يلِةِ في حجه وعمرته» فلم يجز القصر في غيّره قالوا ولأن 
الصوم والإتمام واجب. وترك الواجب لا يجوز إلى غير واجب. وإنما يجوز تركه إلى واجب 
كترك التستر للختان» وهذا غلط. 

ودليلنا رواية يعلى بن أمية2© قال سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فقَلْتَ أبَاحَ 
الله تعَالَى الْقَصْرَ في الْحَوْفٍ فَمَا بَلنَانقْصِرٌ في غَيْرِ الْحَوْفٍ؟ قَقَالَ فَدْ عَجِبْتُ مِما قَدْ عَجِبْتَ 


)غ2 يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همّام ب بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة ب بن مالك بن زيد 
ةين تي موى فرش المكي من مسلمة الفتع وشهد حا والطاف له ثائسة وأون حدية اتفقا 


لمتكا 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 


مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ كل فَقَالَ: «الْقَضْرٌ رخم خصّة نَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقبَلُوا صَدَقَنَهُ)'" 


فأخبر أن القصر في غير الخوف صدقة من الله سبحانه على عباده. وروي عن رسول الله عند 
أنه سافر أيناً فقصر الصلاة9) . 


فأما ‏ قهم بالآبة فهي وإن اقتضت جواز القصر في الجهاد فالسئة تقتضي جوازه في 
غير الجهاد, فاستعملناهما معاً. وأما قولهم لا يجوز ترك الواجب إلى غير واجب فمنتقض 
بشيئين أحدهما الفطر. لأن داود يجوزه في السفر المباح وهو ترك واجب إلى غير واجب» 
والثاني الجمع بين الصلاتين في المطر جائز وهو ترك واجب إلى غير واجب . 

فصل: فإذا تقرر جواز القصر في السفر المباح كجواز قصره في الواجب فلا يجوز إلا 
في سفر محدود؛ لأن الرخص المتعلقة بالسفر على ثلاثة أضرب : ضرب منها يتعلق بسفر 
محدود» وهو ثلاثة أشياء. القصر وألفطر والمسح على الخفين ثلاث وضرب منها يتعلق 
بطويل السفر وقصيره. وهو شيئان التيمم والصلاة على الراحلة أينما توجهت. وضرب 
اختلف قوله فيه وهو الجمع بين الصلاتين وله فيه قولان. 

قال في القديم: يجوز في طويل السفر وقصيره إلحاقاً بالتيمم وصلاة النافلة على 
الراحلة» وقال في الجديد”": لا يجوز إلا في سفر محدود إلحاقاً بالقصر والفطر. 

وقال داود بن علي يجوز القصر والفطر في طويل السفر وقصيره» تعلقاً بقوله تعالى : 
طِوَإِذًا ضَرَيْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أنْ ته تَقَ»”ًرُوا مِنَ الصّلاة» [النساء: ]٠١١‏ 
فأطلق ذلك على ظاهره. ولم يقدره بحد.ء فوجب حمله على -- ورواية أب سعييد 
الخدري أن رسول الله بكلهِ سافر فرسخاً فققصر. وروي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
الى إل لعل وحن بن يرنه (لضيكة اننال لها ولت عد لالع 000 

قلات ل ا 0 إليه رواية عطاء عن ابن عباس أن النبي كه قال : ديا ل كه 
لآ تقصروا ذ في أكَلّ مِنْ أرْبَعة بُرّدِ90) وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان. 


فإن قيل : : هذا موقوف على ابن عباس» قي قدا ووواة ميت| عنه هن مذهينا أن الخبر 
إذا روي موقوفاً وفسيدا ْمَل المرقو#علن أن ةذهب الراوي». والمسند على أنه قول 


)01 أخرجه مسلم 1/1 في صلاة المسافرين 585/54 والترمذي 571/5 )7١5(‏ والشافعي 7١١/1١‏ 
وابن ماجة .)١٠١560( "8/1١‏ 

(؟) أخرحه الترمذي 4١/7‏ في الصلاة باب ما جاء في التقصير في السفر 01417 وأخرجه النسائى ١١7/7‏ 
وأحمد في المسند ١ .516/١‏ ّ 1 

2 في ج القديم . 

(4) موضوع أخرجه الطبراني في الكبير 97/١١‏ والبيهقي 111//7 وافقه عبدالوهاب بن مجاهد كذبه 


الثوري . 


لعدسغطع لل للب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


النبي كا ولأنه إجماع الصحابة». وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في القصر 
على قولين: 

فقال ابن مسعود لا يجوز في أقل من أربعة أيام . 

وقال ابن عمر وابن ن عباس لا يجوز في أقل من يومين» فقد أجمعوا على أنه محدود 
وإن اختلفوا في قدر حده, ولأن النبي يَكهِ علق القصر بالسفر ومنع منه في الحضرء فكان من 
الفرق بينهما لحوق المشقة في السفر وعدمها في الحضرء والسفر القصير لا تلحق المشقة 
فيه غالباء فاقتضى أن لآ يتخلق به القضبرء 'فاما عسوم الآية فمخسول على الشقر المتجدوة 
بدليلنا. 

وأما الخبر فالجواب عنه أن النبي كَلِةِ كان سفره طريلة: وإنما قصر في الفرسخ الأول 
ليعلم جوازه قبل قطع المسافة المحدودة وأما حديث علي عليه السلام فالمروى عنه غيره؛ 
فلم يصح الاحتجاج به للروايتين. 

فصل: فإذا تقرر أن سفر القصر محدود فحده على مذهب الشافعي أربعة برد وهو 
بحة عكر رسخا لأن البريد أربعة فراسخ وخر نسائة وأريعولمنة؛ لأن الفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل اثنا عشر ألف قدم. وذلك على سير النقل ودبيب الأقدام مسافة يوم وليلة 6 
متصلل» وقد ذكره الشافعي في مواضع متفرقة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة. فقال في هذا 
الموضع ستة وأربعين ميلا بالهاشمي يريد إذا لم يعد الميل في الابتداء والميل في الانتهاء . 

وقال في القديم أربعين ميلا يريد أميال بني أمية» وقال في «الإملاء» ليلتين قاصدتين 
يريد سوى الليلة التي بينهما فهذا وإن اختلفت ألفاظه فمعانيه متفقة وليس ذلك بأقاويل 
ميتتلقة وتحقيق ذلك مترحلتان قل مرحلة ثنتانية فرابخ علق غالات العادة في شير النقل 
ودبيب الأقدام وبه قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة, والثوري : لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل وهي مسيرة ثلاثة 
الأ 

ومن الفقهاء ء مالك والليث وأحمد وبه قال من الصحابة ابن مسعود استدلالاً برو 
هريرة أن رسول الله كِهِ قال: ول يَحِل لامر تُوْمِنٌ باللّه والمؤْم. الآخر أن تُسَافِْرَ عام 
مع ذي مَحرم )290 . 

قال الماوردي : فلما جعل المحرم شرطاً في الثلاثة ولم يجعله شرطاً فيما دونها علم 


ا 


برواية 
الم إٍ 


)1( أخرجه البخاري 7 في تقصير الصلاة ة باب في كم يقصر الصلاة (ىمىم )٠١‏ ومسلم في 
الحج )18/57١1(‏ برواية يوم وليلة وأما رواية الشلاث فهي عند البخاري أيضاً في نفس المصدر 
كك لم١٠‏ ومسلم 9/5/5 (/251//911) ١1389 /1:5١(‏ ). 


1 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر لض 


أن الثلاثة # جد المتريونا دوتها الم سن إد لا تجوز أن تسافر بغير ذي محرم . ويماروي 
ال اركره الله يكئيدِ أنه قال : : يمسم الْمُسَافْرٌ ثَلانَة يام وَلَيَالِيهِنٌَ ٠‏ فقصد بإدخال الألف واللام 

جنس المسافر فأباحهم المسح ثلاث فعلم أن من لا يكرر المسح ثانا لس تسننافن: قالوا: 
ولأن الثلاثة ثة أقل الكثير وأكثر القليل» ولا يجوز له القصر في قليل السفرء فوجب أن يكون 
أقل الكثير وهو الثلاث حداً له. 

5 5 ا سه#هى 0 . ا ير مملئ موه اص 9ه ده مو مي 

ودليلنا عموم قوله تعالى : إوإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا 
مِنّ الصّلآة» [النساء: ٠١١‏ فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر إلا ما خصه 
:الدليل من مسافره دوت اليوم والليلة . 

وروى عطاء عن ابن عباس أن النبي كك قال: ويَا هل مَكَةَ لا تَفَصرٌوا و في أَقلَ مِنْ 
أربعة برد وَذلِكمِنْ مَكَةَ إلى عسفان». 

ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبا فوجب أن يجوز القصر فيها كالثلاث» 
ولأنها مسافة تستوفى فيها أوقات الصلوات الخمس على وجه التكرار في العادة. فجاز له 
القصر فيها كالثلاث, ولآنه زمان مضروب المسح فجاز أن يكون حد السفر للقصر كالئلاث.» 
ولأن كل زمان تكررت فيه الفريضة الواحدة لم يكن حد السفر القصر كالأسبوعين في تكرار 
الجمعتين . 

فأما الجواب عن قوله يَكيِ: «لآ يَجِلُلإمْرَأةٍ نؤْمِنُ بالل ولْيَوْم الآخر أن تُسَافرِ فَلالَة 
عه 2 ه 2 1 3 1 
ايام إلا مع ذي محرم ). 

فقدروي مسافة يوم. وروي مسافة يومين فلما اختلفت فيه الروايات لم يجز 
الاستدلال به. 

وأما حديث المسح فلا حجة فيه لأنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا 
ادها فى ثلاك 

وأما الجواب عن قوله الثلاث أقل حد الكثير فلا يصح من وجهين : 

أحدهما: أن الشلاث في الشرع معتبرة بحكم ما دونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط 
الخيار» وحد المقام. واستتابة المرتد فاقتضى أن يعتبر بها في السفر حكم ما دونها ونحن 
كذا نقول. 

والثانى: أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان. والاعتبار في السفر بالسير لا بالزمان. 
فلم يكن لاعتباره في الثلاث وجه. 

فصل: فإذا ثبت أن القصر يجوز في أربعة برد وهوستة عشر فرسخأء وهو: ثمانية 
وأربعون ميلاً؛ فلا اعتبار بالزمان معها إذا كان قدر المسافة ما ذكرنا لأن الزمان قد يوجد خالياً 


نض 


من السير فلم يصح تعليق الحكم. فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه 
جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة. 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اله تعالَى : «وَأكْرَهُ تَرْكَ الَْضْر رَعْبَةَ عن السُنّةٍء فَأمّا أنا 


لا أحِبُ أن فصر ي َل من ناث ام اخْيِبَاطاً عَلَى نَفْسِي وَإِنَّ تَرّْكَ الْمَصْرِ مُبَاحٌ لَوْقَصَرَ 
رَسُولُ اللو ونم 

قال المارودي: وهذا كما قال. 

والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعاً كالحضر فيكون 
ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبناء وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن ن الفقهاء أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب. وبه قال من الصحابة 0 وعمر» 
زان عم ابن ن عباس لام ف و سد ا أنه لوصلى 
على لسان نبيكم يَكلِةِ في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين(2 فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا 
غير. 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أأنها قالت: فرض الله الصلاة ركعتان فزيد في 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر("© . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: صلاة الفطر ركعتان وصلاة 
الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبيكم ج20 . 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: : قال رسول الله ع2 : : للِلطاعِنٍ 
رَكُعَنَانِ وَلِلْمُقِيمٍ أزبع)99). 

وروي عن رسول الله تكلِِ أنه قال: «خَيْرٌ عَِادٍ الله الَّذِينَ سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاة 
ع6 > م 
وافطروا)20». 
)1( أخرجه مسلم 578/١‏ في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين رد رالودارة 4لا المسلة 

باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة .)١751/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 577/7 في تقصير الصلاة )١٠١9(‏ ومسلم 578/1١‏ (580/517). 
() أخرجه أحمد في المسند ١/لا”‏ وابن ماجة .)1١55( )٠١71( 778/1١‏ 
(5:) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١77/7‏ وأبو نعيم في الحلية .١1717/5‏ 
)0( اخرجاعا راق ا الصف 1 2111 الع ا ا ا د 


نذا 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 

فاقتضى أن يكون شرهم من أتم الصلاة ولم يفطر. 

وهذا وصف لا يستحقه من ترك المباح وإنما يستحقه من ترك الواجب . 

قالوا: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن عثمان رضي الله عنه أتم 
الصلاة بمنى فأنكر عليه ابن مسعود والصحابة فاعتذر إليهم وقال: قد تأهلت بمكة() , 

فلما تبين المعنى الذي أ تم لأجله وهو أنه كان مقيماً علم أن القصر واجب لاعتذاره» 
قالوا ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن لا يجوز الزيادة عليها كالجمعة, قالوا: ولأنه لا 
يخلو أن تكون الزيادة على الركعتين واجبة أو غير واجبة : فبطل أن تكون واجبة لأنه لوتركها 
جاز والواجب لا يسقط إلى غير واجب. وإذا قبل إنها غير واجبة لم يجز فعلها كالمصلي 
الصبح أربعاً. وهذا خطأ. 

ودليلنا قوله تعالى : ِنَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَحُ أن : تقصّرٌوا مِنَ الصّلاة»# [النساء: ]٠١١‏ 
فأخبر تعالى بوضع الجناح عنا في القصرء والجاج الاثم وهذا من صفة الماح لا 
الواحياء فإن قيل: تقد فال ابل تعالي : إِنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ اللَّهِ فَمَنْ حج الْبَيَتَ 
أو اعْثَمرَ قا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يطوف بهما» [البقرة : م6 ]١‏ . والسعي واجب. 

قيل: الجواب عنه من وجهين: ><“ 

أحدهما : : أن الآية نزلت على سيب سيب وهو أن الجاهلية كانت لها على الصفا صئم اسمه 
أساف. وعلى المروة صنم اسمه نائلة فكانت تطوف حول الصفا والمروة تقرباً إلى الصنمين 
فظن المسلمون أن السعى حول الصفا والمروة غير جائز فأخبر الله سبحانه بإباحته وأنه وإن 
شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف له؛ لأنه لله تعالى وذلك لغير الله تعالى» فكان السعى الذي 
وردت فيه الآية مباحاً وغير واجب لأن السعي الواجب: بينهما والآية وارده بالسعي بهما 

والجواب الثاني : أن الآية وإن تضمنت السعي بين الصفا والمروة فالمراد بها المباح 
لا الواجب؛ لأنها نزلت أول الإسلام قبل وجوب الجحج والعمرة ولم يكن واجباً وإدما كان 
تاها 0 0 0 
لي له بعد كه 7 

فإن أراد [به] 9 قصر هيئات الصلاة وتحقيق أفعالها لا تقصير أعداد ركعاتها قيل هذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١949/57‏ في المناسك باب الصلاة بمنى )١1975(‏ وينحوه عند البخاري 500/7 

ممعكتك 065) وأخرجه مسلم 0١‏ في صلاة المسافرين .)5945/1١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (281/7) في الحج باب وجوب الصفا والمروة )١547(‏ وأخرجه مسلم 0178/7 


(59؟ ‏ ١5كا/لالا؟١1).‏ 
م2 سقط في أ. 


4و«م»للسههسهلب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
تأويل قبيح يدفعه ظاهر الآية» ويبطله إجماع الصحابة لأن يعلى بن أمية قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أباح الله تعالي القصر في الخوف فما بالنا نقصر في غير الخوف؟ 
فقال عمر رضي الله عنه حصت ويا عدي مح فسألت رسول الله كَكةٍ فقال: «القصر 
صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوا صدقته» فقد فهمت الصحابة رضي الله عنهم من الآية مع 
ظهوره على أن قصر الهيئات لا تختص بالخوف أو السفر المشروط في الآية. فعلم أن المراد 
ضرعا ومن الدلا له على ما ذكرنا هنا رواة عطاد عر خائشه رصق الله عنها قالت: 
كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ في سَفَرِهِ يتِمُ وَيفْصِر وَيَصُومٌ ويُفْطره0». 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سَافْرَنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ كئِةِ فلم انَصَرَفْنَا قَالَ 
لي :يا عَائِسَةٌ مَاذَا صَنْعْتِ في سَفْرِكِ قُلْتُ أَنْمَمْتُ ما قَصّرْت وَصْمْتُ ما أَفَْطَرْت”©) فقال 
احنك: 

فدل ذلك من قوله يَكِةِ على أن القصر والفطر رخصة. 

وروي عن أنس بن مالك قال: حافرنا مس رشيول: الله كل فنا الْمُِّمْ وهنا اْمُقصِرٌ. 
وهنا الصّائِمٌ وَِنا المُفْرُ. فلم يحب الْمْتِمْ عَلَى عَلَى المْقَصِرُ وَل الْمُقَصِرٌ عَلَى عَلَى الْمِم ولا الصّائِمْ 
عَلَى الْمُمْطِرِ وَل الْمْفْطِرٌ عَلَى الصَّائِم 2 ولأنه أتى بغرض الإقامة فيما يصح فعله منفردا 
فوجب أن يجز به. 

أصله : التمام في الصلاة خلف المقيم . 

و م لد الرفاهية كالمرض 
ولأنها صلاة مفروضة فصح أن تؤدى في السفر فرض الحضر. 

أصله : الصلوات التي لا تقصر وهي المغرب والصبح . ولا يدخل عليها صلاة الجمعة 
لأن إن الخمادر لو سلاها في ترام تجزه عن فرضه, ولأن الأعذار المؤثرة في الصلاة تخفيفاً 

نما تور افيها رخهة لو رجو #السرقيوبولكن السفر إذا اقتضى رفقاً في الصلاة كان ذلك 
ا 
إذا صلى خلف مقيم» ولأن كل ركعات استوفاها في فرضه خلف الإمام وجب إذا انفرد أن 
تكون تلك الركعات فرضه كالمقيم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ١١5/١‏ والدارقطني 557/١‏ والبيهقي ١47/7‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 
1 وفي طلحة بن عمرو المكي متروك. 

0( 00 
إفة أخرجه مسلم 57 في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ١١١1/97‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس أخرجه البخاري ١194/4‏ في الصوم (14417) ومسلم 785/7 

في الصيام .)١١١8(‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر بلض 


فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ففيه 
جوابان . 

أحدهما: أن ظاهر الأحاديث يقتضي جواز صلاة المسافر ركعتين» وهذا مسلم 
بإجماع وإنما تقول إن المسافر بالخيار بين أن يأتي بصلاة السفر ركعتين أو بصلاة الحضر 
أربعا. 

والجواب الثاني : أن المراد بها: ما لا يجوز النقصان منه وهو ركعتان في السفر وأريع 
في الحضر. 

وأما احتجاجهم بما رواه من قوله : «خَيّر يبَادِ الل اين إذَا سَائَرُوا أَمَطَرُوا وَقَصَّروا». 
فهذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب فلم يلزم؛ على أنه لو كان صحيحا لم يكن فيه 
حجة لأنه جمع بين الفطرء والقصر ثم لوصام جاز, كذلك إذا أتم . 

وأما ما ذكره من الإجماع فخطأ كيف يكون إجماعاً وعائشة رضي الله عنها وسعد بن 
أبي وقاص, وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم خالفوا. 

أما عائشة رضي الله عنها فإنها أتمت وأما أنس فأخبر أن من قصر لم يعب على من 
أتم . ش 

وأما سعد فلم يكن يقصر في سفره. 

وأما ابن مسعود فروى الشافعي أنه عاب على عثمان رضي الله عنه الإتمام بمنى ثم 
صلى فأتم . فقيل له إنك تعيب على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتتم فقال الخلاف شر. 
فعلم أن إنكارهم عليه ترك للأفضل لا الواجب. 

لأن الصحابي لا يتبع إمامه فيما لا يجوز فعله. 

وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى فيه: أنه لما لم تجز الزيادة فيها بالإتمام وجب 
الاقتصار على ركعتين» ولما جاز للمسافر الزيادة فيها بالإتمام لم يجب الاقتصار عل 
ركعتين . 

وأما قولهم إن الزيادة فيها على ركعتين غير واجبة» فاقتضى بطلان الصلاة بها. 


٠‏ فالجواب: أنا لا نسلم أن الزيادة غير واجبة لأنها لوكانت غير واجبة لم تجب عليه 
الإتمام. ألا ترى أن المصلي الصبح خلف المصلي الظهر إذا صلى ركعتين سلم ولم يتبع 
إمامه في الزيادة لأنها غير واجبة. 

ولما كان المسافر يجب عليه اتباع إمامه المقيم في الزيادة على ركعتين» علم أنها 


واجبة . 


كتاب الصلاة/ ياب صلاة المسافر والجمع في 


فإن قيل : إذا كانت الزيادة عليه واجبة فلم جوزتم تركها إذا قصر. 

قلنا: : نحن على ما جوَرْنَا له ترك واجب, وإنما قلنا أنت مخير بين أن تأني بصلاة 
حضر أربع ركعات وبين أن تأتي بصلاة ة سفر ركعتين وأيهما فعل فقد فعل الواجب وأجزاه عن 
الآخر كما تقول في كفارة اليمين والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن إتمام الصلاة في السفر جائز فقد اختلف أصحابنا في الأفضل 
والأولى على مذهبين. 

أحدهما: : القصر أفضل اقتداء بأكثر أفعال رسول | لله بَكلِِ وأكثر أفعاله القصرء وليكون 
من الخلاف خارجاً وهذا هو ظاهر قول الشافعي وعليه جمهور أصحابه . 

والثاني: وهو قول كثير منهم : إن الإتمام أفضل ؛ لأن الإتمام عزيمة والقصر ر : خصة 
والأخذ بالعزيمة أولى . ألا ترى أن الصوم في السفر أفضل من .الفطر وغسل الرجلين أفضل 
من المسح على الخفين. فأما قول الشافعي : وأكره ترك القصر رغبة عن السنة» والراغب 
عنها على ضربين : 

راغب بتأويل وهذا غير كافر ولا فاسق كمن لا يقول بأخبار الأحاد وله أراد الشافعي 
ورغب عنها زاهداً فيها بغير تأويل بعلم ورود السنة بالقصر ولا.يقول بها فهو كافرء فأما قول 
الشافعي : فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة ثة أيام ولياليهن احتياطاً على نفسي وإن 
ترك القصر مباح لي فهذا صحيح لأنه أفتى بما قامت عليه الدلالة عنده ثم اختار لنفسه 
احتياطا لها من طريق الاستحباب أن لا يقصرة في أقل من ثلاثة ة أيام ليكون من الخلاف 
خارجا وبالاستظهار آخذاً. 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ارا لد اي لسر والتطتر لين 
الآعِرَةٍ فَأمَا الصّبْحُ وَالْمَغْربٍ قَلا يَفصِرَان» . 

قال الماوردي : هذا صحيح وهومما لا خلاف فيه بين العلماء أن القصر في الصلوات 
الرباعيات وهي ثلاث الظهر والعصر وعشاء الآخرة. فأما المغرب والصبح فلا يقصران. 

والدلالة على ذلك ما روى مسروق عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قُرِضْتٍ الصَّلاةٌ 
كين رحن مام الي وك صلّى إلى كل صَلةٍ لها إل لَب فَإِنّهَا ودر وَالصيُْ 
لطول الْقَرَاءَةٍ فيها وكان إذا سافر ردهًا إلى اصلها. 

ولأن القصر تنصيف الصلاة والإتيان بشطرها. 


قالرسول الله َك يقول الله عزوجل: «وَضَعْتٌ عَنْ عِبَادِي شَطرٌ الصَّلاةٍ ني 


-_ 


فض 


ينض 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 


فلم يكن قصر المغرب». لأن نصفها ركعة ونصف ركعة وركعة ونصف لا تكون صلاة 
فإن أضيف إلنها نصف :ركعة بارت ختقيا . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب . 

فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة والمقصور لا يقصر. وإنما يتصح 
قصر الرباعيات لا مكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها والله تعالى أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: دوَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ في أَيّام رَمَضَان فِي سَمَرهٍ 
وَيَقضِيَ . فَإِنْ صَامَ فيه أَجَرَاهُ وَقَدْ صَامْ الى كله في رَمَضَان في سَفَرو("» 

قال الماوردي اوعدا كها قال كل ين مجاد ل المكير قو مره ناز له الففان فيه لقتوله 
تعالى : لفَمَنْ كان مِدكُم مريضاً أو عَلَى سَمَرٍ فَهِدَة مِنْ أيّامٍ أخرَ» [البقرة : 1185 ولما - 
روى حمزة بن عمرو الأسلمي("© قال كنت رجلا أسرد الصو م فقلت يا رسول الله أصوم في 
سفري أو أفطر فقال يَكةٍ إن شتت شئت فصم وإن شئت فافطر9” . 

فإن أفطر في سفره فعليه القضاء لقوله تعالى : ظقَعِدَةٌ مِنْ أيّام أُخَرَ) [البقرة: 184]. 
وإن صام فيه أجزأه ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء. وقال داود بن علي لا يصح 
الصوم في السفر فإن صام [فيه] لم يجزه ووجب عليه القضاء. 

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبدالله , بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم 
تعلقا بقوله وه ليس من البر الصيام في فى السفر0؟), وإذا لم بي يكن الصوم برا لم يجزه عن فرضه 

وبما روي عن ابن عباس أن رسول الله يَكةِ قال: «الصَّائم في في السَّمْرٍ كَالْمُمْطِرٍ في 
الْحَضر2©». 

فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب ل 
القضاء لأنه و شبه أحدهما بالآخر وهذا خطأ لقوله يكو الحمزة بن عمرو الأسلمي : « 
ل شِعْت فافطر» . 


6 أخرجه أحمد في المسند 4 //الاء ه"”»> وأبوداود 45/5 في الصوم 55٠8‏ والترمذي 4/٠9‏ في 
الصوم 6 وقال حسن والنسائي 14 4 وابن ماجة 577/١‏ في الصيام ١717/‏ . 

(؟) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح أو أبومحمد المدني صحابي جليل مات سنة إحدى 
وستين وله إحذى وسبعون وقيل ثمانون تقريب التهذيب .7١١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 174/15 في الصوم ١457‏ ومسلم 84/7, في الصيام .1١71/1١7‏ 

6 أخرجه البخاري 187/4 في الصوم 7 ومسلم 85/7/ في الصيام .١١١5/95‏ 

(5) أخرجه الدولابي في الكنى 1717/١‏ والخطيب في التاريخ 887/1١‏ وابن أبي حاتم في العلل 514 
وابن الجوزي في العلل :57/١‏ والمنذري في الترغيب 15/7 وانظر التلخيص .7١0/7‏ 
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ولقول عائشة رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ الله يك في سَفَرِهِ يَصوم ويد وبفَصِرٌ. 

ولحديث أنس بن مالك ولأن الفطر رخصة والصوم عزيمة ة وفعل العزيمة أولى من 
الأخذ بالرخصة وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر 
وأفضل ؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء وفواته غير مأمون, فأما قوله تل : «لَمْسَ مِنَ الْبِرّ الصَّيّام 
فقيل مسافر قد أجهده الصوم فقال يك : «لَيْسَ مِنَ الِْرَ الصَّيّامُ في السّفْرِه وعندنا أن من 
أجهده الصوم ففطره أولى به. 

وأما قوله بك : «الصَائِمْ في السَّمْرٍ كَالْمُمْطِرِ في الْحَضْرِ» فالمراد به من لم ير الفطر في 
السفر جائزا . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ و السَفْرَ فلا يَقَصِر حتى يُفَارِقَ الْمَنَاذِلَ 

قال الماوردي : وهوكما قال. 

إذا نوى سفراً يقصر في مثله الصلاة فليس له أن يقصر فى بلده بمجرد النية قبل إنشاء 
السفر وهو قول كافة الفقهاء . 

قال عطاء والأسود والحارث بن أبي ربيعة إذا نوى السفر جاز له القصر في منزله 
بمجرد النية قالوا : لأنه لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعل» وهذا خطأ. 

والدلالة على: فساذه قوليه تغال : 9وَإذًا ضَرَبْتَمُ في الأرض, َلَيِْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أن 
َقِصَرُوا مِنَ الصّلاة4 [النساء : ٠١١‏ ]. 

فأباح الله تعالى القصر للضارب في الأرض والمقيم لا يسمى ضارباً. 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة"') عن أنس بن مالك أن 
رسول لله يكل لَمّا حرج في حَُةٍ الْوَدَاعٍ صَلَّى الظهُرَ بِالْمَدِيئَةِ فانم وَصَلَى الْعَضْرّ بِذِي 


ام 


الحليفَة فقصّره؟». 
ومعلوم أن رسول الله يَكِةِ قدم النية لسفره قبل الزوال ثم أتم الظهر لأنه صلاها قبل 


خروجه. 
ولأنه لما وجب عليه الوتمام إذا دخل بئيان بلده عند قدومه من سفره إجماعا وجب أن 


لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده حجاجاً . 


)1( إبراهيم بن ميسرة الطائي نزيل مكة ثبت حافظ مات سنة اثنتين وثلاثين. تقريب التهذيتب 114/١‏ . 
0( أخرجه البخاري 5 في تقصير الصلاة باب قصر الصلاة إذا خرج من موضعه 84 ٠‏ ومسلم 
٠ /١‏ في صلاة المسافرين 0 84٠‏ 
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ولأن الله تعالى أباح القصر في السفر والسفر مشتق من الأسفار وهو الخروج عن 
الوطن. وقيل بل سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق السفر والمقيم في بلده وإن خرج عن 
منزله لا يسمى مسافراً لأن المقيم قد يخرج من منزله للتصرف في أشغاله وإن لم ينو سفرا 
فكذلك إذا انتقل من أحد طرفي البلد إلى الطرف الآخر لم يسم مسافراً لأنه ققد نسب إلى 
البلد بالمقام في الطرف الذي انتقل إليه كما ينسب إليه بالمقام في الطرف الذي انتقل عنه 
وإذا لم ينطلق اسم السفر عليه قبل مفارقة بلده لم يجز له القصر لعدم الشرط المبيح له. 

قأماها ذكره م أنه قن يطير مقيما بمجر< التية؛ فغلط بل هما متفقان في المعنى لأنه 
لا بد من الإقامة من الفعل مع النية وهو اللبث لأنه لوكان سائراً ماشياً أو راكباً أو في سفينة 
ونوى الإقامة كانت النية لغوا وجاز له القصر حتى ينوي الإقامة مع اللبث فكذلك في السفر. 

فإذا تقرر أنه لا يجوز له القصر قبل مفارقة بلده فإن كان بلده ذا سور ففارق سوره أو لم 
يكن له سور ففارق آخر بنيانه وإن قل جاز له القصر. 

وقال مجاهد: إن كان سفره نهاراً لم يقصر حتى يدنخل الليل وإن كان ليلا لم يقصر 

حتى يدخل النهار. والدلالة على فساد هذا القول مع ما تقدم ذكره مسا روي عن أيوب بن 
موسى )١(‏ عن سعيد بسن العاص”) أن النبي كَل كَانَ يُقَصِرٌ الصَّلاة بِالْعَقِيِقٍ إِذَا خرج مِنْ 
الْمَدِينةِ إلى 0 بذِي وي إِذَا خرج فك إلى الْمَدِينة"” . 

فإذا ثبت جواز القصر بعد مفارقة البنيان فلا يخلو حال المسافر من أحد أمرين: إما أن 
يكون حضرياً أو بدوياً. 

فأما الحضري فإن كان يسكن بلدا أوقرية لم يقصر إلا بعد مفارقة بنيانه والخروج 


مض 


والفرق بين اتصال البنيان بالعمران وبين اتصاله بالخراب لأن بين جامع البصرة 
ومريدها والعقيق خرابات دارسة قد غطى سربها وكل من حواه سورها مقيم بالبصرة ومنسوب 
إليها. فإذا خرج من سور البلد جاز له القصر. وإن اتصل سور البلد ببنيان البساتين كمن 
خرج من البصرة من درب سليمان جاز له القصر. وان عانص يهان السناتيق تعمل بثالسون 


)١(‏ أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين. 
انظر التقريب .1١/١‏ 

(1) سهبيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية_بن عبد شمس الأموي صحابي صغير عن عمر وعثمان 
. وعائشة وعنه ابنه عمرو وعروة وأقيمت عربية القران على لسانه وكان شريفاً سخياً فصيحاً ولي الكوفة 
لعلي وافتتح طبرستان قال البخارىي: مات سنة سبع أو ثمان وخمسين وقال خليفة: سنة تسع. انظر 
الخلاصة ١/787؟.‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير 77/7 وذكره الهيثمي في المجمع ١51/7‏ . 

الحاوي في الفقه/ ج7/ م15 
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لأن هذه البنيان لم تبن للاستيطان وإنما بنيت للانتفاع والارتفاق فهي ك «أرض البساتين»)» 
وإنما يكون مقيما إذا كان في بنيان يلبث فيه للاستيطان أهل البلد. 


فأما إذا كان في قرية متصلة بقرية أخرى. فإن كان بين القريتين انفصال ولو كذراع 
جاز له القصر إذا فارق بنيان قريته» وإن لم يكن بينهما انفصال واتصل بنيان أحدهما بالآخر 
لم يجز له القصر حتى يفارق منازل القريتين. لأنهما بالاتصال كالبلد الجامع لقبيلتين. 

فأما أهل البساتين ومكان القصور كساكني دجلة والبصرة وأنهارها الذين لا يجمعهم 
بلد ولا تضمهم قرية وإنما يستوطنون قصور البساتين فلهم القصر إذا فارقوا الموضع 
المعروف بينهم . 

فصل: وأما البدوي فله حالان. 

أحدهما: في صحراء. 

والثاني : أن يكون في وادء فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم فإ كات ها 
واحداً وبطناً منفرداً لم يقصر حتى يفارق جميع 0 الحي سواء اجتمعت أو تفرقت» لأن 

جميع الحي دار لأهله. وإن كانت الخيم أحياء مختلفة مختلفة وبطوناً متفرقة فإن تميزت خيمهم 
كان لكل طن مني بت ترد وخيام متميزة قصر إذا فارق :عيام قومه وبيوت حيه. وإن 
اختلطت البطون ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ 
كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا. 

فإ كافالي زاناقزة يلد ان بسافه ررق قمر د انيج رمد عابرا اذ 
يسلك عرضه. قال الشافعي : لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي . فمن أصحابنا من حمل 
الجواب في ظاهره ومنعه من القصر حتى يقطع عرض الوادي» وإن فارق خيام قومه وهو قول 
أصحابنا البصريين وتعليل الشافعي يدل عليه., لأنه قال: لأن عرض الوادي دار لهم أو 
كالدار لهم. ومن أصحابنا من قال يقصر إدا فارق خيام قومه وهو قول البغداديين. وحمل 
قول الشافعي حتى يقطع عرض الوادي : إذا كانت خيام قومه متصلة بعرضه. 

فصل: إذا فارق المسافر بنيان بلده ثم عاد إلى منزله لحاجة ذكرها أو أمر عرضي 
وأدركته الصلاة لم يجز له القصر في منزله أو بلده حتى يفارق آخر بنيانه لأنه استقر برجوعه 
في دار إقامته فلوسافر من البصرة وهي وطنه إلى الكوفة ينوي المقام بها فحين قرب من 
الكوفة بدا له من المقام شيئاً وأراد الاجتياز فيها إلى بلد آخر جاز أن يقصر بالكوفة لأنها 
ليست له دار إقامة» فلو رجع إلى البصرة وهي وطنه يريد الاجتياز فيها إلى بلد آخر لم يجز له 
القصر بالبصرة وإن كان غير المقام فيها لأنها دار إقامته. 

فأما إذا خرج من بلده بنية الحج ثم بدا له في سفره من التوجه في حجه لم يجز له أن 
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يقصر في موضعه الذي عين النية فيه حتى يفارقه لأنه بتغير النية صار مقيماً والمقيم إذا نوى 
السفر لم يجز له القصر إلا بعد مفارقة موضعهء فإذا فارق موضعه وكان بينه وبين بلده مسافة 
القصر جاز أن يقصر والله تعالى أعلم . 

مسألة : : قال الشافِعِيٍ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ : «قَإِنْ نَوَى السَّرفَأقَام ل ثم 2 الصّلاة 
وَاحْتَجّ فِيمن أقَامْ أزبعة يُيِم بن الي يكل قَالَ يُقِيمْ الهاج يَدكة بعد قضاءِ تشكه ثلانا ويان 
ا قم على فنا بشم وهم م م قل زوج إلى عزف قا بفطز ول ينغيب 
الي لذِي قم فيه لأنّهُكَانَ فيه سَائرَا وَل َو الَو الذي حرج فيه سَائِرا ون حمر أجلي 
هل لدم ِنَ الْحجَازِ وَضَرَب لِمَنْ يقِم مِنهُم ارا مَقَامَ تمه يم َأشْبَ مَاوَصَفْتَ أن 
يَكُونَ ذَلِكَ مَقَامَ السفْرٍ وما جاور مام الإقَامَةِ وَروِيَ عَنْ عُمْمَانَ بْنَ عَمَانٍ مَنْ أقَامَ اا ان 
وَعَنِ ابْنِ المُسَيّبٍ إِقَامَة دْبَع نَم 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأما المسافر إذا قصد بلداً وكان البلد غاية سفرء فلا خلاف بين الفقهاء أنه متى دخل 
ذلك البلد لم يجز له القصر لأن سفره قد انقطع بدخوله وإن لم ينو المقام فيهء وكذلك إن 
استطاب بلداً في طريقه فنوى الاستيطان فيه لزمه أن يتم ولم يجز له أن يقصرء فأما إذا لم 
ينته سفره ولا نوى الاستيطان فيه لكن نوى أن يقيم فيه مدة. فإن كانت تلك المدة دون أربعة 
أيام جاز له القصر وإن نوى مقام أربعة أيام سوى اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي يخرج منه 
لزمه أن يتم لم يجزله أن يقصرء وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن 
التابعين سعيد بن المسيب ومن الفقهاء مالك . 

وقال أبو حنيفة : : يقصر إلا أن يجمع مقام خمسة عشر يوماً وقد روي نحوه عن ابن عمر 
استدلالاً بما روي عن النبي وَل أنه دحل مَكَة في حُبََةٍ اوداع يوم الرّابع مِنْ ذِي الجحة 
وَحَرَج مِنْهَا يوْمُ الترويّة وَهُو الْيوْمُ التامِنُ وكانَ يُقَصِرٌ يمكة(0©. 

فعلم أن الأربعة ليست عدا لمدة الاقامة : 

قالوا: ولأنه تحديد لمدة الإقامة التي يتعلق بها إتمام الصلاة» ولا يصار إليها إلا 
بالتوقيف. والإجماع . والتوقيف معدوم والإجماع حاصل في خمسة عشر يوماً وما دونه 
مختلف فلم يجعله مدة للإقامة قالوا: ولأنها مدة يتعلق بها إلزام الصلاة فجاز أن يكون أقلها 
خمسة عشر يوماً قياساً على أقل الطهر. 

ودليلنا قوله تعالى : لوَإدًا ضَرَبْتُمْ في الأأرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح أَنْ تَقَضْرُوا مِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري 507/7 في تقصير الصلاة .7١80(‏ 5791) ومسلم 481١/1١‏ في صلاة المسافرين 

65 وانظر التلخيص ”5/7 5 . 


االاا لسلس ل ل سح كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


الصّلاة. . . © [النساء: .]٠١١‏ فأباح القصر بشرط الضرب والعازم على إقامة أربعة غير 
ضارب في الأرض فاقتضى أن ن لا يستبيح القصر. ولأن الأربعة مدة الإقامة وما دونها مدة 
الحو لأن الله تعالى حين أوجب الهجرة ة حرم على من أسلم المقام بمكة. قال النبي كله : 
اقيم الْمُهَاجِرُ بِمَكَةَ بعد قضاء تشكه غا 00 فاستثنى الثلاث وجعلها مدة السفر. فعلم أن 
جاراد مها يده الإقابيم وأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة عن الحجاز 
وجعل لمن قدم من منهم تاجراً مقام ثلاثة أيام 2 فدلت السنة والأثر على أن الثلاث حد السفر 
وما فوقها حد الإقامة. ولأنها أيام لا يستوعبها 201 الواحد فلم يجز القصر إذا 
أقامها كالخمسة عشر يوماء ولأنها أيام تزيد على أقل قل الجمع فلم يكن فيها مسافراً ولا عازماً 
كالخمسة عشر, ولأنها مدة لا يجوز للذمي أن يقيمها في جزيرة العرب فصارت كالشهر. 

ش فأما استدلالهم بقصر النبي بك في حجة الوداع . فغير حجة لأنا نجيز القصر أربعا 
والنبي تكله قصر ثلاث سوى يوم دخوله ويوم خروجه فبطل استدلالهم به. أما قولهم: إن 
تحديد مدة القصر لا يصار إليها إلا بتوقف أو | إجماع » فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا حجة عليهم لأن الخلاف في المسافر إلى كم يقصر وإجماعنا 
وإياهم منعقد على جوازه في الأربع والخلاف منه وفي الزيادة عليها فلم يجز القصر فيما زاد 
عليها إلا بتوقيف أو إجماع . 

والجواب الثاني : أن معنا في المسألة توقيفاً . وهوقوله ككل : «يُقِيمُ الْمْهَاجِرٌ بتك بن 
قضاءِ ءِ نُسّكه لامأ . 


وأما قياسهم على أقل الطهرء فلا يصح . لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يوماً وهو أن 
تطهر من حيضها ثم تضع حملها بعد يوم وترى دم النفاس, فيكون طهرها اليوم الذي بين 
حيضها ووضعها وإنما أقل الطهر خمسة عشر يوماً إذا كان بين حيضين على إلزام الصلاة» 
وإتمامها لا يتعلق بمدة وإنما يتعلق بالعزم على أن لا يعد. والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرناه فكل من نوى مقام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله ويوم 
خروجه فقد وجب عليه إتمام الصلاة, وإنما يحسب عليه يوم دخوله ويوم خروجه لأن السفر 
يجمع السير والنزول والترحال فلم يحسب عليه يوم دخوله لأنه فيه نازل ولا يوم خروجه لأنه 
فيه راحل. ولأن المسافر لا يتصل مسيره في جميع يومه وإنما جرت العادة بالسير في بعضه 
والمناخ والاستراحة في بعضه. فمن أجل جل ذلك لم يحتسب يوم دخوله ويوم خروجه لوجود 
السير في بعضه فلو دخل البلد ليلا ونوى مقام أربعة فقد حكى أبو حامد عن الداركي أنه لا 
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ارفضنا 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في ا 
يحتسب عليه ليلة دخوله ولا اليوم الذي بعدهاء وإن الشافعي نص في «الأم» على مايدل 
عليه فقال: وإذا نوى مقام أربعة أيام بلياليها أتم. وإنما كان كذلك لأن الليلة تابعة ليومها 
بعدها لأنه تبع لها . 

مسألة : قال الشَافعي رَضِيَ الله عَنهُ: : «َإِذًا جَاوَرَ زيما حَاجَةٍ أَوْمَرَضٍ وهو عَازِمُ 
عَلَى الْخْروج. نم ون قصَرَ عا إل أن يكُونَ في حَوْفٍ أو حَرْبٍ فَيفصِرٌ قا فضْرَ الي كله عَام 
6 لعزب خولأن سخ عذرة الثاني ا إن 0 ؛ يجح 
عَشرَة ل لاي غذرة يشر حفى حرج إلى تي فال الزن هود عن ابن ترا أقَام 
بدريجَانَ سن أشْهُرٍ يَفصِرُ يَفُولُ خوج الْيَوْم وَأْخْرُجُ عدا قال المُرَنِيُ) فَإِذَا قَصَرّ النبِي كله 
في حَرْبهِ سَبْعَ عَشْرَة أو ثَمَانِي عَشْرَة تم ابْنُ عُمَرَ وَلآ عَزْمَ عَلَى وَقْتِ إقَامةٍ فَالْحَرْبُ وَغْيْرُهَا 
سَوَاءٌ عِنِدِي فِي الْقِيَّاس وَقَدُ قَالَ الشافِعِيٌ لَوْقَالَهُ قَائِلَ كَانَ مَذْهَبَأه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا دخل المسافر بلدا أو قرية أو نزل أنضا أ قبيلة ولم 
ينو الإقامة مايل دان بطر جار وجرا رياط معتيو ال لون جات بلحو قرفي فى يل 
الزمان وكثيره فهذا له حالان : 

أحدهما: أن يكون محارباً. 

ا 
مايه عذْر يَرْمَا فص الصا . 

فإذا جاوز ذلك ففي جواز القصر قولان: نص عليهما في «الإملاء» : 

أحدهما: يقصر ما دامت الحرب قائمة, لأن النبي كلِهْ إنما قصر في هذه المدة لبقاء 
الحرب. ولأنه مذهب ابن عمر وأنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمره وعبدالله بن عباس ولا 
مخالف لهم من الصحابة, أما ابن عمر فأقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة(© وأما 
)١(‏ أخرجه أبوداود ٠١/7‏ في الصلاة باب متى يتم المسافر ١777‏ والنسائي 171/8 . 
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#4 سب لل ملل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
وقصر<" 2 وأما ابن عباس فروى أن رجلا سأله فقال إنا نكون على حرب فيكثر مقامنا أفتقصر 
فقال أقصر وإن بقيت عشر سنين”9 . 

والقول الثاني : لا يقصر أكثر من سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوما؛ لأن إتمام الصلاة 
عزيمة» والقصر رخصة في السفر والمقيم غير مسافر فلم يجز له القصر إلا في المدة التي قام 
الدليل عليها فكان ما مِيوا هاي حكم الأصل في وجوب الإتمام. وإنما قصر ابن 
عمربأذربيجان؛ لأنه إقليم يجمع بلدانا شتى وقرى مختلفة كالعراق فكان ينتقل من بلد إلى 
,بلد ومن قرية إلى قرية. فمن أجل ذلك كان يقصر. فهذا الكلام في المحارب إذا لم ينو 
الإقامة. فأما إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام ففيه قولان: 

أصحهما: لا يقصر وعليه أن يتم ؛ لأنها مدة الإقامة وقد نواها وصار بها مقيماًء ولو 
جاز أن يقصر إذا كان مقيماً؛ لأنه محارب لجاز للمستوطن في بلده أن يقصر إذا كان محاربا. 

والقول الثاني: يقصر؛ لأن أعذار الحرب تخالف ما سواهاء فعلى هذا يكون على 
القولين : 

أحدهما: يقصر إلى سبعة عشر يوما. 

والثاني : يقصر ما دامت الحرب قائمة . 

والحال الثانية : أن لا يكون محارباً وإنما ينتظر بمقامه خروج قافلة تجارية أو بيع متاع 
أو زوال مرض ثم يخرج فهذا يقصر تمام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله . 

وإنما قلنا يقصر أربعة أيام لأن الإتمام لا يجب إلا بالعزم على الإقامة أو بوجود فعل 
الإقامة . 

فإذا لم يعزم على الإقامة قصر إلا أن يوجد منه فعل الإقامة وذلك أربعة أيام . 

وإذا أكملها سوى يوم دخوله فهل يقصر أم لا على ثلاثة أقاويل: 

منها قولان منصوصان ؛ وقول ثالث مخرج . 

أحد الأقاويل نص عليه في هذا الموضع ليس له أن يقصر فيما زاد على الأربع لأن 
فعل الإقامة أكد من العزم على المقام لأن الفعل إذا وجد تحقق. وقد يعزم على المقام ولا 
يصير مقيمأء فإذا تقرر أنه بالعزم على إقامة أربع يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر كان بإقامة 
أربعة أولى أن يلزمه الإتمام . : ' 

والقول الثاني : وهو قوله في «الإملاء» يقصر إلى سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما 
لأن رسول الله يَكةٍ قصر هذه المدة توقعا لانجلاء الحرب عند اشتغاله بها. وهذا المعنى 
موجود في غير المحارب إذا توقع إنجاز أمره وتقضي أشغاله . 
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نمضا 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


والقول الثالث: وهو تخريج المزني : له أن يقصر ما كان مقيماً على تنجيز أمره وإن 
طال الزمان لحديث ابن عمر قياساً على أحد القولين في المحارب بعلة أنه مسافر عازماً على 
الرحيل عند تنجيز أمره فجاز له القصر ك«المحارب» أو قياساً على ما دون أربعة أيام . 

فهذا الكلام في المقيم لعذر يرجو زواله . 

فأما إذا أقام غير محارب ولا مشغول ولا نية له في إقامة ولا رحيل فهذا يقصر تمام 
أربع ثم عليه أن يتم فيما زاد عليها قولاً واحداً لأن إقامته بعد أربع أوكد من عزمه على مقام 
أربع لأنه قد حقق ذلك بفعله . 

فصل: : فإذا مر المسافر في طريقه ببلد له فيها دار أو مال أو ذو قرابة جاز له القصر فيه. 
لأن رسول الله يكِ قصر في حجة الوداع مدة مقامه بمكة ومعه أكثر أصحابه ولهم بمكة دور 
ومال وقرابةى إن جحل بلدا أو نوى إن لقي فلاناً أن يقيم فيه شهراً فإن لقيه قبل أربعة صار 
مقيماً ووجب عليه إتمام الصلاة لأن سفره قد انتهى بلقائه فلم يجز له القصر بعد انتهاء 
سفره. وإن لم يلقه ولا رآه كان له أن نقصرها تمام أربعة ثم يتم فيما بعد. 

ولو سافر في ضالة له أو عبد آبق ليرجع أين وجده فبلغ غاية تقصر في مثلها الصلاة لم 
يكن له أن يقصر لأنه لم ينو في سفره بلوغ هذه الغاية. وإنما علقه بوجود الضالة وجعل 
موضع وجودها غاية سفره وقد يجوز أن يجدها مع الساعات فصار كمن سافر إلى مكان لا 
يقصر في مثله الصلاةء فإذا وجد ضالته وأراد الرجوع إلى بلده جاز له القصر إذا أخذ في 
الرجوع وكانت المسافة يقصر في مثلها الصلاة» ولكن لو كان حين سافر في طلب ضالته ورد 
أبقه نوى القصر إلى بلد تقصر إلى مثله الصلاة كان له القصر. فإن وجد ضالته في الطريق 
وعزم عل الرجوع كان كالمسافر إذا بدا له في طريقه من إتمام سفره . 


فلو كان سائراً في البحر فمنعته الريح من الخطوف والسير حتى رست السفينة مكانها 
أو أقامت انتظار السكون للريح وإمكان السير فهذا في حكم التاجر إذا أقام لبيع متاعه أو 
إنجازه أمره فله أن يقصر تمام أربعة أيام كوامل وفيما بعد الأربع على الأقاويل الثلاثة. وإن 
استقامت لهم الريح فسارت السفينة على مكانها جاز له القصر عند ابتداء سيرهاء فإن 
رجعت الريح فركدت إلى موضعها الأول قصر تمام أربعة أيام» ثم فيما بعد على الأقاويل 
الثلاثة لأنه لا فرق بين أن تحبسها الريح في الموضع الأول أو في غيره نص الشافعي على 
ذلك في «الأم». 

مسألة َال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عله دقن حرَجَ في آخِر وَفْتِ الصلاة قَصَرَوإِنَ كان 
بد لوت لم يَفصِرْ وال المُرَِيُ) أشبه وله أن يعم أن قو إن منت المَرْةُ الصَلاة فلم 
ُصَلَّ حَنّى حَاضَت أو أَغْمِي عَلَيَْا مها وَإِنْ لَمْتُمكِنْ لَمْ تَلْرَمْهَا َكَذَلِكَ إِذَا دَحَلَ عليه وكا 


أشض 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
وَهُوَ ميم لَِمنهُ صَلاٌ مُقيم وَإنما نَجبٌ عِنْدَهُ بأوّل. الْوَفْتِ وَالإِمْكَانٍ وَإِنمَا وَِمَ لَهُ تير إِلَى 
آخِر الْوَقْتِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا الرجل المقيم لا يخلو حال سفره من ثلاثة أقسام : 
إما أن يسافر قبل وقت الصلاة» أو يسافر بعد الوقت, أو يسافر فى الوقت فإن سافر قبل دخول 
الوقت ثم دخل عليه وقت الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاًء وإن سافر بعد 
خروج الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاًء وإن 
سافر بعد خروج الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة ولم يجز أن يقصرها على ما سنذكره 
في موضعه. 

وإن سافر في وقت الصلاة فعلى أربعة أضر 

أحدها : أن يسافر في أول وقت الصلاة وقبل إمكان أدائها فله أن يقصرها في سفره. لا 
خلاف بين أصحابنا إلا على قول أبي يحيى البلخي . 

وإنما جاز له القصر؛ لأنه أدى الصلاة في وقتها مسافراً فجاز ات وان عون 
دخل عليه وقت الصلاة في سفره. 

والضرب الثاني : أن يسافر وقد مضى من الوقت أربع ركعات. مذهب الشافعي وكافة 
أصحابنا له أن يقصرها ولا يلزمه إتمامهاء وقال المزني عليه إتمامها ولا يجوز له قصرها تعلقاً 

أحدهما: : أن الصلاة تجب عند الشافعي بدخول الوقت وإمكان الأداء. فإذا أمكنه . 
الأداء بعد دخول الوقت وهومقيم» فقد وجبت عليه الصلاة تامة. وإذا وجبت عليه الصلاة 
تامة لم يجز له القصر. 

والثاني: أنه قال: الحيض أقوى فى إسقاط الصلاة من السفر؛ لأنه يسقط الصلاة 
بأشرها والحتر وقيل مرا فلا كترن أن الخيضن إذااط اعد شرل الوقت وإمكان الأداء 
وجبت الصلاة عليها ولم يكن الحيض مغيراً لحكمهاء كان حدوث السفر بعد إمكان الآداء 
أولى أن لا يغير حكم الصلاة. وكذ حا وداانا عميرم حزان بعلي : «وَإِذًا ضَرَبْتَمْ في 
الأض 0 تقصروا مِنَّ الصّلاةٍ» [النساء: ١‏ ولأنه سافر يحل لمثله 
القصر فوجب أنه إذا كان مؤدياً للصلاة أن يجوز له قصرهاء أصله إذا سافر قبل دخول 
الوقت. ولأن وجوب الصلاة أول الوقت واستقرار وجوبها بإمكان الأداء وقدر الصلاة» وكيفية 
أدائها معتبر بحال الأداء . ألا ترى لوزالت الشمس على عبد أو مريض كان فرضهما الظهر 
أربعاً فإن عتق العبد وبرأ المريض والوقت باق لزمهما الجمعة. ولو دخل الوقت وهو صحييح 
كان فرضه الجمعة, فإن مرض في الوقت قبل حضور الجمعة كان فرضه الظهر أربعاً اعتباراً 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر يفنا 


بحال الأداء فى الموضعين مع وكذلك إذا كان فى حال أدائها مسافراً يجوز له القصر وإن 
وجبت عليه وهو مقيم » وفى هذا جواب لما استدل به من وجوب الصلاة.ء وما ذكره من 
الحيض فغير لازم لأن الحيض إذا طرأمنع من الأداء وإذا ظهرت وجب عليها القضاء. 


فافترقا . 


والضرب الثالث: أن يسافر وقد بقي من وقت الصلاة قدر أدائها فمذهب الشافعي 
وعامة أصحابه جواز قصرهاء وقال أبو الطيب بن سلمة يتم ولا يقصر لأنه قد تعين عليه 
الأداء ليتعين عليه التمام وفارق أول الوقت لأنه لم يتعين عليه الأداء» وما قدمناه من الدليل 
حجة عليه وليس لفرقه بين أول الوقت وآخره مع وجود الأداء في الموضعين وجه. 

والضرب الرابع : أن يسافر في آخر وقت الصلاة وقد بقي منه مقدار ركعة ففيه قولان: 

أحدفني: وهو المنصوص عليه في كتبه وعليه عامة أصحابه يتم الصلاة ولا يقصرها 
لعدم الأداء في جميعها. 

والقول الثاني: نص عليه في الإملاء. وبه قال أبوعلي بن خيران يجوز قصرهاء ولأن 
الصلاة قد تجب بآخر الوقت في أصحاب العذر والضرورات كوجوبها في أوله فاقتضى أن 
يستويا في جواز القصر. 

مسألة : َال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولَيْسَ لَهُ أن يُصَلَّ رَكْعََيْنِ في السّمَر إل أن 
وي الْقضْرَّمَمَ الام فَإن أَخْرَم وَلَمْ ين الْقضْرَّكَاَ عَلَى أل فَرْضِ أرْبَعُ وان فَرْضَها 
رَكْعتيْن ما صَلّى مُسَافِرٌ حَلْفَ مُقِيم (قَالَ المُرَنِيُ) لَيْسَ هَذَا بحَجَةٍ وكيف يكون حجة وَهُوَ 
يُجيرُ صَلاةَ فريضّة خَلْفَ نَافِلةِ وليْسَتِ النافِلة فَرِيضَةً وَل بض فَرِيضَةٍ وَرَكْعنَا الْمَسَافِرٍ فض 
وَفِي الأزبع مِثل الرَكْعمَين فزض». 

قال الماوردى : وهذا كما قال لا يجوز قصر الصلاة إلا بشلاث شرائط. السفر لأن 
الحاضر لا يقصر. وأن يكون مؤدياً للصلاة لا قاضياً وأن ينوي القصر مع الإحرام» فمن أخل 
بشرط منها أو لم ينو القصر عند الإحرام بها لم يجز له القصر ووجب عليه الإتمام . 


وقال المزني القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام بل إذا أطلق النية وصلى ركعتين 
وسلم ناوياً للقصر مع سلامه جازء وإن سلم غيرنا وكان كمن سلم في صلاته لا تفتقر إلى 
النية مع أول العبادة. ألا ترى لو نوى الطهارة عن غسل وجهه كان له المسح على الخفين 
وإن لم يقدم النية وهذا الذي قاله غلط لأنا متفقون على وجوب النية» وإنما الخلاف في 
محلهاء وكل صلاة افتقرت إلى النية فإن محل تلك النية فيها الإحرام» قياسا على نية 


لا سطس ل م تاي الصلاة/ باب صلاة المسافر وا فى السة 
: باب فر والجمع في السفر 


الصلاة؛ ولأنها صلاة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها 
موجوداً وابتدائها كالجمعة. 

فصل: إذا أحرم بالصلاة ينوي الإتمام لم يجز له القصر ولزمه الإتمام. وقال المغربي 
يجوز له القصر وإن نوى التمام. قال لأن السفر يتعلق به رخصة القصر والفطرء فلما جاز أن 
يفطر فيه وإن نوى الصيام جاز أن يقصر فيه وإن نوى الإتمام, والدلالةعلى فساد قوله وإن 
خالف فيه إجماع الفقهاء هو أنه أحرم بصلاة الحضر فلا يجوز له صرفها إلى صلاة السفر. 

أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافراً بسير السفينة» وما ذكره من الصوم فلا يصح 
الجمع بينهما؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء ء فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه والقصر لا 
يضمن بالقضاء ء فتحتم عليه الوتمام بدخوله فيه فلو أحرم ناوياً للقصر ثم نوى الإتمام لزمه أن 
يتم» لآن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة, فلو أحرم بالصلاة ثم شك هل دخل فيها بنية 
القصر أو الوتمام لزمه أن يتم » و ف ا ل فوجب أن 
يلزمه الأخذ بالأكثر كما لو شك هل بقى عليه من صلاته ركعة أو ركعتان,. فإن ذكر ذلك قبل 
خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ولم يجز له القصر لأنه 
بالشك قد لزمه الإتمام ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَه الله َعََى : «وإِنْ َي صَلاة في سَمْرِ فَذَكَرَمَا في حَضَرٍ 
عل أن يُصَلهَا صَلَ ضر لأنَ عله المَضْرِ ِيَ ليه وَلسَمَرٌ ذا دَهَبَتِ الله هَمَبَ الْقَضْرٌ 
ذا نبي صَلاة حَضَر كرما في سَفَرِ علي أن يُصَلهَا زيما أن أخ الع فين نيع فلا 
يُجِئهُ اقل ِنها وَإنمَا أَخصٌ لهُ في الْقَضْرِ ما دَامَ وَقْتَ الصّلاةٍ قَائِمَا وهو مُسَافِرٌ ذا َالَ ْنَا 


ذَهَبّتِ الرّخصة». 
قال الور : وهو كما قال. 
وهذا الفصل يشمل أربع مسائل : 
أحدها: أن ينسى صلاة ثم يذكرها في حضر ففيها قولان: 
أحدهما: قوله في القديم يقصرها إن شاء. 
وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله يل ماأدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضواء ولأنها صلاة 


تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله إذا نسيها ذ في الحضر وذكرها في السفر 
فإنه يقضيها تامة لأنها وجبت عليه تامة . 


ولأن القضاء بدل والأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف. 
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد ونص عليه في «الأم» و«الإملاء» عليه إتمامها 


ألحضن 
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أربعة» وبه قال الأوزاعي لأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط 
صحتها كالجمعة ولأن العذر المغير للفرض يقتضي أن يكون حكمه مع وجوده كالمرض» 
ولأنه مقيم فوجب أن لا يجوز له أن يصلي صلاة مسافر أصله إذا نوى الإقامة في وقت 
. الصلاة؛ ولأن المسافر إنما جوز له القصر تخفيفاً عليه لما يلحقه من المشقة في التمام» فإذا 
صار مقيما فقد زالت المشقة فوجب أن يزول التخفيف كالمضطر لما جوز له أكل الميتة 
لأجل الضرورة حرم عليه أكلها عند زوال الضرورة ك«المتيمم»» ولأن السفر يبيح قصر 
الصلاة إلى شطرها كما يبيح بالتيمم قصر الطهارة إلى شطرها. فلما لم يستبح تيمم السفر 
والمسألة الثانية : أن تفوته في سفر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر ففيها قولان: 
أحدهما: وهو قوله في القديم والإملاء له قصرها إن شاء وهو أصح . لأنه لا يخلو أن 
يكون الاعتبار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء وأيهما كان جاز له القصر لأنه مسافر في 
الحالين معأء ولأنها صلاة تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله ما ذكرنا. 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد عليه إتمامها أربعاً؛ لأنها صلاة تفعل في غير 
وقتها قضاء فوجب أن لا يجوز له قصرها أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في السفر ولا 
يدخل عليه الجمع بين الصلاتين في وقت احداهماء لأن وقت الجمع وقت لهما معا فلذلك 
جاز قصرهاء ولأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها 
كالجمعة . 

والمسألة الثالثة: أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها في حضر فلا خلاف أن عليه 
إتمامها وإن سافر فيما بعد. لأنه إن كان الاعتبار بحال الوجوب فهو فيه حاضر وإن كان بحال 
الأداء فهو فيه حاضر ولا اعتبار بحالة حادثه فيما بعد. 

والمسألة الرابعة : أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر 
فعليه إتمامها أربعا لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه» وكان بعضهم يغلط فيجيز 
.له قصرها اعتباراً بحال الأداء وهذا خطأء لأن الصلاة قد استقر عليها فرضها أربعا بخروج 
الوقت فلم يجز له قصرها وقت القضاء, كما أن من نسي ظهر الخميس لم يجز له أن يقضيها 
بصلاة الجمعة. 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه في «الإملاء» : وإذا نسي الظهر في الحضر فلم 
يذكزها حتى صلى العصر ثم سافر وذكر في سفره أنه نسي الظهر ووقت العصر باق لم يجز له 
قصر الظهر, لأن وقتها قد فات في الحضر ومن خرج عليه وقت الصلاة وموحاضر لم يجز 
أن يقصرها إذا سافر. قال: وإن نسي الظهر في السفر حتى صلى العصر ثم صار حاضرا 
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فذكر في الحضر أنه نسي الظهر ووقت العصر بعد باق لم يجز أن يقصر الظهرء قال لأن وقت 
العصر في السفر وقت العصر والظهر جميعاً فإذا ذكرها في وقت العصر وهو حاضر كان كما 
ذكرها في وقتها وهو حاضر فصلى أربعاً صلاة حضرء لأنه مؤد لا قاضي, فلو نسي صلاة 
ظهر لا يدري أصلاة سفر أم صلاة حضر فعليه أن يصليها صلاة حضر ليكون على يقين. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِن خْرَمَ ينوي الْقَصْرَثُم نَوَى الْمَعَام أتَمّهًا 
أربْعَا وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمسَافِرِينَ» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن المسافر إذا استفتح الصلاة بنية القصر ثم نوى المقام فإنه يلزمه إتما 
الصلاة ولا يجوز له قصرها. 

وقال مالك : لا يجوز أن يبني على التمام بنية القصرء وإن كان قد صلى ركعة ضم 
إليها أخرى وكانت نافلة د ثم استفتح صلاة الاقامة أربعاً وهذا غلط والدلالة على صحة صلاته 
ووخوت إتقامها أيه أن القصر رخصة سببها السفر فوجب إذا زال سببها وهو السفر أن نزول 
رخصة القصر كالمريض يصلي قاعداً لعجزه «ثم يلزمه القيام لزوال مرضه وكالأمة تصلي 
مكشوفة الرأس لرقها ثم يلزمها تغطية رأسها لعتقها. 

فإن قيل: فهلا قلتم إن له أن يصلي قصراً اعتباراً بحال الإحرام كالمتيمم إذا وجد 
الماء؛ قيل : الفرق بينهما يمنع من الجمع بين حكمهما وهو أن خروج المتيمم من صلاته 
لاستعمال الماء يبطل عليه ما مضى فلذلك لم يلزمه. ومن نوى الإقامة إذا إذا أتم لم يبطل عليه 
ما مضى من صلاته فجاز أن يلزمه التمام. ولأنها صلاة تتم وتقصر فوجب إذا زال سبب 
قصرها أن يلزمه البناء على التمام. أصله إذا أحرم الجمعة ثم خرج وقتها. 

والفصل الثاني : أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب على المسافر أن يتم صلاته 
أريعاء وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال داود بن علي وهوقول الشعبي وطاوس أن العساكر يتصر ول يلزمه التمام بصلاته 
خلف مقيم . 

لأنه لو وجب على المسافر أن ب يتم إذا صلى خلف مقيم اعتباراً بحال إمامه لجاز للمقيم 
أن يقصر إذا صلى خلف مسافر اعتباراً بحال إمامهء فلما لم يجز للمقيم أن يقصر الصلاة 
خلف المسافر اعتباراً بحال نفسه وجب أن لا يلزم المسافر أن يتم الصلاة ة خلف المقيم 
اعتبارا بحال نفسه. ولأنه مؤدٍ للصلاة ة في السفر فجاز أن يقصرها كالمنفرد. 


ودليلنا قوله وَِْ.: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا» . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المشاقر والجمع قي اللسفر  _‏ _ ل سس 91 
وفال ابن عباس : إن صلينا معكم صلينا أربعاً وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين ذلك 
سنة أبي القاسم 6له(0). 
ولكنة فؤكم بمقيم فوندي أن يلزقه السام كمن يمان الجمعة خلت من يضلى الطهن. 
ا رابص نولي الررجيت قلي المدائر نري خلات الحتوم لجاز للجديم أن 
. فهو أذ يقال الاتمام عزيمة والقصر رخصة على صفته فلم يجز لمقيم ترك العزيمة 

القصر. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفصلين فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف 

مسافر واستفتحا الصلاة جميعاً بنية القصر ثم إن الإمام نوى الإقامة في حال صلاته. فعلى 

الإمام وعلى من خلفه من المأمومين أن يتموا الصلاة أربعاً وقال مالك لا يلزم المأمومين أن 
يمرا لان عثلاني هذ المشدكه امتصرو ره علي جاتر فلم بير ترضيم به [نامية وعدا حيطا 


لقوله عله : : «إنمًا جَعِلَ الإِمَامْ متم ب به . ولأنه مؤتم بمتممء فوجب أن يلزمه التمام.» أصله 
إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ اللَهُتَعَالَى : «وَلَوأَحْرْمَ في مَرْكبٍ ثم نَوَى السّمَرَلَمْ يَكُنْ 


مو ّه ره م 


له ان يقصر». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل نزل في مركب في بلد إقامته والمركب واقفاً قد تهيأ 
للسفر, وأحرم بالصلاة ثم خطف المركب وسار فصار الراكب مسافراً في حال صلاته فعليه 
إتمام الصلاة وليس عليه قصرها وهو مذهب الفقهاء كافة إلا من شذ منهم فجوز له القصر 
وهذا خطأ. لأن الصلاة عبادة تختلف بالحضر والسفر فوجب إذا اجتمع فيها الحضر والسفر 
أن يغلب حكم الحضرء أصله إذا أنشأ صوم في الحضر ثم سافرء ولأنه إذا اجتمع في 
الصلاة حكم الإقامة والسفر وجب الأخذ بالأكثر كما لوشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً 

ليس لراكب السفينة أن يصلي الفريضة قاعداء فإن لم يقدر على القيام لكثرة الزحام 
صلى قاعدا لحرمة الوقت وأعاد إذا قدر. 

وقال أبو حنيفة : إن كانت السفينة مربوطة لم تجز الفريضة إلا قائماً وإن كانت سائرة 

جزأته الفريضة قاعداً تعلقاً بقوله كلل : «ضَلاةٌ الْقَاعِدِ عَلَى النضّفٍ مِنْ صَللةٍ الْقَائِم » فجوز 


. 58/8/10 في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها‎ 474/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


نتن 
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في الظاهر صلاة القاعد وجعل القيام أفضل منه» قالوا : ولأنها إذا كانت مائر فلوعير مار 
وفرض القيام يسقط بزوال حال الاستقرار كالراكب في صلاة الخوف يصلي راكباً ويجزيه. 

ودليلنا قوله تعالى : طوَقُومُوا لله قَانتِين» [البقرة: 77]» ولأن كل من لزمه فرض 
القيام في غير السفينة لزمه فرض القيام في السفينة؛ أصله إذا صلى في سفيئنة مربوطة» ولأنه 
ركن من أركان الصلاة. فوجب أن لا يسقط في السفينة كالركوع والسجود والقراءة. 

فأما استدلاله بالخبر فمحمول على النافلة» لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» فأما الفريضة فلاء لأنه إذا كان قادراً على القيام لم يجز وإن كان عاجزاً أجزأه كالقائم 
في الأجر سواء . 

وأما قوله: وإن كان غير مستقر كالخائف, فالفرق بينهما أن الخوف عذر طرأ عليه من 
قبل غيره دون أن ينسب الخوف إلى فعله. وركوب السفينة من فعله. والعذر الداخل عليه 
من قبله فلما افترقا في المعنى افترقا في الإعادة والله أعلم , 

ميسالة كال لمم ع اي حل علد سير ل 
ل 
أَرْبَعٌ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء 
أدرك معه جمع الصلاة أو أدرك قدر الإحرام» وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك : إن أدرك ركعة أتم» وإن أدرك دون الركعة قصرء قال: لأنه أدرك معه ما 
لا يعتد به» فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة. 

وهذا خطأء والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أنه مؤتم بمتمم» فوجب أن يلزمه 
التمام, أصله إذا أدرك معه ركعة, ولأن كل معنى إذاطرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي 
أن يكون إذا طرأة في آخر صلاته أن يلزمه التمام . 

أصله : إذا نوى الإقامة. وما ذكره من الجمعة والفرق ق أن في إدراك الجمعة انتقالاً من 
الكمال إلى النقصان» وهو ركعتان بعد أن كاك ظهرا أوغاة فاعتبر فيه إدراك كامل وهو 
ركعة وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء 
وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء وإن قل . 

فصل: فإذا ثبت أن على المسافر خلف المقيم أن يتم فليس يخلو حال المسافر إذا أتم 
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[الأول] إما أن يعلم أنه مقيم [والثاني] أو يغلب على ظنه أنه مقيم . 

الثالث أو يعلم أنه مسافر الرابع أو يغلب على ظنه أنه مسافر. 

فإن علمه مقيماً كان عليه التمام لما ذكرنا. 

وإن غلب على ظنه أنه مقيم كأن رآه مسافراً أو عليه لباس الحضر فالظاهر من حاله أنه 
مقيم وإن جاز أن يكون مسافراً فعليه أن يتم ولا يجوز له القصر سواء كان الإمام مقيما أو 
مسافراً بقصر؛ لأنه لما كان ظاهر أمره الإقامة انعقد إحرامه بنية التمام والصلاة إذا انعقدت 
تامة لم يجز قصرها. 

ل اال ل ل 
فالظاهر من حاله أنه مسافرء وإن جاز أن يكون مقيماً فيجوز في هاتين الحالتين أن ينوي 
السفر أو القصر قطعاً. أو يقول إن قصر إمامي قصرت,. فإذا نوى أحد هذين ثم وجد إمامه 
متماً فعليه أن يتم» وإن وجده قد قصر جاز له أن يقصر. لأنه لما كان ظاهر حال الإمام في في 
هذين الحالين أنه مسافر كان داخللً على جواز القصر بالاستدلال والظاهرء ومن دخل على 
جواز القصر بالاستدلال والظاهر جاز له القصر كما لودخل بالعلم, لأن الوصول إلى معرفة 
حاله من غير ذلك متعذر. ومن هذا الوجه وقع الفرق بين هذا وبين أن يغلب على ظنه أنه 
0 التمام وإن بان مسافرا ألأنه لم يدخل على جواز القصر بالاستدلال والظاهر ألا 

أنه لو أخبره برؤية الهلال في ليلة الشك امرأة أوعبداً فنوى صيامه ثم صح أنه من 
ا جزأه لدخوله فيه باستدلال» ولو صامه بغير استدلال لم يجزه. 


فصل: [مسألة الكتاب] 

فإذا تقرر ما وصفنا من حال الأئمة فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر 
ثم أحدث الإمام قبل تمام الصلاة» فلا تخلو حاله من ثلاثة أحوال: ش 
إما أن يكون مقيماً بالعلم أ ويه لان وإما أن يكون مجهول الحال فليس يغلب على 

الظن إقامته من سفره» فإن كان هذا الإمام مة مقيماً أو مجهول الحال فعلى المأموم أن يتم 
الصلاة أربعاً وإن كان الإمام ماقرا تإناعل التأئن أن الإمام نوى التمام ا 
يتم» وإن علم أنه نوى القصر جاز له أن يقصرء وطريق العلم بحاله أن يخبره إما قبل إحرامه 
أو بعد حدثه, وإن لم يعلم بحاله هل نوى القصر أو التمام فمذهب الشافعي ومنصوصه أن 
عليه أن يتم وليس له أن يقصر وبه قال عامة الأصحاب. وقال أبو العباس بن سريج » يجوز له 
أن يقصر لأن الظاهر من حال إمامه المسافر أنه قد نوى القصر فجاز أن يستدل بظاهر حاله 

ويقصر. 

قال أبو العباس: ولو كان المحدث هو المأموم ولم يعلم حال إمامه وجب عليه أن 
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قال: والفرق بين أن يحدث المأموم فيلزمه التمام وبين أن يحدث الإمام فلا يلزمه 
التمام أن الإمام فعل فعلا يستدل به على إتمامه من قصره وهو ما يظهر من حاله عند ملامه 
فإذا أحدث المأموم وهو شاك في إمامه لزمه التمام لوجود ما يكون الاستدلال به. وإذا أحدث 
الإمام لم يكن الاستدلال بفعله لعدم العلم به. وكان الاستدلال بظاهر حاله. وهو السفرء 
فجاز له أن يقصر. وهذا الذي قاله خطأ. والتمام على المأموم واجب في كلا المسألتين؛ 
لأنه قد يجوز أن يكون نوى الإتمام فلا يجزئه القصر. ويلزمه الاتمام» وبالشك لا يستبيح 
القصر فوجب أن يلزمه الإتمام كمن شك هل نوى القصر أم لا. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَلَى : : «قإِنْ رَعَفَ وَحَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ ققدم 
ُقي ا كَانَ َلَى جَمِيعهُمْ وَعَلَى الرَاعِفٍ أن يُصَلُوا زيما لأنه لم يُكمِلُ واد مِنْهُمُ الضَلاة 
حَتى كان فيهَا في صَلاة مُقِيمٍ (قَالَ المُرنِيُ) هذا عَلَطُ الرَاعِفٍ يَبدِى وَلَمْ يانم مقي فَلِيسَ 

عَلَيّهِ وَلا عَلَى المُسَافِرٍ نمام وَلَّوْ صَلَى الْمْمَحَلَكُ بَعْدَ حَدَيْهِ ربعا لَمْ يُصَلَّ هُوَ ِل رَكْعَنَانٍ 
لذن افر لم بام بمقساة: 

قال الماوردي : وصورتها في مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فرعف في تضاعيف 
صلاته وقبل سلامه فعلى مذهب الشافعي في القديم والإملاء أن صلاته لا تبطل بالرعاف. 
وإن غسل رعافه وعاد قريباً بنى على صلاته. وعلى قوله في الجديد وهو الصحيح حافك 
بطلت صلاته بالرعاف فعلى هذا لهم حالان: حال يستخلف عليهم من يصلي بهم بقية ' 
صلاتهم وحال يتموا الصلاة لأنفسهم. فإن صلوا لأنفسهم صلى المقيمون أربعاً والمسافرون 
ركعتين إن شاؤوا القصر وكان الإمام الراعف بالخيار إذا استأنف الصلاة بين أن يتم أو 

وإن صلوا بإمام مستخلف فله حالان. 

أحدهما: أن يستخلفه الإمام الراعف. 

والثاني: أن يستخلفوه لأنفسهم , فإن استخلفه الإمام الراعف لم تخل حاله من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون مسافراً أو مقيماً. فإن كان مسافراً ونوى القصر صلى هو ومن خلفه من 
المسافرين ركعتين» وصلى المقيمون أربعاً وكان للإمام الراعف أن يصلي ركعتين إن شاء 
القصر. ؛ وإن كان مقيما وجب عليه وعلى من خلفه من المقيمين والمسافرين أن يصلوا أربعاً 
لائتمامهم بمقيم, فأما الإمام الراعف: فقد قال الشافعي : عليه أن يتم الصلاة أويعا: 

قال المزني : هذا غلط يجب أن يلزمه الإتمام لأنه مسافر لم يدخل في صلاة مقيم . 

فأجاب أصحابنا عن ذلك بثلاثة أجوبة . 
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أحدها: وهو جواب أبي إسحاق المروزي أن المسألة مضمونة على أن الراعف حين 
غسل رعافه رجع فأحرم خلف المقيم فلزمه الإتمام. ولولم يرجع وصلى لنفسه منفرداً جاز 
له القصر كما قال المزني . 

قال: وتعليل الشافعي يدل على هذا وهو قوله لأن كل واحد منهم لم يكل الصلاة 
حتى حمل فيها في صلاة مقيم . فهذا جواب وعليه أكثر أصحابنا. 

والجواب الثاني : وهو جواب أبي العباس بن سريج أن الشافعي إنما لزمه الإتمام على 
قوله في القديم إن الرعاف لا يبطل الصلاة فإذا استخلف مقيداً في صلاة هو فيها لزمه أن يتم 
لأنه صار مؤتماً بمتمم . وأما على قوله في الجديد فلا يلزمه الإتمام . 

والجواب الثالث: وهو جواب بعضهم أن الشافعي أوجب عليه الإتمام على القولين 
معاً سواء عاد فدخل معه في الصلاة أم لا وإنما وجب عليه الإتمام» لأنه أصل والإمام 
المستخلف فرعه والفرع لا يكون أوكد حالاً من أصله» » فلما وجب على الفرع الإتمام كان 
الأصل به أولى . 

وإذا كان الراعف قد استخلفه القوم مكانه ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن اشوا ان با مشي "ان الشكلانة الراعف له سواء . 

والوجه الثاني : أن الراعف إذا لم يستخلفه فله أن يقصر بكل حال أعني الراعف لأن 
المستخلف وإن كان مقيماً فليس بفرع للراعف فيلزمه حكم صلاته في الإتمام فعلى هذا لو 
استخلف المقيمون مقيماً والمسافرون مسافراً جاز وصلى المقيمون مع إمامهم أربعاً وصلى 
المسافرون مع إمامهم ركعتين وكذلك لو افترقوا ثلاث فرق وأكثر وقدمت كل فرقة منهم 
إماماً جاز ولوكان إمامهم قبل الحدث واحداً إذا قيل بجواز الاستخلاف. نص الشافعي 
عليه . 


فصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف: «وإذاصلى الإمام 
بطائفة ئفة ركعة من صلاة الخوف ثم أحدث فاستخلف مقيماً لم يحضر الركعة أتمت الطائفة 
الأولى والطائفة الثانية أربعاً. فإن قيل فلم ألزم الطائفة الأولى الإتمام وقد فارقت الإمام 
وخرجت من صلاته في الركعة الثانية قيل: المسألة مصورة في الإمام إذا أحدث قبل 
الاعتدال والطائفة الأولى معه لأنهم يفارقونه بعد الاعتدال فلذلك لزمهم الإتمام لحصولهم 

خلف مقيم» فأما إن كان حدثه بعد الاعتدال لم يلزم الطائفة الأولى لخروجهم من إمامته . 
فصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا دخل المسافر بلداً وصلى صلاة 
السفر خلف إمام يصلي الجمعة لزم المسافر أن يتم أربعاً قال لأنه صلى خلف مقيم لأن 
الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م0؟ 


. 
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صلاته أربعاً لأنه حصل مؤتماً بمقيم . 

فصل:.قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا استفتح بنية التمام ثم أفسدهها 
على نفسه ووقت الصلاة.باق لزمه أن يستأنفها تامة ولا يجوز له قصرها لأن إتمامها قد تعين 
عليه بالفعل فصار كما لو تعين عليه إتمامها بفوات الوقت, ولكن لو افتتحها بنية التمام ثم بان 
أنه أحرم بها محدثا جاز إذا استأنفها أن يقصر لأنه لما لم ينعقد إحرامه مع الحدث لم يتعين 
عليه إتمامها بالفعل لأن الفعل لما وقع باطلاً لم يكن له حكم فصار كمن نوى الإتمام قبل 
الإحرام فلا يمنعه ذلك من القصر عند الإحرام . 

فصل: قال الشسافعي في الأم : 0000 
الإمام فصلى أربعا ساهيا يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو لأن فرضه ركعتان والزيادة 
عليهما سهو. ولوذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو وسلم ووجب على المأموم أن يتم 
صلاته أربعاً لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام. وإن علم المأموم 
أن الإمام قام إلى الشالثة ساهياً لم يتبعه. فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماماً قام إلى 


خامسة). 
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مسألة: فق الشافضن َضِي ١‏ الل نه 0 كَانَ ل عرِيقَانٍ يَفْصِر في احنييت 3 
الام | إن ملك 5 قصرّ زقال ري «وَهَذًَا عِنْدِي ى نيك ل 0 


قال الماوردي : وصورتها فى رجل أراد قصد بلد له إليه طريقان. أحدهما قريب 
المسافة لا يقصر في مثله الصلاة. والآخخر بعيد المسافة يقصر في مثله الصلاة فإن سلك 
الأقضر لم يجز له أن يقصر لقرب مسافته. وإن سلك الأبعد فله حالان: 

أحدهما: أن يسلكه لعذر أوغرض مثل عدو فى الأقرب يخافه على نفسه أو لص 
انهل الها كالب حقارة اوسلرك. عق عديدة أ ماف قله مكاء اوفرعي وا كير اله 
في الأبعد غرض كزيارة قرابة أو قضاء حاجة أو يعرف خير متاع فهذا يقصر في سلوك الأبعد 
إن شاء لا يختلف كمن لا طريق له سواه . 

والحالة الثانية: أن لا يكون له في الأقرب عذر ولا في الأبعد غرض. ففي جواز قصره 
قولان: 

أحدهما : "وو قوله كي الإملاء واتشازه المزني يجوزله القضصر لعموم قوله تعالى : 
لِوَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الأزضٍ َلَيِسَ عَلَيْكُمْ جاح أن نه تقصروا مِنَ الصّلاةٍ4 [النساء: ٠١‏ 
ولأنها مسافة يقصر مثلها الصلاة فجاز أن يقصر. 


ينانا 
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أصله : إذا كان له عذر أو غرض. ولأن صحة الأغراض وحدوث الأعذار لا تعتبر فى 
الأسفار إذا كانت مباحة. ألا تراه لو سافر للنزهة والشهوة واختار لذة قلبه وطلب مراده جاز أنه 
القصر وإن لم يكن فيه معذوراً كذلك هذا. 

والقول الثاني: لا يجوز له القصر في سلوك الأبعد لأن البلد الذي قصده في حكم 
الإقامة لقرب المسافة. وإذا سلك الأبعد صار كأنه قد طول المسافة لأجل القصر وتطول 
المسافة لأجل القصر يمنع من القصر, ألا ترى أنه لو قطع مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة 
في مدة تقصر في مثلها الصلاة لم يجز له القصر وهو أن يقطع عشرة أميال في عشرة أيام. 
فكذلك إذا سافر إلى بلد لا يقصر في مثله الصلاة في طريق يقصر في مثله الصلاة لم يجز له 
القصر والقول الأول أصح . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «وَلَيِسَ لآحَدٍ سَافَرَ في مَعْصِيَةِ أنْ يَقُضُرَ وَل 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا سافر منشأ لسفر في معصية الله سبحانه كقطع 
الطريق وإخافة السبيل والسعي بالفساد أو خرج باغياً على مسلم أو معاهد أو أبقاً من شدة أو 
هارباً من حق لزمه وهو قادر على بذله إلى غير ذلك من معاصي الله سبحانه فليس له أن 
يترخص بشيء من رخص السفر بحال. 

قال: لا يقصر من صلاته ولا يفطر في صيامه ولا ب يمسح ثلاثاً على خفه ولا يتنفل على 
الراحلة حيث ما توجهت ولا تأكل الميت إن حاف على تفسه ويه فإ مالك وأنحمدء وقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني : العاصي في سفره كالطائع في استباحة الرخص تعلقا 
بقوله تعالى : 9وَإِذًا ضرَيْتُمُ في الأزرض َيْسَ عَلَيكُمْ جنَاحٌ أن تقْصرُْوا مِنَ الصَلاَةِ4 
[التيسام : ١‏ 15] فكان علق حدرمد في كل هارت هن ظائع أو عتامنء ولعموم قوله كَل : إن 
الله وَضَعْ عَنْ الْمُسَافِر شَطْرٌَ الصّلاةِ» قالوا: ولأن كل صلاة لبا لراك ركان 
استوى في فعلها الطائع والعاصي كالجمعة والصبح . 

قالوا: ولأن للمقيم رخصة وللمسافر رخصة فلو منعت المعصية من رخصة المسافر 
لمنعت من رخصة المقيم» فلما جاز للمقيم أن يترخص أيضاً وإن كان عاصياً جاز للمسافر 
أن يترخص أيضاً وإن كان عاصياًء وقالوا: ولأنه لو أنشأ سفراً في طاعة من حج أوجهاد ثم 
جعله معصية لسعيه بالفساد جاز أن يستبيح رخص السفرء كذلك إذا أنشأ سفره عاصيا. 

وتحريره قياساً أن يقول: لأنه مسافر فجاز أن يستبيح الرخص مع المعصية كما لو 
طرأت المعصية في سفره قالوا: ولأنه لما جاز للعاصي أن يتيمم في سفره إجماعاً ولم تمنعه 
المعصية من التيمم كذلك لا تمنعه من سائر الرخص كالقصر وغيره. 
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قالوا: ولأن المعصية لو منعته من أكل الميتة غند الضرورة في سفره لاستباح بالمعصية 
قتل نفسه لأنه إذا امتنم من أكلها أفضى به الجوع إلى التلف وقتل النفس محرم عليه لقوله 
تعالى : : ولا تَقتلُوا انفْسَكُمْ 4 [النساء : 9 ولأن معصيته لما لم تبح له قتل غيره لم تبح 
له قتل نفسه . 

والدلالة عل صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ورت عَلَيكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَمُ4 
[المائدة : 5] فأطلق تحريم الميتة عموماً ثم استئنى من جملة التحريم مضطراً ليس بعاصٍ 
فقال تعالى : لقَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَبْرَ مُنَجَانِفٍ لثم 4 [المائدة : “”] أي غير مرتكب 
ْ ومو 5ك ا م ا 

وال مجان ١‏ ماحم ليم التق ادك وَلَحْمَ الْخمِْيرٍ وَمَا أجل , به لِغَيِرٍ الله 
فَمَنِ اضْطرَ غَيْرَ بَاغٍ ولعلا ل لله و رجمٌ» [لبشرة : ا7ا١ا].‏ . فحرم 
الميتة تحريما عاماء واست ستثنى منه مضطرا غير باغ ولا عاد قال الشافعي : غير باغ على الإمام 
ولا عاد على المسلمين, فإن قيل إنما أراد بقوله تعالى : «غَيْرَ متَجَانِفٍ لإنْم4. [المائدة: "] 
له إليه وبقوله, ولا عاد. أي : لا متعمد فيها بعد سد رمقه . 


قيل عن هذا جوابان : 

أحدهما: استعماله في الأمرين وحمل على العموم في الموضعين . 

والجواب الثاني : وهو المرضي أن هذا التأويل لا يصح لأن الله تعالى أباح الميتة 
لمضطر غير باغ ولا عاد فلم يجز حمله على من زاد على سد رمقه, لأنه غير مضطر والإباحة 
لمضطر على حق, فعلم أن المراد بها عدم المعصية. 

ومن الدليل على ما ذكرنا: هو أن رخص السفر متعلقة بالسفر ومنوطة به فلما كان سفر 
الفخضية متتوعاً منه لأحل الشعضية وجب أن يكون ما تعلق به من :الرخحصن ممتوغا منه لأجل 
المعصية . 

فإن قيل: هذا باطل بما إذا جرح نفسه فعجزه عن القيام» يجوز له أن يصلي قاعداً 
وإن كان الجرح معصية, وكذلك المرأة إذا ضربت بطنها فألقت ما فيه فإنه تسقط عنها 
الصلاة فى مدة النفاس وإن كان الضرب معصية, قلنا جواز القعود إنما يتعلق بالعجز عن 
القيام والعجز في نفسه غير معصية وإنما هو متولد عن الضرب الذي هو معصية؛ وكذلك 
الصلاة إنما تسقط بوجود النفاس وليس النفاس معصية وإنما هو متولد عن الإسقاط الحادث . 
عن سبب هو معصية فلذلك ما جوزناه وسبب هذه الرخص هو السفر لا غير وهو في نفسه 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر حكن 


معصية لأن السفر حركاته التي هو عليها معاقب فلم يجز أن يجلب التخفيف والرخص» ولأن 
ما يتعلق بالسفر من رخصة تخفيف من الله سبحانه على عباده لما يلحقهم من المشقة فيه 
ليكون ذلك معونة لهم وقوة على سفرهم. والعاصي لا يستحق المعونة فلم يجز أن يستبييح 
الرخصة. ولأنه لما كان سفر المعصية مانعاً من صلاة الخوف لأجل المعصية وجب أن يكون 
مائعاً من أسائر الركحفن لجل التتعضنية: وتتدريره قيأنبا أن الثيت المحطور لذ مقط اشنا من 
فرض الصلاة كالخوف بالقتال المحظور ف شدة الخوف. ولأن الرخص إذا 
استبيحت بشرط وكان الشرط مردوداً بالشرع صار مفقوداً كالمطلقة ثلاثاً لما شرط في عودها 
إلى الأول نكاح زوج ثان ثم كان نككاح الزوج الثاني لورود الشرع بفساده كان وجوده كعدمه 
في تحريمها على الأول كذلك القصر لما كان مشروطاً بالسفر وكان سفره «الصف تدترا 
بالشرع صار كالمعدوم وإذا عدم السفر حرمت الرخصة . 


فأما تعلقهم بالآية والخبر فأدلتنا مخصصة لهماء وأما قياسهم على الجمعة والصبح 
فوصف العلة غير موجود في الأصل عندنا وفي الأصل والفرع عندهم. على أن المعنى في 
الجمعة وفي الصبح أن الاقتصار فيهما على ركعتين لا يختص بسبب من جهته فلا يقع الفرق 
بينهما من طاعته ومعصيته ولما كانت رخص السفر بسبب حادث من جهته وهو السفر وقع 
الفرق فيه بين طاعته ومعصيته فاستباح الرخص مع الطاعة ومنع منها مع المعصية وأما 
جمعهم بين معصية المقيم والمسافر في جواز استباحة الرخص فقد كان أبوسعيد 
الاصطخري يمنع المقيم منها كما يمنع المسافر ويجمع بينهما في حظر الرخص عليهما 
فعلى هذا بطل استدلالهم به وذهب سائر أصحابنا إلى أن المقيم يجوز له أن يترخص وإن 
كان عاصيا بخلاف المسافر. 

والفرق بينهما أن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي توقعه في 
الآقامة حصي الها كه تكن لاقاته نص لمكم الركون والشتر تل تنديية مجعيرة لأنه 
فعل وحركة يتوصل بها إلى المعاصي فكانت معصية. وإذا كان السفر معصية لم يجز أن يبيح 
الرخص . 

فإن قيل : قد تكون نفس الإقامة معصية وهو أن ينوي الإقامة لزنا أو قتل إنسان . 

قيل : لا تكون الإقامة معصية وإنما المعصية هو العزم على الفعل وما نواه من الزنا 
والقتل. ألا تراه يعاقب على عزمه, ولا يعاقب على نية مقامه والسفر حركات هو عليها 
معاقب فعلم أن السفر معصية والإقامة ليست بمعصية . 

وأما الجواب عمن أحدث المعصية في سفره وقد أنشأه طائعاً فليس للشافعي فيه نص 
ولأصحابنا فيه وجهان : 


.و _ ل لل لبلب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


أحدهما: وهوقول أبو القاسم الداركي وعزاه لأصحابناء لا يجوز له أن يتترخص 
كالمنشىء لسفره في معصية فعلى هذا سقط استدلالهم به. 

والوجه الثاني : وهو قول عامة أصحابنا يجوز أن يترخص لأن الذي جلب له هذه 
الرخص إحداث السفر وإحداثه لم يكن معصية وفي مسألتنا إحدائه معصية فافترقا في 
ا 
ل 

أحدهما: يعيد فعلى هذا لا تخفيف . 

والثاني : لا إعادة عليه عليه والفرق بينه وبين سائر الرخص أن الرخص يخير بين فعلها 
يد امم واعي علي ازايسن له الخيار بون ترك ويعلةوإذاترعة جا عناصيا يتبركة ور 

وأما قولهم: إن في منع ١‏ لمضطر العاصي من أكل | لميتة إتلاف نفسه وحراسة نفسه 
واجبء. قلنا: إذا اضطر إلى أكلها وهو عاصى وجب عليه أكلها لإحياء نفسه غير أنه لا يجوز 
أن يأكل إلا بعد إحداث التوبة» كما أن من دخل عليه وقت الصلاة» وهو محدث فقد وجب 
عليه فعل الصنلاة» غير أنه لا يجوز له فعلها متحدثا إلا بعد الطهازة لأنه ادر علي كما أن 
المضطر العاصي قادر على التوبة . 

فإذا ثبت أن العاصي ممنوع في سفره من رخص السفر كلها ففي جواز مسحه على خفه 
يوماً وليلة وجهان : 

أحدهما: يجوز لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح فرفا وللة خصة للمقيم» 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلاً. لأنه عاصي في سفره فلم يجز أن 

وليس من حيث كان للمقيم أن يفعل ما يدل على أن له أن يفعله ألا ترى أن المضطر 
يأكل الميتة وهو مقيم ثم إنه لا يدل على أنه يأكلها مسافراً عاصياً بسفره. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ ريه الله تَعَالَى : : «وإِن صَلَّى مُسَافِرٌ بين وَمُسَافِرَيْنِ فَإِنهُ 

0 

يصَلَي وَالْمُسَاُِونَ رُكعتنٍ ثم يُسلمْ بهم وَأمْرٌ اْمقَِ أن يوا با وَكل مُسَافرٍفلَهُ أن ْنِم 
وما رَحصّ لَه أن يَفُصِرَ الصَّلاةٍإنْ شَاء فَإِنْ نَم فَلهُ الإِنْمَام وَكَانَ مُْمَانُبُن عَفّانَ يتم 
الصّلاة» 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر وم 


إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فأرادوا الصلاة جماعة فإن كان فيهم إمام الوقت أو 
سلطان البلد فهو أولاهم بالأمافة مقينا كان أو مسافراًء وإن لم يكن فيهم إمام ولا سلطان 
واستووا في الفقه والقراءة فإمامة المقيم أولى لأمرين: 

أحدهما: أن يتم الصلاة والإتمام أفضل . 

والثاني : لأنه يستوي من خلفه فيكون فراغهم على سواع. فلهذين كانت إمامة المقيم 
أولى فإن قدموا مسافراً جاز وإن كان المقيم أولى » وهل تكره إمامته أم لا على قولين : 

أحدهما: نص عليه في الأم أنها مكروهة لهم لخروجه من الصلاة قبلهم . 

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء لا يكره ه لهم لأن المسافر بخلاف المقيم في 
إباحة الرخصة وليس استباحة الرخفية نكما في فإذا أمهم صلى ومن خلفه من المسافرين 
ركعتين إن أحبوا القصر ووجب على من خلفه من المقيمين أن يتموا الصلاة ة أربعاً ولم يجز 


أن يقصروا لأن فرضهم الإتمام. وقد روي أن النبي يَكهِ صلى بقوم ثم قال: أَيِمُوايًا أَهُلّ 
مَكدَا0, 


وروق يح تر بن الخطاب رصي لعن أنّهُ صَلَّى بِقَوْم فَلَما فَرَعَ قَالَ أَيمُوا أَيّهَا 

مور تررس دان رن الله عنه. فإذا سلم الإمام قال الشافعي, اختيروا أن يأمر 
المقيمين بإتمام الصلاة ايا فلو أمرهم بذلك قبل إحرامهم كان أولى لأنه ربما جهل 
كس اوسا ا نو ا 00 فإذا أراد المقيمون 
7 صلاتهم أربعا بعد فراغ الإمام فاستخلف الإمام عليهم واحداً منهم ليتم بهم أو قدموا 
أحدهم وقيل بجواز الاستخلاف على قوله في الجديد ففي جواز هذا وجهان : 

أحدهما: وهو أشبه بقوله يجوز لأنه لما جاز أن يستخلف إذا خرج منها قبل تمام 
صلاته جاز أن يستخلف إذا خرج منها قبل تمام صلاتهم . 

والوجه الشاني: لا يجوز الاستخلاف عليهم ويتمون الصلاة فرادى؛ لأن النبي ككل 
راقن مع المغيرة بن شعبة وقد صلى عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بالناس ركعةً فَصَلَى 
النِيّ يل رَكعَةَ لما فرَعّ عَبْدُ الرّحْمَن أَنَمّ الي له لِنَفْسِه وَلَمْ يوم الْمُغِيرة2© فدل على أن 
الاستخلاف بعد فراغ الإمام غير جائزء والفرق بين هذا وبين جواز الاستخلاف قبل فراغ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في المسند 5 من حديث عمران بن حسين وأحمد في المسند .47٠/4‏ وأبوداود 
7 في الصلاة79١١‏ والترمذي في أبوب الصلاة 104 0. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١19(‏ والبيهقي ١51//7‏ والترمذي 578/7 (515). 

(1) تقدم: وهو عند مسلم 77١/1‏ في كتاب الطهارة .8١‏ 


؟و4د ببسل كتاب الصلاة/ ياب صلاة المسافر والجمع في السفر 


“١‏ الأخام هر اة كمال التعناظة لم يحص يخرون الإنام قير «الأراع فيفر معدل لفل 
فضيلة الجماعة, وإذا خرج منها بعد الفراغ فقد حصل لهم كمال الجماعة فلم يجز 
الاستخلاف بعد الكمال. فأما جواز إتمام الصلاة في السضر فالكلام فيه مع المخالف قد 
تقدم . 

فأما صلاة النافلة في السفر فمستحبة وغير مكروهة. وقد حكى الشافعي عن شاذ من 
الفقهاء كراهتها لأنه لما رخص للمسافر في ترك بعض الفرض منع من النفل وهذا غلط لأن 
النبي ويم كان يتنفل على راحلته في السفر لأن مسنونات السفر ضربان ضرب يتخللها 
وضرب يتعقبهاء فلما جاز للمسافر أن يأتي بالمسنون في حال فرضه من التسبيح والقنوت 
وغيره جاز أن يأتي بالمسنون عقيب فرضه . 

مسألة : وَاحْتَج في الْجَمْع, بين الصَلاتينِ ف في السَفْرِ أن وَسُولُ الل يك جمَعْ في سَفَرِه 
إل بوك بين الظهرٍ وَالْعَصْر وَالْمَغْرب وَالِْضَاءٍ جميعا ون بن ُمَرَجَمَعَ بَْنَ لْمَغْربٍ 
والعشتناء ءِ في وَفْتِ العشساء وان بن عباس قال 3 بكم عن صَلاةٍ رَسول. الله يك فى 
السّفْر؟ كان إِذَا زَالتِ الشّمْسُ وَهُوَ في مَنْزِلِه - بين الظهرٍ وَالْعَضْرٍ في وَقْتٍِ الزوَاله ذا 
سَافر بل الزّوَا, أَخْرَ الظهْرَ حَبّى : يَجَمَعٌ بينها وَبِينَ الْعَْرٍ في وَفْتِ الْعَضْرٍ (قَالَ الشَافِمِيُ) 
وَأحسَيُ في الْمَغْربٍ والْشَاء مدل لِك وََكَدَا فل رق أنه أرق به ديم الْعضرٍلِيتّصِلَ له 
لدعا ورف به لمجي الْمَغْربٍ لِيتَصِلَ له لسر لايق بلول لِلْمَغْرِبٍ لِمَا في 
ذَلِكَ مِنَ التضييت عَلَى الناس فَدَلْتْ سَنْة رول اللّهِ يي عَلَى أنَّ مَنْ َهُ الْقَصَرٌقَلَهُ الْجَمُعُ 
كَمَا وَصَفْتٌ وَالْجَمْعُ بيْنَ الصَّلائيْنِ في أَيٍّ الْوقَينِ شَاءً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا سافر الرجل سفراً تقصر في مثله الصلاة جاز 
الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء ف اق وقت شاء وهو 
قول أكثر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة : لا يجمع إلا بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفات وبين المغرب 
والعشاء الآخرة في وقت عشاء الآخرة بمزدلفة مسافراً كان أوعقيما اضرا ولا يجوز الجمع 
في غير ذلك. استدلالاً بقوله تعالى: «إإِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوْقُونَاً» 
[النساء : ]٠١7“‏ فأوجب فعلها في أوقاتها ومنع من تأخيرها وتقديمهاء والمجمع تأخير أو تقديم 
فوجب أن يكون ممنوعاً منه. ورواية قتادة أن رسول الله وك قال: رلا تفريط في النوّم. إِنْمَا 
التَمْرِيطُ 9 لفح من حير يَدْخْلَ وَقْتُ صَلاةٍ ا فأخبر أن تأخير الصلاة إلى غير وقتها 


تفريط: 
قال: ولأنهما صلاتان لا يجوز للمقيم الب د العذر. فيجب أن لا 


لَك 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


يجوز للمسافر الجمع بينهما بالسفر كالعصر مع المغرب ولأنها صلاة مفروضة فوجب أن لا 
يجوز للمسافر أن يجمع بينها وبين غدها كالصبح . قال وقد روي عن عمر بن لخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: الجَمَعٌ بْيْنَ الصَّلاتيْن مِنَ الْكبَائٍ0) . قال: :"وعمر لا يقيل ذلك فيما يمل 
التأويل أو يسوغ في الاجتهاد مع مشاهدة النبي مَلْةِ في أسفاره ومعرفته بأحوال صلاته رأيا 
واجتهادا وإنما قال ذلك إما توقيفا أو إجماعاً وهذا الذي قالوه خطأ والدلالة على صحة ما 
ذهبنا إليه رواية ابن عباس قال: ألا أخْيرْكُمْ بصَلاة رَسُولٍ الله يك ذ في السَّمَْرٍ كَانَ إذَا زَالَتْ 
الشّمْسُ وَهُوَ فِي مَنِِِْ جَمَعْ بَيْنَ الظهر وَالْحَضْرِ ني الزْوَال, ا اطنت سكم ارين 
الْعَضْرِ في وَقتِ الْعَضْرِه©). 

وروى الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عمرو بن دينار قال: غربت 
الشمس ونحن مع عبداله بن عمر فسار فلما أمسى قلنا الصلاة ة فسار حتى غاب الشفق 
وتصوبت النجوم ثم نزل وجمع بين المغرب والعشاء. وقال: رََيْثٌ رَسُولَ الله و إذَا جَدَّ به 


مع بر 


السَيرٌ يُصَلَي صَلاتِي هَذِهِ وَيَقَولَ: يُجمَعُ بَْنْهُمَا بَعْدَ ليل (" أي بعد مضي هوي من الليل. 


ولأنه سفر يجوز فيه القصر فجاز فيه الجمع كالحج . ولأن كل رخصة جازت في سفر 
الحج جازت في السفر المباح ك«القصر» لأن فعل الصلاة أكد من وقتها ولأنه لما كان للسفر 
تأثير في ترك بعض الصلاة فلأن يكون له تأثير في ترك الوقت أولى , ولأن العبادة قد تتحتم 
الوقت في صوم رمضان وهو الفطر كذلك الصلاة وإن تحتم وقتها في الحضر فلا يمتنع أن 
يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت في السفر. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : «إِنّ الصَّلاة كَانتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوقُوتَاً» 
[النساء ا ناك فلا حجة فيه لأن وقت الجمع يكون وقتاً لهماء الأخراه يكون مودي لا 
قاضياً. 

وأما حديث أبى ي اقنادة فخبرنا خاص إذ الوصف غير مسلمء ؛ لأن المقيم قد يجمع 

وأما قياسهم على الصبح والعصر فغير صحيح من وجهين : 

أحدهما: أن الوصف غير مسلم لأن المقيم قد يجمع بينهما. 
)١(‏ أخرجه 179/7 في كتاب الصلاة وقال الشافعي وليس هذا بثابت عن عمر ‏ هو مرسل وعقب البيهقي 

على ذلك فقال هو كمال قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر 
)١(‏ أخرجه البخاري 58/7 ومسلم 84/١‏ في صلاة المسافرين 7١5/147‏ وأخرجه الترمذي من حديث 

معاذ 478/7 في الجمع بين الصلاتين في الحضر ”557 والنسائي في المواقيت باب )5٠(‏ وأحمد في 

المسند 787/7 والدارقطني 784/1١‏ 40" والبيهقي 1١1/7‏ وأبوداود 21718 1119. 
() مضطرب أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 170/7 . 
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والثاني: أن خلافنا في السفر هل له تأثير في الجمع أم لا؟ وكيفية الجمع فرع له ولا 
يجوز أن يرد الأصل إلى فرعه, على أن الرخصة المتعلقة بالصلاة لأجل السفر رخصتان 
القصر والجمع فلما اختص بالقصر بعض الصلاة دون بعض كذلك الرخصة الأولى وهي 
الجمع. ثم نقول إن المعنى في العصر والمغرب أن كل واحدة منهما يجوز جمعها إلى 
. غيرها فلم يجز الجمع بينهماء وكذلك الصبح لم يجز أن تجمع إلى غيرها لأن التي قبلها 
العشاء وهي تجمع إلى المغرب والتي بعدها الظهر وهي تجمع إلى العصر. فأما ما رواه عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: الجمع بينهما من الكبائر. فهذا غير ثابت وإنما الشابت عنه أنه 
قال الجمع بينهما لغير عذر من الكبائر والسفر عذر فكيف يصح ما رووه عن عمر رضي الله 
عنه» وحديث الجمع مستفيض في الصحابة برواية كثير منهم عن رسول الله ككِةِ فلا يدفعونه 
ولا ينكرونه حتى رواه معاذ بن جبل وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك. 
فدل على أن الثابت عن عمر رضي الله عنه ما رويناه. 

فإذا تقرر جواز الجمع في سفر القصر ففي جوازه في قصير السفر وجهان: 

أصحهما: وهو المنصوص عليه في الجديد والقديم لا يجمع لأنه سف رلا يجوز فيه 

والشاني: وهو تخريج بعض أصحابنا في القديم يجوز له الجمع في قصير السفر 
كجوازه في طويله وكثير من أصحابنا يمنع من تخريج هذا القول. فإن صح فوجهه أن يقال 
ل ل ا ا د 
السفر وقصيره كالتيمم وأكل الميتة. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى : لآ مر الأولى عَنْ قا إلا ييّةٍ الْجَمع 
َإِنْ صَلّى الأولّى في أُوّل. قتا وَلَم ينوِمَعْ القشليم. الْجَمعَ لم يكُنْ له اْجَمْعُ فَِنْ نَوَى مع 
السلية الْجَمْعَ كانَ لهُ الْجَمْعُ (قَالَ المُرَنِيّ) هَذَا عدي أؤلى من قَوْلهِ في الْجَمْع في الْمَطر 
في مَسْجِدٍ الْجَمَاعَاتٍ بَيْنَ طهر والْعَْرٍوَالْمَغْربٍ وَالْعِقَاءِ ل يَجْمَعُ إل مَنْ افْنَحَ الأولى بيب 
الْجَمْع». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين فهو بالخيار إن 
شاء أخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. وإن شاء قدم العصر إلى وقت 
الظهر والعشاء إلى وقت المغرب . 

فإذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية لم يجز له تأخيره إلا بنية الجمع» لا 
يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون تارة 
معصية . وهو أن يؤخرها عامداً لغير جمع . وقد يكون تارة مباحاً وهو أن يؤخرها للجمع 


كن 
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وصورة ة التأخيرين سواء فلم يكن بد من نية الجمع مع التأخير ليميز بين تأخير المعصية وغيترو 
المعصية, فإذ نوى الجمع بتأخير الظهر إلى وقت العصر قدم الظهر قصلاها أولا ثم العصر 
بعدها ولم يتنفل بينهما بل يأتي بالعصر عقب الظهر من غير تطاول ولا فصل فإذا أتى بهذين 
الشرطين أعني تقديم الظهر وقرب الزمان صح له الجمع وكان مؤدياً لكلا الصلاتين» لأن 
وقت الجمع وقت الصلاتين المجموعتين. 

وإن أخل بأحد الشرطين وهو قرب الزمان فصلى الظهر أربعاً ثم تنفل أو صبر زمناً 
طويلاً ثم صلى العصر لم يكن جامعاً بينهما وكان قاضياً للظهر مؤدياً للعصر ولا يكون بذلك 
عاصياً؛ لأنه قد صلى العصر في وقتها والظهر قد كان له تأخيرهاء وإن كان إخلاله بالشرط 
الآخر: وهو أن يقدم العصر أولاً ثم يصلي الظهر بعدها فلا يكون جامعاً بينهما في الحكم 
ويتجزئه :الصلاتين معاً 


ثم ينظر فإن صلى الظهر عقيب العصر من غير تطاول لم يكن عاصياًء وكان بمنزلة من 
نسي صلاة الظهر ثم ذكرها وقد دخل وقت العصرء الأولى أن يقدم صلاة الظهر, وجائز أن 
يقدم صلاة العصر. وإن تطاول الزمان كأنه صلى العصر ثم صبر زمانا طويلا ثم صلى الظهر 
فهذا عاص لتأخير الظهر بعد العصر إذا تطاول الزمان؛ لأن له تأخيرها إلى وقت العصر بنية 
الجمع . ويجوز له تقديم العصر عليها إذا ترك الجمع ولا يجوز له تأخيرها بعد صلاة ة العصر 
فإن أخرها كان عاصياً وعلى هذا التفصيل يكون الجواب من إخلاله بالشرطين معاً فهذا 
الكلام في تأخير الظهر إلى .وقت العصر وكذلك المغرب إلى وقت العشاء الآخرة. 

فصل: فأما إن أراد تقديم العصر إلى وقت الظهر فلا يصح له الجمع بينهما إلا بشلاث 
شرائظ: 

أحدها: تقديم صلاة الظهر أولاً ثم يفعل العصر بعدها لأن وقت الظهر ليس سوقت 
للعصر لا في الأداء ولا في القضاء. وإنما تقديم العصر إلى وقت الظهرة في الجمع تنس ليا 
فإن قدم العصر على الظهر أجزأته صلاة الظهر ولم تجزه صلاة العصر لأن يطلان الجمع 
يمنع من تقديم االصلاة على وقتها. 

والشرط الثاني : أن ينوي الجمع بينهما في الأولى منهما. 

وقال المزني هذا الشرط غير معتبر والنية في الجمع غير واجبة وإنما يعتبر قرب الفصل 
بينهماء قال: لأن السفرييرفع نية الجمع ويقطع حكم الصلاة فلم يكن لتقديم النية وجهاً 
يصح اعتباره قال: ولأن سجود السهو مع كونه جبر للصلاة لوسها عن الإتيان به قبل السلام 
كان المعتبر فيه قرب الفصل ولم يفتقر إلى تقديم النية قبل السلام.» فلأن يكون ذلك في 
الجمع بين الصلاتين أولى ‏ 


مض 
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وهذا الذي قاله غلط: ونية الجمع في الصلاة الأولى واجبة والدلالة على ذلك هو أن 
الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما في حكم الصلاة الواحدة, بدلالة أنه إذا طال 
الفصل بينهما لم يجز الجمع والصلاة الواحدة لا بد من وجود النية في ابتدائهاء ولأنه لما لم 
يجز تأخير الصلاة ة عن وقتها مع إمكان فعلها في الحال إلا بنية الجمع كان تقديم الصلاة عن 
وقتها مع تعذر فعلها أولى بإيجاب نية الجمع لها . وإن شعت حررت ذلك قياسا فقلت: 
لأنهما صلاتان مجموعتان في وقت إحداهما فوجب أن لا تصح إلا بنية الجمع . 

أصله : إذا جمع بينهما في وقت الثانية منهما. 

فأما ما ذكره من رفع نية الجمع وانقطاع حكم الصلاة بالخروج منها فدعوى غير مدلول 
و ؛ إنما يكون كذلك إذا لم يتعقبها ما يتعلق بها أويشاركها في 
حكمهاء ألا تراه لو نسي من أركانها ركنا من ركوع وسجود أتى به ولم يكن السلام رافعا 
لحكيه. كذلك ايشا لا يكرن السلام رافعا لنية الجمع. وأما سجود السهو فإنما لم يفتقر إلى 
النية لأنه قد أد تى بالنية مع الإحرام. لأنه ينوي الصلاة بفروضها ومسنونها وسجود السهو يدل 
على المسئون. فلم يفتقر إلى نية مجردة. لأن نية الصلاة قد تضمنته وليس كذلك الجمع 

فإذا تقرر أن نية الجمع في الصلاة واجبة ففي محلها قولان منصوصان: 

أحدهما: مع الإحرام. فإن نوى الجمع بعد إحرامه لم يجزه لأن الرخصة المتعلقة 
بالصلاة ذ في السفر رخصتان قصر وجمع فلما لم تجزئه نية القصر إلا مع الإحرام لم تجز نية 
الجمع إلا مع الإحرام وتحريره قياساً أن يقول: لأنها رخصة متعلقة بالصلاة في السفر 
فافتقرت إلى النية مع الإحرام كالقصر ولأن الجمع جمعان. جمع هو تأخير الأولى إلى 
الثانية» وجمع هو تقديم الثانية إلى الأولى. فلما وجبت نية أحد الجمعين مع التأخير اقتضى 
أن تجب نية الجمع الثاني مع التقديم . 

والقول الثاني : أنه إن نوى بعد إحرامه وقبل سلامه أجزأى لأن الجمع هو الضم 
والمتابعة ووقت الضم حال السلام. فلما جاز أن ينوي الجمع في غير وقت الضم وهو وقت 
الإحرام؛ كان يجزئه إذا نوى الجمع في وقت الضم وحين الفراغ أولى . ولا يلزم عليه ا 
نوى بعد الفراغ من الأولى لأنه ليس بوقت الضم ليقضي الأولى بالفراغ منها فلا يكون جامعا 
بينهما فهذا توجيه القولين في محل النية . 

والشرط الثالث: الاتصال والموالاة من غير أن يتراخى فعل الثانية منهما عن فعل 
الأولى ليصح الضم والمتابعة وإن تراخى فعل الثانية أو تطاول أو تنفل بينهما أو أذن بطل 
الجمع وأجزأته الأولى ولم تجزه الثانية ووجب عليه تأخير ما إلى وقتهاء ولكن لو أقام بينهما 
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جاز لأن الإقامة عمل يسير» فلو كان متيمماً وجب عليه طلب الماء بعد فراغه من الأولى» 
فإن قرب عليه زمان ال ا ش 
مسألة : : واختج ب أن لي كل جَمَع بِالْمَدِيةٍ في غَيْر حَْفٍ وَل سَفْرِقَالَ مَل أرَى وَلِكَ 
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َع 


في مَطرٍ (قال الشافِعِيٌ) وَالسَنةَ في الْمَطرِ كالسَنةٍ ني السّفْرٍ قال المُرَنيّ) وَالْقِيَاسُ عِنْدِي إن 

سَلُم لينو الجمْعَ فَجَمَعَ في قُرْبٍ مَا سَلّم بقدْرِمَا لوْأرَاد الْجَمْعٌ كَانَ لِك قَضْلا قريب 
هما أَنلُالْجَمْعَ لأنهُ لا يكُونُ جَمْعَ الصّلاتيْنِ إل وبَهُماالِضَالَ فكَدَبِكَ كل جَمْع 
وَكذَلِكَ كل مَنْ سَهَا فسَلُممنَ الي من فلم يطل فل ما يَْنَهُمَا أنه يم كمانم الِيْ كل وقد 
فَصَلَ وَلَمْ يكُنْ ذَلِكَ قطعا لاتضّال. الصَّلاة و في الْحَكُمٍ فَكَذَّلِكَ عِنْدِي إِيِصَالٌ جَمْعٍ الصَّلاتَيْنٍ 
أنْ لآ يَكُونَ التفْرِيقُ بينَّهُمَا إل بِمِقَدَارٍ ما لآ يَطولُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال المطر جائز وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : الجمع في الحضر غير جائز تعلقاً بما استدل به على بطلان الجمع 
في السفر. 

والدلالة على جوازه في الحضر: رواية الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال : جَمَعَ رَسُولُ الله له بيْنَ الظهْر وَالْعَضْر وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِضَاءٍ 
جَمِيعاً مِنْ غَيْر حَوْفٍ وَل سَفَرٍ. قال مالك أرى ذلك في المطر”'؟ . 
| وروى صوسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: جَمَع رَسُولَُ الله ك9 َيْنَ لشف 
وَلْعَضْرٍ في الْحَضَرِ في الْمَطلره». 

فإن قيل: فقد روي أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. 

قيل: يجوز أن يكون صلى الأولى في آخر أوقاتها وصلى الشانية في أول أوقاتها. 
فاتصل فعلهما في وقتيهما جميعاً فقيل جمع . 

فإن قيل: فهذا التأويل يرجع عليكم فيما رويتم من جمعه في المطر قيل: لا يصح 
وي عا ا ل ا را ا ا 
وهو المطرء والمطر لا يختص بجواز فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها بل 
يجوز ذلك في المطر وغيره على أن هذا التأويل ساغ لنا في روايتهم لأن الإجماع يمن من 
جواز الجمع في الحضر في غير المطر فتأولنا بهذا استعمالاً للرواية وليس الإجماع مانعا من 


)ع( أخرجه مسلم 444/1١‏ في صلاة المسافرين 0/44 7 
(١‏ أخرجه البيهقي موقوفاً على ابن عمر 118/7 ومالك في الموطأ موقوفاً 45/١‏ في قصر الصلاة في 
السفر (5). 
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جواز الجمع في المطر فلم يسغ استعمال هذا التأويل في روايتنا على أنه لا يجوز أن يكون 
معنى قول الراوي ولا مطر. أبى لا يصيبه المطر لكونه مستظلا تحت سقف. 2-2 

فإذا وضح ما ذكرناه من جواز الجمع في المطر: فيجوز الجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ..وقال مالك: يجوز الجمع في المطر بين صلاة المغرب والعشاء, ولا 
يجوز الجمع ب بين الظهر! والعصر لإدراك المشقة في مطر اللبل وغدمها في منطر التهارء وهذا 
غلط يوضحه رواية ابن عباس وابن عمر أن رسول الله يك جَمَعَ ب دن اللطؤر و لسرن 
الْحَضرِ وَفِي الْمَطرِه» ولأنهما صلاتان يجوز الجمع بينهما في النثر فجاز الجمع يينهنها فى 
الحضر كالمكرب والعداء. 

فصل: فإذا ثبت جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاز له تقديم الثانية 
منهما إلى وقت الأولى بأربع شرائط : منها الثلاثة الماضية في - جمع السفر والشرط الرابع 
استدامة المظر وقت إحرامه بالأولى إلى دخوله في الثانية» فإن انقطع المطر قبل دخموله فى في 
الثانية لم ينجز أن يجمع بينهماء فلو أحرم بالأولى ولا مطر ثم جاء المطر في تضاعيفها قبيل 
خروجه منها واستدام ذلك إلى وقت الخروج منها وأمكنه الدخول في الثانية مع بقاء المطر 


ففي جواز الجمع قولان مبنيان على جواز نية الجمع في حال الصلاة : 


أحدهما: يجوز لوجود العذر حال الجمع . 

والثاني : وعوالدي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أنه لا يجوز لأنه شرع فيها 
وهو من أهل غير الجمع؛ ولكن لو افتتح الأول والمطز قائم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل 
إلى أن دخل في الثانية: صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين فهذا إذا أراد تقديم الشانية 
منهما إلى وقت الأولى . 

فأما إذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية ففي جواز ذلك قولان: أحدهما: وهو 
قوله في القديم يجوز لآن كل معنى جواز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما جوز في وقت 


. الثانية كالسفر. 


والقول الثاني : قاله في الجديد ونص عليه في كتاب «الأم»: لا يجوز الجمع بينهما 
في وقت الثانية منهما لأن الجمع لا يصح إلا بالنية مع وجود العذر في حال الجمع وهو عند 
شروعه في الثانية وهو يتيقن بقاء المطر إلى وقت الجمع لأن انقطاعه ليس إلى اختياره فجاز 
تأخير الأولى إلى وقت الثانية في السفر ولم يجز تأخيرها في المطر. 

فصل: قد مضى الكلام في الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في المسجد فأما إذا 


.7/١5/05 في صلاة المسافرين‎ 4٠0/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر احلذنا 


أراد الجمع بينهما في منزله أو في المسجد وكان بينهما ساباط يرفع عنه أذى المطر ففي جواز 
ذلك قولان: 

أحدهما: وهو قوله في «الإملاء»: يجوزله الجمع في جماعة وفرادى لرواية ابن 
عباس أن النبي يَكةِ جمع بين الصلاتين في المطر وقد كان منزله في المسجد. . 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب «الأم»: لا يجوز له الجمع لاف جماعة ولا 
منفردا؛ لأن الجمع بينهما يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر وإذا عدم هذا 
المعنى امتنع جواز الجمع. وما روي من جمع رسول الله وَكِهِ فلعله كان وهو في غير منزل 
عائشة رضي الله عنها لأنه قد كان يطوف على نسائه ولم يكن منزل جميع نسائه في المسجد 
وإنما كان منزل عائشة رضي الله عنها وحدها فيه. 

فصل: لا فرق بين قليل المطر وكثيره في جواز الجمع إذا كان قليله يبل الشوب 
لحصول الأذى بهء فأما إذا لم يبل الثوب لقلته كالطل والرذاذ لم يجز الجمع لعدم الأذى به 
وأما الجمع في الثلج فإن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطرء وإن كان لا يذوب لم يجز 
الجمع. لأنه كالغبار وأما البرد فقل ما يكون إلا مع المطر الذي يبل الثوب وإن قل» فإن كان 
كذلك جاز له الجمع . بل هو بجواز الجمع أولى لأن الأذى به أعظم . 

فأما الجمع في الزلازل والرياح العاصفة والظلمة المدلهمة فغير جائز وكذلك في 
العتمة والأمراض والخوف العام لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله كل ولم ينقل 
عنه بَكِةِ أنه جمع في شيء غير المطر وأما الوحل فقد جوز مالك الجمع فيه وإن لم يكن مطر 
وعندنا الجمع لأجل الوحل لا يجوز لأن عذر المطر يؤذي من جهتين: من أعلى. ومن 
أسفل, والوحل من جهة واحدة, والرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما والله 
تعالى أعلم . 


كتاب الجمعة وغيرها من أمرها 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُنَعالَى : : «أخبَرَنا إِْرَامِيمٌ بْنُ ُحَمَّدٍ قَالَ حَدَِي 
سَلَمَة بن عي اللّوالحَظمِي عَنْ محم بن تعب الْفَرطِي أ نه مع رَجُلا مِنْ بتي وَال, 0 
قَالَ النبيّ كيه : «تجبٌ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلْ مُسْلِمٍ َّ مرا أو صَبًِا أ مَمْلُوكَاو00), 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ال 0 فروض الأعيان بدلالة الكتاب. والسنة. والوجماع, وقال تعالى : «يا ايه 
الْذِينَ آمَْنُوا ذا نُودِيَ ي للصَّلاةٍ مِنْ يوم الحففة ة فْاسعَوا إلى ذكر اللّه ه وَذَرُوا الْبِبِعَ» 
[الجمعة: 4]. فأوجب السعي إليها. وأوجب ترك البيبع لأجلها ثم قال عز وجل بعد ذلك 
على سبيل الذم لمن تخلف عنها (وَإِذًا رَأوا بَجَارََأوْلَهُوَاً الَْضُوا إِليَْاوَتَرَكُوكَ قائما قُلْ ما 
عنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَّ التَجَارةٍ واللَّهُ خَيْرُ الرّازْقين4 [الجمعة: .]١١‏ 

وكان سبب ذلك ما روي أن رباح بن ربيعة بن صيفي”2 وهو ابن أخي أكثم بن 
صيفي 20 قال للنبي كله لليهود يوم. وللنصارى يوم. فلو كان لنايوم. فلزلت سورة 
الجمعة9©) . 

وقال سبحانه على سبيل «القسم» في سورة البروج «وَشاهد وَمَشُهود» [البروج: *] 
قال أهل التفسير: الشاهد: الجمعة. والمشهود: يوم عرفة, وقد رواه عطاء وابن المسيب 


عن النبي 5و0 . 
فهذا دليل الكتاب . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١١/١‏ (780) والبيهقي ١77/7‏ والبغوي في التفسير 417/1 والشرح 
000/1 


(1) رباح بن الربيع الأسدي أخو حنظلة الكاتب صحابي له حديث. تقريب التهذيب .7417/١‏ 

زضة أكثم بن صَيْفي بن رباح ؛ بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن 
تميم تميم التميمي الحكيم المشهور وهو عم حنظلة بن الربيع بن صيفي الصحابي المشهور قال ابن 
عبدالبر: ذكره ابن السكن في الصحابة قال أبو حاتم: عاش أكثم ثلاثمائة وثلاثين سنة. الإصابة 
ا 

(8) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر 5857/١‏ . 

(6) أخرجه الشافعي في المسند ١١5/١‏ (758) في باب صلاة الجمعة وأحمد في المسند 5948/17 
والترمذي 475/0 في التفسير (7”79) . 


ليق 


كتاب الجمعة 


وأما السنة. وى لقان عن عات كر 01 1 بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
4 
أن النبي كد قال : «نْحَنُ الآخرون السّابِقَونَ » بِدَ نمه وبا الْكتَابٌ مِنْ قبلناء واوتيناه مِنْ 


ورور ه 


َعْدِهِم ‏ فَهُذَا الوم الْذِي ضَلَّ عَنْهُم فَهَدَانًا الله له الناس لَنا فيه تب » فاليوم لنل وَلليهُود 
عَذَاء أ وللتضارى بَعْدَ خدة0 : 


وراوى سعيد ين الع عن جاب قال سمعت رسول الله يك يقول على المنبر: 
نيوا لي بكم عر وجل قبل أن تَمُوتَواء وَبَادِرُوا إلى بكم متحنانة بِالأعْمَالٍ الصَالِحة 


وَاعَلْمُوا 3 الله سْبْحَانهُ فرص عَلَيكُمُ الْجُمُعة فضي عَابِي هَذَل في شَهْرِي مَذَْل في سَاعَتِي 
هَذي فيض مَكتوبَة فمَنْ تركها في حاتي أو بَعْدَ مَمَاتِي ل يوم الْقِيَامَةٍ جُحُوداً بهَاء 


وَاسْتِحْفَافاً بحَقَهَا ٠‏ قلا جَمَمَ الل عَاَى لَه شَمْلاء وَلابَارَكَ لهُ في أمروء ألا لا صَّلاة لَه لَهُ. أي 
لاصَوْم له ألآ لاحَجٌ لَه آلآ لآ رَكَةَ لَه ألا لآ صَدَقَةَ له ألا ولا , يلد من تاب تابي الله 
عَلَيْهك), 


ودوىوٍ ايوالزير عن جابير ان وسول الله يِه قال : «مَنْ كان د يُؤْمِنُ الله وَالْيَوم, الآخرٍ 


فعَلَيْه الْجَمُعَةُ في كُلّ يوم جَمعَةٍ ا مُريضاًء د ساف ا" ارفك أو مَملُوكاً©© . 
وروى أبو الجعد الضمري وكانت له صحبة عن رسول الله كِ أنه قال: ولا يمرك 


تر اراس قر 


الْجَمْعَةَ رَجُلٌ ثَلانَانَهَاوناً ها إل طَبَعَ الله عَلَى قَلْبهه9؟». 
وروي عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ تَرّكُ الْجْمُعَةَ قَلاناً مِنْ َيْر عُذْرٍ فقد نَبَذَ الإِسَلام 
وَرَاءَ ظَهْرِوو"©. 
00 ٍِ 98 عت رو 5 
وَكَانْ ابِتِدَاءُ أمر الجمعة ما حكاه أهل السيرء ونقله أصحاب الحديث"2. ان رسول 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )”1/1١( ١١6/١‏ والبخاري 705/7 في الجمعة 815 ومسلم 184/5 في 
الجمعة .4866/١9‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة 747/١‏ في كتاب إقامة الصلاة )١١8١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/7‏ وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وهما ضعيفان . 

() أخخرجه البيهقي ل والدارقطني 7/7 وابن أبي شيبة ٠١4/7‏ وابن عدي في الكامل 5475/7 وأبو 
نعيم في أخبار أصفهان والدارقطني ”7/7 وضعقه عبد الحق وابن القطان. 

(5) أخرجه أحمد فى المسند 4754/7 والدارمى 734/١‏ فى الصلاة وأبوداود 778/1١‏ في الصلاة ٠١657‏ 
والترمذي 7/0/٠‏ فى أبواب الصلاة 50٠‏ والنسائي 88/7 في الجمعة وابن ماجة 01//١‏ في إقامة 
الصلاة ١١78‏ والحاكم 180/١‏ في الجمعة. ١ ١‏ 

,2غ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠١ 17005٠ 8/١‏ وذكر الحافظ ابن حجر في المطالب 
0 موقوفاً على ابن عباس (178) وابن ن أبي شيبة 105/17 وعزاه الهيثمي لأبي يعلى وقال: رجال 
أبي يعلى رجال الصحيح . 

(7) انظر السئن لأبي داود )٠١594( )1١8( "58/1١‏ والحاكم في المستدرك "81١/1١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 7//ا/0١.‏ 

3 الحاوي في الفقه/ ج/ ل 


الله يك قبل جِجرَته إلى الْمَدِينةِ ة أ لاومو بمَكة مُضْعْبَ بْن عُمَيْر بير علَيَْا؛ 0 9 
يقِيمَ الْجْمُعَةَه وَكَانَ يَذُعَى الْقَارىء, فْخَرَج مُضْعْبُ مِنْ مَك حتى وَرَة | الْمدِينة فنَرَلَ عَلَى 
أسْعَدَ بْنِ زرَارَة! 3 وكا مِنَ النقَبَا ا مر الْجَمُعَةٍ وا ان يُشَرْفَ ال ار 
9 0 الصَّلَوَاتَ نفسو فَصَلَى أسْعَدُ بابناس: اليم ٠‏ فني حي بني بِيَاضْة بأَمْرمُصْعَنْه | 
وكانت أول جمعة صليت في الإسلام» فإن قيل فلم أمر مصعباً بإقامتها بالمدينة: ولم يصلها 
هو وأصحابه بمكة؟ قيل يحتمل أمرين: أحدهما: قلة أصحابه عن العدد الذي تنعقد به 
الجمعة؛ لأنهم كانوا دون الأربعين حتى تموا بعمر رضي الله عنه. والثاني: وكأنه أشهر أن 
من شأن الجمعة إظهارها وانتشار أمرهاء وقد كان رسول الله تلِةِ خائفاً من قريش لا يقدر 
على مجاهرتهم بهاء فلذلك لم يصلهاء على أنه يجوز أن تكون الجمعة, قبل الهجرة, لم 
تفرض على الأعيان. ثم فنرضت على الأعيان بعد هجرة رسول الله كل ؛ ؛ لأن جابرا سمع 
رسول الله يك يقول على منبره بالمديئة وإنَ الله ع وَجَلُ فَرَضَ عَلَيُمْ اجمُعَةَ فضي عَايِي 
هذاء في شهرِي هَذَاء فِي ساعِتِي هَذْو فدل على أن الجمعة لم تكن فرضاً قبل ذلك اليوم . 
ا وقد كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية عروبة» قال الشاعر: 

نَفْسٌ الْفِدَاءِ لاقُوَام هُمْ خَلَطُوا ‏ يَوْمَ الْعُرُوبَةٍ أؤرَاداً بأَؤرَاوه) 

وكانوا يسمون الأحد أول. والاثنين أهون. والثلاثاء جباراً. والأريعاء دياراء والخميس 
ونس والجمعة عروبة .. 

قال الشاعر: 


مم عه جم ؟ّ. 


ءّ. 
وَل أن اعيْش وَإِنَ يُومِى بول او بِأَمُوَّنَ او ا 


ه جيم ه همي 


أو الكالى بار فَإن افته مولن 3 عَرَُوبَة 01 شيار0) 


فصل: فإذا تقرر أن الجمعة من فروض الأعيان, كوس وهام بسع شرائط. وهي 
١‏ البلوغ . بكريو بالعقلء والحرية. والإسلام» والصحة. والااستيطان» فهذه سبع 


)١(‏ أسعد بن رُرارة بن عدس النجاري من الخزرج أحد: الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام من 
سكان المدينة قدم مكة في عصر النبوة ومعه ذكوان بن عبد قيس فأسلما وعادا إلى المديئة فكانا أول من 
قدمها بالإسلام وهو أحد الفقهاء الاثنى عشر كان نقيب بني النجار ومات قبل وقعة بدر فدفن في البقيع 
الأعلام .7٠١/1١‏ طبقات الصحابة لابن سعد " القسم الثاني ١72‏ . 

(1) البيت للقطامي انظر ديوانه ص 77 . 

(9) البيتان في الإنصاف (5970) صبح الأعشى 50/17م وعم الهوامع 727/١‏ وانظر النكت والعيون 
ةو ا 


كتاب ١‏ + لحمعة +2 


شرائط تعتبر في وجوب الجمعة اثنان منهما شرط في وجوب الجمعة وجوازها والخمسة 
الباقية شرط في وجوبها دون جوازها. 

فأما الشرطان اللذان هما شرط في وجوبها وجوازها فيهما: العقل والإسلام؛ لأن فقد 
العقل يمنع من التكلف. وعدم الإسلام يمنع من جواز العمل . ثم الناس في الجمعة على 

فأما الضرب الذي تجب عليهم؛ ويلزمهم إتيانهاء وتنعقد بهم إذا حضروا فهم : الذين 
قد وجدت فيهم الشرائط السبعة. 

وأما الضرب الذي تجب عليهم ولا تنعقد بهم فهم: المقيمون في غير أوطانهم, 
كرجل دخل بالبصرة فنوى أن يقيم فيها سنة لطلب علم, أو تجارة ثم يعود إلى وطنه. فهؤلاء 
تجب عليهم الجمعة لمقامهم. وقد.اختلف أصحابنا في انعقاد الجمعة بهم فقال أبو علي بن 
أبي هريرة: تنعقد بهم الجمعة, لأن كل من وجب عليه الجمعة انعقدت به الجمعة 
وقال أبو إسحاق المروزي تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم ؛ لأن النبي يَةِ لما حج 

وقد حكي أن الشافعي ومحمد بن الحسن اجتمعا عند الرشيد20©, فسأل الرشيد 
محمد بن الحسن عن صلاة رسول الله يَكلِةِ بعرفة» هل كانت جمعة أو ظهرأ؟ فقال: جمعة: 
لأنه خطب قبل الصلاة ولو كانت غير جمعة لأخر الخطبة. ثم سأل الشافعي رضي الله عنه» 
فقال: كانت ظهراً؛ لأنه أسرّ فيها بالقراءة» ولو كانت جمعة لجهر, فقال الرشيد: صدقت. 
| وقد نقلت هذه الحكاية عن مالك رضي الله عنه وأبي يوسف رحمه الله . ْ ' 

وأما الضرب الذين'لا تجب عليهم وتنعقد بهم فهم : المرضى » وإنما لم تجب عليهم 
لما يلحقهم من المشقة في حضورهاء وانعقدت بهم الجمعة إذا حضروها لزوال عذرهم . 


٠. 


)١(‏ هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسي أبو جعفر خمامس خلفاء الدولة العباسية في 
العراق وأشهرهم ولد بالرىٌ لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خمراسان ونشأ فى ذار الخلافة ببغداد وولاه 
أبوه غزو الروم في القسطنطينية فصالحته:الملكة إيريني وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها 
إلى خزانة الخليفة في كل عام وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة 17١‏ ه فقام بأعبائها وازدهرت 
الدولة في أيامه . الأعلام 77/4. 


كك كتاب الجمعة 


أصناف: النساء. والعبيد. والمسافرون, لأن رسول الله يكِجِ استثناهم في حديث جابر 
وغيره» في أنها لم تنعقد بهم إذا حضروها خلاف المريض ؛ لبقاء أعذارهم وإن حضروهاء 
وهو الأنوثة والرق. والسفر. وزوال عذر المريض إذا حضر. 

مسألة : : قال الشافِعِيرَجِمَهُ الله تََالَى : ووتجبٌ الجمُعَةُ علَى أهْل المِضْر وَإِن كر 
أَهْلَّهُ حَنّى لا + يْمَعَ أَكَرهُمْالنّداء أن الْجُمُعَة نب عَلَى أهل, الْمِضْرٍ الْجَايعٍ وَعلَى كل مَنْ 


8 عه> 


كان ا من اليضرم إِذَا 0-7 ادا ركان الحى صيتا اراد يس با جام مُسْتَوعَا 
5 0 0 
وَتَعَالَى «إذا نوو للصّلاةٍ» الآية . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


أما أهل البلد فعليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء؛ لأن كل موضع من البلد 
موضع للنداء. ومحل لإقامة الجمعة فيه. وليس لها اختصاص بموضع دون موضع ؛ فلأجل 
ذلك سقط اعتبار النداء» ووجب على جميعهم حضور الجمعة وإن كثروا. 

وأما من كان خارج المصر فعلى ثلاثة أضرب: [الأول] ضرب تلزمهم الجمعة 
بأنفسهم فحسب. [الثاني ] وضرب لاتلزمهم بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم . [الثالث] وضرب لا 
تلزمهم بأنفسهم ولا بغيرهم . 

فأما الضرب الذين تلزمهم بأنفسهم: فهم أهل قرية مستوطنون. فيها أربعون رجلا 
أحرارا بالغين تن.”.د بهم الجمعة, فهؤلاء عليهم إقامتها» وسواء قربوا من المصر أو بعدوا 
سمعوا النداء أولم يسمعوا؛ لأن شرائط الجمعة قد كملت فيهم». فإن تركوا إقامتها في 
موضعهم. وقصدوا البلد فصلوا الجمعة مع أهله فقد أساؤوا بترك إقامتها في موضعهم 
وأجزاهم ذلك؛ لأنهم قد أتوا بالصلاة الواجبة عليهم . 

وأما الذين لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم ولا بغيرهم: فهو أن يكونوا أقل من أربعين» 
على مسافة لا يبلغهم سماع النداءء فلا تلزمهم إقامتها بأنفسهم لنقصهم عن الأربعين, ولا 
بغيرهم, لأن نداء الجمعة لا يبلغهم . 

وأما الذين لا تلزمهم إقامتها بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم : فهو أن يكونوا أقل من أربعين» 
على مسافة يسمعون نداء الجمعة من المصر. فهؤلاء تجب عليهم الجمعة. ويلزمهم إتيانها 
في المصرء واعتبار سماع النداء بأن تكون الريح ساكنة, والأصوات هادئة؛ ويقف المؤذن 
في طرف البلد أو على سورة من جانبه. ويكون صيتا ولا يكون المستمع أصماء فإذا سمعوا 
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النداء عل هذا الوصف فقد لزمهم حضور الجمعة. هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة 
عبدالله بن عمرو بن العاصء ومن التابعين سعيد بن المسيب, ومن الفقهاء أحمد بن 

وقال الأوزاعي : إن كانوا إذا صلوا الجمعة في المصر يمكنهم أن يأووا بالليل في 
منازلهم لزمتهم الجمعة. وإن لم يمكنهم أن لا يأووا ليلا في منازلهم فلا جمعة عليهم وبه 
قال من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك . 

وقال الزهري : إن كانوا على ستة أميال لزمتهم الجمعة, وإن كانوا على أكثر لم 

وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال لزمتهم الجمعة. وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم 
وقال مالك والليث بن سعد: إن كانوا على ثلاثة أميال لزمتهم الجمعة. وإن كانوا على أكثر 
لم تلزمهم. وقال أبو حنيفة : لا جمعة على من كان خارج المصر بحال قرّب أو بعد تعلقأ 
بقوله لد : «لآ جْمْعَةَ ولا َشْرِيقَ إل عَلَى أل مِصرٍ جامِع )207 فنفى وجوب الجمعة عمن 
كان في غير مصر جامع. قال: ولآن النبي يلِةِ كان يقيم الجمعة بالمدينة فلا يدعو أهل 
العوالي والسواد. ولو وجبت عليهم لوجب عليه أن يأمرهم بهاء قال: ولأن كل موضع لا 
تجب فيه صلاة الجمعة لا تجب على أهله الجمعة. قياساً على من لم يسمع النداء. 

قال: ولأنه لما لم يكن سماع النداء في البلد شرطاً في وجوب الجمعة لأنها تجب 
عليهم وإن لم يسمعوه. وجب أن يبطل الاعتبار به فيمن حارج البلد. فلا تجب عليهم 
الجمعة وإن سمعوه. قال: ولأن ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه» ألا ترى أنه لو نوى 
السفرء وفارق بنيان البلد. جاز له القصر والمسح ثلاثا كما لو بعد عنه, فلما لم تجب 
الجمعة على من بعد لم تجب على من قرب . 

والدلالة علق صبحة قرلنا وفنا قتوله : قوله تعالى : هيا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا نُودِيَ 
للصَلاة مِنْ يوم الْحَمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْر اللَّهِ وَذّروا الْبَيَحَ4 [الجمعة : 4]. فكان عموم 
الظاهر يقتضي إيجاب السعي إليها عند سماع النداء؛ لأنه جعل الندام علما لها م 
ذلك عموم قوله كَل : «تَجبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كل مُسْلِمٍ إل امرَاةٌ أو صَِيًا أو مَمْلُوكَأه. فاستثنى 
بعد عموم الإيجاب من لا تلزمه الجمعة من المرأة والصبي ؛ والمملوك» فدخل من كان 
خارج المصر في عموم الإيجاب, ولم يدخل خصوص الاستثناء. والاعتماد على هذه 
الدلالة جيد» مدعل نلك أيضاً ما روى قبيصة عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي 


)١(‏ ضعيف جداً أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0184 وابن عدي في الكامل 1817/١‏ والأصح أنه موقوف 
وانظر نصب الراية 196/57 . 


4 كتاب الجمعة 


عن أبي سلمة بن نبيه عن عبدالله بن هارون7 عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبي كله قال: «تجبٌ الْجَمُعَةُ عَلَى كُلَّ مّن سَمَِ الندّاة»"©. وهذا نص فيمن كان خارج 
المصر؛ لأن سماع النداء في أهل المصر غير معتبر» فإن قبل الخبر موقوف على عبدالله بن 
عمرو بن العاص. غير مسند إلى رسول الله يك . 

قلنا: أبوداود رواه عن سفيان موقوفاً على عبدالله بن عمرو بن العاص وقد أسنده 
قبيصة وهو ثقة» والخبر عندنا إذا رواه راو تارة موقوفاً وتارة مسنداً» حمل الموقوف على فتواه 
وحمل المسند على روايتة . 1 

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي يك أنه قال : يتين هوام يسْمَحُونَ الندَاء فل 
فيدر ون الجمعة وْلِيَطْبَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قلوبهم»”». ولأن أبا حنيفة خالف إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: الاعتبار بسماع النداء وابن 
عمر وأبا هريرة وأنس قالوا: إن الاعتبار بالإيواء إلى الوطن. ولم يرو عنهم غير هذا. 
والصحابة إذا أجمعت على قولين في مسألة فإحداث قول ثالث محرم, كما إذا أجمعوا على 
قول واحد كان إحداث قول.ثان محرماًء ولأنه متمكن من سماع النداء مع ارتفاع العوارض» 
فوجب أن تلزمه الجمعة كأهل المصر. ولأنها صلاة مفروضة فلم يختص بها أهل الأمصار 
كالظهر. ولأنها عبادة على البدن شرط فيها الحرية, فجاز أن يشترط فيها قطع مسافة كالحج . 

فأما الجواب عن قوله «لآ جمُعَةَ إل عَلَى أمْل مِصرٍ جَامِع » فهو مروي عن علي رضي 
الله عنه وموقوف عليه. ولوصح مسنداً لحمل على من لم يسمع النداء. وخص بقوله كك 


هع ورم 2 


٠‏ «الْجَمَعَةَ عَلَى كُلْ مَنْ سَمِعٌ الندَاءً» لأنه عام. وهذا خاص منه. 


: وأما قولهم أنه كي لم يأمر أهل العوالي والسواد بها فبهت مع نص كتاب الله تعالى» 
وسنة رسول الله كك لأن الله تعالى قد أمرهم بها بقوله تعالى : ظفَاسْمُوًا إِلَى ذِكْرٍ اللّهي 
[الجمعة: 4] ورسول الله وكِ قد ندبهم إليها في قوله ككِ: «نَجِبٌُ الْجْمْعَةُ عَلَى كل 

وأما قياسهم فالمعنى في أصله: أنه لم يبلغهم شعار الجمعة. وأما قولهم لما بطل 
اعتبار النداء في البلد بطل اعتباره خارج البلد وهو نداء الجامع فلا يعتبر في أهل البلد ولا 
في الخارجين عنه. والنداء الذي اعتبرناه حارج البلد اعتبرناه في البلد وهو النداء في كل 
موضع منه فاستويا. 


)01 عبد الله بن هارون أو ابن أبي هارون حجازي مجهول تقريب التهذيب .151//١‏ 
0( ضعيف أخرجه أبوداود 4٠/١‏ في الصلاة باب من تجب عليه الجمعة )٠١07(‏ والبيهقي 17/8 . 
فيه أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 541/5 في الجمعة .810/1٠‏ 


كتاب الجمعة لا 


وأما قولهم ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنهء فغير صحيح ؛ لأنه لو نوى سفر ما 
قرب لم يقصر, ولو نوى سفر ما بعد جاز أن يقصرء فعلم أن حكم ما قرب قد يخالف حكم 
ما بعد. فإذا صح ما ذكرناه فهو حجة على جميع من خالفنا. 

فصل: قال الشافعي في كتاب «الأم»: «وإذا خرب البلد. وتهدم بنيانه» وبقى فيه من 
تنعقد بهم الجمعة. وهم مقيمون على عمارة ما خرب» وبجادها هيده لزمتهم الجمعة. 
لأنهم مستوطنون». 

فصل: قال الشافعي ‏ رحمه الله -: وإذا كان في البلد دون الأرطيو لق القرية 
أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة., وكان يبلغ أهل البلد النداءء لزمهم السعي إلى القرية» لأن 
الاعتبار بسماع النداء» فلو كان في البلد دون الأربعين» وفي القرية دون الأربعين وكانوا إذا 
اجتمعوا أربعين فصاعداًء لم تلزمهم الجمعة. لأن كل فريق منهم إذا سعى إلى الآخرين 
خرجوا من أن يكونوا مستوطنين» فلم يصح انعقاد الجمعة بهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإِنْ كَانَت قَرْيَة مُجْتَمِعَة الْبَاِ وَالْمَنَازِك وَكَانَ 
لها لا يَْعَنُونَ عنَْا شَِاء ولا صَيْم ا ظعْنَ حَاجَةٍ وكانَ أَهْلّهَا أَْبَعينَ رجلا حرا بَالِغا غير 
مَغْلُوبٍ عَلَى عَفَلِهِوَجَبَتْ عَليِهم الْججمَْةُ واج بمَالا يِه أل الْحَدِيث أن الي لك جين ْ 
َم اديت جم أبن رجلا وحن ناهبن َدِ لله أنه َل كل قَيَةٍ ها يصون 
رَجْلا فعَلَيهِمْ الْجَمُعَة» وَمِثْلهُ عَنْ حُمَرَ بن عَبْدِالْعَزِيزٍ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

هذه المسألة تشتمل على فصلين: أحدهما: الى لاد متي اا 
والثاني : في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 


فأما المكان: فمذهبنا أنها تنعقد في الأمصار. والقرى إذا كانت القرية مجتمعة البناه,. 
وكان لها عدد تنعقد به الجمعة, وهم أربعون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة» 
وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك. وأحمد بن حنبل» وقال 
أبو حنيفة : لا تجب الجمعة على أهل القرى. ولا تصح إقامة الجمعة فيهاء إلا أن يكون 
مصراً جامعاً. فيلزمهم إقامتها. وحد المصر عنده: أنّ يكون فيه إمام يقيم الحدودء وقاضٍ 
ينفذ الأحكام. وجامع ومنبرء وبه قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. ومن نص قوله 
استدل بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يلؤقال: ولا جمعَة ولا 
َشْرِيقَ إل في مِضْرٍ جَامِع » قالوا : ولأن فرض الجمعة على أهل السواد والقرى مما تعم به 
البلوى. وما عمت به البلوى لا يجوز أن يبينه النبي وك بياناً خاصاً. بل يشرعه شرعاً عاماً. 
ولا ينقل أحاداً بل ينقل نقلآً متواتراً» وذلك معدوم . 


كتاب الجمعة 


قالوا: ولأنه موضع لاتقام فيه الحدود في الغالب. فوجب أل تصح إقامة الجمعة فيه 
كالمفاوز والبوادي . 

ودليلنا مع ما ذكرناه من الظواهر المتقدمة قوله كَل : «جَمُعُوا حَيْتٌ كُنتُ2'0) ولم يخص 
بلدا من قرية» فكان على عمومه. وروي أن النبي ككةِ كتب إلى قرية مزنية أن يصلوا الجمعة 
والعيدين وروي أن أسعد بن زرارة صلى أول جمعة في الإسلام بالمدينة. في حرة بني 
بياضة» بموضع يقال له؛ الخضمات ولم يكن مصراً. وكانوا أربعين رجللً”2 وروى ابن 
عباس أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد المدينة بقرية من قرى البحرين تسمى جوائا9©”' 
ولأنها إقامة صلاة» فوجب أن لا يكون من شرطها المصرء كسائر الصلوات, ولأنها معقل 
يستوطنه عدد تنعقد بهم الجمعة, فجاز أن يقيموا الجمعة قياساً على أهل الأمصار. 

الجواب هن ا بقوله :5 : «لآ جُمُعَة وَل مَمِْيقَ إِلذّ في مِضْرٍ جَامِع » فهو 
موقوف على علي بن أ بي طالب رضي الله عنه على وهاء في إسناده ثم لا يصح لأبي حنيفة 
الاستدلال به. لأنه يقول لو أن إقاماً أقام الحدود». وقاضيا نفذ الأحكام في قرية وجب إقامة 
الجمعة فيهاء ولوخرج عن المصر الإمام والقاضي ولم يستخلفاء لم تلزمهم إقامة الجمعة, 
علم بيد على طامر الخردقي اعبار المصر. وبطل أن يكون له فيه دلالة ثم يستعمله. 
فنقول لا جمعة ولا تشريق إل في مصر جامع العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

وأما قولهم إن ما يعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاماً. ولا يرديه ابقل أخناداء 
فيقال لهم يجوز عندنا أن يكون فاخه اميا ويرد النقل به احتادا فلم نسلم لكم هذه 
الدلالة » على أنهم يقولون ما تعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاماً إذا كان من جهة 
الرسول عَلِةِ. ولم يرد له في الكتاب ذكر ولا بيان حكمء وقد ورد كتاب الله تعالى بإيجاب 
الجمعة. »قلا بازفهم عل ملعيهمٍ أن يكون بيان رسول الله يي عاماً. على أنه يكل قد عم 
البيان» فقال وَكْةْ على منبره : : «اعْلَمُوا أن الله تعَاَى َرَصَ عَلَيكُمْ اْجْمُعَةَ في عَامِي هَذَا ني 
شهْري هَذَاء في سَاعَتِي هَذِو فَرِيضَة مَكُتوبَة» وليس في البيان أعم من هذا. 

وأما قياسهم على البوادي : فالمعنى فيه: انهم غير مستوطنين . 

فإذا ثبت إقامة الجمعة في القرى إذا استوطنها عدد تنعقد بهم الجمعة وكانوا مجتمعي 
المنازل اعتبرت حال منازلهم : فإن كانت مبنية بالآجر والجص أو باللبن والطين» أو بالخشب 
الوثيق, فعليهم إقامة الجمعة» وإن كانت منازلهم خياماً أو بيوت شعرء أومن سعف. أو 
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قصبء فلا جمعة عليهم» , لآن هذه المنازل ليست أوطاناً ثابتة» وكذلك إن كانوا أهل منازل 
متفرقة وبنيان متباعدة غير مجتمعة,. ولا متصلة. » لأن هؤلاء في حكم المقيمين» لا 
المستوطئين, لأن الأوطان ما اجتمعت. والجمعة لا تنعقد بالمقيم حتى يكون مستوطنا. 

فصل: نأما العدد الذي تنعقد به الجمعة فأربعون رجلا مع الإمام على الأوصاف 
المتقدمة هذا مذهب الشافعي» وبه قال عمر بن عبد العزيز, وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبه بن مسعود('» وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والزهري, وربيعة» ومحمد بن الحسن. 
تنعقد باثني عشر رجلاء لآن العدد الذي بقي مع رسول لله يَكهْ بعد انفضاض الناس عنه اثنا 
عشر رجلاء فصلى بهم الجمعة, » على ما رواه جابر وفي ذلك نزل قوله تعالى : «و إِذًا رَأوَا 
ِجَارَةٌ أو لَهُواً اْقَضُوا إلَيّْهَا وَتَرَكُوكَ قَائما4 وقال أبو حنيفة رحمه الله تنعقد بأربعة أو ثلاثة. 

وبه قال الليث بن سعد والمزني» لأنها جماعة واجبة. فافتقرت إلى أقل الجمع» وهو 
ثلاثة, الكو حبر عرو و لج يت 
واثنان. لأنهم أقل الجمع مع الأمام. وقال الحسن بن صالح وأبوثور: تنعقد باثنين إمام 
وآخرء كما تنعقد بهما صلاة الجماعة وقال مالك : م وإنما المعتبر 
بأوطانهم. فإذا كانت قرية مجتمعة المنازل» لها أزقة. وفيها أسواق ومسجدء فعليهم 
الجمعة» قلوا أو كثروا ؛ لأنه لما لم يصح فعلها في غير الأوطان وإن كان العدد موجوداً علم 
أن الاعتبار بالأوطان. فهذه جملة مذاهب من خالفنا في عددهم» وتعليل مذهب كل واحد 
منهم. ثم استدلوا جميعاً على إبطال مذهبنا بما روي عن النبي ككل أنه قال: «تجب الجمعة 
في جماعة»). وهذا الذي قالوه غير صحيح » والدلالة على جماعتهم : ماروى محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: 
كنت قائد أبي بعد ذهاب بصره؛ فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة 
أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة إذا سمعت النداء 
فقال: نعمء إنه أول من صلى بنا الجمعة في حرة بني بياضه. في نقيع يقال له نقيع 
الخضمات, فقلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين رجلاً. وموضع الدلالة من هذا: هو أن 
مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمدة طويلة» وكان في المسلمين قلة. فلما 
استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلى بهم الجمعة على ما بين له رسول الله كك فعلم 
أن تأخيرها إنما كان انتظاراً لاستكمال هذا العدد, وأنه شرط في انعقادهاء لأن فرضها قد 
كان نزل بمكة. فإن قيل: هذا الحديث مضطرب. لا يصح لكم الاحتجاج به. لأنه يروى 
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تارة أن مصعباً صلى بالناس. ويروى تارة أخرى أن أسعد بن زرارة صلى بهم وروي تارة 
بالمدينة؛ وتازة ببني بياضة, فلأجل اضطرابه واختلاف روايته لم يصح لكم الاحتجاج به. 
قيل الحديث صحيح لا اضطراب فيه لأن مصعباً كان الآمر بهاء وأسعد الفاعل لهاء فمن 
نسبها إلى مصعب فلأجل أمره. ومن نسبها إلى أسعد فلأجل فعله. ومن روى ببني بياضة 
فعين موضع فعلهاء ومن روى بالمدينة فنقل أشهر مواضعهاء لأن بني بياضه من سواد 
المدينة . 

وأما المزني فإنه غلط على الشافعي. وغلط أصحابنا على المزني. فأما غلط المزني 
على الشافعي : فهو قوله واحتج بما لا يثبته أصحاب الحديث, أن النبي يَللِ حين قدم المدينة 
جمع بأربعين» وهذا لعمري7» حديث ضعيف» ذكره الشافعي في كتاب الأم غير أنه لم 
يحتج به وإنما احتج بحديث محمد بن إسحاق هذا المقدم . 

وأما غلط أصحابنا على المزني فهو أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث حديث محمد بن 
إسحاق» ؛ لآن محمداً كان ضعيفاً. طعن فيه مالك وغيره فقالوا الحديث صحيح» وإن كان 
محمد بن إسحاق ضعيفاً. لأن أبا داود قد نقله وأحمد بن حنبل قد اتقنه وقدروي هذا 
الحديث من جهة عبد الرازق9 . 

فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادحاً في صحته. وهذا غلط منهم على المزني» 
حيث ظنوا أنه أشار بضعيف الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق, وغلط المزني حيث ظن 
أن الشافعي استدل بذلك الحديث الضعيف. 

ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : ما رزوي عليمان بن طويت عن مكحول عن 
أبي الدرداء عن النبي كك أنه قال: ٠‏ إذا انمع أَرْبعُونَ رجلا لهم الْجمْعةُوَسَيكُونُ بَعْدِي 
أمَرَهُ يتَوَاضْعُونَ الْحَدِيثٌ , ولآن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهراً أربع 
ركعات» ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهرء وإذا كان 
الأصل شرعاً ثابتاً لم يجز الانتقال عنه إل بدلالة التوقيف أو الإجماع. ولا توقيف معهم فيما 
دون الأربعين ولا ! إجماع . فوجب أن يكون فرضه الظهر. ولأن العدد شرط معتبر في الجمعة 
إجماعا: لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحدء وإذاكان العده شرطا مضراء ولسن ابض 
الأعداد مزية على بعض. كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين : أحدهما: أنه 
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مجمع عليه في تعليق الحكم, وما دونه من الأعداد مختلف فيه. والثاني: أنه عدد قد وجد 
في الشرع جمعة انعقدت به. وهو حديث أسعد ولم يوجد في الشرع جمعة انعقدت بأربعة» 
فكان العدد الذي طابق الشرع أولى. وبهذا يبطل ما اعتلوا به لمذهبهم . 

ثم من الدليل على فساد ما اعتبره من العدد: أن يقال: أنه عدد لا تبنى لهم الأوطان 
غالبا فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين. ْ 

فأما ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح. لأن الأوطان والعدد شرطان معتبران» 
فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر. على أن اعتبار العدد أولى. لأنه معنى يختص بمن وجب 
الفرض عليه . 

فأمااما استدلوا به من قوله يك : « تجبٌ الْجَمْعَة فى جَمَاعَة فلا حجة فيه لأننا 
نوجبها فى جماعة, ولكن اختلفنا فى عددهاء والنخير لا يتضى علئ أحد الأعداد دون غيره» 
فلم يصح لهم الاحتجاج به. - 1 

وأما ما ذكروه أن النبى يَةِ صلى بائنى عشر رجللً حين انفض عنه أصحابه فلا حجة 
فيه لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام . ْ 

وقد كانت انعقدت بأربعين» واستدامة العدد مسألة أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله 
تعالى . 

مسألة : َال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «فِنْ حَطبَ بهم وَهُمْ أَرْبعُونَ م القضوا عَلْهُ م 
رَجَُوا مكائّهُمْ صَنُوا صَلاة الْجمُعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَعُودُوا حَتَى تَبَاعَدَ ا أنْ يْتَدىَء الْحْطبَةَ فَإِنْ 
لَمْ يَفْعَلُ صَلهَا بهم ظهْرأ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأما الخطبتان فواجبتان» وشرائط الجمعة معتبرة فيهما فلا يجوز أن يخطبهما إلا بعد 
الزوال؛ إذا حضرها أربعون فصاعداً. ووجب أن الخطبة أربع كلمات» نذكرها في مواضعها 
وما سواهن من سئنها . 

فإن خطب فأتى بواجبات الخطبة أو بعضهاء والعدد أقل من أربعين» لم يجز أن 
يصلي بهم الجمعة. وإن كانوا عند إحرامه أربعين» حتى يبتدىء الخطبة على أربعين., 
ويحرم بالصلاة مع أربعين» وقال أبو حنيفة : ليس العدد معتبراً في الخطبة» وإن كان معتبرا 
في الصلاة. تعلقا بان الأذكار التي تتقدم الصلاة لا يث يشترط فيها الاجتماع كالآذان وهذا 
خط 7 عٍِ 2 2 ل وبع 2 

ودليلنا: أن النبي كيه خطب بحضرة أصحابه» وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي ». 
ولأن كل من افتقر إلى حضوره في الصلاة افتقر إلى حضوره في الخطبة كالإمام ‏ ولأنها أذكار 
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من شرائط الجمعة. فوجب إذا اختص بها الإمام أن لا ينفرد بها عن العدد كالقراءة» ومن 
هذا الوجه خالفت الآذان, لأنه إعلام» فجاز تقدمه قبل حضور العدد. لحصول الإعلام به 

فصل: فإذا وضحت هذه الجملة. فصورة مسألة الكتاب : أن يخطب بهم وهم أربعون 
فصاعداً. ثم ينفضوا عنه. لعارض من فتنة أو غيرهاء » فلهم حالان: 

حال: يعودون بعد انفضاضهم . 

وحال : لايعودون؛ فإن لم يعودوا صلى الإمام ظهراً أربعاً. وكذلك لو عاد منهم أقل من 
أربعين صلى بهم ظهراء ولم يجز أن يصلي بهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا يصح انعقادها بأقل 
من أربعين» وإن عادوا جميعاً. أو عاد منهم أربعون رجلً. فلهم حالان: 

أحدهما: أن يعودوا بعد زمان قريب. 


والثاني : أن يعودوا بعد زمان بعيد. 


فإن قرب زمان عودتهم : بنى على ما مضى » وصلى بهم جمعة, ولم يكن الفصل 
و ل سه أوقع في خطبته فصل يسير فإنه كلم سليكاً 

١‏ نروك تسن سريف زناه كان وق لسن اله 
عائعا من الداء خليهك كان في الخطبة أولى أن لا يمنع من جواز البناء عليها. 

فأما إن بعد زمان عودتهم, اعتبرت ما مضى من واجبات الخطبة. فلا يخلومن 
أمرين : إما أن يكون قد مضى جميع الواجبات, أو قد مضى بعضهاء وبقي بعضها. فإن 
مضى بعض واجباتها: فغرض الخطبة باق؛ لأنه لم يأت به. ولا يجوز له البناء على ما 
مضى ؛ لآن بعد الزمان قد أبطله كالصلاة» وعليه أن يستأنف خطبتين» ويصلي الجمعة | 
ركعتين » إذا كان الوقت متسعاًء ؛ لا يختلف فيه المذهب وإن مضى جميع واجباتها 0 
الشافعي رضي الله عنه: أحببت أن يبتدىء الخطبة» وإن لم يفعل صلى بهم ظهراً أربعاً 

واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو أصحها وأولاها أن يحمل كلام الشافعي على ظاهره. قيخطن امغهانا 
لا واجياً؛ لأن فرض الخطبة قد أقامه مرة. فلم يلزمه إقامته ثانية, فعلى هذا إن لم يخطب 
صلاها ظهراً أربعاً ؛ لآن الخطبة شرط في إقامة الجمعة فإذا لم يلزمه استئناف الخطبة لإتيانه 


بهاء ولم يجز له البناء على الخطبة المتقدمة لبعد زمانها. وجب عليه أن يصليها ظهراً أربعاً 
وإن استأنف الخطبة فقد وجب عليه أن يصلي الجمعة ركعتين» ولم يجز أن يصليها أربعا 
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وإنما ل لعل لوجود شرائطهاء وهي الخطبة مع بقاء الوقت وكمال العدد. فهذا أحد 
المذاهب الثلاثة» وبه قال أكثر أصحابنا . 

والمذهب الثاني : وهوقول أبى ي العباس بن سريج أنه يخطب واجباً لا استحباباً 
ويصلي الجمعة لا ظهرا؛ لأن الوقت باق والعدد موجودء قال: وقد أخطأ المزني في نقله 
عن الشافعي رحمه الله في قوله: وأحببت أن يبتدىء الخطبة» وإنما أوجبت ويصلي بهم 
جمعة. قال: وقول الشافعي «فإن لم يفعل صلى بهم ظهراً أذتعاة أراد به: إن لم يعقد حتى 
خحرج الوقت وهذا المذهب وإن كان له وجه. فالأول أظهر منه. وقد أخطأ في تخطئته 
المزني. لأن الربيع هكذا نقل عن الشافعي أنه قال: أحببت. ولم ينقل عنه أحد «أوجبت»» 
فعلم أن المزني لم يخطىء في نقله. وإنما أخطأ أبو العباس في تأويله . 

والمذهب الثالث: أنه إن كان العذر باقياً خطب استحباباً. وإن زال العذر خطب 
واجباً. وهذا القول لا وجه له؛ لأن ما لم يكن عذراً في سقوط الخطبة ابتتداء لم يكن عذراً 
في سقوطها انتهاء . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «فَإِن لقَصُوا بَعْدَ إِْرَامِه بهم فَفِيها فَوْلآنٍ 
حَدُهُما إن َي مه لان حَتّى تَكُونَ صَلاهُ صَلاة جمَاعةٍ مجاهم الجْمْعَه وَالَْوْلَ الآخر 
لآ نهم بحَال, حََى يَكُونَ مَعَهُ أَزَُْونَ يُكَْلْ بهم الصَّلاة قَالَ المُرَن) قُلْتُ أنا ليسَ 
لِقوْلِهِ إِنْ بَقِيَ مَعَهُ انان أَجَرَائهُمْ لمعه معن لآنه مَعْ الَْاجِدٍ الاين في الاسْتِقبّال في 
مَعَْى الْمُمِد في الْجْمْعَةِ وَل جَمَاعةُ َجِبُ يهم الْجُمُمَةٌ َه أقلّ ِنَ الأْيِينَ ارت 
بائنين لأنه أ ْم بلأْبِينَ جَارْتْ ِتَْسه لله حرم الأربَعينَ قيس لِهَذا وَبْمهٌ في مَعناههَذَا 
واي مُوَأَشْبُ ب نان صَلَى رَكمَةُ م لضو صَلَى أَخرَى ترد كماو رك مَعهُ وجل 
َعْعَةً صلى أَخْرَى مُثْفرِدا ولا مجمعَة له إلا بهمْ ولا لَهُمْ إلا ه ََاه عه بهم كاذائهم ركع به 
عِنْدِي في الْقِيّاسٍ وَمنَائدل على كلك نين قؤله أله لو صلى يهن ركع ثم لخدت نوا وخدانا 
ري 

قال الماوردي : وصورتها: أن يحرم الإمام بصلاة الجمعة مع أربعين رجلاً فصاعداً. 
بعر ع يد ارام لعارض من فتنة أو غيرهاء بعد سلامة الخطبة ٠‏ ففيها ثلاثة 
أقاويل : أحدها: : أن العدد شرط في افتتاحها واستدامتهاء فمتى نقص من الأربعين واحداً 
بنى على الظهر. والقول الثاني: أن العدد شرط في افتتاحهاء فإن بقي معه بعد انفضاضهم 
اثنان فصاعداً بنى على الجمعة. 


وهذان القولان نص عليهما في كتاب «الأم», ونقلهما المزني إلى هذا الموضع . 
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والقول الثالث: نص عليه في القديم : أنه إن بقي معه بعد انعقادها بالأربعين واحداً 
بنى على الجمعة. وإن بقى وحده صلى ظهرا آزيفا: 

فإن قبل إن العدد شرط في افتتاحها واستدامتها وهو أصح الأقاويل وأولاها فوجهه: 
شيئان : 

أحدهما: أن كل شرط اختض بالجمعة في افتتاحها فإنه يجب استدامته إلى إثباتهاء 
كسائر الشروط من الوقت والاستيطان وغيره. 

والثاني : أن خطبة الجمعة أخف حكماً من صلاة الجمعة؛ ؛ لأنه يجوز أن يصلي 
الجمعة من لم يسمع الخطبة» فلما كان العدد شرطاً في استدامة الخطبة كان أولى أن يكون - 
شرطأ في استدامة الجمعة. 

فإن قيل إن العدد شرط في افتتاحها دون استدامتها ومتى بقى معه اثنان جاز أن يبني 
على الجمعة فوجهه: تقديم الدلالة على أن العدد ليس بشرط في استدامتهاء ثم الدلالة 
على اعتبار الاثنين 

فأما الدلالة على أن العدذ ليس بشرط في الاستدامة قهو: 

أن الإمام لا يمكنه الاحتراز منه ويشق عليه ضبطه فلم يكن من أجزائه وهو إذا أحرم 
لم يمكنه الاحتراز من انفضاضهم , ويمكنه اعتبار العدد عند الإحرام ؛ فلذلك كان العدد 
شرطأ في افتتاحها؛ لعدم المشقة في اعتباره ولم يكن شرطاً في الاستدامة لإدراك المشقة 
فيه. وتعذر الاحتراز منه. فشابه النية لما لم يشق عليه اعتبارها مع الإحرام كان مؤخذاً بهاء 
ولما شق عليه استدامتها في جميع الصلاة» لأنها قد تعذب عنه لم يكن مؤخذاً بها إذا عذبت. 
في أثنائها. ولهذا المعنى فارق الوقت, لأن اعتبار استدامته يمكن. ولأن الشيء قد يكون 
شرطا في ابتداء الصلاة دون استدامتها وإثباتها. ألا ترى أن عدم الماء شرط في افتتاح 
الصلاة ة بالتيمم. وليس بشرط في استدامتها. كذلك العدد في الجمعة. 


فإذا ثبت أن العدد المعتبر في افتتاحها ليس بشرط في استدامتها فالدلالة على اعتبار 
الاثنين» وجوان.إتمام الجمعة بها هو: 

أن الجمعة تفتقر إلى الجماعة» وأقل الجمع الكامل ثلاثة . 

وإذا قيل إنه متى بقي معه واحد جاز له البناء على الجمعة فوجهه: أنه لما بطل أن 
يكون العدد ١‏ المدير فيا افتتاحها شرطاً في استدامتهاء وافتقرت إلى الجماعة. كان أقلها في 
الشرع اثنين؛ لقوله كَكِهِ : «الاثنان فما فوقهما جماعة)(© . 


)1( أنخرجه ابن ماجة "١7/١‏ في كتاب إقامة الصلاة باب الإثنان جماعة 7 والبيهقي 4/7 والحاكم 
4 والطحاوي في معاني الآثار ١‏ /م والدارقطني 58١/١‏ والخطيب في التاريخ 4١5/4‏ 
وانظر نصب الراية 7 1١9/8/‏ والتلخيص 817/7. 
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فعلى هذا هل يعتبر في الواحد أو الاثنين وصفب من تجب عليه الجمعة أم لا؟ على 
وجهين : 

أحذهما: أنه لا بن آن يكو ممن تحت غليه الجمعة حرا تالغاء مقيّماً. فإن كان 
عبداً أو صبياً أومسافراً أو امرأة بنى على الظهر, وإنما كان كذلك لأنه عدد معتبر في صلاة 
الجمعة. فوجب أن يعتبر فيه أوصاف من تجب عليه الجمعة كالأربعين . 

والوجه الثاني : لا يلزم اعتبار هذا الوصف. ومتى كان الباقي عبداً أو امرأة أومسافراً 
جاز له البناء على الجمعة؛ لأنه لما عدل به عن حكم العدد المعتبر في افتتاح الجمعة إلى 
العدد المعتبر في صحة الجماعة لم يعتبر وصف من تجب علينه الجمعة» واعتبر حال من 

به الجماعة . 

فأما المزني فإنه خرج قولاً رابعاً: أنه إن كان الإمام قد أدرك معهم ركعة بنى على 
الجمعة» وإن أدرك أقل من ركعة بنى على الظهرء وهو مذهب أبي حنيفة . 

ومن أصحابنا من أثبته. وعده قولاً رابعاً ومنهم من أنكره. وامتنع من تخريجه قولاً 
57 فمن أثبته فوجهه: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم. فلما جاز للمأموم أن يبني 
على الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعة. جاز للإمام أن يبني على الجمعة إذا أدرك مع 
00 


والمأموم . 35 إنما جاز للمأموم أن يبني 85 الجمعة بإدراك 53077 الإمام قاد 
الجمعة وحصولها للإمام. ؛ فكان تابعا لمن كملت به. ولم يجز للإمام أن يبني على الجمعة 
بإدراك ركعة مع المأمومين ؛ لأنها تكمل بعدد يصح أن يكون لهم تابعاء ولا صحة لهم فتصح 
5 
الستجود 8 3 ى إن ل رم 3 ا إِذَا ال ويد بها 0 كان ذُلِك في ا فلم 
0000 أن حاب الي نما سجَهُوا لذ قوع ان ركع ممه في النائية 
الأخرى َال في الإشلام فيا قؤلان. ا لْوْرَكُعَ حتى يشَرْعٌ ما بقِي 
عَيِْوَاْقَوْلُ لاني : إن قضَى ما قات لمْ يعد به وبِعَهُ فا واه (قَالَ المَُِيُ) قلت أن الأول 
عِندِي به بول اا عَلَى أن لتر ل ان إن ار الام على ولك اناو 
سقط سْقُوطٍ إذْرَلكِالركوع. وقد َلَ إن سَهَا عَنْ رَكعَةٍ َك انيه مَعَه مق قَضَى الَتِي سَهَا 
عَنْهَا وَفي هَذَا مِنْ قَولِهِ لأحَدٍ َولَيْهِ ديل وَباللّه التَوْفِيقٌ» . 
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قال الماوردي: صورة المسألة: في رجل أحرم مع الإمام بصلاة الجمعة. وركع 
بركوعه, ثم زحم عن السجود معه. فله حالان: 

أحدهما: أن يمكنه السجود على ظهر إنسان. فيلزمه السجود عليه. نص الشافعي 
رضي الله عنه عليه في القديم. لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا زحم 
أحدكم في الصلاة فليسجد على ظهر آخر”'2 وليس له في الصحابة مخالف. ولأن صفة 
السجود في الأداء معتبرة بالإمكان كالمريض . 

والحال الثانية : أن لا يمكنه السجود على ظهر إنسان حتى يرفع الإمام من سجوده 
نهدا على ضربين : 

أحدهما: أ أن يكون متى سجد أدرك رقع التالية ىك الإماو لهذا عليه نوكه وا 
ثم يركع مع الإمام. سواء أدركه قائماً في الثانية أوراكعا فيها؛ لأنه لم يؤخذ عليه مفارقة 
الإمام في أفعاله. وإنما أخذ عليه اتباعه فيها. أ لا ترى أن الذين حرسوا النبي كَلِةِ في صلاته 
بعسفان سجدوا بعد قيامه20). 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «مَهمَا تك به ِذَا رَكَعْتٌ تتركوتن إِذَا رَفَعَتَ 
لاني بَدَنْت)00 أي كبرت . 

فإذا سجد نظر في حاله: فإن أدرك قراءة الفاتحة في الثانية, والركوع مع الإمام قبل 
رفعه منه» صحت صلاته . وإن لم يدرك قراءة الفاتحة: 

فإن قيل ليس على المأموم أن يقرأ خلف إمامه فقد صحت صلاته أيضاًء وإن قيل عليه 
أن يقرأ خلف إمامه فعلى وجهين : أصحهما يجزئه, ويصير بمثابة من أدرك إمامه راكعا 
فيحتمل عنه القراءة فيها. والوجه الثاني: لا يجزئه؛ لأنه قد أدرك محل القراءة» فصار 
كالناسي . 

والضرب الثاني: أن يكون متى سجد فاته ركوع الثانية مع الإمام. فهل يأتي بالسجود 
أو يتبع الإمام في الركوع؟ على قولين : 

أحدهما: نص عليه في الجديد وهو أحد قوليه في «الإملاء» وبه قال أبو حنيفة : يأتي 
بالسجود الذي عليه من الأولى . ولا يتبع الزمام. في اركوع الثانية وويجةاهذا : قول النبي كله : 
«لا صلاة لمن عليه صلاة)(؟) وقوله عله : «إنمًا جَعِلَ الإِمَامُ ؤم ب به فَإِذًا سَجَدَ فاسججدوا» 
)١(‏ أخرجه البيهقي 187/7 . 
(؟) سيأتي في صلاة الخوف. 
(9) أخرجه أبوداود 1١5 )519( 575/١‏ وأحمد في المسند١/ 4٠ .478 0٠‏ والبخاري في 

التاريخ ١97/4‏ وابن ماجة 957 واب بن أبي شيبة 7078/7 والحميدي ٠١ ١‏ والبغوي في شرح السنة 


*/ه١ة.‏ 
(؟) أورده ابن الجوزي في العلل 557/١‏ . 
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فأمر باتباعه. واتباعه أن يفعل مثل ما فعل. وقد فعل السجود. فوجب أن يتبعه فيه. فيأتي 
به؛ ولآن في اتباع الإمام موالاة بين ركوعين» وإيقاع زيادة في الصلاة لا يعتد بهاء فلم يجز 
أن يتبعه. ولزمه أن يأتي بما فاته» ولأنه إذا اشتغعل بقضاء ما عليه فقد انتقل من فرض إلى 
فرض. وهو من الركوع إلى السجود. وإذا اشتغل باتباع الإمام فقد انتقل من فرض إلى ما 
ليس بفرض,ء ولا نفل. وهو الركوع الثاني . 

والقول الثاني : وبه قال مالك: انه يتبع الإمام في الركوع ولا يشتغل بالسجود ووجه 
هذا قوله ل : «لا َحْتَِهُوا فتحْتَلِف فُلُوبَكُم» فمنع من مخالفته في أفعاله الظاهرة. وفي 
اشتغاله بالسجود مخالفة في أفعاله. فوجب أن يكون ممنوعا منه. ولأن ترتيب الصلاة قد 
سقط خلف الإمام بوجوب اتباعه. ألا تراه لو أدركه ساجداً أو متشهداً أحرم وتبعه. وإن لم 
يكن من فرضه عقب الإحرام» ولا يجوز أن يفعله لو كان منفرداء فكذا أيضا يلزمه اتباعه في 
الركوع وإن فاته السجود. ولأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه لولها عن السجود وسها حتى ركع 
الإمام أن عليه أن يتبعه فيه ولا يشتغل بالسجود. فكذلك لوأدركه بزحام. إذلا فرق 
بينهماء مع كونه معذوراً فيهما. 

فصل: وإذا قلنا: عليه أن يأتى بما فاته من السجود فسجد نظر فى حاله: فإن سجد 
قبل سلام الإمام : حم ع د يدرك بها الجمعة. ويأتي لكان وقدتمت 
صلاته. وإن سجد بعد سلام الإمام أوشك: لم يكن مدركاً للجمعة» وأتمها ظهراً أربعاً. 

وإذا قلنا عليه أن يتبع الإمام في الركوع فتبع وركع معه وسجد: فقد حصلت له ركعة, 
وهل هي الثانية بكمالها أم الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر نصه ها هنا أنها الثانية بكمالها دون الأولى ؛ لتكون الركعة مرتبة 
لا يتخللها ركوع مقصود ولا يعتد به. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في سجود السهو أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية ؛ 
لأن ما فعله في الأولى قد كان معتدا به قبل زحامه, ولأنه قد أتى في الأولى بقيام وقراءة لم 
يأتِ بهما في الثاني ة» فكانت الأولى أولى في الاعتداد بها من الثانية . 

فإذا قيل بالوجه الأول : إنها الركعة الثانية بكمالهاء فقد حصلت له ركعة يدرك بها 
الجمعة. فيأتي بركعة. وقد تمت صلاته . 

وإذا قيل إنها الأولى مجبورة بسجود الثانية فهل يدرك بها الجمعة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يدرك بها الجمعة؛ لقوله كَلِةِ : «من أدرك 
ركعة من الجمعة فقد أدرك المع 01 


)1( أخرجه الدارقطني وهوعنلد البخاري ومسلم بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
فالبخاري ؟/لاه )08١(‏ ومسلم 5/١‏ في المساجد 757١//ا١5.‏ 
الحاوي في الفقه/ ج1/ أذ 
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فعلى هذا يأتي بركعة أخرى. وقد تمت صلاته . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يدرك الجمعة بركعة ملفقة من 
ركعتين» وإنما يدركها بركعة كاملة غير ملفقة؛ لأن الجمعة كاملة الأوصاف. فاعتبر في 
إدراكها ركعة كاملة» فعلى هذا لا يكون مدركاً للجمعة. وتكون ظهراً في وقت الجمعة, 
ومذهب الشافعي : أن من صلى الظهر فى وقت الجمعة معذوراً جاز وإن كان غير معذور 
فعلى قولين وإذا كان ذلك كذلك فقد اختلف أصحابنا في الزحام هل هومعذور به أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه معذور به فعلى هذا يتم صلاته ظهراً أربعاً. 

والوجه الثاني : أنه غير معذور به؛ لأن أعذار الجمعة أمراض مانعة» وليس الزحام 
منهاء فعلى هذا في صلاته قولان : أحدهما : وهو القديم جائزة. ويبني على الظهر أربع 
ركعات . والثاني: وهو الجديد باطلة» وعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً. 


فصل: فأما إن أمرناه أن يأتي بما عليه من السجود فخالف وتبع الإمام ذ في الركوع فله 
حالان: أحدهما: : أن يكون عالما بفرضه . والغاني: أن يكون جاهلا به. فإن كان عالماً 
بفرضه وإن ما فعله مع الإمام لا يجوز فصلاته باطلة؛ لإخلاله بركن من صلاته عامداً. ثم 
عليه أن يستأنف الإحرام وراء الإمام : فإن أدركه راكعا وسجد معه فقد أدرك ركعة يدرك بها 
الجمعة ٠‏ فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته . فإن لم يدركه راكعاً وأدركه ساجداً أو متشهداً 
لم يكن مدركاً للجمعة. وصلاها ظهراً أربعاً. 


وإن كان قد تبع الإمام جاهلاً بالحكم مقدراً جواز ذلك ألغى هذا الركوع, ولم يعتد 
به؛ لأن فرضه السجود. ولم تبطل صلاته به؛ لأنها زيادة من جنسها على وجه السهو. فإذا 
سجد معه احتسب له بهذا السجود. وقد حصلت له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من 
الثانية فعلى قول أبي إسحاق يكون مذركا للجمعة وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة لا 
كول ندركا الس ويكون الجواب فيه على ما مضى في الفصل قبله . 

فصل: فأما إن أمرناه باتباع الإمام في الركوع. فخالف واشتغل بقضاء ما فاته من 
السجود. لم تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون جاهلاً بفرضه أو عالماً به. فإن كان 
جاهلاً بأن فرضه اتباع الإمام لم تبطل صلاته؛ لأنها زيادة من جنس الصلاةعلى وجه 
السهوء ولم يعتد بما فعله من السجود. وتبع الإمام فيما بقي من الصلاة» فإذا تبعه نظر فيما 
أدركه معهى فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدركه راكعاً فيركع معه ويسجدء فهذا يكون كمن أمر باتباع الإمام فتبعه» 
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فتحصل له ركعة. ولا يحتسب له السجود الذي فعله. ثم هل تكون هذه الركعة الثانية 
بكمالها أو الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على الوجهين الماضيين : 

أحدهما: أنها الثانية» فعلى هذا يدرك بها الجمعة. 

والثاني : أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية» فعلى هذا هل يدرك بها الجمعة أم لا 
على الوجهين. ثم الجواب فيه على ترتيب ما مضى . 

والحال الثانية : أن يدركه في السجود فيسجد معه : فهذا تحصل له الركعة الأولى 
مجبورة بالثانية وجهاً واحداًء ثم هل يدرك بها الجمعة أم لا؟ على وجهين : أحدهما: وهو 
قول أبي إسحاق يدرك بها الجمعة. والثانى: وهو قول أبى على لا يدرك بها الجمعة. 
0 

والحال الثالثة : أن يدركه بعد السجود متشهداً. فعليه أن يتبعه في التشهد., فإذا سلم 
الاي ب عسي حي سي ا ا وه 
ركع ' أدرك بعضها مع الإمام. فهذا غير مدرك للجمعة وجهاً واحدًء وهل يبني على الظهر 
أو يستأنفها؟ على ما مضى في الجواب والتفصيل . 

فإما إذا اشتغل بالسجود عالماً أن فرضه اتباع الإمام فله حالان: أحدهما: أن يقصد 
بذلك إخراج نفسه من إمامته. والثاني: أن يكون مقيما على الائتمام به. 

ل د الو ام ل 1 
عليه أن يستأنف الإحرام بالصلاة؛ فإن استأنفه بعد سلام الإمام صلى ظهراً أربعاً وإن أحرم 
قبل سلام الإمام, ونوى الائتمام به فإن أدركه في الركوع فقد أدرك معه ركعة يدرك بها 
الجمعة وجهاً واحداً؛ لأنها ركعة غير ملفقة» وإن أدركه بعد رفعه من الركوع بنى على الظهر 
قولا واحدا. 

وإن قصد إخراج نفسه من إمامته : فإن كان لعذر غير الزحام فصلاته جائزة. ويبني 
على الظهرء ويجزثه قولا واحدء وإن لم يكن له عذر غير الزحام فهل يكون الزحام عذراً له 
أم لا؟ على وجهين مضيا: 

أحدهما: يكون عذراً له. فعلى هذا صلاته جائزة» ويتمها ظهراً أربعاً 

والوجه الثاني: أنه ليس بعذر, فعلى هذا قد اختلف قول الشافعي فيمن أخرج نفسه 
من صلاة إمامه غير معذور, فله في صلاته قولان: 

أحدهما: باطلة ؛ فعلى هذا القول عليه أن يستأنف صلاته ظهراً أربعاً. والقول 
الثاني : جائزة» فعلى هذا القول يكون هذا مصلياً للظهر في وقت الجمعة من غير عذر, 
فيكون مبنيا على اختلاف قوليه فيمن صلئ الظهر في وقت الجمعة غير معذور: أحدهما: 


2 كتاب الجمعة 


وهو القديمء صلاته جائزة. ويتمها ظهراً أويعا. والقول الثاني : وهو الجديد.ء صلاته باطلة 
وغلنة ان محانقها هذا اوها 


فصل: فأما إذا زحم عن السجود في الأولى. فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام 
في الثانية : فهذا يتبعه في السجود قولاً واحداًء ويكون له ركعة ملفقة بركوع من الأولى 
وسجود من الثانية» فيكون الجواب على ما مضى . فإن أحرم معه في الركعة الأولى ٠‏ فزحم 

عن الركوخ فبهاامع الإمام حت ركع في الثانية نهذ حعه في بركى الثاية : وبسولحه 
وتحصل له ركعة وهي الثاية يكمالها وجها وانعدا فكون مركا الحم بها وليس هذا 
أسوأ حالاً ممن أدرك الإحرام معه في ركوع الثانية . 

ا ل ال ل ا 

متشهدا: فهذا يشتغل بفعل السجود قولا واحداء ولا يتبع الإمام في التشهد. فإن سجد قبل 

سلام الإمام بنى على الظهر. 

وأما المزني فقد اختلف أصحابنا في اختياره من القولين: فقال أبو العباس بن سريج 
وأبوعلي بن خيران : اختياره قضاء ما فاته. وقال أبو إسحاق المروزي : اختياره اتباع الإمام . 
وكلامه محتمل . والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَإِنْ أحدتٌ فِي ضَلاةٍ الْجْمْعَةٍ دم جل 
بره أبعي أمْرِوَقَد كَانَ َل مَْ الإمام. قبل حَدَئِهِ فإِنّهُ يصَلي بهم رَكعَين ون َم يكن 
درك مَعَهُ التَكُبيرَة صَلَهَا ظَهْرَا لأنّهُ صَارَ مُبَْدِئاً (قالَ المُرَنِىٌ) قُلْتٌ أنا يُشِْهُ أنْ يَكُونَ هَذَا إِذَا 
كان إحرامة بَعْدَ حَدّث الإمام ». 


قال الماوردي : مقدمة هذه المسألة وأصلها: جواز الاستخلاف في الصلاة» وصحة 
أدائها بإمامين قال الشافعي في ذلك قولان: 

أحدهما: لا تجوز الصلاة بإمامين» ولا أن يخطب إمام ويصلي غيره؛, وبه قال في 
القديم ‏ ووجهه: ماروي عن النبي كك أنه أحرم بأصحابه. ثم ذكر أنه جنب» فانصرف 
واغتسل. ورجع ورأسه يقطر ماءء ولم يستخلف. ولأن المأمومين لو أدركوا الركعة الثانية مع 
الإمام من صلاة الجمعة ثم سلم لم يجز أن يستخلف غليهم من يتم بهم ولا جاز لهم أن 
يستخلفوا على أنفسهم إجماعاء بل يتمون فرادى. كذلك إذا خرج الإمام من خلالها. وفي وفى 
فائز الصلوات» وتشريرة قينابا أن يقال: لأنه إمام استخلف على مأموميهء فوجب أن لا 
يصح ء. أصله ما ذكرنا. 

والقول الثاني : يجوز الاستخلاف في الصلاة» ويجوز أداؤها بإمامين» وبه قال في 
الجديد ووجهه: ما روي أن النبيّ يله استَخْلف أبَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ في مَرَضِهٍ لِيُصَلَي 


كتاب الجمعة "١‏ 


بالناس. 2 َأحْرَمَ بهو م وَجَدَ رَسُولَ لَك مه حرج وَوَقَفَ عَلَى يَسَار أبي بكر رَضِيَ 
الله نه وَصَلَى الباق بْقِيّةَ ضصَلاتِهم, فصار أو بَكْرِ رَضِيَ القاف نامونا بد أن كان 
إمَاما . 


فدل على جواز الصلاة بإمامين» ولأن الصلاة لا تصح إلا بإمام ومأموم, ٠‏ ثم تقرر أن 
حكم الجماعة لا يتغير ببدل المأموم. كذلك لا يتغير ببدل الإمام. وتحريره قياساً أن يقال: 
لأنه شخص من شرط صحة الجماعة. فجاز أن يتبدل في الصلاة كالمأموم » فعلى هذا القول 
يجوز أن يخطب إمام ويصلي غيره إذا كان من شهد الخطبة أوعهد الواجب منهاء فأما إذا لم 
يشهد الخطبة فلا يجوز استخلافه فيهاء ومن أصحابنا من قال: يجوز استخلاف من لم يشهد 
الخطبة كما لو أحدث الإمام في الصلاة جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه وإن لم يكن قد 
شهد الخطبة والأول أصح. لأن الإمام لا يجوز أن يستخلف إلا من اتصل عمله بعمله. كما 
لا يجوز أن يستخلف في الصلاة إلا من أحرم قبل حدثه. ومن لم يشهد الخطبة لم يتصل . 
عمله يبعمله. ا ار و و م 
لم يكن قد شهد الخطبة؛ ؛ لاتصال العملين» فكان فرقا , بين الموضعين . 

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين في جواز الصلاة بإمامين» فلا يخلو حال الصلاة التي 
أحدث الإمام فيها من أحد أمرين: إما أن تكون صلاة الجمعة أو غيرها فإن كانت صلاة 
الجمعة: وهي مسألة الكتاب فإن قلنا إن الاستخلاف في الصلاة لا يجوز لم يخل حدث 
الإمام من ن أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية . فإن كان حدثه في 
الركعة الأولى : بنوا على الظهرء لا يختلف مذهب الشافعى وسائر أصحابنا. وإن كان فى 
الركعة الثانية : فمذهب الشافعي أنهم يبنون على الظهرء لإخلالهم باستدامة الجماعة التي 
هي شرط في صحة الجمعة؛ وعلى قياس مذهب المزني في مسألة الانفضاض يبنون على 
الجمعة. فإذا قلنا يجوز الاستخلاف في الصلاة: فلا يجوز أن يستخلف من أحرم بعد حدثه 
لا يختلف؛ لأنه لم يعلق صلاته بصلاته وإنما يستخلف من أحرم قبل حدثه, ثم لا يخلو 
حدث الإمام من أحد أمرين : إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية . 

فإن كان في الركعة الأولى : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه. سواء كان قد أدرك 
معه الإحرام أو الركوع. ويبني هذا الإمام المستخلف ومن خلفه من المأمومين على 
الجمعة . 

فإن كان حدثه في الركعة الثانية: لم تخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون حدثه 
قبل الركوع أو بعده. فإن كان قبل الركوع : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه, سواء 
أدرك معه الركعة الأولى أم لاء ويبني هو ومن خلفه من المأمومين على الجمعة؛ لأنه قد' 
يدرك معهم منها ركعة. وإن أحدث بعد الركوع من الثانية: فإن استخلف من أدرك معه 
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كتاب الجمعة 
الركعة الأولى أو أدرك معه الركوع من الثانية جازء وبنى هذا المستخلف ومن خلفه من 
المأمومين على الجمعة. 

وإن استخلف من أحرم معه بعد ركوعه في الثانية وقبل حدثه: فقد اختلف أصحابنا 
في جواز استخلافه فقال بعض البغداديين: لا يجوز؛ لأنه لا يكون مدركا للجمعة. وقال 
آخرون: وهوقول الأكثرين إن استخلافه جائز وإن لم يدرك معه ركوع الثانية . 


ولعل هذا الاختلاف مبني على قول الشافعي في جواز صلاة الجمعة خلف الصبي 
الى نهم له لحي 7 77> : 

وإذا استخلفه بنى هذا الإمام على الظهرء ويتم صلاته أربعاً. وبنى المأمومون على 
الجمعة. وكانوا بالخيار بين أن ينتظروه لتكمل صلاته ثم يسلم بهم. وبين أن يقدموا رجلا 
يسلم بهم. وبين أن يسلموا لأنفسهم . 

فصل: فأما إن كانت الصلاة فرضاً غير الجمعة : جاز أن يستخلف فيها من أحرم بعد 
حدثه. والفرق بينها وبين الجمعة: أنه لما صح أداء الفرض منفرداً صح استخلافه من لم 
يعلق صلاته بصلاته. ولما لم يصح أداء الفرض منفردا لم يصح استخلافه من لم يعلق 
صلاته بصلاته . 

فإذا ثبت هذا نظر في حدث الإمام : فإن كان في الركعة الأولى قبل أن يركع فيها: 
فاستخلف من أحرم قبل حدثه أو بعده جاز. وإن كان حدثه في الركعة الثانية أو بعد ركوعه 
في الأولى : فإن استخلف من أحرم بعد حدثه لم يجز. والفرق بين أن يستخلف من أحرم 
عد حدثه في الركعة الأولى فيجوز وفي الركعة الثانية فلا يجوز هو: أن هذا المحرم بعد 
حدثه يبني على صلاة نفسه لا على صلاة الأول. وإذا كان ذلك في الركعة الأولى فقد اتفق 
فعلة فل الإمام المحدث فجاز استخلافه. وإذا كان في الركعة الثانية وبنى على فعل نفسه 
فإنه خالف فعل الإمام المحدث؛ لأنها له أولى » فلذلك لم نجزه. 

أو كان قد أحرم قبل حدثه بنى على صلاة المحدث فجلس في موضع جلوسه وقام في 
موضع قيامه فجاز استخلافه . 

فصل: إذا صلى الإمام الجمعة بأصحابه ثم ذكر بعد سلامه أنه جنب نظر: فإن كان 
خلفه أربعون فصلوا أجزأتهم الصلاة. وأعاد الإمام صلاته ظهراً وفيها وجه آخر: أنه لا 
تجزئهم . 

فإن كانوا مع الإمام أربعين لم تجزهم الصلاة وجهاً واحداً؛ لأنها لم تنعقد. واستأنفوا 
الجمعة ؛ لأن فرضهم لم يسقط. 


كتاب الحمعة ارقف 


مسألة : : قَالَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ اله تعَلَى : «ولا جْمْعَةَ عَلَى مُسَافِر وَل عَبْد وَل ا فراولا 


مُرِيض ولا مَنْ لَهُ عُذْر وَإنْ حَضرُوهَا اجَرَاتَهُم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وإنما لم تجب عليهم الجمعة لرواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ككِ قال: « 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا آمرأة | وهسافرا أو مريضا 0 
مملوكا» . 

ثم من لا جمعة عليه ضربان: ضرب لا يتعين عليهم إذا حضروها: وهم الصبيان» 
والنساء. والمسافرون. ومن فيهم الرق» وإنما لم يتعين عليهم إذا حضروا لبقاء المعنى 
الذي به سقطت عنهم 0 وهو: الرق. والأنوثية. والسفر فإن صلوا الجمعة سقط 
فرضهم ؛ لأن المعذور إذا أتى بفرض غير المعذور أسقط فرضه. كالمسافر إذا أتم الصلاة 
وصام . 

والضرب الثاني : من يتعين عليه الجمعة بحضورها وإن كان معذوراًء بالتأخير عنها: 
وهو المريض. ومن له عذر بإطفاء حريق, أو إحفاظ مال أو خوف من سلطان, وإنما يتعين 
فعلها عليهم إذا حضروا لزوال أعذارهم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللهُ عََى : «ولآ أب لِمَنْ تَركَ الْجمُعة بالْعذِْ أن يُصَليَ 
حَنىيََأحَرَنْصِرَافُ الإمَام ْم يُصَلّي جَمَاعَةَ فَمَنْ صَلَّى مِنَ الَِّينَ لآ جمُعة عَليهم قبل 
الإمام اجْرَانهُمْ وَإِنَ صَلَّى مَنْ عَلَيِْ الجمُعَة قَيْلَ الإمَام انها ظَهْرَابَعْدَ الإمّامٍ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان: ضرب تأخروا 
عنها لعذر. وضرب تأخروا عنها لغير عذر. | 

فأما المتأخرون عنها لعذر فضربان : ضرب يرجى زوال أعذارهم : كالعبد الذي يرجى 
زوال رقه. والمسافر الذي يرجى زوال سفره؛ والمريض الذي يرجى زوال مرضه. فيختار 
لهم أن لا يصلوا الظهر إلا بعد انصراف الإمام من صلاة الجمعة؛ لأنه ربما زالت أعذارهم 
فحضروهاء فإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام أجزأهم. فلو زالت أعذارهم بعد ذلك 
والجمعة قائمة لم يلزمهم حضورها. 

وضرب لا يرجى زوال أعذارهم : كالنساء لا يرجى لهن زوال الأنوثية. فيختار لهم أن 
يصلوا الظهر لول وقتهاء ولا ينتظروا انصراف الإمام ؛ ليدركوا فضيلة ا لوقت. 

وأما المتأخرون عنها بغير عذر: فلا يجوز لهم أن يصلوا الظهر قبل انصراف الإمام من 

صلاة الجمعة؛ لأن فرضهم الجمعة لا الظهرء فإن صلوا الظهر بعد انصراف الإمام أجزأهم 


فق 


ذلك قضاء عن فرضهم, وإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام : فإن قدروا على حضور 
الجمعة لزمهم حضورها؛ لبقاء فرضهم, وإن فاتهم حضورها فهل تجزئهم صلاة الظهر التي 
صلوها قبل انصراف الإمام أم لا؟ على وجهين: أحدهما : وهو قوله في القديم تجزئهم . 
والثاني : وهو قوله في الجديد لا تجزئهم . وعليهم أن يعيدوا ظهراً بعد فراغ الإمام, وهذان 
القوللان مخرجان من قول الشافعي رضي الله عنه في صلاة ة الجمعة هل هي ظهر مقصورة 
بشرائط أو هي فرض مشروع بذاته؟ فأحد قوليه وهو القديم : إنها ظهر مقصورة بشرائط. 
بدلالة أن من فاته الجمعة قضاها ظهرا أربعاء ولو كانت فرضاً بذاته قضاها جمعة كالآداء. 
فعلى هذا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام . والقول الثاني وهو الجديد: إن صلاة الجمعة 
فرض مشروع بذاته» وليست بدلا من صلاة الظهر؛ لأن الأبدال على ضربين: بدل مرتب لا 
يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبة في الكفارة» وبدل هو مخير بينه 
وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيدء » فلو كانت الجمعة بدل من الظهر لم يكن 
عاصياً بتركها إلى الظهرء ولكان مخيرا بيتهوناء فعلى هذا لا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ 
الإفاود 
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فون /ذا اناق انيلو اظورا قتاع الإنان جار للها في عفاد : وكان ذلك 

ها له لكن تكره له المظاهرة بفعل الجماعة خوف التهمة. سواء كان عذره ظاهراً 
كالسفر والرق» أوكانتناطا المرمن والشوف؟ وكره أبو حنيفة أن يصلي جماعة ظاهراً 
وباطناً . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللْهُ تَعَالَى : «ومنْ مَرِض لَه ولد أووَالِدُ فَرَآه مرولا به أو 
را ا ا 00 
له َي أؤلة يمير له شْغْلْ نه في وَفْتٍ الْجْمُعَةٍ فلا بس أن يَدعَ له الْجمْعَة تركها ابن 
عمْر لمر ولار يد 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

حضور الجمعة يسقط بالعذر؛ لما روي عن النبي كَكةِ أنه قال: «مَنْ سَمِعَّ الندَاءَ فَلَمْ 
يُجِبْ فلا صَلاةَ لَهُ إل مِنْ عُذْرِع2"0. 

والعذر ضربان: عام. وخاص. 

فأما العام : فكالأمطار وخوف الفتن» وحذر السلطان . وأما الخاص: فكالخوف من 
ظلم ذي يد قوية من سلطان أو غيره» أو يخاف تلف مال هو مقيم على حفظه. أو يخاف 
موت منزول به. من ذي نسب أو سبب أو مودة» وسواء كان له قيم أم لاء قدروي عن 


. 525/١ تقدم وهو عند الدارقطني ؟/١٠: وابن ماجة‎ )١( 


6ه 


كتاب الجمعة 


عبدالله بن عمر أنه كان يستحم للجمعة فاستخرج على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
فترك الجمعة وذهب إلى سعينا(!). 

فأما إن لم يكن منزولاً به وكان مريضاًء فإن لم يكن المرض شديداً مخوفاً لم يكن 
ذلك عذراً في التأخير» وإن كان مرضاً شديداً فإن كان والداً أوولداً كان ذلك عذراً في 
التأخير عن الجمعة. سواء كان له قيم أم لاك ؛ لاختصاص الولد بفضل البرء والوالد بفضل 
الحنو. 

وإن كان ممن عدا الوالد والولد فإن لم يكن له قيم بأمره كان ذلك عذراً له في ترك 
الجمعة» وإن كان له قيم سواه لم يكن ذلك عذراً» ووجب عليه الحضور. 

فأما إن كان عليه حق ثابت فهو على ضربين : أحدهما: أن يكون في الذمة كالأموال: 
فإن كان قادراً على أدائه لم يكن معذوراً. اوكان بالتأخير عاصياًء وإن كان مغسيرا بفروضاك 
من يد صاحب الحق ومقاله كان ذلك عذراً فى التأخير عنها. 


والضرب الثاني : أن يكون الحق على يده فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما لايجوز العفو عنه. ولا الصلح عليه. كحد الزناء وقطع 
السرقة فليس ذلك عذراً في التأخير» وعليه الحضور. والثاني : أن يكون مما يجوز العفو 
عنه. والصلح عليه. والمفاداة بالمال» فهذا عذر في التأخير. ليقع الصلح على مال. 

وجملة ذلك: إن كل ما كان عذراً في التأخير عن الجماعة كان عذراً في التأخير عن 
الجمعة . 
ا ل ليم 
يصليها». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. فمن أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال: 
حالان يجوز له إنشاء السفر فيهماء وحال لا يجوز له إنشاء السفر فيهاء وحال مختلف فيها. 

فأما الحالان فى جواز السفر: 

فأحدهما: قبل طلوع الفجر, لأنه ليس من اليوم. والثانية بعد صلاة الجمعة ليقضي 
الفرض. فإذا بدأ بإنشاء السفر في هاتين الحالتين جاز. 

وأما الحال التي لا يجوز له إنشاء السفر فيها: فهي من وقت زوال الشمس إلى أن 
يفوت إدراك الجمعة. لتعين فرضهاء وإمكان فعلها. 


. 180/7 أخرجه البخاري وأخرجه البيهقي‎ )١( 


21/5 .اس )حب يبي كي الجمعة 


وأما الحال المختلف فيها: فهي من بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس» ففي جواز 
إنشاء السفر فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء: يجوز أن يبتدىء فيه السفرء 

ع 0 

ارواية فقسو لاعن أبن ن عباس أن رسول الله يك جَهرَ جيش موت يوم الجمعة واذِن لهم في 
الخْرُوج. قَبْلَ الصّلاق فأخْرَ نهم َْكُ اله بن رَوَاحة لِلصَلَاقٍءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه ما الذي 
أخْرَكُ عَنْهُم؟ قَالَ صَلاةٌالْجْمعَه فَقَالَ يك : غَزْوَةَ في سَبيل_اللّهِ عَرَ وَجَلَ حير مِنَ الدنيًا وَمَا 
فِيهاء فرَاح مُنْطَلِقاً9©. 

وروى أن رسول الله بَكِ سَافْرَ يَوْمَ الْجَمُعَة©». وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 

الف 2 زوه ممع عد ل وش ميلعتو ا لله و “5 0 قرف 2 8 ودع 
عنه أنه راى رجلا بهيئة السفر وهو يقول: لولا الجمعة لسافرت . فقال: اخرج ء فإن الجمعة 
ين القتراة: 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد وبه قال من الصحابة عائشة وابن عمر رضي الله 
عنهماء ومن التابعين سعيد بن المسيب: لايجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة. 
لأن هذا زمان قد يتعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في المصر أوما قاربه 
إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه. فكان حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى وقت 
الزوال كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيهماء فوجب أن يستوي حكمهما في تحريم 
السفر فيهما والله أعلم . 


)١(‏ مقسم بن بُجرة ويقال نجدة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى ابن عباس للزومه له 
صدوق كان يرسل مات سنة إحدى ومائة وماله فى البخاري سوى حديث واحد تقريب التهذيب 
1١‏ ْ 

(؟) ضعيف أخرجه الترمذي 100/7 (017) ويحمد فى المسند مختصراً 751/1١‏ (77107) والبيهقى 
لاما . 1 1 

(5) أخرجه البيهقى 181/7 . 

(8) انظر المصدر السابق . 


باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة. 


قال الشَافعِي رَضِيَ الله عَنهُ: ولس أن بعل للْجُمُعة ل محلم وَمَنِ اعَْسَلَ بَعْدَ 
طلوع الَْجرمِنْ يم الْجمَْةٍ جره ومن مَك اسل لم يِذ لأنَ الي َلَى الله عَليْوَسَلُم 
َال : «مَنْ وَضَأ بها وَِعْمَثْ وَمَنِ اعْسَلَ فَالْعْسَلُ أمْضَلُ» . 

قال الماوردي: هذا كما قال. غسل الجمعة. سنة مختارة لقوله وَل : مَنْ غَسَل 


9ع و82 


وَاغْتَسَلٌء ويك وَابتكرَ وَشَهِدٍ الخطة عفر له ما بين الجمعتين2'0. 

أحدهما: غسل أعضاء وضوئه. واغتسل في جميع بدنه» 

والثاني : غسل زوجته لمباشرتهاء واغتسل هو لنفسه. وزمان الغسل من طلوع الفجر 
إلى رواحه إلى الجمعة, ووقت الرواح أفضل» وقبله يجزىء, وقبل الفجر لايجزىء . وقد 
دللنا على جميع ذلك في كتاب «الطهارة» وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «قَإذًا َالَتِ | لشمس وَجَلين الإِمَام على 
لمر وذ المُؤذنون فَفَدِ لطع ادوع فلا رم أحد إلا أن يأتِي وجل لم يكن ركم فيك . 
َدَوِيِ أن سليكاً الْمَطَفَانيّ َحَلَ الْمَسْجدَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلْميَحْطبُ فَقَالَ لَه 


دأرَكَعْتَ؟ قال : : لآ قال: وَفَصَلٌ ركْعَتَيْن) وَأنُ تفي الخدرى رَكَعَهُمَا وَمَرْوانَ يَخْطبٌ 


2 


وَقَالَ ما كُنتٌ لإدْعَهُمَا بَعْدَ شَيّْءِ سَمِعَْهُ مِنْ رسول الله يكه. 
قال الماوردي : وهذا صحيح » 

وجملة هذا الفصل أنه يشتمل على مسألتين : 
'أحدهما: وقت الجمعة. 
والثانية : جواز التنفل فيه . 


6 أخرجه أحمد في المسند 5/4 ٠١‏ وأبوداود 547/١‏ (50”) والترمذي 3/5 (45:) والنسائي 
47/7 في كتاب الجمعة وابن ماجة 47/١‏ في إقامة الصلاة (7ه )١١‏ والحاكم /١‏ 75857 . 


0 اللدلتش هبلح كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

فأما وقت الجمعة فهو وقت الظهر سواء : من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثلهء فإن صلاها قبل الزوال أو خطب لها أو أذن لم يجزه. وأعاد ذلك بعد الزوال» 
وحكي عن عبد الله بن عباس وبه قال أحمد بن حنبل: أن صلاة الجمعة قبل الزوال جائزة . 

بلالا نما وؤاه أياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان رسول الله لَه يصلي 
الجمعة فينصرف وليس للجيطان فيء2©7. 

والدلالة على ما قلناه: رواية أنس بن مالك قال : كَانَ وَسُولُ الله يكل يُصَلّي الجمَُة إِذَا 
زَالَتِ السَّمْسٌ”"»وروى المطلب بن حنطب22 قال: كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّي الجَمُعَةَ وَقَدْ 
َاءَ في الْحَيْطَانٍ رَاعاً أو أكُكرد), 

ولأنها ظهر مقصورة فوجب أن لا يجوز فعلها إلا في وقت يجوز فيه فعل الإتمامء 
قياساً على صلاة السفر. 

وأما الجواب عن حديث سلمة : فلا دلالة فيه لأن الشمس تزول في الصيف بالحجاز 
وليس للشمس في الحيطان ظل» وإن كان فهو شيء يسير. فأما قول الشافعي رضي الله 
عنه: «فإذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤدتوك) صف . وأراد به الأذان الثاني الذي 
يجب به السعي ويحرم عنده البيع » وفيه قال الله تعالى : «إِذًا نودِيّ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمَعَةٍ 
فَاسْعُوًا إلى كر الله وَذْرُوا ابيع .[سورة الجمعة 9] 

فأما الآذان الأول فهو محدث, لم يكن على عهد رسول الله يكو ولا عهد أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء واختلف في أول من أحدثه وأمر به : 

فحكي عن طاوس اليماني والسائب بن يزيد أن أول من أمر به عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حين كثر الناس في أيامه*» وحكى الشافعي عن عطاء أنه أنكر أن يكون عثمان 
ا الله عنه أمر به» وقال: أول من أحدثه معاوية. فاتركه لابأس . 


.87٠0 /7١ أخرجه مسلم 084/7 في كتاب باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 541/١‏ في الجمعة 4 40. 

إفنة المطلب بن عبد الله بن خنطب المخزومي المدني عن أبي هريرة وعائشة وأنس وعنه ابناه عبد العزيز 
والحكم والأوزاعي وثقه أبو زرعة والدارقطني وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج بحديثئه وقال 
أبو حاتم : لم يدرك عائشة ولم يسمع من جابر. الخلاصة 71/7. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند .)1٠1( ١7/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 747/7 في كتاب الجمعة باب الأذان يوم الجمعة 9١5‏ وأبوداود 5806/1 (/7ا2 )١٠١‏ 
والترمذي 47/5" والنسائي ٠١١/7”‏ وابن ع ماجة ١١75‏ وأحمد في المسند 755/5. 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة ة21 


فصل: فأما جواز التنعل يوم الجمعة: فما لم يظهر الإمام, فبجلين على المنبرء 
فمستحب لمن ابتدأ دخول المسجدء ولمن كان مقيماً فيه أن يتنفل قبل الزوال وبعده. 

فأما إذا جلس الإمام على المنبر فقد حرم على من في المسجد أن يبتدىء بصلا 
النافلة» وإن كان في صلاة خففها وجلس., وهذا إجماع لقوله تعالى: ظوَإِذًا قر الْقَرْآنْ 
1 جم راظه ايم ءِِ 2 
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنْصِمُوا4[الأعراف 4 ]٠١‏ فإنها نزلت في الخطبة؛ فسمى الخطبة قرآناء لما 
يتضمنها من القرآن. 

فأما من ابتدأ دخول المسجد في هذه الحالة والإسام على المنبر. فالسنة عندنا أن 
يصلي ركعتين» ولا يزيد عليهماء تحية المسجد فيمن يجلس منه وقال أبو حنيفة ومالك : لا 
يجوز له أن يركع والإمام على المنبر تعلقا بقوله تعالى : 9وَإِذًا قُرِىء الْقَرّآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِيُوا4[الأعراف:؛ ]٠١‏ والصلاة تضاد الأنصات, وبما روي عن ابن عمر أن النبي يك 
قال: «مَنْ دَخَلُ وَالإمَامُ خط نا صَلاة ولا كلام حتى يَفْرع290. 


. 


قالوا: ولأنه معنى يمنع من استماع الخطبة» فوجب أن يكون ممنوعاً منه كالكلام 
قالوا: ولأن كل من حضر الخطبة كان ممنوعاً من الصلاة كالجالس إذا أتى بتحية المسجد. 

ودليلنا: ما روى أبوذر قال: دَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ لك جَالِسء فَضَرَب بِيَدِهٍ 
مواد واو هت 3 م2 -ه 2 1 3 عم عر 2# رورى ع معفم ى 
. بين كتتفى وقال لى : «إن لكل شىءٍ تجية» وتجية المسجد ان تصلي ركعتين إذا دخلت. قم 
تصنل:97؟ كنا مداعلق عسوية: 

وروى أبو سفيان عن جابر بن عبدالله أن سليك الغطفاني دَحَلَ يَوْمْ الْجَمْعَةٍ 
وَرَسُول الله يكل يَخطبٌء فجَلْس فقال-لَهُ: قم فاركع ركعتينٍ تجوز فِيهِمَا0©. 

ايت يون 5 8 - كط و2 سه م 

وروى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله ينه أنه قال: «إذا جاءً احدكم يوم 
الْجْمُعَةِء والإمَامُ يَخْطبُ قلا يَفَعْد حتى يُصَلَيَ رَكْعَبيْن حَفِيفََين ثُمْ يجَلِسٌُ)249. 

وروي أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب.». فقام ليركع ‏ فقام إليه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير كذا في المجمع ١87//7‏ وقال الهيثمي فيه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه 
جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء 1 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 198/4 . 

فيه أخرجه مسلم 047/1 في كتاب الجمعة 4817/0/09 . 

(4) أخرجه البخاري 7 ومسلم 591/7 (/80/5/01) وأحمد "١7/7‏ وابن خزيمة 15407. هثام١‏ 
والطيالسي كما في المنحة 5947 وأبوداود ١١1١1/‏ والنسائي في الجمعة باب .)١6(‏ 


كر 


الأحراس. فأبى عليهم قائماً. فلما فرغ قيل له: إن القوم هموا بك. فقال ما كنت لأدعهما 
بعد شيء رأيته من رسول الله ككل 20 . 

وروي عن الشافعي ”')في هذا الخبر أله يل لَه : وما 0 
دَحَلَ جل يوم الْجمَُةٍ وَسُولُ الل يك يَخْطبُ عليه هذَه وَقَلْ اس ستثرٌ بخْرَقةٍ فقَال: 
م فَاركمْ. ؛ فلم صَلَّى قَالَ: تصدفواغائه ٠‏ فَلْقُوا الاب َأعْطَه مها تين فلَما كَانَ في 
اجْمعَةٍ الاي حَتْ الَاسّ عَلَى الصَدَقَِ فقصَدَقَ الرَّجُلَ بأحدٍ ويه فََضِبَ رَسُولُ الله بك 
وَقَالَ ألا تَرُوقُ إِلَى هَذَا. 

فإن قيل: إنما أمره بالصلاة ليتصدق الناس عليه إذا رأوه. 

قيل: هذا فاسد بفعل راوي الحديث أبى سعيد. ولأن الأمر بالصدقة لا يبيح فعل 
المحظور. ٍ 

فأما استدلالهم بالآية فمخصوص. وأما الحديث فمجهول. وإن صَحّ كان مخصوصاً. 

وأما قياسه على الجالس. فالمعنى فيه أنه إنما أمر به من تحية المسجد. فإذا ثبت أن 
الداخل يأتي بتحية المسجد فلا فرق بين أن يكون الإمام في الخطبة الأولى أو الثانية. فإذا 
دخل بعد فراغ الإمام من الخطبتين وقد أقيمت الصلاة لم يجز أن يركع. لقوله كل : «إذا 
قيلت الصَّلاةٌ فلآ صَالةَ َّ الْمكتوبَةٌ . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَيْنْصِتٌ النّاسٌ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح 

ليس يختلف قوله في الإنصات أنه مستحب, وإنما اختلف قوله في وجوبه. فله في 
ذلك قولان : ْ ْ ْ 

أحدهما : وهو قوله في القديم أن الإنصات واجبء امن تكلم عامداً كان افيا 


ومن تكلم جاهلاً كان لاغياً لقوله تعالى : هوَإِذًا قُرىة الْقَرْآنُ فَاستَمِعُوا لَه وَأنْصِنُوا 
[الأعراف 5 ]1١‏ ولرواية الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْم 


الْجْمُعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطبٌ أنِصِتٌ فَقَدْ لَعَوْتَ©. 
ولما روي عنه كك أنّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ صَهُ وَالإِمَامُ يحم يَخطبٌ يَوْمْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَاء وَمَنْ لَعَا 
قلا جمَعَة لَهِ(), 
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.0815/١ أخرجه الترمذي 5 في الصلاة والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا‎ )١( 

69 أخرجه الشافعي في المسند ١41/١‏ (417). 

2( أخرجه البخاري 4١14/17‏ في الجمعة 594 ومسلم 1/5 في الجمعة .801١/1١١‏ 

(4) الحديث في تهذيب ابن عساكر ١80/١‏ أخرجه وأحمد في المسند مطولاً 41/١‏ والبيهتي 70# . 
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وروى جابر بنعبد الله أنابن مسعود دَحَلَ والنبيَ يطب فَجَلْس إِلَى بي بن كعْبء 
كلَمَهُ فلم يُحِبْهُه عن انه عن موجلق فلما قضِيْت الصَّلاة 6 قَال ما حَمَلَهُ على ذْلِكَ؟ فَقَالَ: 
إن تكلَمتَ وَلمَامٌيَخْطْبُ فلا جُمُعَة لَك فَدَحَلَ عَلَى النبي. فَأَحمَرَهُ به فقال تله : 
صدق بي . 11 ذال ل 0 
لالش سيل انسار وين قال الي قاد + ل ( ع ع 
الخاطب إظهارها إ إلا وتعلق عليهم وجوب استماعها. ألا ترى أنه لما حظر على الشاهد 
كتمان الشهادة كان ذلك علماً على إيجاب استماعها. 

والقول الثاني : قالهفي الجديد إن الإنصات مستحب وليس بواجبب. لأن 
رسول الله وك كلم سليكاً ولوحرم عليه الكلام لم يتكلم. وإذا لم يحرم عليه الكلام خاطباً 
لم يجب على المأموم الإنصات مستمعاء ولما روي أن النبي كله بعث لجماعة من أصحابه 
يوم الجمعة عند طلوع الفجر إلى أبي الربيع بن أبي و عه 
نكمي وامرقو يقل فرجعوا والنبي وله يخطب. قلميا را هم مقبلين قال #7 
الْوْجُوه. قَالُوا ؛ يَارَسُولَ الله وَمَجْهُكَ أكْلمُ . فَقَالَ: قَتْمُوه؟ فَالُوا نَعَمْ عَقَانَ: 0 
سيق فَنظَرَ إِلَيّه وَقَالَ: هَذَا طَعَامُهُ في ذُبَايه(7©. 

ال الاسم ب ب ب كس 


َرَسُوله ف فَقَالَ تكله ا 0 


ولأنه لو كان الإنصات لها واجباً لكان إبلاغها برفع الصوت بها واجباً. فلما لم يجب 
على الإمام إبلاغهاء لم يجب على المأمومين ن الإنصات لهاء ولأنها عبادة لا يفسدها الكلام» 
فوجب أن لا يحرم فيها الكلام كالطواف والصيام . 

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين فأول زمان تحريم الكلام إذا ابتدأ الإمام بالخطبة» 
بخلاف الركوع الذي يحرم عند ظهور الإمام . 


6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "/ 77١‏ . 

(؟) آخرجه أحمد في المسند 7١/١‏ وابن أبي شيبة ١15/7‏ والدولابي في الكنى 4/١‏ والسيوطي في 
الدر 717/7 وذكره الهيثمي في المجمع 184/7 والمنذري في الترغيب .500/١‏ 

. 507//0 أخرجه البيهقي 777/7 وعبد الرزاق في المصنف‎ )1١( 

(5) أخرجه البيهقي 7717/7 وهو عند البخاري طبعة دار الفكر ومسلم 7٠١7/85‏ في كتاب البر 
والصلة )١17( 74/17١‏ والحميدي ١١4١٠‏ وعبد الرزاق )١١١7(‏ وابن أبي شيبة ١194/١6‏ 
والطبراني في الكبير 5/7 7٠١‏ والدارقطني ١7/١‏ وأحمد */5 ٠١‏ وابن خزيمة ١59/7‏ . 
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وقال أبو حنيفة : يحرم الكلام عند ظهور الإمام كالركوع . 

قال: لأن الصلاة قربة وطاعة. والكلام ليس بقربة ولا طاعة. فإذا حرم الركوع عند 
ظهور الإمام على المنبر كان تحريم الكلام عند ظهوره أولى . 

ودليلنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم المنقول من وجهين : قول وفعل أما الفعل: 
فما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يركعون حتى يصعد عمر رضي الله عنه 
المنبر. فإذا صعد قطعوا الركوع. ويتكلمون حتى يبدأ بالخطبة فإذا ابتدأ بها قطعوا 
الكلام10 . 

وأما القول: فماروي عنهم رضي الله عنهم أنهم قالوا : إذَا أَحَذَّ الإمَامُ في الْكلام 
حَوْمٌ م الْكَلام» ولأن الركوع لا يمكن قطعه مع الخطية إلا بعل كانه فقدم تحريم الركوع 
ليكون ما بين ظهور الإمام وخطبته زمان تمام الركوع. والكلام يمكن قطعه مع الخطبة» فلم 
يفتقر تحريمه إلى زمان يتقدم الخطبة . 

ولا فرق في تحريم الكلام بين القريب والبعيد. والأصم والسميع. كلهم في 
الأنصات سواء. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب فقال: انصتوا فإن حظ 
المنصت الذي لم يسمع كحظ المنصت السامع 92" والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَلهُ : «وَيَحْطبُ الإمَامُ قَائِماً طَبتَينء يَجَلِسُ بَينْهُمَا 
جَلْسَةحَفِيفَة إلا أن يكُونَ مُرِيضاً فيَحْطبٌ جالِساً ولا بَْسَ بالكلام مَالمْ يَخْطبْ». 

قال الماورديٍ : وهذا كما قال. خطبة الجمعة واجبة. وهي من شرط صحتهاء لا 
يصح أداء الجمعة إل بهاء ٠»‏ فهو مذهب الفقهاء ء كافة إل الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع 
وقال: إنها ليست واجبة» لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة؛» ولو كانت واجبة لم 
يصح إدراك الحو إل بها . وهذا خطأء ويوضحه إجماع من قبل الحسنٍ وبعده. وقال 
تعالى : «يا يها الَّذِينَ آمَنْوا ِذَا نُودِيٌ ي لِلْصَلاةٍ مِنْ يوم الْجْمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى كر الل 
[الجمعة : 4] فكان في هذه الآية دلالة من وجهين : 

أحدهما: أن أمره بالسعى إلى ذكر الله يتضمن الخطبة والصلاةء» فاقتضى أن يكون 
الأنوضها واجا: : 

والثاني : أن الذكر مجمل يفتقر إلى بيانء وقد بين رسول الله كِ ذلك : بأن خطب 
خطبتين. وصلى ركعتين وأكده بقوله كَل : «صلوا كما رَأيكمُوني أصَلَي». 

وأما قوله: إنها لو كانت واجبة لتعلق إدراك الجمعة بحضورها فغير صحيح. لأن 


. 77١/7 أخرجه البيهقي‎ (0 .)9( ٠١/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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الركعتين واجبتان بإجماع. ثم لا يتعلق إدراك الجمعة بهاء لو أدرك ركعة صحت له الجمعة. 
فكذلك الخطبة . 


فصل: فإذا ثبت وجوب الخطبة فوجوبهايتضمن شيئين 

أحذهما: : قول يأتى ذكره وتفصيله . 

والثاني : فعل وهو ثلاثة أشياء : قيام في الأولى » وجلسة بعد فراغه منها. وقيام في 
الثانية إلى انقضائها. فإن ترك القيام في الأولى أو في الثانية» أو ترك الجلسة بينهماء لم يجز 
أن يصلي جمعة قال الشافعي رحمه الله: فلو أتى بالقيامين ولم يجلس وسكت لم تجزهم 
الجمعة. 

وقال أبو حنيفة : لا تفتقر الخطبة إلى ما ذكرنا من القيامين والجلوس. وكيف ما خطب 
قائماً أو قاعداً أجز زأه» واستدل على أن القيام ليس بواجب: بأنه ذكر للصلاة يتقدمهاء فوجب 
أن لا يكون من شرطه القيام كالآذان» واستدل على أن الجلسة ليست بواجية بأن قال: 
الخطبة تشتمل على جلستين : 

إحداهما : لقدمة والكاية توسطة ؛ فلما لم تجب الأول منهما لم تجب الثانية . وهذا 
خطأ. ودليلنا: قوله تعالى : 9وَإِذًا رَأوْا تَجَارَةَ أو لَهُواً انْقَضوا إِلَيّْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً» 
[الجمعة: 594؟] . 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللهْتََالَى : «ولم أعلم مخالفابين أهل العلم أنهم انفضواعنه كفي 
حال قيامه في الخطبة. فاقتضى أن يكون القيام واجباً فيهماء ليستحقوا الذي بتركه فيه 
وروى نافع عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ الله بك يَخْطبٌ الْحَطَبَتيْنِ قائماً يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا 
بِجَلْسَةِ). 

وروى جابر بن سمرة قال: كَانَ النبي يله يَخْطبُ قَائِما م يَجِسُ ْم يَهُوم فيَخطبُ 
قاثماًء وَمَنْ حَدَّنَكَ أن الي كله حَطَب قَاعِداً فَقَدْ كَذِبَء فَوَاللهِ قد صُنَيتُ ممه أكتر هن 
لْمَيْ صَلاةه"© ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين» والقيام من شرط الصلاة.» فوجب أن يكون 
من شرط الخطبة. 

فأما الجواب عن قياسه على الآذان: فالمعنى : أنه لما لم يكن واجباً لم يكن القيام فيه 
واجباً. ولما وجبت الخطبة وجب القيام فيها. 


وأما جمعه بين ١‏ > لجلسة الأولى والثانية فقد كان ذلك يوجلب الأولى دون الثانية. وأبو 
)١(‏ أخرجه البخاري 47١/1‏ في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين 478. 


(؟) أخرجه مسلم 584/7 في كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما 8517/70 . 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م78 
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حنيفة يسقط وجوبهما معاًى والصحيح وجوب الثانية دون الأولى , لأن الأولى ليست من 
الخطبة. وإنما هي جلسة استراحة. والثانية من الخطبة وأزيدت للفصل بين القيام» فكانت 
واجبة كالجلسة بين السجدتين. 

وقد حكى ابن المنذر أنه لم يقل بمذهب أبي حنيفة وغيره وحكى الطحاوي أنه لم 
يقل بمذهب الشافعي رحمه الله غيره. 


فصل: فإن كان مريضاً عاجزاً عن القيام خطب جالساً. وفصل بينهما بسكتة بدلا من 
الجلسة, فإن لم يسكت ووصل الثانية جالساً فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجزئه. لأن هذه السكتة واجبة» لكونها بدلاً من جلسة واجبة» ومن أخل 

والوجه الثاني : : تجزئه, لأنه قد تخلل كلامه سكتات غير مقصودة. فلوكان قادراً على 
القيام فخطب قاعداً لم تجزه وإياهم إذا علموا بحاله. فإن لم يعلموا بحاله أجزأتهم دونه. 
فلو خطب جالساً وذكر مرضاً يعجزه عن القيام فقوله مقبول؛ وهو على نفسه مأمون. ولهم أن 
يصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه قادراً, ويعتقدوا خلاف قوله, فلا يجوز لهم اتباعه. 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَّ عه 0 الناس وُجُومَهُمْ إِلَى الإمام , 
ويستجعون الذكر, 

وهذا صحيح . وإنما اخترنا ذلك لمن قرب منه أو بعد عنه اتباعاً للسلف, ولأنه مقبل 
عليهم . » فكان من الأدب إقبالهم عليه. ولأن مقصود الخطبة الموعظة والوصية. وفي | 
إعراضهم عنه فوات هذا المعنى الك ا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «فإذًا 20 يدت الصلاة ة فَيُصَلي الئاس 
ركعي رأ في ألأولى 1 الْقَوْآنِ ينها ب«يشم. اللّه 4 الرّحْمَنٍ الرّجيم» وَيِسُورَةٍ الْجْمُعَةٍ ‏ 
َرأ في الا بم لعن ذا جَاءَك المنَافِقُونَ» كم هد وَيِصَلِي عَلى الي 8 وَيَجهَرُ 
الإمَام ِالْقرَاءَةٍ ولا ا مَنْ لد 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان لا يجوز الزيادة عليهماء 
ولا النتقصان منهما »للخبر المروي. والفعل المحكي . والإجماع العام . 

ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة. وفي الثانية إذا جاءك 
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المنافقون.» لرواية أبي هريرة لذلك» ولأحذ الصحابة به ولأن في الأولى تترغيياً للمؤمنين» 
وفي الثانية تحذيرا للمنافقين. 


فإذا قرأ في الأولى بسبح ء وفي الثانية بالغاشية جازه: وقد روى النعمان بن بشير] 
رسول الله يك كان يقرأ بهما فى الجمعة والعيدين2»127. والأولى أولى . وبما قرأ جاز. 

قلق الششع رمه الله نكال + وول اعت ند يخالفب ترقت المصصفن فين يقراء عن 
السورتين. 

ويجهر الإمام بالقراءة» لما روي عنه يل أنه قال: «صَلاة النْهَار عَجمَاءٌ إل الْجْمُعَة 
وَالْعِيدَيْنَ» وقد روي هذا الحديث موقوفاً”. 


فأماالمأمومون فأحد قوليه فيهم: أنهم ينصتون ولا يق رأون والقول الثاني : وهو الجديد 
أنهم يقرأون الفاتحة لا غير وقد مضى توجيه القولين . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «مَتَى َخَلَ وَقت عضر قبل أن يسَلّم الإمامُ 


ام 


قن انه فعليه أن 0 

قال الماوردي : وهوكما قال. إذا أحرم الإمام بصلاة ة الجمعة في وقتها. ثم دخل عليه 
وقت العصر قبل سلامه منها. فقد اختلف الفقهاء ء في ذلك على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي لا يجوز أن يتمها جمعة لكن يتمها ظهراً أربعاً بتحريم 
الجمعة . 
وقت العصرء ولا يجوز أن يستأنفها فيه . 
يستأنفها فيه . 

والمذهب الرابع : وهو مذهب أبي حنيفة قد بطلت الصلاة بدخول وقت العصر. فلا 
يجوز أن يتمها ظهرا ولا جمعة. 

فصل: فأما أحمد بن حنبل فاستدل بقوله كَلةِ : «ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا». 

قال: ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرطء فلما جاز أن يأتي ببعض الجمعة مع 
العدد وباقيها بلا عدد جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبباقيها في خارج الوقت. والدلالة 


.)808/77( 548/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ؟591“/7 وقد تقدم‎ 


3 كتاب الحمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


عليه : هو أنه وقت يحل فيه آداء العصر بكل حال فلم يجز أداء الجمعة فيه. أصله: إذا أراد 
استئناف الجمعة فيه. ولأن كل وقت لم يصح فيه كل الجمعة لم يصح فيه جزء منهاء قياسأً 
على الزوال. فأما الجواب عن الخبر: فهو محمول على غير الجمعة. وأما مادكره من 
العدد: فإن #استخلى المانوم | إذا أدرك ركعة فإنما جاز له البناء على الجمعة لآداء الجمعة 
بالعدد الكامل. فكان بالها لياه 'وفي مسألتنا لم يؤد الجمعة في وقتهاء ؛ فلم يجز البناء 
عليهاء وإن قاسه على الإمام قلنا فيه قولان: 

أحدهما: يبني على الظهر. فعلى هذا قد استويا. 

والثاني : يبني على الجمعة فعلى هذا الفرق بينهما: أن الاحتراز من انفضاض العدد 
غير ممكن فلم يكن مفرطاً في فواته. فجاز أن يتمها جمعة, والاحتراز من خروج الوقت 
ممكن. ٠‏ فكان مفرطاً في فواته فلم يجز أن يتمها جمعة . 

فصل: فأما مالك فإنه يبني ذلك على أصله في أن وقت الظهر مماذج لوقت العصرء 
فلذلك جوز اكد خض نوناد يضق الككلام معني اول ككاف العبلاةه قلا مج 
لإعادته . 


فصل: فأما أبو حنيفة فاستدل من نص قوله بأن قال: بأنها تحريمة أوجبت الجمعة, 
فلم يجز بناء الظهر عليهاء أصله إذا كان الوقت باقياء قال: ولأنهما صلاتان مختلفتان: 
ليست إحداهما هى الأخرى ولا بعضهاء بدلالة أن الجمعة يجهر بالقراءة فيهاء وتختص 
بشرائط لا يختص الظهر بهاء وإذا صح أنهما صلاتان مختلفتان لم يجز بناء أحدهما على 
تحريمة الأخرى, كالصبح والظهر. ظ 

وهذا خطأ. والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ا 
بفعل الأخرى. فجازأن يبنى التمام منهما على المقصور. أصله صله إذا أحرم بالصلاة ة مسافراً ثم 
صلى مقيماً ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائط فوجب إذا انخرم بعض شرائطها أن لا 
تبطل. ا 0 كما أن صلاة السفر إذا انخرم بعض شرائطها لم 
تبطل . وعادت إلى حكم أ صلها أربعاء ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط. » فلما لم تبطل 
الجمعة بفقد أحدهماء وهو العدد إذا نقص. لم تبطل بفقد الآخرء وهو الوقت إذا خرج وإذا 
لم تينظل لم يضح له البناء على الجتمعنة لآن فعل الصلاة بعد الوقت قفلناد: والتسمسة له 
تقضى . 

وأما الجواب عن قياسهم إذا كان الوقت باقيا: فالمعنى فيه أنه يجوز استكئناف الجمعة 
فيه فلذلك لم يجز أن يبني على الظهرء ولما لم يجز استئناف الجمعة بعد الوقت جاز البناء 
على الظهر. 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة شد 


وأما قولهم إنهما صلاتان مختلفتان: فليس ذلك بمانع من بناء أحدهما على الأخرى 
كصلاة السفر. 

فصل: إذا شك وهوفى الصلاة هل دخل عليه وقت العصر أم لا؟ بنى على الجمعة 
اعتباراً بحكم اليقين. 

ولو طرأ الشك بعد فراغه منها لم تلزمه الإعادة. كمن تيقن الطهر ثم شك في الحدث 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمهُ اله تعالَى : «وَمَنْ أَدْرَكَ مع الإمام رَكْعَةٌ يسَجْدََيْنِ أتَمْهَا 
ل 5 ل 1ج م اول قتع نار ع وق 0 تفرد 20 
جمعة وإن ترك سجذة فلم يدر امن التي ادرك ام الا خرّى حَسِبْهَا ركعة واتمها ظهرًا لأن 
ال يل قَالَ : «مَنْ أَدْرَك مِنَ الصَّلاةِرَكْعة قفد أَْرَكَ الصَّلاة» وَمَعتَى قَوْلِهِ إن لم تنه وَمَنْ َم 
َفْنهُ صَلَّى رَكْعَبَين وَاقلّْها رَكُعَةٌ يسَجْدَتَيهاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. قال إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد 
أدرك بها الجمعة فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته. وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا 
للجمعة. وأتمها ليبرا أريعاً: هذا مذهينا وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عمر. 
وأنس بن مالك. ومن الفقهاء الزهري والثوري ومالك وأحمد. وزفرء ومحمد بن الحسن . 

وذكر عن عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول انفلا يكون مندركا للجمعة إلا بإدراك 
الخطبة والصلاة. وبه قال من الصحابة عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه . 

ل ا ا امك ساكل د 
بقوله له :ونا ترك فصلا زا ناتك الشواء” وسيم ع 
أدركه . 

قالوا: ولأنه أدرك الإمام في حال هوفيها باق على الجمعة؛ فوجب أن يكون مدركا لها 
كالركعة قالوا: ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام فإن إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك 
أولهاء أصله المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاة. كما يلزمه الإتمام 
بإدراك أولها . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ما رواه ياسين بن معاذ('» عن أبي سلمة عن أبي 
(1) ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري وحماد بن أبي سليمان وعنه عليّ بن عُراب ومروان بن معاوية وعبد 

الرزاق وكان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها يكنى أبا خلف قال ابن معين: ليس حديثئه بشيء وقال 


البخاري : منكر الحديث وقال النسائي وابن الججنيد: متروك وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ميزان 
الاعتدال 6 /8ه". 


2 كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


هريرة قال قال رسول الله كي “ون درك ركنة وك الكقعة نقذ انر الشتعة وين أنزة امل 
مِنَهَا صَلاْهَا ظهْرَأ00)., 

وروى ابن شهاب الزهري عن سعيد المقبري عن أبي مريترة أن رسول الله يَكِ قال: 
«إذا أَدْرَكَ أَحَدَكمْ كين ْم اْجْمُعَةَ فَقَدْ أَدرَكَ الصَّلاةَ وَمَنْ اد كمه فلضف اننا 
ار ِنَم يدرك رَْعة فَيِصَلٌ أ 006 ٠‏ ولأنه لم يدرك من الجمعة ما يعتد به. فوجب 
أن لا يكوان مدركا سيلف أصله الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . وقال أبو حنيفة 
- وهو أحد أقوالنا- : يبني على الظهر. وأما الجواب عن قوله ككلِ «وَمًا فَانَكُمْ فَاقُْضُواءه فهو 
أن يقال وقد روي «وْمَا فَانَكُمْ فَأَتِمُواء فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم. 
فيسقطان ا أل تع او ريا فيكون معنى قوله يَكِِةِ «فاقضواء» إذا أدركوا ركعة. 
و«أتموا» إذا أدركوا دون الركعة . 

وأما قياسهم على الركعة : فالمعنى في إدراك الركعة : أنها مما يعتد به وأما قياسهم على 
صلاة المسافر خلف المقيم ففيه جوابان: 

أحدهما: أن التمام خلف للمقيم لا يفتقر إلى الجماعة. فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد 
به في جماعة, والجمعة من شرطها الجماعة. فاعتبر فى إدراكها إدراك ما يعتد به فى 
يا ْ ْ 

والثاني: أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب. ومن نقصان إلى 
كمال. فكان القليل والكثير في الإدراك سواء. كإدراك آخر الوقت. وفى الجمعة ينتقل من 
إيجاب إلى إسقاط. ومن كمال إلى نقصان. فلم ينتقل إلا بشيء كامل فسقط ما قالوه. 

فصل: فإذا تقرر ر أن إدراك الجمعة يكون بركعة فلا فرق بين أن يدركه قارئاً في قيام 
الثانية أو راكعاً فيهاء في أنه يكون مدركا لركعة يدرك بها الجمعة. 

فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانية فهو غير مدرك للجمعة. ولا يعتد له بهذه الركعة. 
فإذا سلم الإمام صلى ظهراً أربعاً. 

فلو أدرك ركعة مع الإمام. وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام. ثم تيقن أنه ترك سجدة 
من إحدى الركعتين. فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بهاء وسجد للسهوء وسلم من جمعة. 
وإن علم أنه تركها من الأولى . كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية» وتبطل الثانية» وعليه 
أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع, ويسجد للسهو ويسلم من ظهر. 

وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية؟ عمل على أسوأ أحواله. وأسوأ أحواله أن 
يكون قد تركها من الأولى» فيجبرها بالثانية» ويبني على الظهر. والله أعلم . 
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خرف 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَحَكَى فِي أدَاءِ الْحطبَ يوا لبي د 
عَلَى الدَرَجَةٍ الي تبي المُسَْرَحَ ح فَائِماً نم سَلُم وَجَلَسَ عَلَى المستراح حَتى فَرَعٌ الْمَؤَدْنُونَ ثم 
قَامَ فخطبٌ الأولَى * دم ل ثم ام فخطبّ الثانية» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام ننه لقاة رول وك تاها 
لرسول الله عَللِدةِ , واقتداء بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .2 ويدحل المسجد من أقرب 
أبوابه إلى المنبر» فإذا دخل توجه نحو منبره من غير ركوع ولا تنفل. ويختار أن يكون المنبر 
من القبلة على يمين مستقبلها ويسار مستدبرها فإذا انتهى إليه-رقا خاشعاً مستكيناء غير عجل 
ولا مبادرء فإن كان المنبر صغيراً وقف منه على الدر التي تلي المستراح وإن كان كبيراً وقف 
على النوحة السابقة وقد كان منبر رسول الله يَكِةِ ثللاث درج فكان يقف منه على الدرجة 
الثالثة التي تلي المستراح. ثم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقف على الثانية» دون موقف 
رسول الله بدرجة» ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقف على الأولى. دون موقف 
أبي بكر رضي الله عنه بدرجة» ثم جاء عثمان رضي الله عنه فصعد إلى الثانية ووقف عليهاء 
وهو موقف أبي بكر رضي الله عنه. ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرجع إلى 
الثالثة فوقف عليهاء وهي موقف رسول الله كلل . 

ثم الإسروان ين الحكو فلم المنبر في زمن معاوية وزاد فيه ست درج» فصار عدد 
درحه تسعا 00 الخلفاء د د الدرجة السابعة, الستة التي زادها مروان» والسابعة 

وأين وقف من المنبر جاز, فإذا انتهى الإمام إلى موقفه استدبر القبلة» واستقبل 
الناس» وسلم قائماء ثم جلس . 

0 0 عدا الل 0 
58 11 0-0 لوو ني الأذااء قال الشافعي رحمه ه الله 5 
أن يؤذن واحدى فإذا أذن جماعة جاز. 

وهذه الجلسة مستحبة وليست واجبة . 

وحكى عن مالك: أنه أوجبها. 


)١(‏ ضعيف أخرجه البيهقى 7٠١0/7‏ وابن عدي 1897/0 وله شاهد عند ابن ماجة ١١١4‏ والمصنف 
198-1١947/‏ وابن أبى شيبة 5 .1١١84‏ 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


وعن أبى حنيفة : أنه منع منهاء وما ذكرناه أصح . 

فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام فخطب قائماً خطبتين, يجلس بينهما جلسة خفيفة. 
مستدبرها. بخلاف خطبته على المنبر» وأين وقف جاز. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَلَى : : مدي نه كل كَانَ إِذَا طب امْتَمَدَ عَلَى 
عَنْرَتَه مادا(" وَقِيلَ عَلَى قوس(" (قَالَ) َي أن يعتهنة على ذلك نا يي فَإِنْ 4 
يفْمَلْ أَخْيَيْت أن يُسَكُنَ جَسَدَهُوَيَدَيْه ما بِأَنْ يَجْمْلَ اليُمتَى عَلَى الْمُسِرَى أَزْيُقِيُمُمَا في 
مُوْضِعِهِمَا). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قَالَ كَانَ رَسُولُ الله ل إِذَا 
خَطبَ الْعِيدَ اعتَمَدَ عَلَى قَوْسٍ ا لأن ذلك أمكن لروعه. وأهدأ لجوارحه. وأمد 
لصوته. فإنة لم يفعل واسدل يديه أرحطهم) تحت صدره عاذت 

فأما لبس السواد والبياض فكلاهماجائز. قد كان رسول الله يكٍ يلبس البياض» 
وكذلك خلفاؤه الأربعة رضي الله عنهم , وروي أن البي وَكْةِ كان يعتم بعمامة سوداء. 
ويرتدي رد أسحمي ( “4 وأول من أحدث السواد بنو العباس في خلافتهم شعاراً لهم, ولأن 
الراية التي عقدت للعباس رضي ا ا وكانت 
لل 2 ثرأً لما في تركه 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «ويُقَيلٌ بوَجَهِهِ قَصْدَ وَجْهِدٍ وَل يَلَفْتٌ يمينا 
وَل شِمَالاً». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 0 00 


50 م0 507 000 ويوصيهم بتقوى ا 5058 ال وكان إقاله 


)1( أخرجه الشافعي في المسند ١40/١‏ (477) والبيهقي ٠1/+‏ ا 

() أخرجه أبوداود من حديث الحكم بن حزن 0 )٠١ 945١‏ والطبراني في الكبير كما في المجمع 
؟/0 5 . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 54 /787. 

. 109/557 أخرجه مسلم "/ “44 في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام‎ (١ 

(9) ضعيف أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 1987/7 . 
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عليهم أبلغ في الانتفاع بها واستقبالهم بوجهه أبلغ في الاستماع لها وينبغي أن يقصد 
بوجهه قصل وجهه. ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت. من 
الالتفات يميناً وشمالاً في الصلاة على النبي كلل . ليكرة معنا لليشة ذا يسن الأنب» 
لأن في إعراضه عمن أقبل إليه» وقصد بوجهه إليه» قبح عشرة وسوء أدب. ولأنه إذا أقبل 
بوجهه قصد وجهه عم الحاضرين سماعه. وإذا التفت يميناً قصر عن سماع يسرتهء وإذا 
التفت شمالاً قصر عن سماع يمنته. 

فإن خالف السنة فأعرض عنهم» واستقبل القبلة» أجزاهم وإياه بحصول تبليغها. 
والغرض المقصود منها كالأذان الذي من سنته استقبال القبلة به» ويجزي وإن استدبر القبلة 


به. 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ تفن الله تاق وراسة أن رق مزه حى مب وان يحون 

لاه مُرسَل يا مرب يرما م الي وير التغطيط وَقطيع. الْكلام وَمَدّهِ ولا ما يستذكر 
مِنْهُ ولا الْعَجَلَةِ فيه عَلَى الأفهام ولا ترك الإفْصَاحٍ لْمَصْدٍ وَلْيكُنْ كَلامُهُ قَصِيرا بَِيعَاً جَامِعاً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. المقصود بالخطبة شيئان: الموعظة, والإبلاغ » فينبغي 
للإمام أن يرفع صوته بالخطبة ليحصل الابلاغ , ويقصد بموعظته ثلاثة أشياء : إيراد المعنى 
الصحيح» واختيار اللفظ الفصيح واجتناب ما يقدح في فهم السامع؛ من تمطيط الكلام 
ومده. أو العجلة فيه عن إبانة لفظه, أو ركب ما يستنكر من غريب الكلام وإعرابه . ولا يطيل 
إطالة تضجر. ول درا ا ويعتمد في كل زمان على ذكر ما يليق بالحال بعد أن 
يحمد الله تعالى » ويصلي على نبيه يل في خطبته. فقد روى الشافعي أن رَسُولَ الله كل 
خطبّ فَقَالَ: إن الْحَمد لل تمده ونشتهيئة ونشتغوِرهء ونَشمَهِيِيه» ونَنْسصِيْه نعود الله 
من شُرُور َمْسا وَِنْ سيت أَعمَالنَ. مَنْ يَهْدِِ الله قلا مْضِلَ له ومَنْ يُضلِل قلا هادي لَهُء 
وَأَشْهَدُ أن لآ إله إل الله وَحََهُوأشْهدُ أن مُحَمّدا عبد وَرَسُولَهُ منْ يُِعْ الله وَرسُولهُ فقذ رد 
وَمْن يَْصٍ الل ورَسُولَهُ ققد عوَى حتى يفي إلى أثر اللّودا؟ . وقال في خطبة أخرى عنه وك : 
رَر إن الدنيًا عَرَض حَاضِرٌءٍ كل مِنْهُ لبر الاجر ألا ون الآخرة 0 صَادِقٌ يََضِي فِيهًا 
مَلِكَ قَادِرٍَ ألا وَإِنَّ الحَيْرَ كُلَهُ بحَذَافيرِهِ في الجَنْةٍ 2 
فَاعْمَلُوا ونم مِنَ الل عزَوَجَلَ عَلَى حَذَرِ اعُلمُوا أَنكمْ معرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالْكُمْ» فَمَنْ 
تمل هتفال كر حيرا ير »ومن يعمل متقال داشرا ه210 


مسألة : قَالَ الشَافِعِىُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : َوأقَلَّمَا بقع غلتوةاش خط منهما أن 


. 755/7 والبيهقي‎ )147( ١57/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )1١( 
. 7١1/7 والبيهقي‎ ):79( ١58/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )( 


"453 كتاب الجمعة/ ب الغسل للجمعة والخطبة 


يَحْمدَ الله وْصَلَى عَلَى الي وك ويُوصِي بِتَقْوَى الله وَطاعَِهِ و شر ل 
مص على ال 5 وُوصي وى الل يعو في الاجرة لأ مَعْقُولاً أن الحُطَبَة جَمْعُ 

بض الكلام مِنْ وجُوو إلى بَعْضٍ وَهَذَا مِنْ أَوْجَزِة . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. أقل ما يجزي من الخطبة» ولا يجوز الاقتصار على ما 
دونه أربعة أشياء : حمد الله تعالى. والصلاة ة على نبيه يلي والوصية بتقوى الله سبحانه, 
وقراءة اية. 

وقال أبو حنيفة : إذا ذكر الله سبحانه فقال الحمد لله. أو سبحان للهء أو الله أكبرء فقد 
أجزأه استد لال بقوله تعالى «إذا ذ نودي للصَّلاةٍ مِنْ يوم الحفمة فاسعَوًا إل ذِكْرِ اللّه» 
[الجمعة: 4]. 

فكان المراد بقوله «ذِكْرٍ الله سيحانه الخطبة ٠‏ فاقتضى العموم جواز أي ذكر كان. 
وروي أن النبي وك سمع رجلا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال رسول الله بك : «بنْسَ الْحَطِيبٌ أُنتَ20 فسماه خطيباً بهذا القدر. قال: وقد 
روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر ليخطب فقال: الحمد لله؛ ثم ارتج 
عليه . فنزل درجة وقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعدان لهذا المقام مقالة, وإنى 
ما أعددت له مقالء وإنكم إلى إمام فعال. أحوج منكم إلى إمام قوال. وسأعد ما أقول» 
وأستغفر الله لي ولكم. » ثم صلى على النبي كَل وصلى الجمعة("2. فما أنكر عليه أحد من 
الصحابة . ولأن أي ما ذكرناه غير مجز ولأنه ذكر من شرط صحة الصلاةء فوجب أن يجزي 
منه ما يقع عليه اسم الذكر كتكبيرة الإحرام . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : : فعل رسول الله يَكِةٍ الوارد على وجه البيان لقوله 
تعالى : #فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اللّو» سبحانه. وفعله المنقول خطبة بجميع ما ذكرناه و 0 
ركعتين» ٠»‏ فلم يجز الاقتصار على ما دونه ولآن الخطبة عند العرب والمتعارف في الشرع 
إنما هي جمع كلام اختلفت ألفاظه ومعانيه, وهو بمجرد الذكر لا يكون خطيباً عرفا ولا 
شرعاء ولأن الجمعة ظهر مقصور بشرائط. فوجب أن يكون الرجوع في شرائطها إلى أحد 
أمرين : أما فعله َي أو ما يجمع على كونه شرطاًء وما ذكرناه ثابت بهما جميعاً. ولأنه ذكر 
لصلاة ة مفروضة مقدم عليهاء فوجب أن لا يجزي منها ما يقع عليه اسم الذكر كالآذان. 


الجواب: أما الآية فقد ثبت أن الذكر فيها مجمل. أماقوله 2 كل «يئس الْحَطِيبُ 


. 481١/14/8 أخرجه مسلم 7 في كتاب الجمعة‎ )١( 
.1١91//5 (؟) غريب انظر نصب الراية‎ 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة ردك 


| اح نك الانطت أن يعون يتياه لبح القرانة الأضم ينكد 
نهى كل عن نكاح ال؟ لشغارة") فسماه نكاحاً ليلحق الفساد به. 

وأما حديث عثمان رضي الله عنه ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه ارتج عليه بعد إتيانه بالواجب. . 

والثاني : أن ذلك كان في خطبة البيعة» وليست واجبة. 

وأما قياسهم على تكبيرة الإحرام : فلا يصح الجمع بينهما لاختلاف المقصود بهماء 


1 فالمقصود من الإحرام : انعقاد الصلاة. والمقصود من الخطبة: الموعظة. وبمجرد الذكر لا 


يكون واعظاً والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن الذكرلا يجزىء فلا بد فى الخطبة الأولى من أربعة أشياء وهي : 
حمد الله سبحانه. والصلاة على نبيه وَلِةِ والوضية حقو الله سبحانه. وقراءة آية. وقال في 
القديم أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن؛ وقال في الإملاء: إن حمد الله تعالى» وصلى 
على نبيه َك ووعظ. أجزأه . وليس ذلك بأقاويل مختلفة, وأكثر ماذكره في القديم 
والإملاء مجمل» وما ذكره في الأم مفسر. وأما الخطبة الثانية فتجمع أرعة أفنياء أيضا : حمد 
الله سبحانه. والصلاة على نبيه يل والوصية بتقوى الله سبحانه. والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات بدلا من القراءة في الأولى . 

وإنما لم يجز أقل من ذلك؛ لأن خطبة رسول الله يَكخِ كانت تجمع الحمد. والصلاة 
على النبي كَل والوعظ. والقراءة في احديهما والدعاء في الأخرى, فاقتصرنا من كل نوع 
من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم . ويستحب أن يقرأ في الأخيرة بآية؛ لتكون ممائلة 
للأولى» ويقول استغفر الله لي ولكم. فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جازء ولو 
قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأولى جازء فقد غلط بعض أصحابنا وقال: لا يجزئه. وقد 
نص الشافعي ة في المبسوط على جوازه فقال: ولو قرأ في الأولى أو قرأ في الثانية دون الأولى 
احص حت ررارر لحر وا برقا اران 

وكذلك لو قدم بعض الفصول الأربعة على بعض أجزأه؛ لأن الترتيب فيها غير 
واجب. نص عليه الشافعي . 

فصل: فأما الطهارة للخطبة فمأمور بها فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي 
إجزائه قولان: 


١4١5/61 في التكاح‎ ٠ 71/5 ومسلم‎ 01١١ في النكاح باب الشغار‎ ١١7/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.‎ 


قف كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


أحدهما : وهو قوله في القديم يجزئه ؛ لأنه قال في القديم: : «وإذا أحدث الإمام على 


المنبر أحببت أن ينزل» ويتطهر. ويعود ليبني على خطبته. وإن لم ينزل ومضى على خطبته 
فقد أساء وأجزأء» . ووجه ذلك أن يقال لأنه ذكر يتقدم عليها. فوجب أن لا تكون الطهارة 


ا ل 
مقام ركعتين» ثم كانت الطهارة من شرط الركعتين» فوجب أن تكون من شرط الخطبتين . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ سه الل تَعَالَى : «وَإِذًا حَصِرٌ الإمَامُ لقن 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والإمام إذا حصر في خطبته وارتج عليه فله حالان : 

أحدهما : أن يكون ممن إذا فتح عليه زال حصره ه ومضى في خطبته أو في قراءته فهذا 
يلقنء 0 أن البي يف كان قر ني الصّلاة ماوع علية 0 
لله 6و0 . 

وروي عن علي بن أبي حاداعه لام أنه قال «إذًا اسْتَطْعَمَكُمُ الإمام 
فََطْعِمُوه9). قيل معناه: إذا ارتج على الأمام فلقنو: 

والحال الثانية ا 000 وإذا ترك استدرك 
غلطه. فهذايترك ولا يلقن, وهو معنى ما روي عن النبي يك أنه قال لعلي ب بن أبي طالب 
عليه السلام وإذَا حَصَرٌ الإمَامُ فلا تُلقنْهُ0©. 

مسألة : قال الشَافعِي َحِمَهُ الله على : «وَإِذًا َأ سَجدَة َل فسَجَدَلَمْ يك 0 
كما لآ يَقَطُمٌ الصّللاة (َالَ) وَأحِبٌ أن يقرا في الآخرة بآ ّم يَقُولُ أسْتَخفِرٌ الله لي وَلكُمه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية سجدة. فإن 
قرأ وأمكنه السجود د على منبره فعل. وإن لم يمكنه السجود على منبره فإن نزل وسجد جازء 
ا اق الو ب لح لير 1 ب 
وسجد. ثم قرأ بعد ذلك سجدة فتأهب الناس للسجود دفلم يسجد. وقال: على على رسلكم. إن 
الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء . 


)١(‏ أخرجه أبوداود 778/1١‏ 74 في كتاب الصلاة باب الفتح على الإمام في الصلاة 4017 والطبراني في 
الكبير "١/١57‏ والبغوي في الشرح ١/٠‏ والحاكم 0/1 والبيهقي + 

.7/7/7 وابن ن أبي شيبة‎ 1/٠ أخرجه البيهقي‎ )1١( 

(؟) ضعيف جدا أخرجه أبوداود ٠‏ 60 


كتاب الجمعة/ باب الغسمل للجمعة والخطبة هم 


فإذا ثبت جواز الأمرين فالأولى أن لا ينزل للسجود؛ لأن السجود سنة والخطبة واجبة. 
فلا ينبغي أن يترك الواجب اشتغالاً بالسنة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِنَ سَلَمَ َجُلَ ولام يَحْطبٌُ كَرِهعَةُ 
َرَيْتُ أن يَود عليه َْضْهُمْ لان ال فَرْض وَيبخِي تَْمِيتُ الْعَاطِسٍ انها سُنَة وَقَالَ في 
الْقَدِيمٍ لا يُشْمِيَهُ وَل يَرْدُ السّلامَ إل إِشَارةَ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ قلْتَ: أنا الْحَِيَدُ االى به 
أن ارد وض وَالصّدْتَ سُنَةُ وَالمَوْص أؤلى مِنَ السُنَةٍ وَهُوََهُولُ إن الي يك َم َه ابن 
أبي الْحُفيْقِ في الْحطَةِ وكُم لكا الْمطَنِيوَهْوَيَقُولَ يَدََلَم الرجُلُ فيما يع ويَقول لو 
كَانتِ الْحُظبَهُ صَلاةُما تكلم فا رول الله يك (ال المزني) وَفِي هَذًا َيل عَلَى ما 
وق بالل التَوفِيقٌ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . قد ذكرنا حكم الإنصات في حال الخطبة وأنه على 
قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم واجب. 

والشاني: وهو قوله في الجديد أنه استحباب وليس بواجب واختاره المزني» وهو 
الصحيح , وحكم الإمام والمأموم في وجوب الإنصات أو استحبابه سواء. نص عليه 
الشافعي . 

فإذا تقررت هذه الجملة فالكلام كله على ثلاثة أضرب 

أحدها: ما يلزمه في غيره. 

والثانى : ما يعنيه فى نفسه . 

والثالث: مالا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه. 

فأما ما يلزمه في غيره: كإنذار ضرير قد كاد أن يتردى في بكر أو الإنذار من سبع أو 
حريق. 

وأما ما يعنيه في نفسه : كالرجل الذي قام إلى رسول الله يي وهو يخطب فقال هلكت 
المواشي , وانقطعت السبل» فادع الله سبحانه لنا. 

فهذان الضربان غير محرمين في حال الخطبة لا يختلف. 

فأما ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه : كالمحادثة والاستخبار فهذا الضرب من 
الكلام وما جرى مجراه هو المقصود بالنهي وهو قول الشافعي . 

فأما رد السلام وتشميت العاطس ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الرد والتشميت غير محرم وهو قوله في الجديد. 


1:5 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

والثانى: أن الرد والتشميت حرام وهو قوله في القديم لكن يرد عليه إشارة بيده. 

والثالكث : أن رد السلام محرم وت؛ تشميت العاطس غير محرم. لآن السلام وضع في غير 
موضعه باختياره فلم يستحق الرد عليه. والعاطس عطس بغير اختياره فلم يكن سوبا إلى 
وضعه في 0 التشميت. 
ا ا مذ ينا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

صلاة الجمعة لا ته تفتقر إلى حضور السلطان. ومن أداها من المسلمين بشرائطها 
انعقدت به 1 أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه 

سوا و ايه إقامتها من قبله» وبه جرى العمل في عهده وله مناه ردي الله 
عنهم 2 فكان ذلك بياناً لقوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله» قالوا : ولأنه فرض يلزم الكافة 
لا يقيمه إلا واحد. فوجب أن لا يقيمه إلا السلطان كالحدود. قالوا: ولأنه لو استوى السلطان 
وغيره في جواز إقامتها لاستويا في الاختيار. وفي إجماعهم على إمامة السلطان أولى دليل 
على عدم تساويهما في جواز الإمامة . 

ودليلنا: قوله يٍِ وصلوا خلف كل بر وفاجر» وقيل إن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه 
صلى بالناس الجمعة والعيد وعثمان رضي الله عنه مخصور. ولم يكن حين صلاها إماماً ولا 
أميراً؛ ين وقد أخرج الناس سعيد بن العاص عن المدينة وكان أفيرا غليياء وقدموا أبا موسى 
الأشعري. فصلى بهم الجمعة وأخحرجوا الوليد بن عقبة عن الكوفة. وكان أميرا عليهاء 
وقدموا ابن مسعود» فصلى بهم الجمعة92) فكان ذلك إجماعاً منهم على جوازها بغير 
سلطان, ولأنها عبادة على البدن. فوجب أن لا تفتقر إقامتها إلى سلطان. كسائر العبادات 


من الحج والصلاة. 
وأما الجواب عن إقامته وك بنفسه : فذلك بيان لأفعالهاء لأن البيان إذا وقع بالفعل لم 
تعتبر فيه صفات الفاعل» ولو اعتبر كونه سلطاناً لاعتبر كونه نبياً. 


وقياسهم على الحدود لا يصح. لما يتخوف من التحامل في الحدود لطلب التشفي. 
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وذلك مأمون في الجمعة. على أن الجمعة قد استوى في وجوبها الإمام والمأموم وليس 
كذلك في الحدود. 

وأما قولهم إنه لما كانت جمعته أولى دل على أنها لا تصح إلا به: فغلط؛ لأننا قدمنا 
جمعته ترجيحاً من طريق الأولى. فلم يدل ذلك على نفي الجواز من غيره. فإذا تقرر أن 
إتيانها يصح من غير سلطان فقول الشافعي «خلف كل أمير» أراد به: الإمام.» وقوله «أو 
مأمور» أراد به من يقيمها بإذن الإمام وقوله «أو متغلب على بلد» أراد به: الخارجي ومن 
تغلب على الإمام العادل. وقوله «وغير أمير» أراد به: العامي الذي ليس بإمام ولا نائب عن 
إمام ولا متغلب عليه . 


فصل: فأما الجمعة خلف العبد فجائز عندناء وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك : لا تصح 
الجمعة خلف العبد لعدم كماله. ودليلنا: ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة 
والصلوات بالربذة('2 في زمن عثمان رضي الله عنه. ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة, ولأن 
كل من جاز أن يكون إماماً للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماماً لهم في الجمعة 
كالحر. 
فصل: فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان: 
أحدهما: وهو قوله في الإملاء يجوز الائتمام به لقوله وَل «يَوُمُكُمْ َقرأكُم» . 
والشاني: نص عليه في الأم لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير 
الجمعة؛ لوجوب الجماعة لهاء فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة 
العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد 
والصبي». ولوكان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام . 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائداً على 
الأربعين» ومذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا . 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : دولا يَجْمَعُ في مِصْرَوَإِنْ عَظمْ وَكَثْرَتْ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا تنعقد جمعتان في مصرء ولا يجوز إقامتها إلا في 
مسجد واحدء وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: إذا كان البلد حارتين انعقدت فيه جمعتان. وقال محمد بن الحسن : 
تنعقد جمعتان في كل بلد ولا تنعقد ثلاث جمع . وأجروا ذلك مجرى صلاة العيد. وهذا 
غلط. 
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والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : أن الجمعة وشرائطها مرتبط بفعل النبي يك ومحدود 
فيه فلا يتجاوز حكمها عن شرطه وفعله, فكان مما وصف به الجمعة وجعله شرطاً لها أن 
عطل لها الجماعات وأقامها في مسجد واحد في أول الأمر وعند انتشار المسلمين وكثرتهم 
ثم جرى عليه الخلفاء ء رضي الله عنهم بعده. ولو جازت في موضعين لأبان ذلك ولومرة 
واحدة إما بقوله أو بفعله. ولأنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يصح انعقادها في كل 
مسجد إلحاقا بصلاة الجماعة, أولا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد اختصاصا لها بتعطيل 


الجماعة إذ ليس أصل ثابت ترد إليه. ؛ فلما لم يصح انعقادها في كل مسجد ثبت أنه لا يصح 
انعقادها إلا في مسجد واحد. 


ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فوجب أن لا ينعقد فيه غيرها كالجمعة الثالثة . ولأن 
الله تعالى أمر بالسعي عند إقامتهاء » فلو جاز إقامتها في موضعين لوجب عليه السعي إليهماء 
إذ ليس أحدهما أولى بالسعي إليه من الآخرء وسعيه إليهما مستحيل. وإلى أحدهما غير 
جائز. فدل على فساده. 

ولأن الجمعة من الأمور العامة التي شرط فيها العدد والجماعة. فوجب أن لا تنعقد في 
موضعين » كما لا تنعقد البيعة لإمامين . 

ل ا و 


فيجوز أن اي 0 احلهاء وتددخر الشافعي , ا 
فلم ينكر ذلك عليهم . 

والضرب الشاني من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره» ويمكن جميعهم إقا 
الجمعة في موضع منه كالكوفة فهذا الذي لا يجوز أن تقام الجمعة في موضعين منه. 

والضرب الثالث من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره ولكن لا يمكن جميعهم 
إقامة الجمعة في موضع واحد منه لسعته وكثرة أهله كالبصرة فقد اختلف أصحابنا في إقامة 
الجمعة في موضعين منه على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لما سبق من الدلالة, ويصلي الناس إذا ضاق بهم في الشوارع و 
الأفنية . 

والوجه الثاني : قاله أبو إسحاق المروزي وأفتى به أبو إبراهيم المزني تجوز إقامة 
ل ل 1١‏ ارك بجر لاقل مذ العسر لصي أن 
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باع الإمام ؛ ؛ لآن الإمام ا إلى أخره 0 
ثانى فيلتبس عليهم التكبير. وتختلط عليهم الصلاة. وإن كبر وانتظر بلوغ التكبير إلى 
حرم طال الزمان» وتفاحش الانتظار» فدعت الضرورة إلى إقامتها في مواضع . . فزعم 


بعض البصريين أن الجوين غير البصرة وأنها كانت في الأصل دسكرة وأضيفت إلى البصرة 
وإن كان ذلك جاز إقامة الجمعة بها وجهاً واحداً والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمهُ الله تعََى "يهنا جم فيه كبذا بها بعد الدؤال. فهِيَ 
ْمُه وما بَْدَها نماي طهر يصَلُوّهَا ربا لآنّ الي 45 ومَنْ بَْدَهُ صَُوا في مَسْجاده 
وَحَوَْ الْمَدينةٍ مََاجدُ لآ نَعْلَم أحَدَاَ مِنّْهُمْ جَمَعْ إل فيه وَلَوْجَارَ في مَسْجِدَيْنِ لجار في مَسَاجدٍ 
العشائر» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ل له 

أحدهما : أن تتفق أوصافهما. والثاني: أن تختلف. ش 

فإن اتفقت أوصافهما فكانا سواء في الكثرة. واذن السلطان. أو حضور نائب عنه» أو 
لم يأذن لهم السلطان. ولا حضر من ينوب عنه, فهما حينئذ في الأوصاف سواء. فيعتبر 
السبق , ولا يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا فيه سواء . 

وكارك أن يعلم أن ال د الاق 

والرابع : أن لا يعلم هل صليا معاً أوكان أحدهم أسبق . 

فالقسم الأول : أن يستويا فلا يسبق أحدهما الآخر: فقد بطلت الجمعتان معاً. 
وعليهم إقامة الجمعة قولاً واحداً لا يختلف». اي ل 
أحدهما أولى من الآخر أبطلناهما معاى كمن تزوج أختين في حاله . 

والقسم الثانى : أن يسبق أحدهما ويتعين فالجمعة للسابق» ويعيد الأغيز يكرا ايها + 
لأن انعقاد الجمعة للسابق يمنع من انعقادها للثاني. كالوليين إذا انكحا وسبق بالعقد 
أحدهما. 

والقسم الثالث: أن يسبق أحدهما ويشكل السابق منهما فعليهما جميعاً إعادة الصلاة» 
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وقال المزني : لا إعادة عليهما لحصول الجمعة لهما في الظاهرء فلم يجز إبطالها بالشك 
الطارىء وهذا خطأ؛ لأن اليقين ثبوت الجمعة فى الذمة. والشك طارىء فى سقوطها عن 
الذعة: فوجن أن يكو الفرضن باقيا لآ يسقط إلا بيقين:. 

فإذا ثبت أن الإعادة واجبة عليهما فهل يعيدان جمعة أو ظهراً؟ على قولين نص عليهما 
في كتاب الأم : 

أحدهما: عليهم إعادة الجمعة؛ لأن فرضها لم يسقط. 

والقول الثاني : عليهم إعادة الظهر»؛ لأن الجمعة قد أقيمت مرة» وليس جهلنا بأيهمنا 
الحيفة عياة بأ قوم حي وإذا أقيمت الجمعة مرة واحدة لم يجز إقامتها ثانية . 


والقسم الرابع: أن يشكل الأمر فيهماء ٠‏ فلا يعلم هل صليا معاً أوسبق أحدهما 
الآخر. ا ا اللجمنعة قولاً واحداء لجواز أن يكونا قد صليا معاء فلا تنعقد 
الجمعة لواحد منهما. 


فصل: وإذا اختلفت أوصافهما فكان أحدهما أعظم لحضور السلطان أو من يستنيبه فلا 

يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام : 
أحدها: أل تسق الأعظم ثم يتلوه الأصغر : فالجمعة للأعظم السابق. ويعيد الأصغر 

ظهراً أربعاً. 

والقسم الثاني: أن يسبق الأصغر ثم يتلوه الأعظم ففيه قولان: 

أحدهما: أن الجمعة للأصغر السابق؛ لأن السلطان ليس بشرط في انعقادهاء فلم 
يك تعطيورة موتزان :وجب اغتداد الجمعة للأسبق منهماء فعلى هذا يعيد أهل الأعظم . 

والقول الثاني : أن الجمعة للأعظم وإن كان مسبوقاً؛ لآن.في تصحييح جسبعة الأصغر 
إذا كان ينانق افتياتاً على السلطان. وتعطيالٌ لجمعته وإشكالا على الناس في قصد ما تصح 
به الجمعة. ولأدى ذلك إلى إفساد الصلاة بالمبادرة إلى السبق طمعاً في حصول الجمعة. : 
ولكان ذلك مؤدياً إلى أنه لو اجتمع أربعون فأقاموا الجمعة في مسجد لا تظهر إقامتها ظهورا 
عاماً أن يمتنع السلطان وباقي الناس من إقامتها. فلهذه الأمور المفضية إلى الفساد وجب 
تصحيح جمعة الأعظم وإن كان مسبوقاً. 

والقسم الثالث: أن يصلياها معاً ولا يسبق أحدهما الآخر فعلى القولين: 

أحدهما: أن الجمعة للأعظم وعلى أهل الأصغر أن يعيدوا ظهرا أزيعاً: 

والقول الثانى: أن لا جمعة لواحد منهماء وعليهم أن يستأنفوا إقامتها فيه ثانية . 
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القسم الرابع: أن يسبق أحدهما ويشكل : فأحد القولين الجمعة للأعظم إذا اعتبرنا 
حضور السلطان دون السبق . والقول الثاني : : لا جمعة لواحد منهما إذا اعتبرنا السبق. فعلى 
هذا تلزمهم الإعاذة؛ قولاً واحدا لجواق أن يكوا عد صليا ما . 

فصل: فأما ما يعتبر في السبق ففيه وجهان: 

أحدهما : وهوقول سن إسحاق وذكره المزني في وجامعه) أن اعتبار السبق: 
بالإحرام. فأيهما أحرم ألا كان عجابقا إن كان الآخر اميق يلاما( الأن الميعة تسد 
بالإحرام ‏ وإذا انعقدت به منعت من انعقاد غيرها . 

والوجه الثاني : أن الاعتبار بالسلام فأيهما سلم أو كان اق وإن كان الأخير أسبق 
إحراماً؛ لأن سقوط الفروض يكون بصحة الأداع وذلك يكون بالفراغ دون الإحرام . والأول 
أصح . 


6ك 


باب التبكير إلى الجمعة 


قال ا 0 ين نان ب ين 3 عبن عن المي عَن ابن الْمسَيْبِ 


اح قب بوذ تح في اشاضة اة كما ب تر زح ف الشاضة 
الات كما قرب كبشا ومن راح في السّاعَةٍ الرَامَةٍ انما قَرْبَ دَجاجةَ ومن َاحَ في 
السَاعَة الخافية فَكَانمَا فرت شه قنال قَإِذًا خرج الإمام خضرت الْمَلائِكَةُ يستمعيون 
الذَّكُنَو0 , 
قال الماوردي : وهذا صحيح . والبكور إلى الجييعة مض يدلبل هذا الحديث مع 
قوله تعالى : (أولئِك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍوَهُمْلَهَا سَايقون», [المؤمنون: .]1١‏ وروي 
عن النبي كل أنه قال: : «من نْ بكر وَابِتَكْرَ وَعْسَلَ وَاغْتَسَلٌ وعدا وَانَْظر وََنْصَتٌ وَلَمْ يَلْ كَانتَ 
ا لَه مِنّ الْجْمُعَةَ) وقوله كَل 5 يعن في ادرماد . ودابتكرٍ يعني في المكان وروي 
عن النبي عل أنه قال : «إذا كَانْ يوم الحمعة ة خضرت الْمَلائِكَةٌ يَكْتَبُونَ الآوَّلَ الال حتى 
ِذَا خلس الإمَام طوِيّتٍِ العسحت 47 يعني الصحف التي يكتب فيهاء ولأنه إذا بكر منتظرا 
للصلاة كان في حكم المصلين» ٠‏ لقوله يله : «فإن أحدكم في الصلاة ةماكان يعمد 
للصلاة»20. فلذلك اخترنا له البكور إلى الجمعة, واختلف أصحابنا في أول زمان البكور 
على وجهين: 
والشاني: وهو أصح من طلوع الشمس »؛ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان 
فإذا بكر في الزمان فيختار أن يبكر في المكان, فيجلس في الصف الأول. قال 
)١(‏ أخرجه البخاري 477/17 في كتاب الجمعة باب الاستماع إلى الخطبة (4179) )77١١(‏ ومسلم 
1 في الجمعة 80١٠/75‏ والشافعي في المسند ١50/١‏ . 
(؟) أخرجه مسلم 1 -(400/71) وبنحوه عبد الرزاق في المصنف. 0077 وأحمد 1 
(5) أخرجه مسلم 1 في المساجد 507/1١07‏ وأحمد في المسند 570/7 ومالك في الموطأ (54) 
وابن خزيمة )١١564(‏ والبيهقي 7718/7 . 
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الشافعي : ولا فضل للمقصورة على غيرها؛ لأنه شيء ميحددث» قيل إن أول من أحدثه 
معاوية وإنما اخترنا الصف الأول لقوله عله : «ليلني نكم أولُو الأخلام. وَالنْهَى) ٠‏ ودوى أبو 
صالح عن أ ابي هريرة عن النبي ككل أنه قال: : «لَوَيَعْلَمُ الناسٌ ما فِي الندَاءِ وَالصَّفٌ م 
لْمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتهِمُوا عَلَيِْ لاسْتهَمُوا. 

وروي عنه وك أنه َالَ: 37 الرّحْمَة تَنزِلٌ عَلَى الإمّام ثم عَلَى الصف الّذِي يَلِيه تم 
عَلَى الَذِينَ يَلُونْهُم نم الَّذِينَ يلُونَهُم»290. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَأحبُ التكِير يها ون لا مؤت ِل مَشْياً ل 
يريد على سيية مشي وزكوية ولا يشيك بين أصابعة لفون نبي ب «َإِنَ أَحَدَكُمْ في صَللةٍ 
ما كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاق) ظ 

قال الماوردئ :هذا كما قال نكر الركرت :زان التضيعةة وهار إتباتها شيا + لها 
روى الزهري أنه قال: «ما رَكبّ رَسُولُ الله يك في عِيدٍ وَلآّ جَتَارَةٍ قَطْ50 . ولما فيه من أذى 
الناس ومزاحمتهم. ويختار إذا مشى أن لا يزيد عل سجيته في مشيتهى وقد حكي عن ابن 
عمر أنه كان يسعى إلى الجمعة سعياً؛ لقوله تعالى قَاسْعُوا إِلَى ذِكْرٍ اللّه» وهذا عند جميع 
الصخابة غير مسنتح» اوهو عندنا مكروه لما روي عن النبي كَل أنه قال : نكم لَعَانُونَ إلى 
الحيقة ةا نوما وَعَلَيكُم السكينة وَالْوقَارَ فَمَا ركم 0 وما فَانَكُمْ فافضوا». 
وروي عنه كَلةِ أنه قال لجابر بن عتيك : «اثت الْجْمْعَةَ عَلَى هِينَتِكَ»0" فأما الآية فقد كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عن كروما : فَامْضوا الى ذِكْرِ اللّدف ومن قرأها «فاسعوا» قال 
أراد به القصد كقوله تعالى : «وَأنْ ليْسَ لِلإِنْسَانٍ إل مَاسَعَى» [النجم : 9؟] وقال قيس بن 
الأسلت: 
أشْمى عَلى بل بَبِي مالك كُلُالرىو في فَأَنوسَامِِي" 

وقال عبدالله بن عباس : لو كان معناه السعي لسعيت حتى يسقط ردائي . ويختار لمن 
توجه إلى الجمعة أن لا يشتغل بغير قصده. ولا يعبث بيده. ولا يشبك بين أصابعه لما روي 
عن النبي كَل أنه قال: «إذا انتظر أحدكم الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإن أحدكم في صلاة 
ما كان يعمد إليها). 
ئ ا 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ كما في كشف الخفاء 0١‏ (1/0) وانظر كنز العمال +/ام 3 
,0( احرج عد الرراق فى المصلفه 0/4 
فيه أخرجه الشافعي في المسند ١0/١‏ (0948) على هينتك أي : على رسلك أي متمهلاً غير مسرع لأن 

سرعة المشي في هذه الحالة قد تشعر بالرياء المنهي عنه وفضلاً عن ذلك فإنها تذهب ببهاء المؤمن 
ووقاره. 

(5) عبد الرزاق في المصنف 7٠١7/7‏ والمحتسب 71/7. 
(0) البيت في ديوانه (/) واللسان م (سعا). 


باب الهيئة إلى الجمعة 


َالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَاَى : «أَحْبَرْنَا مَالِكُ عَنِ الُهَرِيٌ عَنْ ابن السّبّاقٍ!' أن 
رَسُولَ الَّه كك قَالَ ني ممع مِنَ الججمع, ويا مَعْمَرَالْمُمْلِمِينَ إن هذا يوم جََلهُ لله تارك 
وَتَعَالَى عدا لِلمُْلِمِينَ فَاغْتِلُوا وَمَنْكَانَ شدَهُ طيبٌ فالا يضر َه أن يَمَلُ منهُ وَعَلَيكُمْ 
بالسّوَاك”". (ِقَالَ السَافِعِيٌ) رَحِمَهُ الله كال راح بُ أنْ يَتنَطّف بِعْسْلٍ وَأَخَذٍ شَعْر وَظْمْرٍ 
وَعِلااجٍٍ لما ييلع تغير الويج. مِنْ جَمِيعٍ جَسَدِهِ وَسِوَاكُ وَيستَحسَن ثِيَابَهُ ما قَدَرَ عَلَيْهِ وَيظَيبها 
انَبَاعَالِلسَنةِ وَلعَلا يُؤْذِيَ أحَذَاً قَارَبَهُ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. قد ذكرنا استحباب غسل الجمعة والبكور إليها لكن 
يختار ذلك بعد حلق الشعر» وتقليم الأظافر وتنظيف الجسد من الوسخ . وعلاج ما يقطع 
الرائحة المؤذية من الجسد, والسواك. ومس الطيب» ولبس أنظف الثياب ليكون على 
أحسن هيئة وأجمل زي » لماروى النافعي من الحديث المتقدم ولرواية أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري أن النبي يد قال «من اعْتَسَلِ يوم الْجِمعَة وَاسْنَاك وَلَبِسَ أَحَسَنَ ا 
وَمْسٌ طِيباً | 3 وَجَدْه و الحعة وَلَمْ يتَخط رِقَابَ الناس 5 وَانضت حي يَخْرُجَ الإمام 
كَانَتَ كنار من الجمفة ة إلى الي تليها» . 


دهده قر 


قال أبو هُرَيْرَة: وَزِيَادَة نَلانِّ يام لأنَّ الله سبحانه يقول: ظمَنْ جَاء ِالْحَسَنَةٍ فلَهُ عَشْرٌ 
أمَُالِهَا74" [الأنعام 1]. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَاحبٌ مَا يُلْبَسُ إِلَيّ الْبَيَاض فَإِن جا 
بصب ابم والقطِي وما به ما ضع َل اَعَد ميسج فحَسَن وأَكرهُ لذن 


الطيبٌ وَمَا ب* شتَهُونَ ب وجب للإمام. بن سن الهيقة قر أذ يت زربي يبرد نه بق 
كان النبي يك بعتم وَيَردِي يبرد . : 


وام عبد ين السباق المذني الننقئ نيبو تيميد ثقة . تقريب التهذيب .0147/١‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 50/١‏ والشافعي في المسند 18/1١‏ (791) والسباق بتشديد المهملة والباء 
بعدها قاف هو حماذ بن سلمة رضى الله عنه. 

7417/١ والحاكم‎ 4١/7, أخرجه'أحمد‎ )( 


1:6 


كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 


قال الماوردي : بعدما ينسج. فحسن . الباب إلى آخره . وهذا كماقال. يستحب 
الع و أجمل من ياب في سكر أ ل وقد روي 


ري الثياب البياض» 8 538 وكفترا 3 موناكم”» فإن استحسن لبس 
اليمن» فقد كان النبي يَكِةِ يرتدي برداء اسحمي. ويستحب له أن يعتم. ويرتدي؛ اقتداء 
برسول الله يق ولقوله كل : «الْحَمَائِمُ تبِجَانُ الْعَرّب0©. 

ويستحب أن يستعمل من الطيت ها كان :دكن الرائحه جه حفي اللود؟ لقوله عَِةِ : + 


مي ممه 


الرَجُل ماهر ريه ورطن لون وَطِيبُ الْمَرْةِ ما ظَهرَ لَونهُ وََطنَ ريسُه240. 
ويستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم لأنه متبع . 
فأما النساء فمن كانت ذات هيئة وجمال منعت من الخروج إن الجمعة ؛ ؟ صيانة لها 


وخوفاً من الافتنان بها فأما غير ذوات الهيئئات فلا يمنعن. ويخرجن غير متزيلات» ولا 
متطيبات ؛ لقوله علد :ولا 0 اللّه مساجد اللّه يرجن تفلات)00) : 


اي ال اد و 
ضفا أو ضفين. 

وإنما كرهنا التخطي لما فيه من الأذى, وسوء الأدب» ولما روي عن النبي كَكْةِ أنه 
أبصر رجلا يتخطى الناس وهو على المنبر فقال له: آنيت وآذيت0). . يعني أنه أبطأ بالمجيء 


)١(‏ أخرجه.مالك في الموطأ ١١١‏ وابن ماجة ٠١95‏ وأبوداود 787/١‏ وه747/7. 

(5) انظر سنن أبي داود 7/4 في اللباس 405١‏ والترمذي 514/7 في الجنائز 6 49. 

(9) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص )١817(‏ ضعيف وأخرج البيهقي معناه من قول الزهري وذكره 
السخاوي في المقاصد وضعفه )519١(‏ (7١ا)‏ وعزاه للديلمي من جهة أبي نعيم ثم من جهة ابن عباس 
به مرفوعا. 

(5) أخرجه الترمذي 7717 والنسائي 01/8 وأبو داود في اللباس باب )١١(‏ وأحمد في المسند 8147/4 
والطبراني ١517/١8‏ والبيهقي 7177/7 والترمذي في الشمائل )١١(‏ والبغوي في شرح السنة 8٠/١7‏ 
والحاكم ١191/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري 7/7 طبعة دار الفكر ومسلم في الصلاة ١77‏ وأبو داود 574 (017) وأحمد ١7/7‏ 
وابن خزيمة ١714‏ والطبراني في الكبير 777/١7‏ وأبو عوانة 09/5 والحميدي 91/8 وعبد الرزاق 
١‏ و واء بن أبي شيبة 7817/7 وار بن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 757. /31. 

(5) أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة ١١18‏ والنسائي ٠١7/7‏ في الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب 
الناس والإمام على المنبر. 


46 كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 


وآذى الناس بتخطي رقابهم. وقال أبو هريرة: «لأن أصلي بحرة رمضاء أهون علي من أن 
أتخطى رقاب الناس)7١2‏ وأغلظ في الكراهة أن يتخطى رقابهم بنعله . 

فصل: قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وأكره أن يقيم غيره من مجلسه ليجلس في 
موضعه؛ لما للأول من حق السبق» ولما فيه من سوء الأدب. ولما روي عن النبي كَل أنه 
قآل: ادل يسفن أعذك ارخ من ليخ اخلقة ويه رابكل شرا ونث ايفان 
قام الرجل له مختاراً عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه. وكرهنا ذلك للقائم إلا 
أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمامء فلو بعث رجلا يأخخذ له في الصف الأول 
موضعاً لم يكره له ذلك» نقد زوق عن ايخ سيرية :أنه كان يبعت بخلافة اعد ل اموصعاء 
فإذا جاء جلس فيهء فلو أن رجلاً جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره كرهنا له 
ذلك إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه. أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد 
النوم عن نفسه فلا يكره له. فلو أن رجلا جلس في موضع من المسجد, ثم خرج من 
المسجد لعارضء» ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد 
إليه لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضعء فقد روي عنه كَكِةٍ أنه قال : «إِذًا قَامَ الرجل مِنْ 
مَجْلِسِهِ ثم عَاد إِليْهِ ُو أحَقٌ بو». 

فصل: فأما البيع قبل أزذان الجمعة فلا بأس بهء فأما بعد الأذان فمكروه لنهي الله 
تعالى عن ذلك لمن لزمه الذهاب إلى الجمعة, أما من لم يلزمه الذهاب إليها فمباح له 
البيع . وإن باع لمن لزمه الذهاب إليها فمكروه. ويكره لا يلزمه من حيث أنه عاونه على 
محظورء إلا أنه يحرم عليه في نفسه والبيع لا يبطل بحال وإن كان محظوراء لأن الحظر غير 
متعلق بنفس البيع » وإنما يتعلق باشتغاله عن الذهاب. 

فصل: روى سمرة بن جندب أن رسول الله َلِ قال: من ترك الْجمْعَةَ فَلَيَتصَدّقَ بدينارٍ 


0 , 
او ينصفب ا 


ويستحب لمن ترك الجمعة غير معذور أن يتصدق بهذا القدرء ولا يلزمه. لأن الحديث 
ليس بثابت, ولأن الصلاة لا تجب فيها الكفارة بحال. 


. ١55/١ أخرجه عبد الرزاق 757/7 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

6 أخرجه مسلم )7١7/8/760( 17١5/5‏ ابن أبي شيبة 7597/4 والطبراني 50/١7‏ والبيهقي 777/7 
وأحمد ١١5/7‏ والبخاري في الأدب المفرد .١١5٠*‏ 

() ضعيف أخرجه أحمد ه/ وأبو داود ١‏ في الصلاة ٠١67‏ والنسائي 894/7 في الجمعة باب 
كفارة من ترك الجمعة من غير عذر وابن ماجة )١١78( 708/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي 167 حديث 
والحاكم .78٠/١‏ 


كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 501 , 


فصل: وتختار الزيادة من عمل الخيرء والإكثار من الصلاة على النبي كك في ليلة 
الجمعة ويومها لقوله يل : إِنَّ أكْرَبَكُم مني في الْجَئة أكتْركُم صَلاة عَلَيّ ألا فَأكِرُوا مِنَ الصَّلاةٍ 
عَلَيّ في اللَّيَْة الغرّاءٍ وَالْيَوْم الأزمَرِو90©. قال الشافعي : يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة. 
ويستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعية ويوم الجمعة لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: مَنْ قَرَأهَا وِيَ فِبثةَ النّجَال 2)9. 
والله المعين وبالله التوفيق . 


. 7١8/1١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه 
وابن مردوية عن أبي الدردراء عن النبي كَكِةِ بلفظ قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من فتنة الدجال. 


باب صلاة الخوف 


قالَ الشَافِعِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وإذَا صَلُوا في سَفَرِ صَلاة اْحوْقٍمِنْ عدو ع مَأمُون 
ل الإمَام بطَائِمَةٍ رَكعَةَ وَطائقَةٍ وَجَاَهُ الْحَدُوْ ذا رع مها قَامْ فتبَتَ كَائِما وَأطَالَ الْقِيَامَ وََنَمتِ 
الا لركة لني يقت ليها ترا بم لان وَسُورَةوُحَقُْ كم سم وَْصَرفُ فقت وبجء 
وني لايق الى صل يها لمم الرذمة الي أي يي عله را ها بد 
انهم نهم بام م الْمّرْآنِ و وَسُورَةٍ قصِيرَةٍ وَيتبْت جالِساً وتوم الطَائفَةُ نيم لأنفْسِهَا الرَكمَةَ الي بَقِيَثْ 
ليا بم اران وَسُورَةَصِيرَة نم َجِسٌ مع الإمام. درم يَعَمُهُمْ تَشَهدُوامْيُسََم بهم وق 
صَلَْتِ الطَائقَةٌ جَمِيعاً مم الإمّام َأحَذّتْ كُلَّوَاجِدٍَِنُمَا مع مَاههَامَاأحَذَثٍْ الأخرَّى مِنْهُ 


وَاحْنَجّ بقول, الل برك وََاَى وَإِذًاكنْتَ فِهمْ فقت لَهُمْ الضّلاة فلَقُْ طائقة بهم 3 


0 


مَعَكُ 
رع عم 5 ياك * 22 وا 
وَليَاخذُوا اسلحتهم فِإِذَا سَجَدُوا يَحُونُوا من رايم وَلأتٍ طَائمَة أخْرَىَ لم لوا فَلَيْصَلُوا 


مَعَك4[النساء ]٠١7‏ الآية وَآَحَتَجٌ أن النبيّ 3 فَعَلَّ نَحْو ذَلِكَ . يوم ذَاتِ الْرقَاع . 
قال الماوردي : وهذا كما قال : والأصل في صلاة الخوف : قوله تعالى : 9 وَإِذًا كنت 


ان ماس سوس 


فِيهمْ فَأَقَمْتَ ت لَهُمْ الصّلاة فَْمََمْ طَائفَةَ منهُمْ معَكٌ» [النساء : :5 ٠]الآية,‏ وروي عن رسول 
الله يكِةِ أنه صلى صلاة الخوف في مواضع ذكرها أبو داود(١2‏ في كتابه عشر صلوات . 
والصحيح 0 الفقهاء منهم ثلاثة: وهى صلاته ب «ذات 
الرقاع» وصلاته ب «عسفان» وصلاته ب «بطن النخل»). 
فأما صلاته ب «ذات الرقاع» فرواها مالك وجماعة عن يزيد بن رومان2) عن صالح بن 
خوات”0©) عن أبيه أو قال عن سهل بن أبي حثمة() , 
)١(‏ انظر السئن "947/١‏ باب صلاة الخوف. 
(؟) يزيد بن رومان مولى آل الزبير ثقة مات سنة ثلاثين وروايته عن أبي هريرة مرسلة. تقسريب التهذيب 
5/1 
(7) صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني ثقة وحوّات بفتح المعجمة وتشديد الواو وآخرء 
مثناة . تقريب التهذيب ."09/١‏ 1 
(:) أخرجه البخاري 45١/10‏ في المغازي باب غزوة ذات الرقاع 6 ومسلم 015/١‏ في صلاة 
المسافرين باب صلاة الخوف .2857/751٠١‏ 


باب صلاة الخوف 164 


وأما صلاته بعسفان: فرواها جابر بن عبد الله( وأما صلاته ببطن النخل فرواها 
الحسن بن أبي بكرة27. 

فإذا ثبت هذا فصلاة الخوف جائزة للبي يي ولمن بعده من أمته وقال أبويوسف 
وبحي والمزي صلؤة الحرف ميخصوصة بالني 15 دون أمتهء وهي اليوم منسوخة لا يجوز 
فعلها لآن الله تعالى خاطب رسوله وَل فقال : 9وَإِذًا كُنْتَ يهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاة لتقم 
طَائِفَة مِنهُمْ مَعَكٌ) [النساء : ؟ ١٠م‏ فدل على تخصيصه بفعلها. 


والدلالة على جواز فعلها إلى اليوم. فعل رسول الله كك وقوله يكل : «صَلُوا كَمَا 
اموق صل ». 


ولان ذلك إجماع الصحابة رضي الله عتهم.. 


روي أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وصَلَّى الحَوْف بِأْصْحَابهِ ليله الْهَرِير في قتال, 
هل الْشَام»” 

وروي عن أبي موسى الأشعري أنه صلاها بأصحابه”؟» وروي عن حذيفة بن اليمان أنه 
صلاها بالناس بطبرستان227 وليس لهم .في الصحابة مخالف. 

فأما قوله تعالى : لوَإِذًا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4 [النساء : 7 ]٠١‏ فهذا وإن كان 
النبي وك مواجهاً بهاء فهو وسائر أمتَه شركاء في حكمه إلا أن يرد النص بتخصيصه كقوله 
تعالى : خَاِصَة لشي نظير ذلك قوله تعالى : خُذ ِنْ لهم صَدَقَة» وقوله تعالى : ليا 
ا الي ذا طلقْكُم الَا4 [الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى ايها الي لم محم ما أحَلَ الله 
لَك تبتغي» [التحريم : ]١‏ وقوله تعالى : «يا أيُهَا الي الي الل [الأحزاب : ]١‏ فكان هو 
وأمته في ذلك سواءء وإن كان هو المواجه به وكنذلك وله نال : وَإِذًا كنت فِيهم 4 ولو 
ساغ لهذا القائل تأويله في الصلاة لساغ لأهل الردة في الزكاة وقد أجمعت الصحابة رضي الله 
عنهم علق رد قولهم وإبطال تأويلهم . 


١575 في الصلاة باب صلاة الخوف‎ ١1١/5 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 857 وأبوداود‎ )١( 
والنسائي رذففنل -178 في صلاة الخوف.‎ 

(7) أخرجه أحمد في المسند 54/5 والنسائي ١78/7‏ وأبو داود في الصلاة ١744‏ وصحح إسناده الزيلعي 
في نصب الراية 555/5 وأخرجه جابر أيضاً عند النسائي 8/1 والدارقطني 50/7 )٠١(‏ والبيهقي 
9ه . 

(9) أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 557/7 وليلة الهرير واقعة بين سيدنا علي وأهل الشام في صفين 
وسّميت بذلك لعجزهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض . انظر التلخيص 7/8/7. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 707/7 . 

ك4 انظر المصدر السابق . 
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فصل: فإذا تقرر جواز فعلها إلى اليوم فلا تأثير للخوف في إسقاط عدد الركعات بل 
يصليها أربعآ إن كان مقيما أو ركعتين إن كانمسافرا» وإنما يؤثر في صيانتها وتغير صفة أدائها 
وحكي عن جابر بن عبد الله أن صلاة الخوف في السفر ركعة وبه قال الحسن وطاوسٍ 
استدلال بظاهر الآية وبرواية مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «فَرَض الله الصَّلاة عَلَى لِسَانِ 
بكم يكل في الْحَضْرٍ أزبعا وَفي السَفْرٍ رَكعَتَيْنِ وَفي الحوف ركعة: قالوا ولذنه لما اشقط شظر 
الصلاة لأجل المشقة. وجب أن يسقط بالخوف شطر آخر لتزايد المشقة. 
ودليلنا ما نقل من فعله يَكْةٍ بالأماكن التي صلى فيها صلاة الخوف على ما سيأتي 
شرحه. فلم ينقل عنه يَكِهٌ ولا عن أحد ممن معه أنه اقتصر على ركعة من فرضه وسلم منها 
فلم يجز أن يسقط ما ثبت بالشرع إجماعا بما لم يرد به الشرع ولا انعقد به الإجماع ولأن 
المأموم إذا ساوى الإمام في صفته وحاله ساواه في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين 
أو مسافرين فلم يجز للإمام أن يقتصر على ركعة وإن كان خائفآ لم يجز للمأموم أن يقتصر 
على ركعة إذا كان خائفاً . 
الجواب : أما الآية فليس في ظاهرها دلالة على ما ذكروه وأما ابن عباس فلم ينقل ذلك 
عن النبي ولو وإنما روى ذلك عن نفسه وما نقلناه عن النبي ككِِ خلافه فلم يلزم, وأما ما 
ذكره من السفر أنه لما سقط به شطر الصلاة لأجل المشقة كذلك بالخوف: فيبطل بالإمام 
على أن للخوف تأثيراً في الصلاة ة إذا اشتد لأنه يصلي راكبا ونازلاً إلى قبله أو إلى غير قبله 
حسب الإمكان . 
فصل: فإذا ثبت أن الخوف لا يسقط من عدد ركعات الصلاة شيئاً. انتقل الكلام إلى 
كيفية الصلاة وصفة أدائها. فإذا كان العدو غير مأمون وقد استقبل القبلة بوجهه واستدبرها 
المسلمون ولم يأمن الإمام نكاية العدو إن ولاه ظهره واستقيل القبلة فينبغي أن يفرق أصحابه 
فريقين: فريق تجاه العدو ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة. فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأموا 
لأنفسهم والإمام قائم في الثانية» فإذا فرغوا وقفوا تجاه العدو. وجاءت تلك الطائفة فصلى 
الإمام بها الركعة الثانية ثم قاموا فأتموا صلاتهم والإمام جالس في التشهد ينتظرهم. فإذا 
فرغوا من الركعة الثانية سلم بهم وهذه صلاة النبي كَكةِ بذات الرقاع 5 الشافعي عن مالك 
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن جبير عن أبيه أن رسول الله يك صلى صلاة 
الخوف بذات الرقاع ووصف ما ذكرناه. ورواه صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة 
أيضاً . 
وقال أبو حنيفة : يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تمضي فتقف بإزاء العدو ثم يصلي 
بالطائفة الأخرى ركعة ويسلم. ثم تمضي هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو ثم تخرج تلك فتتم 
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صلاتها وتقف بإزاء العدو ثم تتم الطائفة الثانية صلاتها ونسبت هذه الصلاة إلى ذات 
السلاسل وذي قرد ورواها سالم عن ابن عمر أن رسول الله يك صلى صلاة الخوف وساق ما 
حكاه . 

وإذا تقابل الحديثان وجب الاستدلال بترجيح الأخبار وتقديم أحد المذهبين بشواهد 
الأصول, فأما أبو حنيفة فرجح مذهبه بشواهد الأصول من وجهين : 

أحدهما: أن قال: وجدت الأصول مبنية على المأموم لا يخرج من الصلاة قبل إمامه 
ولا يحصل له من أفعالها ما لم يحصل له. ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الأولى . 

والوجه الثاني : من الترجيح أن قال: والأصول مبنية على أن المأموم ينتظر الإمام ولا 
يجوز للإمام أن ينتظر المأموم . ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الثانية . 


وما ذهبنا إليه أصح لأن الكتاب يقتضيه» والسنة تدل عليه, والأصول تشهد له. وأما 
الكتاب فيقتضيه من وجهين : 

أحدهما: لقوله تعالى : 9وَإِذًا كُنْتَ فِيهمْ فَأقَمْتَ لَهُم الصَّلاة فَلَُْمْ طَائقَةٌ منْهُم مَعَكَ»4 
[النساء: ]٠١”‏ فأضاف الفعل إليه. ثم قال تعالى : طفَإِدًا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ 4 
[النساء: ؟١٠]‏ فأضاف فعل السجود عليهم. فاقتضى الظاهر انفرادهم به. ثم أباحهم 

و لاه فنع ا حة وق لل را لير عاق عه رك م 

الانصراف بعد فعله فصار تقدير قوله تعالى : #إفاقمت لهم الصلاة. صليت بهم ركعة». 
فعبر عنه بالقيام الذي هوركن فيها وقوله تعالى : «فَإِذًا سَجَدُوا فليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُم» 
[النساء: ؟١٠]‏ أي : صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا. فعبر عنه بالسجود الذي هو ركن فيهاء 
فسقط به مذهب أبي حنيفة في الطائفة الأولى . 


والثاني : قوله تعالى : وَلنَاتِ طَائِقةُ أخرَى لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ4 [النساء: ]٠١+‏ 


فظاهر قوله تعالى : «لمْ يُصَلُوا4 أي لم يصلوا شيئاً منهاء وظاهر قوله تعالى : لفَلَيْصَلُوا 
مَعَكَ» أي جميع الصلاة بكمالهاء فسقط به مذهب أبى حنيفة فى الطائفة الثانية . 


وأما السنة فما رويناه أولى من وجهين : 
والثاني: أن رواته أكثر. 


وأما الاستشهاد بالأصول: فهي تشهد على فساد مذهبه من وجهين» وعلى ترجيح 
مذهبنا من وجهين . 
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فأما الوجهان فى إفساد مذهبه . 
فأحدهما: أن المشي والعمل إذا كثر في الصلاة في حال الاجتياز أبطلها ومذهبه 
والثاني: أن استدبار القبلة فى حال الاجتياز يبطلها ومذهبه يقتضيه . 

فأحدهما: أن تسوية الإمام بين الفريقين أولى ومذهبنا يقتضيه لأنه يجعل للأولى ركعة 
وإحرام والثانية ركعة وسلام فتساوت الركعتان وكان الإحرام مقابلا للسلإم . 

والثاني : أن ما كان أبلغ في الاحتراز من العدو كان أولى ومذهبنا يقتضيه من وجهين : 

أحدهما : لسرعة الفراغ . 

والثانى : أن من يحرس غير مصل يقدر على خوف العدو وقتاله فأما ترجيحه الأول : 
فيفسد بالإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف وأما ترجيحه الثاني فيفسد بالإمام إذا كان راكعاً 
فانتظر داخلاً فى الصلاة. 

فصل: فإذا صح أن ما وصفناه من صلاة الخوف أولى وأصح فينبغي للإمام إذا صلى 
بالطائفة الأولى ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية منتظراً لفراغ الطائفة الأولى ودخول الطائفة 
الثانية, فإن اعتدل قائماً في الركعة الثانية أخرجت حينئذ الطائفة الأولى نفسها من صلاته 
وأتموا لأنفسهم ولابد أن ينووا الخروج من صلاته عند مفارقته فإن فارقوه بغير نية بطلت 
صلاتهم لأنه لا يجوز للمصلي أن يسبق أمامه في أفعال الصلاة وهو مؤتم به. فإذا نووا إخراج 
أنفسهم عند قيامهم أتموا الصلاة وأجزأتهم . 
في موضع القيام بطلت صلاته. فأما الطائفة الأولى فصلاتهم جائزة لأنهم أخرجوا أنفسهم من 
إمامته قبل بطلان صلاته, لأن صلاته بظلت باستدامه الجلوس لا بابتدائه وهم أخرجوا 
أنفسهم مع ابتداء جلوسه فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة إن علموا بحاله وجائزة إن لم 
يعلموا بحاله. 

فإذا صح أن الإمام ينتظرهم قائماً في الثانية» فهل يقرأ في انتظاره قائماً أم لا؟: على 

قولين : 

أحدهما: وهو قوله في الأم : يذكر الله سبحانه ويسبحه ولا يقرأ إلا بعد دخول الطائفة 
معه ليسوي بين الطائفتين في القراءة ولا يفضل . 


يلق 
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والقول الثاني : قوله في الإملاء بأنه يقرأ. لأن القيام محل للقراءة لا للإنصات والذكر 
وكان أبو إسحاق المروزي يمتنع من تخريج ذلك على قولين ويقول المسألة على اختلاف 
حالين فقول الشافعي في الأم لا يقرأ: إذا علم أنه إن قرأ لم تدرك الطائفة الثانية معه القراءة 
وقوله في الإملاء يقرأ: إذا علم أنهم يدركون معه القراءة وعلى كلا الحالين لا ينبغي أن يركع 
قبل دخول الثانية ومعه فإن ركع وأدركوه راكعاً أجزأتهم الركعة. 

وإن كان الإمام مخالفاً صلاة الخوف, مفضلاً للطائفة الأولى على الثانية فإذا رفع رأسه 
من السجود وجلس للتشهد. فهل يفارقونه قبل تشهده أو بعده على قولين: 

أحدهما: بعد تشهده لأن عليهم اتباعه إلى آخر صلاتهم كغيرهم من المأمومين. 2 

والقول الثاني: وهو أصح يفارقونه قبل تشهده لأن ذلك أسرع في الفراغ. فعلى هذا 
إذا فارقوه قبل التشهد فهل يتشهد قبل فراغهم أم لاء على وجهين من القولين في القراءة. 

أحدهما: يتشهد في انتظاره. فإذا أتموا تشهد بهم وسلم وهو الصحيح . 

والوجه الثاني : أن يجلس منتظراً يذكر الله تعالى ويسبحه فإذا أتموا تشهد بهم وسلم 
ولا يجوز لهم إذا فارقوه لإتمام صلاتهم أن ينووا الخروج من إمامته بخلاف ما قلنا في الطائفة 
الأولى . 

فالفرق بينهما: أن الأولى تريد سبق الإمام ولا يمكنهم سبقه مع الإتمام به. والثانية 
تريد لحوق الإمام فلم يجز لهم الخروج عن إمامته . 

فصل: إذا صلى الإمام بأصحابه صلاة الخوف كقول أبي حنيفة فصلاة الإمام جائزة. 
وفي بطلان صلاتهم قولان: نص عليهما في كتاب الأم . : 

أحدهما: باطلة لما وقع فيه من العمل المنافي لها. 
والقول الثاني : جائزة وقد نص عليه في كتاب الرسالة لأن ذلك من الاختلاف 
المباح . ش 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَالطَائفَة انه وَاكثر وأكرَه أنْ يُصَلَيَ بقل مِنْ 
طائقَةِ وأنْ نَحْوْسَهُ أكَلّ مِنْ طَائْفة»» . 

قال.الماوردي: أما الطائفة فقد ورد القرآن بها في مواضع يختلف المراد بها من 
الأعداد لاختلاف ما اقترن بها من الأحكام . 

والمراد بقوله تعالى : طفَلَْقُمْ طَائِقَةَ مِنهُمْ مَعَكَ)4 [النساء: ؟١٠].‏ 
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رول سج اعسمعة ير مو مر مهو ر شك 2 
وقوله تعالى : 9وَلْيَاتِ طَابِقَةُ أرَى لَمْ يُصَنُوا فَليُصَنُوا مَك [النساء: ؟١٠ع‏ أقلها 
ثلاثة: لأن المأمور فيها أن يصلي بجماعه وأن تحرسه جماعة فكانت الطائفة عبارة عن 
الجماعة. وأقل قل الجمع في الإطلاق ثلاثاً وإنما يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع بدليل لا بمطلق 
العبارة وظاهرها. 


وقال تعالى : «وَإِن طَائِفْمَانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقتَتَلُوا4 [الحجرات: 4] فحمل على 
الفريقين والقبيلتين من الناس» وقال تعالى : ظوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَة مِنَ الْمُوٌمِنِينَ » 
[النور: ؟] فحمل على الأربعة في الآيات لتعلقه بالزنا ولا يثبت بأقل من أربعة. 

وقال تعالى : لفَلَولا نَقرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائمَة لِيَتَقَهُوا في الدّينِ وَلِينذِرُوا قَومَهُمْ »4 
[التوبة : 5] فحمل على الواحد لأن الإنذار يقع به فكان ذكر الطائفة في هذا الموضع 
يختلف حملا على ما يليق بها ويقارنها في موضعهاء فإذا صح أن المراد في صلاة الخوف 
طائفة أقلها ثلاثة فيكره أن يصلي بأقل من طائفة وتحرسه أقل من طائفة لقوله تعالى : َم 

فَةَ مِنهُمْ مَعَكَ وقال تعالى : الولنَاتِ طَائفَةُ ألحرَى لَمْ يُصَلَوا فَليُصَُوا مَك فإن صلى 
0 أو صلى بثلاثة وحرسه أقل من ثلاثة فقد أساء وصلاتهم مجزئة . 

مسألة : َال الشَافِعِي رَضِيْ الله عله إن انث صَلاة المَْربٍ قن صَلَى بالطاققة 


اذى ركعي وت َائما را لبهم فحَسَيَ ون نت جَلِسَا تكو أنفْسِهِمْ فَجَائْرٌ ثم 
0 الطَاِمَةٌ لاخر فَبُصَلْر هاما بي ثم يكت الس جى تقض ما بين عَليها ثم يلم 


بهم) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح فأما صلاة المغرب فثشلاث ركعات في الحضر والسفرء 
فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف بأصحابه صلاة المغرب: فالأولى والمسنون أن يصلي 
وإنما كان هذا أولى لأمرين : 


أحدهما: أنه أخف انتظاراً اس فراغاً. 

والثاني : أن الحال كانت تقتضى التسوية بين الطائفتين فلما تعذرت التسوية بينهما لأن 
0 

أحدهما: لما لها من حق السبق . 

ا ل 
فلما اختصت الطائفة الأولى بأكمل الطرفين وجب أن تختص بأكمل البعضين» 0 
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الإمام الأولى في المستحب: وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئاً وصلاة 
جميعهم جائزة لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها. 

فصل: فإذا فعل الإمام ما أمر به وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. 
انتقل الكلام إلى محل الانتظار. فلا يختلف أنه إن انتظرهم جالساً في تشهد الثانية جازء 
وإن انتظرهم قائماً في الثانية جاز وفي المستحب قولان: 

أحدهما: أن ينتظرهم جالسآً في تشهد الثانية لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين 
وهذا قوله في الإملاء . 

والقول الثاني : قاله في الأم ينتظرهم قائماً في الثالثة وهذا أصح لأمرين: 

أحدهما: أن قيامه فى الصلاة أفضل من قعوده . 

والثاني : أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالته. فإن انتظرهم قائماً فعلى الطائفة 
الأولى أن تتشهد معه. فإذا اعتدل قائماً فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه. وإن 
انتظرهم جالساً تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالساً بعل تشهده. فإذا أتموا أحرمت الطائفة 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كَانتْ صَلاة حضر فَلَيمَظِرٌ جَالِساً في 
ل 6 25 2 عي 20 لعا اه 0 هالع وار عور 2 ا 
اَي أو قَائِمآ في العا حَتّى نِم الطائفة التي مَعَهُ نّم تي الطَائفَةُ الأرَى فَيُصَلَي بهَا كما 
2 عر 1 
وصفت في الاخرى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


يجوز للإمام أن يصلي صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر 
لعموم الآية وإن كانت صبحاً صلى ركعتين كصلاة الحضر. وإن كانت مغرباً صلى ثلاثاً 
على ما مضى وإن كانت أربعاً كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق 
ركعتين» ثم هل يستحب له الانتظار جالساً في الثانية أو قائماً في الثالثة على قولين: فإن 
صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاث أو بالأولى ثلاثاً وبالثانية ركعة كان مسيئاً وصلاة جميعهم 
جائزة وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو. ولوفعل في المغرب لم يلزمه سجود 
لديو 

والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهاداً 
فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعاً لا اجتهاد ألزم سجود السهو 
الحاوي في الفقه/ ج”/ م 


1 ةع 0 اللَّهُ عَنْهُ : ١‏ هل لق أن فزق فصل بؤقة رقا وت 
بفرقةٍ رك يت ينا ا َل هافن ادا 1 00 إعَائه علَيه. وَالثاني 9 
صَلاةَ الإمَام فاسِذة وتم صَللاة الى وَالثَانِية لأنْهُمَا حرجنا من ضلاته قل فادها لان له 
بارآ وَاجِدا بَعْدَ آحَرَوَنَفْسدُ صَلاة مَنْ عَلِم مِنَ الْاقييّن بَمَاصَنَع وَالَمْ به دُوْنَ مَنْ لَمْ 
َعْلَم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أراد الإمام في الحضر أن يفرق أصحابه أربع فرق 
فيصلي بكل فرقة ركعة. فمنع من ذلك, فإذا فعل فقد أساء وفي بطلان صلاتهم قولان: 

أحدهما : باطلة, لأنه قد أوقع في صلاته أربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار 
كمن زاد في الصلاة ما ليس منها. 

والقول الثاني : وهو أصح أن صلاته جائزة لأمرين : 

أحدهما: أنه قد ثبت أنه لو انتظر في ركوعه داخلً في صلاته في غير صلاة الخوف لم 
تبطل صلاته وإن لم يرد الشرع به. فلأن لا تبطل بانتظار قد ورد الشرع بمثله أولى . 

والثاني: أنه ليس في انتظاره أكثر من تطويل الصلاة لأنه إن انتظر جالساً يسبح. وإن 
انتظر قائمآً قرأ وتطويل الصلاة.لا يبطل ألا ترى أنه وكِةِ سئل عن أفضل الصلاة فقال: «َطَوَلُهًا 
فنوتاً) . 

فصل: فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام فمذهب الشافعي أن صلاته تبطل بانتظار الثالئة 
والرابعة لأنه القدر الزائد على ما ورد به الشرع. فعلى هذا صلاة الطائفة الأولى والثانية جائزة 
لخروجها من صلاته قبل فسادها .. وصلاة الطائفة الثالثة والرابعة باطلة إن علموا بحاله لأنهم 
دخلوا في صلاته بعد فسادها. فإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة كما صلى خلف جنب لا 
يعلم بجنابته . 

وقال أبو العباس بن سريج : تبطل صلاة الإمام بانتظار الطائفة الرابعة» لأن الانتظار 
الزائد هو الثالث والرابع وبه بطلت صلاته والطائفة الشالثة حرجت من الصلاة قبل الانتظار 
الثالث لأن الانتظار الأول للطائفة الثانية والانتظار الثاني للطائفة الثالثة والانتظار الثالث 
والرابع للطائفة الرابعة وحدها عند دخولها والآخر عند خحروجهاء فوجب أن تكون صلاة 
الطائفة الثالثة جائزة لخروجها من الصلاة قبل فسادها وهذا وإن كان قوياً في الاجتهاد فما 
ذكره الشافعي أصح لأنه لم تبطل صلاته بالانتظار الثالث وإنما أبطلها بانتظار الطائفة الثالئة 
لمخالفته فعل رسول الله ككِِ في تفريق أصحابه وانتظارهم . 
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وإذا قيل بجواز صلاة الإمام فصلاة الطائفة الرابعة جائزة لخروجهم من الصلاة 
بخروجه, فأما الأولى والثانية والثالثة فقد اختلف أصحابنا فيهم. تررم بوره الام 
لا: على وجهين: 

أحدهما: أنهم غير معذورين لأن لكل طائفة أن تخرج.نفسها بعد ركعتين» فلم يعذروا 
بإخراج أنفسهم بعد ركعه, فعلى هذا في بطلان صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوله 
فمن أخرج نفسه من صلاة الإمام غير معذور. 

أعدهنا: باطلة: 

والثاني : جائزة فهذا أحد الوجهين وهو أشهر. 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنهم معذورون لأن إخزاج أنفسهم لم يكن إلى اختيارهم , 
ولو أرادوا المقام على الإتمام لم يمكنهم وكان ذلك عذراً لهم. فعلى هذا صلاتهم جائزة 
قولا واحدآً والله تعالى أعلم . 

وإذا أراد الإمام أن يصلي الجمعة بأصحابه صلاة الخوف, فإن كان مقيماً لكن أراد أن 
يصليها خارج المصر وفي ظاهره لم يجز لأن الجمعة لا يصح إقامتها إلا في مصرء وإن كان 
مقيماً متوطناً في مصر فله أن يصلي فيه الجمغة صلاة الخوف. وإذا أفرد أصحابه فريقين فلا 
بد أن يكون كل واحد من الفريقين أربعين رجلا أهل الجمعة فإن كانت الطائفة الأولى. أقل 
من أربعين لم يجزء وإن كانت الطائفة الثانية أقل من أربعين لم يجزء فإذا أكملت كل طائفة 
. منهما أربعين.» خطب على الطائفة الأولى فصلى بهم ركعة وأتموا لأنفسهم جمعة. فإن 
خطب على الأولى وصلى بالشانية لم يجز أن يبن على الجمعة لأنه صار مبتدثاً بالجمعة 
جماعة لم يحضروا الجمعة. فإن أراد أن يصلي ذة فى الخوف صلاة العيد والكسوف صلى 
بالأولى ركعة وأتموا وبالثانية ركعة وأتموا وطن رهم رلل أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَأجِبُ لِلْمُصَلَي أَنْ يَأحُذَ سِلاحَهُ في الصَّلاةٍ ما 
يكن تجبا از يننقة من الطّلاة أل توفي به أخذا ولا ياد ارقم إل أَنْ يكُونَ في حَاشِيَةٍ 
الناس ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ليس يختلف مذهبه في استحباب أخذه والأمر به وإنما 
قوله في إيجابه فقال في القديم : أخذه في الصلاة واجب. وقال في الجديد: أخذه في 
الصلاة استحباب . 


وذكر أكثر أصحابنا أن المسألة على قولين: 
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أحدهما : : أن أخذه واجب لقوله تعالى : «وَلْيَاحْدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 [النساء ا 16] فكان 
الأمر بأخذه دالا على وجوبه ثم أعاد الأمر تأكيداً وحذر من العدو به فقال تعالى تاخذيا 
حرم راصق 4 [الديا 1 لم رقع الجاح عن شارك فقا تعالن : «ولآ جناح 
ل ا لم مر لصي [النساء: ]٠١”‏ فدل 
على أن الجناح لاحق بتاركه من غير عذر. 

والقول الثاني: أن أخذه استحباب لأن الله تعالى أمر بأخذه لعذر فقدم حظرة لأنه عمل 
في الصلاة والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة كقوله تعالى : 9وَإِذًا حَلَلتَمْ فَاصْطَادُوا» 
[المائدة: ؟]. ولأن الطائفة المصلية مع الإمام محروسة بغيرها والقتال غير متعين عليها 
وحمل السلاح يراد إما لحراسة أو قتال وإذا لم يجب ذلك عليهم لم يجب حمل السلاح 
عليهم ‏ ولآنه لوكان واجباً في الصلاة لوجب أن يكون تركه قادحاً في الصلاة وفي إجماعهم 
على صحة الصلاة بتركه دليل على أنه غير واجب. 

ومن أصحابنا من قال: ليست المسألة على قولين: وإنما هي على اختلاف حالين. 
والموضع الذي أوجبت فيه حمل السلاح هوما يدفع به عن نفسه كالسكين والخنجرء 
والموضع الذي استحب فيه حمل السلاح: هو الموضع الذي يدفع به عن غيره كالقوس 
والنشاب. 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في كيفية السلاح يترتب على طريقين: فمن قال المسألة 
على اختلاف حالين جعل السلاح على خمسة أضرب ضرب حرم حمله فيها وضرب كره 
حمله فيها وضرب يجب حمله فيها وضرب يستحب حمله فيها وضرب يختلف باختلاف حال 
المصلي . ش 

فأما الذي يحرم حمله فيها فضربان: نجس ومانع . 

فالنجس ما غش جلد ميتة لم يدبغ أو نجس بدم جريح أو طلي بسم حيوان والمانع 
البيضة السابقة على جبهته. والنور المانع من ركوعه وسجوده., وأما الذي يكره حمله فيها: 
فهو السلاح الثقيل الذي يتأذى بحمله فيهاء وأما الذي يجب حمله فهو السكين والخنجر وما 
يمنع به عن نفسه. وأما الذي يستحب حمله فيها: فهو القوس والنشاب وما يمنع به عن 
غيره. وأما الذي يختلف باختلاف حال المصلي فكالرمح إن كان في وسط الناس كان 
مكروهاً لأنه يؤذي به من جواره. وإن كان في حاشية الناس كان مستحباً لأنه يدفع به عن 
غيره . | 

ومن قال المسألة على قولين جعل السلاح على أربعة أضرب : 
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محرم وهو ما ذكرناه. ومكروه وما وصفناه. وعلى اختلاف حالين وهوما بيناه. وما 
اختلف قوله فيه وهوما دفع به عن نفسه أو دفع به عن غيره . 
7 06 أو 4# 3 هي سوه ساسم م2 000 ا - 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: «وَلوسَهَا في الاولى اشار إلى من خلفِه بما 
تقلع اه عم لس 2ج الي هه 2 0 98 7ه ده يي بم ميم 068 بم ها دهده - 
مهمون انه سَهَا فإذا قضوا سَجَدُوا للسهو ثم سلموا وَإِن لم يسه هو وسهوا هم بعد الإمام ‏ 
ع ده ورعتة و أ اماقم ل اقخرا ممال ة 2 
سَجَدوا لسهوهم وتسجد الطائفة الاخرى معْه لِسَهوهِ في الاولى». 


قال الماوردي : وهذا كما قال السهو في صلاة الخوف كحكمه في صلاة الأمن فإذا 
حدث في صلاة الخوف سهولم يخل حاله من أحد أمرين: أما أن يكون من قبل الإمام أو من 
قبل المأموم . فإن كان من قبل الإمام فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة 
الأولى أوفى الركعة الثانية» فإن كان سهوه في الركعة الأولى فعلى جماعتهم سجود السهو أما 
الطائفة الأولى فلائتمامهم به في حال سهوه. وأما الطائفة الثانية فلدخولهم في صلاته بعد 
سهوه. ولكن ينبغي للإمام أن يشير إلى الطائفة الأولى بما يعلمهم أنه قد سها أن كان سهوه 
خفياً حتى يسجدوا للسهو عند فراغهم لأنهم يخرجون من الصلاة قبل خروجه فربما لم 
يعلموا بسهوه. فإن كان سهره ظاهراً لم يحتج إلى الإشارة, فأما الطائفة الأولى فلا تحتاج 
معهم بحال إلى الإشارة: قال: سواء كان سهوه ظاهراً أوخفياً لأنهم يخرجون من الصلاة 
بخروجه فهذا حكم سهوه إذا كان في الركعة الأولى . 


فأما إذا كان سهوه فى الركعة الثانية فلا سجود على الطائفة الأولى لخروجهم من 
صلاته قبل سهوه. وعليه وعلى الطائفة الثانية سجود السهو. فإن قلنا: أنهم يفارقوه قبل 
تشهده قاموا فأتموا ما عليهم ثم سجدوا للسهو, وإن قلنا: إنهم يفارقونه بعد تشهده فالأولى 
أن لا يسجد الإمام إلا بعد فراغهم ليسجدوا ومعه فإن سجد قبل فراغهم وفراقهم جاز وعليهم 
اتباعه في سجود السهو فإذا أتموا ما عليهم فهل عليهم إعادة سجود السهو عند فراغهم أم لا؟ 
على قولين مضيا فيمن أحرم مع الإمام بعد سهوه. 

فأما إن كان السهو من قبل المأمومين فذلك ضربان : 

والثاني : أن يكون من قبل الطائفة الثانية» فإن سهت الطائفة الأولى. نظر فإن كان في 
الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم لأنهم مؤتمون بمن يتحمل السهو عنهم. وإن 
كان سهوهم في الركعة الثانية بعد فراق الإمام ف فعليهم سجود السهو لأنهم سهوا ولا إمام لهم 
فعلى هذا إذا كان الإمام قد سها في الركعة الأولى قبل فراقه وسهوا هم في الركعة الثانية بعد 


فراغه. فهل يتداخل السهوان أم يلزم لكل سهو منهما سجدتان. على وجهين مضيا أصحهما 
قد تداخلا وعليه لهما سجدتان لا غير. 


والثاني: يسجد لكل سهو منهما سجدتين لاختلاف موجبهماء فهذا حكم سهو الطائفة 
الأولى » وأما سهو الطائفة الثانية فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم 
لأنهم خلف إمام. وإن كان في الركعة الثانية بعد فراق الإمام فمذهب الشافعي وما عليه عامة 
أصحابه أنه لا سجود عليهم . وإن سها الإمام لزمهم لأنهم مقيمون على الائتمام وقال أبو 
علي بن خيران: «عليهم السجود لسهوهم». 

وهذا خطأ لما ذكرنا من إقامتهم على الاتهام به. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِن رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: إن كَانَ حون اَعَد عن ذلك وشو المسنائيقة 
الام القتال وَمُطَارَدَة العَدُوٌ حَتَى يَحََاقُوا إن 8 أن ا أكتَاَهُمْ فتَكُونْ َزِيمتَهُم لوا 
كنت أنكتهُمْ مشتقيلي الْقيْلَة وَغَيْرَ مُسْتَقيلِيها وَقعُوداً عَلَى دَوَابهِمْ وقيَاماً في الأض, عن 
أَقُدَابِهمُ تشقون برءُوسِهم وَاحَتَجّ بقول الله عَرَّ وَجَلَّ َفَإنْ عتم فرجلا أو ركبّاناً» 
[البقرة: 19؟] وَقَالَ ابن عُمَرَ مُسْتَقبلي الل وَغَيْرَ مُسَتَقبلِيهَا قَالَ نَافِعُ ا أْرَى ابْنَ عْمَرَ ذْكرَ 

قال الماوردي : وهو كما قال: والخوف ضربان: 

أحدهما : ما يمكن معه الصلاة جماعة على ما وصفنا. 

والضرب الثاني: ما لا يمكن معه الصلاة جماعة لشدة الخوف ومطاردة العدو والتحام 
القتال والمسايفة والتقاء الصفين واختلاط العسكرين فلهم أن يصلوا كيف أمكنهم قياماً 
وقعودا آ أو ركباناً ونزولاً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ولا إعادة عليهم وبه قال كافة 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: إن لم يقدروا على استقبال القبلة أخروا الصلاة إلى وقت قدرتهم على 
استقبالها لأآن رسول الله يك أخر الصلاة يوم الحنق حي ازنك فقي 

ودليلنا قوله تعالى : لفَإِنْ خِفْتَمْ فَرجَالاً أوْ رُكْبَانً4 [البقرة : 89م قال ابن عمر معناه 
«مُستَقيلو الْقِبْلَة وَغَيْرُ مُسْتَقبِلِيهَا» قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله يلق 
وقد رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر عن رسول الله ككةٍ فَكانَ ذَلِكَ قضَاءً مَرُوي'», ولأن شدة الخوف عذر يغير 


.)61١( ١9/4/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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صفة الأداء وذلك لا يوجب تأخير الصلاة كالمرض» وأما تأخير الصلاة يوم الخندق. فروى 
أبو سعيد الخدري أنه منسوخح بآية الخوف فلو قدر على استقبالها راكباً وعلى استدبارها نازلا 
لاستقبلها راكباً لآن فرض الاستقبال أوكد من فرض القيام . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيِ اللَّهُ عَنهُ : «وَلَوْ صَلَّى عَلَى فَرَسِهِ فِي شِدَةٍ الْحَوفٍ ركعَة ثم 
ا 0 ة ابل ون صَلَى ركم اننا م مار إلى شِدَةٍ الْحَوْفٍ فَرَكبٌ 
بدا لأنَ عَمَلَ النرُول حَفِيفٌ وَالرُكُوبَ أَكثْرُمِنَ ارول (قال المزني) قُلْتٌ أَنا قَدْ يَكُونُ 
الَْارِسُ أَحَفٌ ركوبا وَأكَلَ شْعْلا لِفُرُوسِيّتهِ مِنْ نزول تُقيل غَيْرٍ ارس ». 

قال الماوردي : وإذا ابتدأ الصلاة خائفاً على فرسه فصلى بعضاً إلى القبلة وإلى غير 
قبلة ثم أمن فعليه أن ينزل ويبني على ما مضى من صلاته كالمريض الذي يصلي جالساً 
لعجزه ه ثم يصح فأما إذا افتتح الصلاة آمنا مستقبلاً للقبلة وأظله العدو فخاف فركب فرسه . 

قال الشافعى : ها هنا استئناف الصلاة. وعلل بأن قال الركوب عمل كثيرء وقال في 
كتاب الأم : بني على صلاته . 

وكان أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا يحملون ذلك على 
اختلاف حالين فالموضع الذي أبطل صلاته واجب عليه استثنافها إذا ركب مختاراً من غير 
ضرورة داعية. والموضع الذي لم يبطلها وأجاز له البناء عليها إذا دعته الضرورة إلى الركوب 
وشدة الخوف وهجوم العدو. فهذا قول أكثر أصحابناء فأما المزني فإنه اعترض على تعليل 
الشافعي ليفسده. فقال: «قد يكون ركوب الفارس السريع النهضة أخف من نزول غيره». 

وهذا الاعتراض يفسد من وجهين : 

أحدهما: أن الشافعي لم يعتبر ركوب واحد ونزول غيره وإنما اعتبر ركوبه بنزوله ومن 
حق ركوبه كان نزوله أخف 

والثاني: أن الشافعي قصد بتعليله غالب أحوال الناس دون من شذ منهم وندر وغالب 
أحوالهم ثقل ركوبهم وخفة نزولهم فصح تعليل الشافعي وبطل اعتراض المزني . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله نه : «ولآ بس أن يَضْرِبَ في الصّلاةٍ الصَرْبَةٌ وَيظعَنَ 
الطعنة فَأمًا إِنَ نَم الضّرْبَ أَوْرَددَ الطعْنَةَ في المَطْعُونٍ أَوْعَمِلَ مَا يَطُولُ بَطلْتْ صَلامُة . 

قال الماوردي : أما إذا ضرب ضربة أو ضربتين أو طعنة أو طعنتين دافعاً عن نفسه 
وناكياً في عدوه فصلاته جائزة لأنه يسير يجوز مثله في غير صلاة الخوف فكان جوازه في 
صلاة الخوف أولى فأما إن تابع الضرب و الي كر طال وكثر فعلى قول أبي عبا 
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وأبي إسحاق أن فعله لغير ضرورة بطلت صلاته وإن فعله لضرورة لم تبطل على معنى قولهما 
في مسألة الركوب. وحملا جواب الشافعي على فعله لغير ضرورة؛ لأن صلاة الخوف مفارقة 
ل «صلاة الأمن» من الضرورة ألا ترى إلى جواز استدبار القبلة فيها عند الضرورة» وإن لم 
يجز استدبارها في صلاة الأمن مع الضرورة. 

وقال غيرهما من أصحابنا: قد بطلت صلاته مع الضرورة والاختيار اعتباراً بظاهر نصه 
وأخذ بموجب تعليله على معنى قولهم في مسألة الركوب وأما إذا تكلم في صلاته مهيبا أو 
مستنجداً أو محذراً أو مختاراً أو مضطراً فصلاته باطلة على المذهبين معاً لأن يسير العمل 
مباح ويسير الكلام غير مباح. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : الَو روا سود ات أز إلا فَطَنوهُمْ عَدُما 
عا صَلاة شِدَةٍ ة اْحَوْفٍ يُوسُونَ إِيمَء م بَانَ لهم هلس عدوأ شَكُوا أَعَادُوا وَقالَ في 
الإملاءٍ لا يُعِيْدُونَ اهم دا والعله موود وال المزني) قُلْتٌ أنا أشبْهُ بقَوْلِهِ عِنْدِي أن 


عام 
يعيدوا». 


قال الماوردي : وأصل هذا أن صلاة شدة الخوف بالإيماء رخصة للضرورة والعجز. 
فإذا كانوا في أرض العدو فرأوا سواداً مقبلاً أو إبلاً سائرة فظنوا أن العدو قد أظلهم فصلوا 
صلاة شدة الخوف إيماء إلى قبلة وإلى غيرها ‏ ثم بان لهم خلاف ما ظنوا ففيى وجوب الإعادة 
عليهم قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء لا إعادة عليهم لأن الله تعالى أباح هذه الصلاة عند 
وجود الخوف لا عند وجود العدو وقد كان الخوف المبيح موجوداً وإن كان العدو معدوماً . 

والقول الثاني: قاله في الأم: عليهم الإعادة وهو الصحيح., لأن ما كان من أفعال 
الصلاة وشرائطها فتركه على وجه السهو والخطأ كتركه عمداً فى الإيجاب وقد ترك استقبال 
القبلة واستيفاء الركوع والسجود خاطتاً فوجب أن يكون للصلاة قاضياً . 

قال أصحابنا ولو كان ببلاد الإسلام فرأوا سواداً فظنوا عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف 
ثم بان لهم أنه غير عدو فعليهم الإعادة قولاً واحدا لأن ظنهم في أرض العدو أقوى من ظنهم 
في بلاد الإسلام فهذا قولهم ولم أر من أصحابنا من خالف ولا وجه للشافعي يعضده أو 
يعارضه إلا الحجاج وأنه يقتضي تسوية الحكم في الحالين. 

فلوغشيهم العدو فظنوا أنه لا مانع منه فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أن بينهم 
وبين العدو نهراً أو جيشاً حائلاً من المسلمين مانعاً ففي وجوب الإعادة عليهم قولان. ولكن 


وففق 


باب صلاة الخوف 
لو صلوا كصلاة ذات الرقاع أو عسفان أو بطن النخل في هذه المسألة ومسألة الكتاب فلا 
إعادة عليهم قولا واحداً لأنهم لم يسقطوا فرضاً ولا غيروا ركنا . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كان العدر للك ون تتاحية القِْلَةِ 
ا ا 
بهم جَمِيعآ وَرَكَعْ وَسمجَد بهم جميعآ إلا َم َيه بض صَفٌ ينون الْعَدُوَ قدا قَامُوا بَعْدَ 


السّجَدَتَيْن سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوةُ ا ِل ضَفَاً أوْبَض صَفُ يَحَرْسْهُ مِنْهُمْ فَإذًا سَجَدُوا 


يرم 


سَجْدئَيْنوََلَمُوا جد الَذِينَ حَرَسُوهمْ نَم يَََهَدُونَ م يلم بهم جَِيعا ما وَعَذَاَخوَ 
صلاة لبي صَلى الله عله وَسَلَم يوم مسقا ولو نار الث الي خَزْسة [لن الصف الشاني 
وَتَقدَّمَ الثاني فَحَرَسَهُ فل ا 

قال الماوردي : وهذه صلاة رسول الله تلدب «وعسفان» رواها أ بوالريرعن جابر 
وعكرمة عن ابن عبساس” أنَّ رسول الله يكل كَانَ بعَسَفَانَ وَكَانَ الْعَدُوُ في جهة الِب 
َالْمسلِمُونَ كر نهم علَى مُستوى من الأزض . فَصَلَى الي كه بهم الظهرَفَالَ الْمُشْرِكُونَ 
ل ال ل دم قال بَعْضْهُمْ إِنهُ نَأتيهم 

م أعزََلُمْ من أَمْوالِهِمْ وَأولادمْ يُرِدُونَ الْعضْر فنَرَلَ الوحِي عَلَى الي له فلمًا 

على لمر حك اكد كله شرع بيا: ورك فَرَكعُوا وَرَفَعَ فَرَقعُوا وَسَجَدَ فسَجَدُوا إلا 
الصّفْ الذي يليه فَإِنهُمْ لم ُو لِحِرَاسَيهمْ لما َع سَجَدُوا وتوا نفدم الضف 
الأخيرٌ فَرَكمٌ بهم وَرَقََ وَسَجَدَ بِهِمْ إلا الصّفٌ الّذِي يَلِيهِء ٠‏ فَإِنْهُمُ لَمْ يَسْجَِدُوا لِحِرَاسَةٍ 
الثامن + فلم فلَمَا رَقَعَ سَجَدُوا وَلَحِقُوهُ ه فهذه صَلاة رسول الله يَلَِةٍ بعسفان. 

فأما إن أراد الإمام أن يصلي في الحرب بأصحابه مثلها احتاج إلى ثلاثة شرائط : 

أحدهما: أن يكون المسلمون أكثر من المشركين . 

والثاني : أن يكون العدو من جهة القبلة. 

والثالث: أن يكون العدو على مستوى الأرض ليس بينهما ما يمنع من المشاهدة, فإِن 
كانت هذه الشروط موجودة صلى حينئذ على وصفنا فإن حرس الصف الأول في الركعتين 
جميعاً ولم يتأخروا قال الشافعي كان حسناً. وإن حرس الصف الثاني في الركعتين معاً جاز 
وحراسة الصف الأول أولى لأمرين: 


- ومالك في‎ )”٠١(١0١ ومسلم‎ 417١ حديث ابن عباس أخرجه البخاري 477/17 في المغازي‎ )١( 
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أحدهما: أنه أقرب إلى العدو. 


والثاني : أنهم أقدر على حراسة الجميع . 

مسألة : قالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ صَلَّى فِي الْحَوْفٍ بِطَائِفَةٍ رَكعنَينَ نّم سَلُم 
َم صَلَى بالطَالفةٍ الى ركعي ثم لم فَكذا صلا لي ل طن تخل, (قال المزني) 
هذا يني يدل عَلَى جَوَازِ فَرِيضَةٍ حَذْفَ مَنْ يُصَلْي نَافَِةَ لأنّ الِيّ كل صَلّى بِالطَائفَةٍ الاي 
فريضّة لَهُمْ وَنَافلة لَهُ كة» . 

قال الماوردي : وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة أن النبي خرج لِيَصْلِحَ بِينَ 
طائفتين بن الَْرَبٍ فَحَاف عَصَلَّى بأضْحَابه العضرفَفْسْمَهُمْ قتي قصَلَى يفرقة ركعي 
لم وق تين سل :02 ل أ ركاب يلق رفت سل بهم الْمَغْربٍ كَذَّلِكَ لَه 
بت وَلَهُم نَلاتُ فَإذًا را الإِمَام أن يُصلى في الَو كصبلةة سول الله ب بنَطْن انحل 
وَكَانَ لَْدُوُ في عر جهَةٍ الْقِبْلةٍ فَمَلَ كَفِعْلهِ فَصَلّى بكُلَّ وَاجِدَةٍ مِنَ الطَائَِينِ جَمِيِعَ الصّلاة 
وَسَلمَ. 

فصل: فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله كَكيةِ فى الخوف فإن كانت 
كصلاة بطن النخل» فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاةعسفان, فصلاة الإمام ومن لم 
يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان : 

أصحهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا: صلاتهم جائزة» لأنهم تأخروا عن 
الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة. وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام 
قولان: 

أحدهما: باطلة لطول انتظارهم . 

والثاني: جائزة؛ لأن انتظاره. قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة. 

فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام. فصلاة الطائفة الشانية باطلة إن علموا بحاله؛ لأنهم 
ائتموا به بعد بطلان صلاته. وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة. 

فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من 
صلاة أمامه غير معذور أحدهما: باطلة . والثاني : جائزة . 

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان: 

أحدهما: باطلة. 


بابمن له أن يصلى صلاة شدة الخوف 


مسألة : قال الشَافِعِي َحمَهُ الله تََلَى : كل ال ان فَرْضاً أو مباحاً لأل, الْكَمْرِ 
وَالْبَغي وقُطاع الطريق وَمَنْ رام مُشبيم, ماله أوَحَرِيمهُ إن الي كال من يِل ُونَ 
مَالِِ فهو شهِيده كَلِمَْ َاتَهُمْ أن يُصَلِيّ صَلاة الْحَوْفٍ وَمنْ َئَلَ عَلَى مالا يَجِلُ لَهُ فلَيِسَ لَهُ 
ذُلِكَ فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

القتال على أربعة أضرب : واجب. وطاعة. ومباح. ومعصية. 

فأما الواجب فقتال المشركين والبغاء. فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأ 
المباح : فقتال الرجل عن ماله وحريمه. وله أن يصلي فيه صلاة الخوف. وأما الطاعة: فقتال 
الإمام اللصوص وقطاع الطريق. وتجوز فيه صلاة الخوف. وإنما جازت صلاة الخوف في 
هذين الموضعين : لأن صلاة الخوف رخصة., والرخص تستباح في المباح كاستباحها في 
الواجب قياساً على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا داكا 
فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف. لأن المعصية تمنع من الرخصء فإذا صلوا صلاة الخوف 
كانوا كالآمنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادواء وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان 
على ما ذكرنا من الأمن. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الَّهعنهُ :مَل وْكاُوا مولن ِْمُْ رين أدَْارَهُمْ غير مَُحَرَفِينَ 
لقتال وَل مُتَحَيزِينَ بن إلى فئة ة وكائوا 0 أعَادُوا نهم حِيدَئْذ عَاصونَ والوخصّة ل 
تَكُونَ باص 7 

قال الماوردي : : وهذا صحيح , وأصل هذه المسألة أن الله تعالى كان قد أوجب في أول 
الوسلام على كل رجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى : لإإِنْ يَكُنْ 
21011011110 
كثر المسلمون نسبخ الله تعالى ذلك وخففه عنهم وأوجب على كل واحد منهم أن يقاتل اثنين 


.541/555 في الإيمان‎ 1١0 1١١4/7 ومسلم‎ ١48١ أخرجه البخاري 60 في المظالم‎ )١( 


باب صلاة الخوف 


والثانى : جائرة . 

فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ؛ لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله. 
وفيها وجه أخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي علي بن خيران قال: لا تلزم الطائفة 
الثانية سهو إمامهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَليْسَ لأحَدٍ أن يُصَلَيّ صَلاة الْحَوْفٍ في طلّب 
الْعَدُوٌ لَأنهُ آمنّ وَطَلَبِهُمْ تطوح وَالْصَّلاةٌ فَرْض وَل يُصَلَيِهًا كَذَلِكَ إلا خائفاً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف والطالب أمن فلم 
يكن له أن يصلى صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدوء أو في أرضه يخافون هجوم العدو 
عليهم إن اشتغلوا بالصلاة قال الشافعي فلهم أن يصلوا صلاة الخوف. 


باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف فد 


من المشركين فقال تعالى : «الآن حَقْفَ اللّهُ عدم وعَلِم أن فيكُم ضَعْفا قن يَحنْ مم مان 

صَابِرَةٌ يَغْلِمُوا ماين ن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أل يَغْلبُوا ألْقيْنِ بِِذْنِ اللَّهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ4 
[الأنفال: 55] 

وإن كان المسلمون في وجه العدو فانهزموا من أكثر من مثليهم جاز لهم أن يصلوا 
صلاة الخوف, وإن انهزموا من مثلهم فما دون نظر في حالهم . فإن انهزموا ليتحرفوا لقتال 
أو يتحيزوا إلى فئة جاز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف. وإن انهزموا غير متحرفين لقتال ولا 
متحيزين إلى فئة لم يكن لهم أن يصلوا صلاة الخوف لأنهم عاصون قال الله تعالى : «وْمَن 
يُوَلَهِمْ يَوْمَِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتحَرَفاً لِقِتَالٍ أو مُتَحُيآ إلى فَقَةٍ فَقَدْ بَاء بِعَضَب مِنَ اللو 
[الأنفال: ]١5‏ ولا فرق فى الفئة التى تنحاز إليها بين أن تكون بعيدة أو قريبة فقد روي عن 
عمريح الخطات رضي الل عله أنةاقال لأضيحابه:مخيق الهزمواامن العراق أناافنة كل مسلو 0 . 

واختلف أصحابنا في حكمهم إذا لم يطيقوا قتال مثليهم. هل يجوز أن يولوا من غير أن 
يتحرفوا لقتال أو يتحيزوا إلى فئة على وجهين : 

أحدهما: يجوز لقوله تعالى : «لآ يُكَلّفُ الله نَفْسا إل وسّعَهَا» [البقرة: 587]. 

والثاني : لا يجوز لأن لهم طريقاً إلى ما لا يجوزء إذ لا يعدم الانحياز إلى فئة قربت أم 
بعدت واعتمد الشافعى على نص القرآن فى ذلك وقال أبو حنيفة : كان هذان الحكمان في 
ابتداء الأمر ثم تخا مدا علي أن يقاتلوا ما أمكن . 

مسالة كلق الشافعئ ردي اللاعلة ؛ وزلز خييهة سيل ولااتتلون شر ضلرا مون 
عَدُواً عَلَى َقُدَاهمْ وركابهم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . ؛ إذا غشيهم سيل أو ظلهم سبع أو ضال عليهم فحل أو 
أظلهم حريق ولم يجدوا نجوة عالية ولا جبلاً منيعآ وخافوا على أنفسهم وأموالهم أو على 
أموالهم دون أنفسهم فسعوا لصلاحها فلهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف فإن غشيهم غرق إذا 
تنحوا عن سننه أو هدم أن تنحوا عن مسقطه أو حريق في صحراء إذا تنحوا عن سنن الريح 
سلموا لم تجزهم إلا صلاة لوكانت في غير الخوف أجزأتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري 71/4 وروي مرفوعاً أيضاً في نفس المصدر. 


باب في كراهية اللباس والمبارزة 


ع كب يع . س الام رفم 0 0 7 20 هده 9ه دا 2 دف 
قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه: «واكره لبس الديباج والدذرع المَنسَوجَةٍ بالذهب والْقِبَاءِ 

١ 1 1 , 2 ب‎ 2 2 

بِازْرَارٍ الذهب فإن فاجاته الحَرَّبَ فلا باس» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: ليس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء لما 
روي من النبي كل خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: و«مَذانٍ حَرَام عَلى 
ذكور أمّتي حَلال لإنَائِهَا»0"» 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول 
الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود. فقال: «هَذًا لِيَاسُ مَنْ لآ خلاقٌ لَه" وروي عن 
النبي كَل أنه قال «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدّنًْا لم يَلْبَسَهُ في الآخِرّةِن0© فإذا ثبت تحريمه فلا 
فرق بين لبسه وافتراشه . 

وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه. 

0 17 م ا امن مع 5 00 500 

وهذا غلط لعموم قوله َلِةٍ «هذانٍ حرام على ذكورٍ امتي حلال لإناثها» ولأن في افتراشه 
من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه. فاقتضى أن يكون بالنهي أولى . 

فصل: فأما الثوب المنسوج من أبريسم وقطن فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون الابريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه . 

والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه. 


7705/7 وقال حسن صحيح والنسائي 111/4 والبيهقي‎ ١7٠١ في اللباس‎ 7١7/5 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.797/ 84 وأحمد فى المسند‎ )١1940(578/1١١ وعبد الرزاق فى المصنف‎ ١١84/7 وابن ماجة‎ 

5) أخرجه البخاري 780/٠١‏ في اللباس باب ليس الحرير للرجال 5817 ومسلم 1140/7 في اللباس 
90١‏ ومن رواية عمر البخاري 5875 ومسلم 7١59/1١‏ ومن رواية عبد الله بن الزبير البخاري 
58778 ومن رواية أبي أمامة مسلم .)5١74/75( ١١55/7‏ 

)١(‏ أخرجه من رواية أنس البخاري 784/1٠١‏ باب لبس الحرير للرجال 5817 ومسلم ١740/7‏ وفي 
اللباس ٠١77/7١‏ ومن رواية عمر البخاري 5875 :ومسلم 7٠١54/1١‏ ومن رواية عبدالله بن الزبير 
البخاري 287 ومن رواية أبي أمامة مسلم .)5١7/4/177( ١547/7‏ 


الحق 


باب في كراهية اللباس والمبارزة 

والشالث: أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلياً لحكم 
الإباحة ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقآً لحكم الحظر وهذا الأصح لأن الإباحة 
والخطر إذا استويا غلب حكم الخطر فأما الجبة المحشوة بالخز والأبريسم فلا بأس يلبسها 
ولكن لو كان أحد جانبيها حريراً والآخر قطنا لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه . 
لأن لابس له. 

فصل: فأما لبس الحرير والديباج عند الضرورة لمفاجأة الحرب أو لعلة داعية إلى لبسه 
فلا بأس. لما روي أن النبي ككل أرخص للزبيرابن العوام. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهما في لبس ذلك لعلة كانت بهما("©. 

فصل: فأما الذهب فمحرم على الرجال قليله وكثيره خالصاً منفرداً أو مشوباً مختلطاً 
بخلاف الحرير الذي يجوز استعمال يسيره إذا كان مستهلكاً . 

والفرق بينهما: أن الذهب يظهر قليله كظهور كثيره يغلب لونه على لون ما اختلط به 
والابريسم بخلافه فإن طلى الذهب بغيره حتى لم يظهر أو صدى حتى خفي لونه جاز لبسه 
كالقز إذا كان حشو الجبة . 

فإن استعمل الذهب لضرورة داعية جاز ولم يحرم عليه. لرواية عبد الرحمن بن 
طرفة 20 أن عرفجة بن أسعد(” أصيبت أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق 
فأنتن عليه فَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ 6 أنْ يَتَجِذٌ أنفا مِنْ ذَمَب9©» وروي أن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه شد أسنانه بالذهب22 قال الشافعى : ولا أكره اللؤلؤ إلا لما فيه من ترك الأدب وأنه من 
زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد. ْ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولا أكْرَهُ لِمَنْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ في الْحَرْبِ 
لا أن يُعَلّمَ ولا أن يركب الأبلقَ قَدُ أَعْلَمْ حَمْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يوم بده . 


قال الماوردي : وهذا صحيح ولا بأس بمن علم من نفسه بأساً وإقدامآ أن يشهر نفسه 


)١( .‏ أخرجه البخاري ١40/٠١‏ في اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (0879) ومسلم 
1/6 في اللباس 7١75/56‏ . 

. :80/١ عبد الرحمن بن طرفة بن عَرَفجَة بن أسعد التميمي وثقه العجلي . تقريب التهذيب‎ )١( 

() عرفجة بن أسعد بن»كريب التميمي صحابي نزل البصرة. تقريب التهذيب .١8/5‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ١/0‏ وأبوداود 484/4 في الخاتم 45*87 والترمذي 14٠/4‏ في اللباس 
والنسائى ١57/8‏ فى الزينة باب من أصيب أنقه. 

202,0 أخرجه أحمد في المسند .78/١‏ 


الف 


باب في كراهية اللباس والمبارزة 


بالأعلام وركوب الأبلق » لما روينا أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أعلم بريش نعامة 
يوم بدر غرزها في صدره. وروي أن أبا دجانة(2 كان يعلم بعصابة حمراء. 

وروي أن أبا محجن كان يركب الأبلق. وروي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان 
يعلم بذاؤبةملونة. فأما من علم من نفسه الاحجام عن لقاء عدوه فيكره له الأعلام خوفاً من 
هزيمة المسلمين. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وول كر البرَازَ قد بَارَرَ عُبيْدَةَ وَحَمْرَة وَعَلِيٌ ار 
لي 6خ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إذا استدعى المشرك البراز فلا بأس أن يبارزه من 
المسلمين من يعلم من نفسه قوة عليه قد برز أبي بن خلف الجمحي يوم أحد وقال: ليبرز 
إلي محمد فأني قد حلفت أن أقتله. فقال الني وك «بل أن أفدَلكَ» وَبَوَرَ الي يك ليه فرَمَ 
بحربةٍ في صَدْرِهِ فَحَدَشَهُ بهَا قَمَاتَ مِنْهَاء ٠‏ فَِيلَ لَهُ وَهُوَِيَجودُ بِنفْسِه أبقدلّكَ بمثل هَذَا الخدش 
فَقَالَ - وَاللْهِ لَوتَقَلَ عَلَيّ لقتني 0©. 

فأنزل الله تعالى : وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى4 [الأنفال: ]١0‏ وروي أن 
عتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة استدعيا البراز يوم بدرء فبرز إليهم ثلائة 
من الأنصار. فقالوا: من أنتم. فقالوا: الأنصار قالوا: ما نعديكم. ليقم إلينا أكفاؤناء فبرز 
حمزة بن عبد المطلب إلى عتبة بن ربيعة فقتله» وبرز علي رضي الله عنه إلى الوليد بن عتبة 

وبرز عبيدة بن الحارث إلى شيبة بن ربيعة فقتلهى وقطع شيبة رجل عبيدة وخلص حياً 
فمات بالصفراء بين بدر والمدينة وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بارز عمرو بن 
ود العامري بيوم الأحزاب فقتله وقد كان أكثر قتال الأنصار فرسانآ ورجالة وأما إذا بدا الرجل 


)١(‏ أبو دجانة الأنصاري اسمه سماك بن خرشة وقيل ابن أوس بن خرشة متفق: على شهوده بدراً وعلى أنه 
استشهد باليمامة وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد , بن السكن أن رسول الله لمَا الحم القتال دب 
عل تسن ععر يدي ين لخ حجن ندر و بويا يطل بي شرع ضر ار لي ا 
و ع ا ه في الصحيح لمسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 

نس أن النبي 5 ل أخذ سيفاً يوم أحد فقال من يأخمذ هذا السيف بحقه فأخذه أبودجانة ففلق به هام 
0 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١١1/١‏ وأبوداود ١19/8‏ في الجهاد 7765 والحاكم في المستدرك 885/١7‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة 57/9 . 

إفة أخرجه عبد الرزاق في المصنف 00/0" وابن كثير في البداية 80/4 وابن سعد في الطبقات 07/1/17 
والسيوطي في الدر 5/ 55 والطبري في التفسير 177//9 . 
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باب في كراهية اللباس والمبارزة 
المسلم فاستدعى البراز فمن أصحابنا من كره ذلك لما روي أن علي بن أبي طالب قال لا 
تبرزن محمداً ولا تدعون إلى البرازء فإن دعيت فأجب فإن الداعي باغ والباغي بمصروع . 

ومنهم من لم يكرهه لأن أكثر ما فيه أن يكون معرضاً نفسه للشهادة. وذلك مباح. قد 
روي أن النبي بَكلِِ حث على القتال يوم وشوق إلى الجنة فقام رجل فقال: يا رسول الله إن أنا 
خرجت فقاتلت حتى أقتل صابراً محتسباً أيحجزني عن الجنة شيء فقال كله : لا إلا الدين 
قال: فخرج فانغمسم في العدو فقاتل حتى قتل(١)‏ 

وحكى عن أبى حنيفة : أنه كره البراز داعياً ومجيباً . 

0 079 َ 5 ا ل 0" و توك اموس 71 وخ كار مود ١‏ اق م 7 ك2 
مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنهُ : «ويلبس فَرَسَه وَادَاتَه جلدَ ما سِوى الكلب 


تو وهم هده 


وَالْحَنْزِيرٍ مِنْ جد قِرْدٍ وَفِيلٍ وأسلد وَتَسْوَ ذَلِكَ لآل جنة للفرسن. ولا تَعِيدَ عَلَى الْفْرس:». 

قال الماوردي : أما الجلود الطاهرة الذكية والمدبوغة فلا بأس بلبسهاء والصلاة فيها 
وعليهاء وإن كان لبس غير الجلود أولى. لأن رسول الله يَكْةِ قد أمر بنزع الخفاف والفراء عن 
شهداء أحد0") فأما الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة فلا بأس أن يجعلها جنة لفرسه. 
وآلة لسلاحه. لأنه لا تعبد على فرس» ويجوز أن يلبسهاء لكن لا يصلي فيها. لأن توقي 
النجاسة إنما يجب للصلاة. فأما جلد ما كان نجساً في حياته كالكلب والخنزير وما تولد 
بينهما فلا يجوز استعماله بحال لا في آله السلاح ولا في جنة فرس» لأن الكلب والخنزير لا 
يجوز الانتفاع بهما بحال. إلا ما خص به الكلب من جواز الانتفاع حياً في الصيدء 
والماشية. فكان باقي الانتفاع به على جملة التحريم». 


)01( صحيح أخرجه أحمد في المسند ه/ طبعة الشيخ شاكرء والترمذي 184/15 .)1١91١15(‏ 
0( أخرجه ابن ماجة 185/١‏ والبيهقي .)١15١5( ١5/4‏ 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ نا 


باب صلاة العيدين 


مم 9 برو 


قال الشافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْوَجَبٌ عَلَيْهِ حُضًورٌ الْجُمُعَةِ وَجَبٌ عَلَيّهِ حُضُورٌ 
الْعِيْدَين» . 

قال الماوردي : الأصل في صلاة العيدين قوله تعالى : فصل لِرَبكَ وَانْحَرْ 
[الكوثر: اللسير إنها صلاة العيد» روى حماد عن حميد عن أنس بن مالك أَنَّ 
رَسول الله كل قَدِم المَدِيئة وَلِلانصَارٍ يَوَمَانِ يلْعَبُونَ فيهما فَقَالَ ما هَذَانٍ اليوْمَانٍ فَقَانُوا يَوْمَانِ 
كنا تَلَْبُ فِيهمًا في الجَاهِلِيَةَ فال عله : «إنَّ اللّهَكَدأبدَلَكُمْ بهما خيراً مِنْهُما الْعِيِدَيْنٍ الْفطْرَ 
ا '» وروي أن أول عيد صلاه رسول الله كَل صلاة العيد يوم الفطر في السنة 
الثانية من الهجرة( وفيها فرضت زكاة الفطر. وسمي عيداً لأنه يعود في كل سنة. وقيل بل 
سمي عيداً لآن السرور يعود فيه إليهم . 

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيد ليست من فروض 
الأعيان» ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات . 

فذهب أب سعيد الأصطخري إلى أنها من فروض الكفايات, لأنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة» فاقتضى أن تكون فرضاً على الكفاية ك «الجهاد» فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على 
تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته . 

وقال أبو إسحاق المروزي وهو أشبه بمذهب الشافعي. إنها سنة لقوله يَكٍِ ولا فرّض 
إلا الْحَمْسَ» فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركهاء ؛ لم يجز قتالهم وعنفوا على تركها 
تعنيفاً بليغآء وقيل بل يقاتلهم. لاستخفافهم بالدين. 

فأما قول الشافعي «ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين» هذا 
نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح . وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في 
الصلاة : 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 8/7 ٠‏ وأبوداود 5/5/١‏ في الصلاة ة باب صلاة العيدين ١١75‏ والنسائي 


74/7 في الصلاة العيدين. 
)1١(‏ قاله أهل السير انظر خلاصة البدر المنير .7174/1١‏ 


باب صلاة العيدين و 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق, من وجب عليه حضور الجمعة فرضاً وجب عليه 
حضور العيدين ندباً. ١‏ 

والثاني: وهو قول أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه 
حضور العيدين في جملة غيره. 

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي أن كل من لزمته الجمعة فهو مأمور بصلاة العيدين, 
إما ندباً أو على الكفاية. فأما من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين والمعذورين 
فهل هم مأمورون بصلاة العيدين أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: نص عليه في القديم في كتاب الصيد والذبائحء أنهم غير مأمورين بهاء 
وكل موضع تصلي فيه الجمعة يصلى فيه العيدان, وما لا تصلى فيه الجمعة لا يصلى فيه 
العيدان, لأن النبي كك ثم الأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ بعده حضروا منى فلم يرو أن أحداً 
منهم صلى العيد. فدل على أن حكمها حكم الجمعة في سقوطها عن المسافر والعبد والمرأة 
والمنفرد. وإن من أحب منهم أن يتطوع منفرداً صلاها كسائر النوافل بلا تكبير زائد. 

والقول الثاني :انص عليه في صلاة العيدين من الجديد وهو الصحيح, أنهم مأمورون 
بهاء لعموم أمره يَككِةِ ولذلك ما ارتاد لها مكاناً واسعاً. لأنها يحضرها من لا يحضر الجمعة» 
فمن صلى منهم منفرداً صلى كصلاة الإمام بتكبير زائد» فأما تركه كلِةِ ذلك بمنى فلانعكافه 
على الحج واشتغاله به لا لكونه مسافراً . 

قَانَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله غنهه راجت الْعْسْلَ بَعْدَ المَجْرِ لِلْعْدُوُ إلى المُصَلَى فَإِنْ َرَكَ 
اسل تارك لجرا 

قال الماوردي : أما غسل العيدين فسنة مختارة» لقوله يك في جمعة من الجمع «إِنَّ 
هَذَا يوم جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى عِيداً فَاغْتَسِلُوان200 فنبه على غسل العيد لتشبيهه به ويختار أن يغتسل 
بعد الفجر الثاني فإن اغتسل قبل الفجر ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجزئه كالجمعة. 

والثاني: وهو قول ابن أبي هريرة يجزئه بخلاف الجمعة. لأنه مأمور بالبكور بعد 
الغسل. ولا يمكن البكور غالباً على هذه الحال إلا بتقدم الغسل قبل الفجرء ولأن وقت العيد 
يضيق على المتأهب للصلاة بعد الفجرء فجاز تقدمه قبله. 


١717//1١ وذكره الحافظ في المطالب العالية‎ ١٠١5/4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 67/75 وابن ماجة‎ )١( 
. . . والبيهقي /”"ة؟ وقال البوصيري : زواه مسدد والبيهقي بسند رجاله ثقات‎ 


باب القول في تكبير العيدين و إظهاره 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَضِي الله 2 راح إِظْهَارَ التَكبيرٍ جَمَاعَةَ وَقْرَانَى في لَيْلَ 
الفطر وَلَيْلهِ التخر مُقِيمِينَ وَسَفْرا في منازْلِْ وَمَسَاجِدِهِمْ وَأَسْوَاقِهمْ وَيَعْدُونَ إذّا ضَلُوَا الصّبْحَ 
الى تعاكف وشد رن الغدة ريك رن بك ادر ع ينيع الام إلى ةوقك 
في غَبْرِ هَذَا الْكتَاب حََّى يَفَْيمَ الإِمَامُ الصَّلاةَ (قال المزني) هَذًا أَفيِسُ لأنَ مَنْ لَمْ يكن في 
صَلاةٍ وَلَمْ يُحْرِمُ إِمَامُهُ وَلَمْ يَحْطبْ فْجَائِرٌ أن يتََلّمَ وَاحْتجٌ بقَوْل, الله تَعَالَى في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
«وَلتَكُمِلُوا الِْدَّة وَلِتَكبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ) وَعَن ابن المُسَيّب وعروة 9 1 ع بكر 
يكَبرُونَ لل الِْرٍ في الْمَسْحِدٍ يَجْهَرُونَ بالنَْرِوَشِبهُ ل ار بها إِّمَنْ كَانَ حَاجًا فَذكُرُهُ 
التَلبية) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعاً, فأما في ليلة 
الفطرء ويوم الفطرء فمذهبنا أنه سنة أيضاً. وحكي عن أبي أنه سئل عن رجل كبر يوم 
الفطرء فقال كبر إمامه قيل لا. قال ذاك رجل أحمق وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال 
التكبير يوم العيد من عمل الحوكة . 

والدلالة على ذلك رواية على وابن عمر رضي الله عنهماء أن رَسُولَ اللَهِ بك كَانَ 
يحرج يوم الْفِظر وَالأَصْحَى ذَافِعآ صَوْبَهُ بالتّكبير, فإذا صح أن التكبير يوم الفطر سنة 
فابتداؤه من غروب الشمس من ليلة شوال. 

وقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق يبتدي بالتكبير يوم العيد. 

والدلالة على صحة ما ذكرناه. قوله تعالى : وَلِتُكْمِنُوا الْعدَّةَ وَلِنُكَبّرُوا الله عَلَى ما 
هَدَاكُمْ 4 [البقرة: ]١45‏ فأمر بالتكبير بعد إكمال الصوم, وذلك لغروب الشمس من ليلة 
شوال» فاقتضى أن يكون ذلك أول زمان التكبيرء فإذا ثبت أنه سنة في العيدين من غروب 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١57/1١‏ (545) وأخرجه البيهقي */م١-‏ 77/4 وانظر خلاصة البدر المنير 
)2 . 


ه144 


باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
الشمس من ليلتهما فقد اختلف قول الشافعي أي العيدين أوكد في التكبير» فقال في القديم : 
ليلة النحر أوكد, لإجماع السلف عليها. وقال في الجديد: ليلة الفطر أوكد لورود النص 
فيهاء قال الله تعالى : «وَلَِكْمِنُوا الْعِدَة وَلِتَكبُرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 [البقرة 180]. 

فصل: نأما هذا التكبيرء فقد قال الشافعي هاهنا في الأم إلى أن يخرج الإمام , وقال 
في القديم إلى انصراف الإمام. وقال في موضع آخر إلى أن يفتتح الإمام الصلاة فاختلف 
أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إلى أن يخرج الإمام. لأنه زمان التأهب للصلاة. 
أولى . 

والثالث: إلى انصراف الإمام. لأن حكم العيد ينقضي بفراغه من الصلاة وقال آخرون 
من أصحابنا: إن كل ذلك يرجع إلى قول واحد وليس باختلاف أقاويل» وإنما المراد في 
جميع ذلك أنهم يكبرون ما لم يتعلقوا بالصلاة» فتارة عبر عنه بالإحرام» وتارة عبر عنه 
بخروج الإمام لأن خروجه يوجب الإحرام وتارة عبر عنه بانصراف الإمام» لأن انصرافه يتعقب 
الإحرام . 

فصل: التكبير على ضربين : مطلق ومقيد. 

فالمقيد: ما انتظر به أدبار الصلوات . 

والمطلق: ما لم ينتظر به حال دون حال» فالتكبير المقيد بالصلوات مسنون في عيد 
الأضحى وأيام التشريق على ما سيأتي . وتكبير ليلة الفطر والأضحى مطلق غير مقيد, فيكبر 
في الأحوال قائماً وقاعدا أو ماشياً والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيدين متعلق بالزمان» فلم 
يختص به بعضه دون بعض. وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات» فلم يعتبر لغيرهاء فإن 
كبر في أيام التشريق تكبيراً مطلقاً جازء وإن كبر في ليلتي العيدين تكبيراً مقيداً. ففيه 
وجهان: 

أحدهما : أن يكون مضياً للسنة قياساً على يوم النحر» وأيام التشريق. 

والوجه الثاني : أن لا يكون ممتثلاً لما أمر به من سنة التكبير. 

فصل: القول في رفع الصوت بالتكبير 


ويختار أن يرفع صوته بالتكبير كما يرفع الحاج صوته بالتلبية» ويختار له الإكثار من 
القرب وأعمال البر ليلتى العيدين. فقد روي عن أبى الدرداء إما مسنداً أو موقوفاً. أنه قال: 


لك 


باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 


«مَنْ قَامْ ليلتي لين إِيمَانآ وَاحْتِسَاباً ل يَمْتْ قَلْبْهُ جِينَ تَمُوتٌ الْقَلُوبُ»0') وروي عنه ككل 
أنه قال: «مْنْ عَصَى اللَهَ في ليلَةِ عِيدٍ َكََنْمَا عَصَاهُ في لَْلَةِ الْوَعِيدٍ وَمَنْ عَضَاهُ وَهُوَيَضْحَكُ 
دَخَْل الثار وَهُوَ يك ويختار له البكور إلى المصلى ليحوز فضيلة السبق» وليرتاد أشرف 
البقاع , وأقربها إلى الإمام . 

مسألة: قَالَ الشافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَأحِبُ للإمام أن يُصَلَىَ بهم حَيْت هو ارقي 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيد بهم في 
أرفق المواضع بهم, وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين. 

إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه. مثل مكة وبيت المقدس 
فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد. لأن أهل مكة على عهد رسول الله كه وإلى اليوم 
يصلون العيد في مسجدهم. ولأن المسجد أفضل من الصحراء ولذلك أمر بتحيته. ولأنه 
أصون من الأنجاس . 

والضرب الثاني من البلاد ما اتسعت وضاق سجاها عن سعة جميعهم, فهذا الأولى 
بالإمام أن يصلي بهم العيد في جنابه ومصلاه» ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفة 
الناس. وقد روى أبو سعيد الحدْرِيٌّ أن رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلي الْفِطَرَ وَالأصحَى في 
الصَحَرَاءٍ طَلَباً للسّعَة0') وقد صار مصلى المدينة اليوم داخخل البلد؛ لأن العمارة زادت 
واتصلت حتى غيرت الجبال فصار مصلاهم اليوم في وسطه عند رحبة دار عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه ‏ فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو ريح 
صلى بالناس في المسجد. روي أن أبان بن عثمان رضي الله عنه صلى الفطر في مسجد في 
يوم مطير» فلما فرغ من الصلاة قال لعبد الله بن عامر حدث الناس بما حدثتني به عن عمر 
رضي الله عنه فقال عبد الله: صلى عمر رضي الله عنه الفطر فى المسجد في يوم مطير(” . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَأنْ يَمْشِيَ إلى المُصَلَى وَيَلْبْسَ عِمَامَةَ وَيَمْشِيَ 


)١(‏ .أخرجه الدارقطني في العلل من رواية مكحول عن أبي أمامة وقال ورواه ثور عن مكحول وأخرجه ابن 
ماجة ١87‏ وأورده ابن الجوزي في العلل 05/75 وانظر التلخيص ؟/١8.‏ 

(1) أخرجه البخاري 58/7؛ في العيدين باب الخروج إلى المصلى (407) ومسلم 700/5 في صلاة 
العيدين 886/9. 

(*) ويروى مثله بإسناد ضعيف مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن أبي داود 01/١‏ في الصلاة (1150) 
وابن ماجة 415/١‏ في إقامة الصلاة 2١918‏ 20 


باب القول في تكثير العيدين وإظهارة ‏ ب _ سس لس 5/7 
اناس وَيَلْيَسُونَ الَْمَائِم َيَمَسُونَ مِنْ طليهم قبل أن يغدُوا وَرَوَى الزِّْيٌ أن َسُولَ الل كما 
رَكبَ في عِيدٍ وَل جََارةٍ قط (قَالَ السَّافعِيٌ) وَأَجِبُّ ذَلِكَ إل أن يَضْحُْفَ فَيَرْكبَ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال يستحب لمن قصد المصلى لصلاة العيد. أن يكون 
ماشيا لا راكباً» لرواية الزهري قال ما ركب رسول الله كلِ في عيد ولا جنازة قط. ولأنه إذا 
مشى قصرت خطه فكثر ثوابه. ولآن لا يؤذي بركوبه من جاوره أو خالطه. إلا أن يضعف عن 
المشي لمرضه أو لطول طريقه فلا بأس أن يركب, وكذلك لوكان البلد ثغراً لأهل الجهاد 
يقرب من بلد العدو فركوبهم وإظهار زيهم وسلاحهم أولى. لما فيه من إعزاز الدين وتحصين 
المسلمين, فأما الراجع إلى منزله بعد فراغه من الصلاة فإن شاء ركب وإن شاء مشى . 

فصل: المختار للناس في هذا اليوم من الزينة. وحسن الهيئة ولبس العمائم. 
واستعمال الطيب وتنظيف الجسد, وأخذ الشعر واستحسان الثياب» ولبس النامل ها دار 
في يوم الجمعة وأفضل. لأنه يوم زينة. ولأن رسول الله يك قال في جمعة من الجمع «إِنَ هَذَا 
يوم جعَلَُ اللُّ سْبْحَاَهُ يدا لَكُمْ فَاعْتَسِنُوا فلما أمر بذلك في الجمعة تشبيهآ بالعيد كان فعله 
في العيد أولى . 
ْ مسألة : القول في وقت العيد 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَأحِبٌ أن يَكُونَ روج الإمّام في الوَقْتِ 
الِْي ياي فيه ؛ الصَلاة ودِْكَ جين تيور الشنس وَموْرُالْحُرُوجُ في لظ رِعَنَ دك فليا 
وَرُوِيَ 3 النبيّ يك كتبّ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «أنْ عَجلٍ لصحن 3 خر الْفِطَرَ وَذْكر الناسَّ» 
وَرُوِيَ له يق كان َس برد حبرَةِ وَيَغَْمُ في كل عِيلِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أداء صلاة العيد هو إذا طلعت الشمسء وتمام طلوعها 
فذلك أول وقتهاء وآخره إلى زوال الشمس. وما بعد الزوال ليس بوقت لهاء وقد روي أن 
النبيّ يه كَانَ يُصَلَي العيفة. والشيس على ارات الججال كَالْعَمَائِم عَلَى رُهُوس 
رلا :00 وروي ال كيل قدها لشت درك «9) دروي فيك نجي 0 إن سالاعاتيه 
طلوع الشمس سواء لم يجزء لأنه وقت نهى عن الصلاة فيه, فأما الوقت الذي يختار فيه 


. 7715/1١ انظر الأم للشافعي‎ )١( 

,2 ا ع ل ع ل امو م د 
الأم 77/١‏ أخبرني الثقة أن الحسن قال: إن النبي كه كان يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حين 
تطلع الشمس فيتتام طلوعها وهذا مرسل . 

(5) انظر نصب الراية .7١1١7/5‏ 
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البكور إلى المصلى فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماماً. فيأتي المصلى في الوقت 
الذي تقام فيه الصلاة. 

فصل: ار أن يعجل صلاة الأفسي واوخوصاة الفطر عنها قليلاً. لما روي 
أن النبي يله كتب إلى عَمْرو بْنِ حَزْمٍ «أنْ عَجّلٍ امن وخر الْفْطرًا )١‏ وذكر الناس)» ء ولأن 
الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم وأمروا 
في الأضحى باامبادرة إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: : «وَيطعَم يوْمَ م ابطر قبل العْدُو وَرُوِيَ عَنِ 
لبي كه أله ان َعم قبل الحرُوج. إِلَى الجبّان يوم الفظر وَيَأمْرُبهِ وَعَنْ ابن المُسَيْبٍ قَالَ 
كان المسلمون بأكلوث” يوم م الفطر قَبْلَ الصَّلاةٍ وَل يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخرِوَرُويَ عَنْ ابن عُمَرَ 
نه كان يَعْدُ إلى المُصَلَّى في يَؤم, لظ إذًا طلعْتِ الس فَيكبوُ حت يَأتِي المُصَلَى يكير 
بِالْمُصَلَى حَتَى إذَا جَلّسَ الإِمَامُ على المثبّر تَرَكَ الدكيمرَوعَنْ عُرْوة وَأبِي مَلسَة ايا كنا 
يَحِهْرَانِ بالتكبير جِينَ يَعْدُوَانٍ إِلَى المُصَلى راع ا اس ال 


قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يطعم الناس يوم الفطر قبل صلاتهم » ولا 
يطعمون في الأضحى إلا بعد فراغهم , لرواية عد الله بن بُردّة عن أبيه أن رَسُولَ الله ل 
كَانَ يَطعَمُ في الفطر قَبْلَ الصَّلاق؛ وفي الأضحَى ِذَا اصرف 2 مِنّ الصّلاة(') وروى أَنْس بن 
مَالِكِ أَنَّ وَسُولَ الله ل كَانَ يَأكُلّ ذ في الفطر قَبْلَ خَرُوجِه إِلَى الصَّلاةٍ تَمَرَاتِ نّلاثاً خمساً 
سبعاً09), 

والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين : 

أحدهما: أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرماً فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم 
زوال التحريم. وليس كذلك في الأضحى . 

والثاني: أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاة» 
ا ة كانت السنة في الأكل قبل الصلاة ليساوي الفقراء في 


)١(‏ ضعيف أخرجه الشافعي في المسند ١57/١‏ في صلاة العيدين 157 وفي الأم 77/١‏ والبيهقي 
للا هو مرسل . 

(؟7) أخرجه الطيالسي في المسند ص )81١( ٠١4‏ وأحمد في المسند 05 والدارمي "١‏ في 
الصلاة والترمذي 577/7 في أبواب الصلاة 057 وابن ماجة ١/88/ه‏ في الصيام ١757‏ وابن حبان 
ذكره الهيشمي في الموارد 47 وابن خزيمة 41/7" والدارقطني 7 . 

(59) أخرجه البخاري 517/57 في العيدين 40 والترمذي 4757/7 في أبواب الصلاة 087 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «فَإِذًا بَلَعَ الإمَامُ المُصَلّى نُودِيَ الصَّلاة جَامِعْهُ 
بلا أَذّانٍ ولا إِقَامَةِ) . 
١‏ قال الماوردي : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيدء ولا أن يققام لها 
وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله. لرواية ابن عباس أنَّ رَسُولَ الله يل 
كَانَ يُصَلَي صَلاة الْعِيدٍ بلا أذَانٍ ولا إقامَةا» وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما('2 وروى 
الزهري أن رسول الله يكةِ كان ان يُنَادَى لِلْعِيد وَالاسُتِسْقَاءِ الصَّلاةٌ جَامِعَة0) وقد كان 
بعض الولاة أحدث الأذان لصلاة العيد.» فروى أبو قلابة أن أول من أذن لها عبد الله بن 
الزبير» وروى سعيد بن المسيب أن أول من أذن لها معاوية» وخطب لها قبل الصلاة(؟» وكان 
مروان من قبله على المدينة فقام بعض الصحابة إلى مروان وقال لقد أدركت رسول الله كيل 
وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم يصلون العيد بلا أذان ولا إقامة ويخطبون بعد 
الصلاة, قال تلك سنة متروكة» فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد أدى ماعليه. 
د عي ل ام د ل ا مد 
بمَلْبِكَ وَذْلِكَ لِضَعْفٍ الإِيْمَانِ2”» ثم جرى عليه بنو أمية أيام ملكهم إلى أ ن ولى بنو العباس» 
وردوا الأمر إلى حاله. وهو اليوم سيرة الأندلس وبلاد المغرب من أعمال بني أمية 

قال الشافعي فإن قال هلموا إلى الصلاة,أو حي على الصلاة» أو قد قامت الصلاة 
كرهنا ذلك وأجزأه . 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ثمْ يُحْرِم بالتكبير» فِيرقعٌ يَذَيْهِ حو منكبيه ثم 
عدت عع 20 


يبر سَبْع َكبِيرَاتِ» سِوَى تَكبِيرَةٍ الإِخْرَام ». 

قال الماوردي: أما صلاة العيد فركعتان إجماعاً. ويتضمن تكبيراً زائداً قد اختلف 
الناس في عدده فعند الشافعي أن التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة» سبع في الأولى سوى 
الإحرام وخحمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة 
والتابعين . 

وقال مالك: التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية . 


)١(‏ أخرجه أبوداود بإسناد على شرط الصحيح في الصلاة ١١841‏ وأخرجه من رواية جابر مسلم 7١4/7‏ في 
صلاة العيدين 881//1 وأبو داود 1١‏ في الصلاة54١١‏ والترمذي 4١7/7‏ في الصلاة؟517. 

6 أخرجه أبوداود ١١41/‏ وأحمد رقم .7١/1‏ 

(1) أخرجه البخاري 0594/7 )٠١57(‏ ومسلم 55١/1‏ (401/4). 

(؟) انظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا 501/1١‏ ومسند الشافعي ١95/1١‏ (505). 

(0) أخرجه البخاري (46057) ومسلم 2884/9 54/١‏ في الإيمان 24/10/48 . 
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وقال أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثاً بعد 
القراءة استدلالاً بخبرين : 
أحدهما : لد ا عل ا ا 0 ار اتعري 
كَتَكْبِر الْجَنَارَةِ» الى شن السردتوة ارسي لي َقَالَ مليف 


4 


صَدّق20, . 
2 لت م ار كم مس وى ظطمر ‏ سر هسم م ارم 4 غيم هم 
والخبر الثاني : مارواه ابن مسعود أن النبى وَل كبر فى العيد اربعا والتفت وقال ابلغ 
كتكبير الْجَنَارّة") , 


ا اح إليه ما قاله ال ع ا 


ل 0 


عد الملل في الى يا سزى ا اه ا مسرن 
َكبِيرَةٍ ة الْقِيَام » وهذا أصح إمنتادا وأوثق زجالاً :. وأئيت لففل لكله جاء ركه ييه ؟ وروى 
الزهري عن عَائِمَةَ رَضِي الله عنْهَا أن رَسولَ الله يل كان يكير : في الفط وَالأْضْحَى في 
ا ا ا ل 
الله قِِ قال : تير في الاؤلى : في الفط سَبْعآ وَفِي الآخرَةٍ حَمْسا كِلْمَاهُما قَبْلَ ارام 
وهذا نص قد روي قولآء وروى نافع عن ابن عمر أن رَسُولَ الك كبر في الأولى سَبْعا 
وَفِي الثازيّة مس١‏ ل وزوك أبوسعيد الكدوى:والس وأو هريرة0© أن سول اللذ كه مثلة 
فكَانَ ما رويناه أولى من وجهين : 


4١5/4 وأحمد في المسند‎ )١١07( فى الصلاة باب التكبير في العيدين‎ 754/1١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
١ ١ . 589/7 والبيهقى‎ 

(5) انظر البيهقئ 7931/7. 

زفة أخرجه الشافعي في الأم ١‏ باب التكبير في صلاة العيدين. 

6 أخرجه أبو داود 148/١‏ في الصلاة 7 وابن ماجة 4٠1/١‏ في إقامة الصلاة ١58٠١‏ والدارقطني 
ىا 

,202 أخرجه أبوداود -78/١‏ 14 في الصلاة 06 .١‏ 

(7) أخرجه مالك ٠ /١‏ والبيهقي 788/7. 

(469 أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة قولاً وعائشة ئشة فعلاً وفيها ابن لهيعة قال البيهقي في خلافياته : ولااشك 
في صحته موقوفاً على أبي هريرة خلاصة البدر 7/١‏ والتلخيص 5/7 وانظر مسند أبي داود والحاكم 
١‏ والبيهقي 587/7 أخرجه مسلم ٠7/7‏ في صلاة العيد باب ما يقرأ به في صلاة العيدين -١5‏ 
6 وأبو داود ٠0/١‏ في الصلاة والترمذي 1 في أبواب الصلاة والنسائي ١87:/7‏ وابن 
ماجة ٠ 8/1١‏ ومالك في الموطأ ١8٠١/1١‏ وأحمد في المسند ه//ا١7.‏ 


١ 
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أحدهما : زيادة تكبير. . 

والثاني : كثرة رواته. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عند «وَيرقَمُ كُلَمَا كبر يَدَيْهِ لوه وَيقف بين 
كل كير جو يذو وزائو :]نه ل طرياة وله قعيير و وان الله ويك وكش ولتشلفه: 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحرم لصلاة العيد نواها مع إحرامه. ورفع يديه حذو 
منكبيه. ثم قال قبل التكبيرات الزوائد» وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ثم يكبر 
بعد ذلك سبعاً ثم يتعوذ ثم يقرأء وقال محمد بن الحسن يأتي بالتوجه بعد التكبيرات الزوائد 
مع الاستعاذة. وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبيرات الزوائد مع التوجه. وما ذكرناه من تقديم 
التوجه وتأخير الاستعاذة أولى. لأن التوجه يتعقب تكبيرة الإحرام والتعوذ يتعقبه القراءة. 

فصل: ويرفع يديه في التكبيرات الزوائد حذو منكبيه. وقال مالك يرفع يديه مع 
الإحرام ولا يرفع يديه مع الزوائد وهذا غير صحيح . 

ودليلنا هو أنها تتبع تكبيرة الإحرام ويستوفى في حال القيام» فوجب أن يكون من سننها 
رفع اليدين كتكبيرة اللإحرام . 

فصل: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية وسطاً. يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده 
ولينتهي تكبيره إلى آخر الصفوف. وقال أبو حنيفة» يكبر تسعاً متواليات» وقال مالك يقف بين 
كل تكبيرتين ساكناً. وما ذهبنا إليه أولى, لأنها تكبيرات في حال القيام فوجب أن يتخللها 
الذكر كتكبيرات الجنازة. وعم يان اسان اليسرى بين كل تكبيرتين . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَإذًا فَرَعَ مِنْ سبع نَكبِِرَاتٍ قرأ بام الُْرْآنِ كم 

أب لق » لقان اللمجبدٍ» وَيَجَهَرُبِرَاءِ مَك ويد اَم في الاي ير حدس 
57 سوى ذَكبيرَةٍ العام مِنَ الجُلُوسٍ يِف بَنَ كل تَكبرتَينٍ كَقَدْرِ قِرَاءَةٍ آيَةٍ لآ طَوِيلَةٍ 
وَلَآ قَصِيرَةٍ كُمَا وَصَفْت فَإِذًا فَرَعَّ مِنْ حَمْسٍ تَحُيِرَاتٍ َرأ بم اران وب هِاققرَيّتٍ لاع 
انق افرع ثم برك جد ويََْهْدُ ويْسلمُ ولا رامن َه وا أن لب 3 ون 
بكرو وَعْمَرَ كبوا في الْعِيْدَيْن سَبْعآً وَحَمْساً وَسَلوا قل الحطة وَجَهَروا بِالْقِرَاءَةٍ وَرُوِيٌ أ 
لبي يكل كَانَ يقرا في الأضحى وَالْفِظر ب «ق * وَالْقُرَآنٍ الْمَجِيدِ» وَطاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاْشَقَ 
الْقَمَرُ4). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التكبيرات السبع استعاذ وقرأ الفاتحة مبتدثاً 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بعدها سورة «قاف والقرآن المجيد» فإذا ركع وسجد قام 


4 ل سه سطللللبي باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
إلى الثانية فكبر خمساً. وقرأ الفاتحة 9وَاقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْشَقَ الْقَمَرُّ» [القمر: ]١‏ وإنما 
اخترنا له القراءة بهاتين السورتين بعد الفاتحة لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نان أبَا وَاقِدِ يني بِمَاذًا َأ رَسُولُ الله يك في صَللاةٍ الْعيد؟ َمَالَ في الأوْلى ب «قاف» وَفِي 
الت ب «اقْتَرَبَتْ السّاعَةُ» فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنّهُ : صَدَقتَ فلو قرأ في الأولى بسبح وفي | 
الثانية بالغاشية أو اقتصر فيهما على الفاتحة أجزأم. ولا سجود للسهو عليه. ويجهر الإمام 
بالقراءة» لما روي عنه كَل أنه قَالَ صَلاةٌ النهَار عَجَمَاءٌ ا الْجْمُعَةَ وَالْعِيدَيْنَء فإن أسر فقد 
خالف السنة وأجزاه. وأما المأموم فعلى قولين: ش 

أحدهما: ينصت مستمعاً. . 

والقول الثاني : يقرأ الفاتحة 

فصل: فإن نسي الإمام تكبيرات العيدين حتى أخذ في القراءة فهل يعود إلى التكبير أم 
لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو القديم وبه قال مالك يعود فيكبر. لأن القيام محل للتكبير» فإذا ذكره في 
محله فعليه الإتيان به فعلى هذا إن ذكر ذلك قبل فراغه من الفاتحة فعاد إلى التكبير فعليه أن 
يستأنف الفاتحة بعد التكبير وليس له البناء على ما مضى » لقطعه ذلك بأخذه في التكبير» وإن 
ذكر بعد القراءة فالمستحب له أن يعيد القراءة بعد التكبير» فإن لم يفعل أجزأه. 

والقول الثاني: وهو الجديد وبه قال أبوحنيفة يمضي في القراءة ولا يعود إلى التكبير» 
لأنه هيئة والهيئات لا تقضى بعد فواتها ولا سجود للسهو فيها . 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه وإذا أدرك الإمام وقد فاته بعض التكبير كبر معه ما 
بقي. ولم يأت بما فات؛ لأن اتباع الإمام فرض والتكبير هيئة مسنونة. والفرض لا يدرك 
بالسنة, فإن أدرك الإمام في الركعة الثانية كبر معه خمساً. وإن كانت أولية لأنه تابع الإمام كبر 
خمساً. فإذا 0 لدي الركعة الفائتة كبر خمساً, لأنها ثانية والركعة الشانية من صلاة العيد 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمّ يَخْطبُ فَإِذَا ظَهْرَ عَلَى المثبَم يلم ويد 


وه ع 


نامل ع أن هذا وى ليا ونون ُو م يطب قائم طن َس ين 
جلْسَة حفِيفٌَ َب أن يعد عََى شَيْءٍ ون يت يبْتَ يَدَيْهِ وَجَمِيمَ بَدَنِهِ فَإِنْ كَانَ الفظر أُمَرَهُمْ 
بطاعَةٍ الله وَحَضّهُمْ عَلَى الصَّدَفَةِ وَالَهَرْبٍ إِلَى الله جَلَّ نَنَاوهُ وَالكَفٌ عَنْ مَعْصِيَتِهِ نم يَنْزِلُ 


يلق 
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قال الماوردي: وهذا كما قال الخطب المشروعة عشر خطب: خطبة الجمعة. 
والعيدين. والخسوف. والكسوف, والاستسقاء. وأربع خطب في الحج يوم السابع» ويوم 
العاشر. والثاني عشر. وهو النفر الأول. ثم هي نوعان نوع منها يتقدم الصلاة» ونوع يتعقب 
الصلاة, فأما الذي يتقدم الصلاة. فخطبتان الجمعة وعرفة, وأما التي تتعقب الصلاة 
فالثماني الباقية. وما يتقدم الصلاة واجب. وما يتعقبها سنة. فإذا تقررت هذه الجملة فخطب 
العيدين سنة تفعل بعد الصلاة» لرواية ابن عباس أن رسول الله ككةِ خطب للعيد بعد 
الصلاة(2 فإذا أراد الإمام أن يخطب بعد فراغه من الصلاة توجه إلى منبره فرقأ عليه بالسكينة 
والوقار. فإذا انتهى إلى موقفه استقبل الناس بوجهه وسلم قائمآً. قال الشافعي لأن هذا يروى 
غالباً يعني السلام وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد غالباً في الصحابة منتشراً فيهم . . 

والثاني: يريد فعل السلام يروى غالباً على المنبر. فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة 
للاستراحة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي يجلس بعد سلامه ثم يقوم إلى خطبته . 

ا ا لأنه في الجمعة يجلس 
انتظاراً للآذان» وليس للعيد آذان» والصحيح أ نه يجلس للاستراحة. ليكون ذلك أسكن 
لجسده وأمضى لخاطره ثم يقوم فيخطب قائماً خطبتين» لأن رسول الله يِةِ خطب قائماًء فإن 
خطب جالساً مع القدرة على القيام أجزاه بخلاف الجمعة لأن خطبة الجمعة فرض كالصلاة. 
فلم يجز أن يفعلها جالساً. وخطبة العيدين سنة كالصلاة فجاز أن يفعلها جالساً. فإذا أراد أن 
يخطب ابتدأ الخطبة الأولى فكبر تسعاً تسعاً. فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة» ثم قام إلى 
الثانية فكبر سبعاً لرواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال «من السنة أن يكبر في 
الأولى تسعاً وفي الثانية سبعاً)(') وقوله من السنة يحتمل أن يكون أراد به سنة رسول الله كك 
أو سنة الصحابة رضي الله عنهم . وأيهما كان فالاقتداء به حسن, ولأن الخطبتين أقيمتا مقام 
ركعتين» فالأولى تتضمن تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع, والثانية سبع تكبيرات مع 
تكبيرة القيام والركوع. فكذلك في الخطبتين» قال الشافعي ولا أحب أن يدخل بين ظهراني 
)1١(‏ أخرجه البخاري 948, 9457 2.3517 4ك ملاق لالاقى 4لاى. 571ل 1559. 54460, 20114 

.)885( "احدرهء 0”"الا ومسلم‎ 644٠ 
وفي إسناد الشافعي إبراهيم بن أبي يحبى فيه مقال‎ ٠٠١ 5494/7 (؟) أخرجه الشافعي (207) والبيهقي‎ 
قال ابن الملقن: : وعبد الله تابعي وهو إذا قال من السنة كذا كان موقوفاً على الأصح وقيل مرفوعاً مرسلا‎ 


فإن قلنا بالأول فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا حجة فيه على الصحيح وإن قلنا بالثاني فهو مرسل 
لا يحتج به خلاصة البدر 779/1١‏ . 


ل 


باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
التكبير التحميد والثناء. فإن فعل فهو حسن, وتركه أولى . ويختار أن يعتمد في خطبته على 
شيء» ليكون أسكن لجسده» فإن أسدل يذيه أو تركهما تحت صدره جازى وينبغي أن يقرأ 
في خطبته الأولى بعد واجباتها بأمانة ما يليق بزمانه. فإن كان العيد فطراً بيّن حكم زكاة 
الفطر. وأنها واجبة» على من وجدها فاضلة عن قوته. ويبين لهم زمان وجوبهاء والحبوب 
التي يجوز إخراج الزكاة منهاء وقدر الصاع المؤدى. ومن يستحق أخذه ومن يجب عليه 
أداؤه. وإن كان العيد أضحى بين لهم حكم الضحاياء وأنها سنة من الإبل والبقر والغنم» 
وبين لهم أول زمان النحر وآخره. والعيوب المانعة والأسنان المعتبرة. وقدرما يأكل 
ويتصدق. وحكم التكبير في يوم النحر وأيام التشريق. وإن كان فقيهاً ذكر خللاف الفقهاء فيما 
يتعلق بالضحايا وزكاة الفطر. ليعلم ببيانه العالم والجاهل فيعلم الجاهل ويتذكر العالم . 
ع 2 24 راش ابم ره م رعما وشاين ١‏ هه رعافة ها وطق وا موه ا عمد 6 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلا باس أن يَتنَشَلَ المَامُومُ قَْلَ صَلاةٍ الْعِيدِ 
200007 7 0-0000 2 سمه * طممة اهدي هم 2 6 ل ان ند 7 ذا ةط ”7 مك 
وبعدها فِي بيتهِ والمسجدٍ وطريقه. وحيث مَكَنَهُ كُمَا يُصَلَى قبل الجمعة وبعذها وروي ان 
سَهْل بن السَاعِدِيٌ وَرَافِمَ بْنَ حدَيْج_كَانا يُصَلَْانِ قَْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ. 

قال الماوردي : أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه, لا قبل صلاة العيد, ولا 
بعدها؛ لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب, فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة 
رضي الله عنهماء وقال علي بن أبي طالب ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام . 

وقال أبو حنيفة يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : إن الصّلاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمْكَرِ» [العنكبوت: 45] 
وقوله يك «الصّلاةٌ خَيرُ مَوْضُوع » والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله. فلو 
جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه وصار ذلك مسنوناً. وليس كذلك المأموم 

مسألة : قالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيْصَلَي الْعِيدَيْنَ المُْمَرِدُ في بَيته وَالْمَسَافِرٌ 
ملعيل 

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الصلاة» وحكم من يؤمر بها ومن لا تلزمه الجمعة هل 
يؤمر بصلاة العيد أم لا؟ على قولين: 

وقال في الجديد وهو أصح : يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته . 

03 03 م 9 الو رقم ٌِ و 4د اب امه جس 2 2-6 0 
مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَاجبٌ ضور الْعَجَائِز غَيْرَ ذَاتِ الْهيْئَةٍ العيدَين 


2: 


باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
ع إذَا حَضرٌ النْسَاءٌ الْعِيدَين أنْ يَتََظَفْنَ بالْمَاءِ ولا يَلْبَسنَ شهِرَةٌ من الثيَابٍ وَتَزّيْنُ الصَبِيان 
بالصَبغ وَالْحَلِي». 

قال الماوردي : هذا صحيح يستحب للعجائز المسنات غير ذوات الهيئات أن يحضرن 
صلاة العيد» لقوله كَل «لآ تَحْرِمُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله وَلمَحرُجْنَ تَفلآت». 

وروى جابر أن رَسُولَ اللِ يك لما فَرِعَ مِنْ حُطبَيهِ جا إلى النْسَاءِ مَاشِيا متنا عَلَى 
قَوْسٍ فَوَقَف عَليهِنَ فوَعَظَهُنٌ وَدَكرَهُنٌ الله تَعَالى» وَحَنهُنَ عَلَى الصَدَقَةَ قَالَ جَابِرٌ فَتَصَدَّقَت 
هَذِهٍ يثوبهًا وَهَذِهِ بِبَعْضٍ حُلِيْهًا وَهَذِهِ ببَعْض إِمَاسَنَحَ لها" قَأما حضور النساء ء الشباب فقد 
استحية يعن أطحارننا البغداديين تعلق] بحديث أم ععطية أن رَسُولَ اله مر بإِترَاج. 
الْمُخَدَّرَاتِ إِلَى الْمصَلَّى فَقِيلَ إِنَهَنَّ يَحِضْنَ فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ ل لِيَشْهَدْنَ الدّعَاءً وَالْخْيْر5), 
وهذا غلط. بل خروجهن مكروه. لما يخاف من افتتانهن بالرجال, وافتتان الرجال بهن» 
وخديث أم عطية فيجوز أن يكون متقدمآ لقوله يك في حِجةٍ الْوَدَاع. سَائِهِ هي هَذِنمٌ عَى 
طهر قالتك عائهة لَوْرَأَى رَسُوَلُ الله يك ما أَحَدَت النساء بَعْدهُ لمنعهنٌ شد الْمنع. ومن 
اخترنا حضوره من النساء فيكره لهن الطيب والزينة» ولبس الشهوة من الثياب, لقوله كلل 


ره © بره 


وَلْيَخْرَجْنَ تفلات. 
فصل: وأما الصبيان فيستحب إخراجهم ذكراناً وإناثاً» ويختار زينتهم بالثياب والحلي» 
وهل يحرم على ذكورهم لبس الحرير والحلي من الذهب؟ على وجهين : 
أحدهما: يحرم لإطلاق النهي بتحريمها على ذكور الأمة من غير تخصيص صغير من 
والوجه الثاني : يجوز؛ لأن النهي ورد فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبادة نحوه . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَرُوِيَ عَنِ البّيّ بل أنّهُ كَانَ يَعْدُو مِنْ طرِيقٍ 


ويرجع مِنْ 1 "وع ذلك للإمام. وَالعَامُوم. 2.١0‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 17/7: في العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد 41/8 ومسلم 707/7 في 
العيدين 7/ 886. 

(؟) أخرجه البخاري 005/١‏ في الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 74" (1هلا2 
الاق :لاق 48٠‏ 0 107) ومسلم في صلاة العيدين 4٠0/٠١‏ والترمذي 017. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث جابر 1/7/7 (487) ومن حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي 4714/75 
(041) وأبوداود ١١55‏ وابن ماجة ١1544‏ والحاكم 585/١‏ والبيهقي ١94/7‏ وأحمد في المسند 
والهيثمي في الموارد ص ١6١‏ (097). 
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قال الماوردي : وهذا كما قال وقد روى نافع عن ابن عمر أن الي يك أنّهُ كان يو 
إلى العِيْدٍ مِنْ طريقٍ الشْجَرَةٍء وَيَدْحْلُ مِنْ طريقٍ المُعَرّس 27 . 

قال أصحابنا: فيحتمل فعل النبي يل وجوه منها أنه كان يفعل ذلك. ليساوي في 
محرفه وممره بين القبيلتين الأوس والخزرج. لأنهم كانوا يتفاخرون بذلك في محالهم. 
ا#بتزلوت مر بناونول اله 35 في أصحابهة فكان إذا مضى إلى المصلى في اعد الح رمم 

في الحي الآخر ليساوي بينهماء ومنها أنه يككةِ كان َتَصَدّقُ عَلَى مسَاكِينٍ الطريقٍ. فأحب أن 
زعم قن خزه لتفيدى عن مداقت ومنها أ نه كل كان يَقَصِدَُهُ الْمُمَرَاهُ بِالسُوّال ولا يحضره 
ما يغنيهم» فكان يرجع في طريق آخر توقياً لمسئلتهم . ومنها أنه بلِيِ كان سئل في طريقه عن 
معالم الدين وأحكام الشرع فأحب أن يعود في آخر ليعلم أهل الطريقين» ومنها أنه يَكةٍ كان 
يفعل ذلك للسعة وقلة الزحام. وقيل بل فعل ذلك لينتشر المسلمون في الطريق ليزداد غيظاً 
لليهود. وقيل بل فعل عليه السلام ذلك تجنباً لمكر المنافقين» وإبطالاً لكيدهم, لأنهم ريما 
ترصدوا له بالمكر في الطريق الذي ذهب فيهء وقيل بل لتشهد البقاع. فقد جاء في الخبر من 
مشى في خخير وبر شهدت له البقاع يوم القيامة وقيل في شهادة البقاع تأويلان: 

أحدهما: : أن الله عز وجل ينطقها فتشهد بذلك, كما روي أنه قَالَ كي ني الْحَجَرٍ 
الأسْوَدٍ أنه يشْهَدُ لَه مَوَِكَةُ الْمَوْضِع 

والثاني : : أنه يشهد له سكان الموضع من الجن والإنس كما قال تعالى : «فَما بكت 
عَلَيْهُمُ السّمَاكُ وَالأرْضُ» [الدخان: 4؟] يعني سكان السماء والأرضء وقد قيل فيه ما يكثر 
تعداده ويطول ذكره. فإذا ثبت ذلك عن النبي كَكْةِ لما ذكرنا من المعاني, فقد قال أبو إسحاق 
المروزي يحتمل أن يكون رسول الله يك فعله لمعنى يختص به ويحتمل أن يكون لمعنى 
يشاركه فيه غيره» فإن علمنا أنه لمعنى يختص به لم يستحب ذلك لمن بعده من الأئمة 
والمأمومين؛ وإن علمنا أنه لمعنى يشاركه فيه غيره استحببناه لمن بعده من الأئمة 
والمأمومين. وإن شككنا هل فعله لمعنى يختص به أو يشاركه فيه غيره كان المستحب أن 
يفعل مثل فعله يَلْةَ اقتداء به» وقال أبو علي ابن أبي هريرة سواء فعله لمعنى يختص به أو 
يشاركه فيه غيره» فالمستحب للناس أن يفعلوا ذلك لأن النبي يِل قد يفعل الشيء لمعنى 
يختص به ثم يصير ذلك سنة لمن بعده. كالاضطباع والرمل» إلا أ ن أبا إسحاق وأبا على قد 
اتفقا أن ذلك يستحب في وقتنا. 


)1( أخرجه البخاري 08/7 في كتاب الحج باب خحروج النبي كيه على طريق الشجرة 077 ومسلم 
)١157/77(‏ والشجرة ة هي : التي عند مسجد ذي الحليفة؛ والمعرس: : موضع معروف 
بقرب المدينة على ستة أميال منها. 
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مسألة : ل الاي رَفِيَ ال الله عَنهُ : «وَإذًا كَانَ الْعُذْرُ من مَطَرِ أو غَيْرِه أنه نْ يُصَلَيّ 
2 المَسَاجدٍ وَروِيَ أنّ عُمَرَ صَلَّى بالئاسٍ في يوم مَطِيرٍ في الْمَسْجِدٍ فِي يَوْم الفطر (قَالَ) 
0 أن يأمْرَ الإمامُ منْ يُصَلّي بِضَعَفَةِ الئاس في مَوضِعٍ مِنّ المصر». 

قال الماوردي : قد ذكرنا حال البلاد. وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت 
فيه الصلاة للعيد. وما كان منها ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله أقيمت صلاة العيد في 
مصلاه. فإن بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه استخلف 
في جامعه من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة. فإن لم يقدر الإمام على الخروج 
إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف صلى بالناس في الجامع» فإن ضاق بالناس استخلف في 
بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ جَاءَ وَالِمَامُ يَحْطبُ جَلَسٌ حَتَى يفَرُغَ فَإِذَا 
فْرَعْ قَضى مَكَانَهُ أو في بَينِهِ (قال) وَإِذَا كَانَ اليد أَضْحَى عَلَْمَهُْ الإمَامُ كيف يَنْحَرُونَ ون 
على من رفن ف أن يجب وَفْتُ تحر الإمَم. أن يد يرم با يود منَ الأضَابِي 
مالا يَجَورُ وَيْسَنْ مَا يَجُورُ مِنَ الإبل وَالْبََرِ وَالعَنَمٍ انهم يُضَحُونَ يوم انحر ويام الشمرين 
كله (قال) وَكَذَلِكُ قَالَ الْحَسَنٌ وَعَطَاءً) . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة فى رجل توجه لصلاة العيد فأدرك الإمام في 
الخطبة بعد فراغه من الصلاة» فلا تخلوحال الإمام من أحد أمرين» إما أن يكون في 
المسجد أو في المصلىء فإن كان في المسجد فينبغي له أن يستمع الخطبة. ولا يصلي حتى 
ا ري اق وى بويا الجا داق لاني تر لأن 
وقتها باق إلى زوال الشمس. وليس بعض المواضع أحق بها في الانفراد من بعض. فإن 
ل اقوغرات رن سكن درن ا ل ا ؛ لأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها مع 
إمكان أدائها وتعذر قضائها بعد الوقت في أحد القولين» وإن كان الإمام في المسجد فينبغي 
له أن يشتغل بالصلاة» حتى إذا فرغ منها استمع باقي الخطبة. 

والفرق بينهما أن الداخل إلى المسجد مأمور بالصلاة فيه تحية له وكذلك أمر الداخحل 
يوم الجمعة. والإمام يخطب بالركوع قبل الاستماع تحية له. وليس كذلك المصليء فإذا 
ثبت أنه يصلي وإن كان الإمام يخطب فقد اختلف أصحابنا هل يصلي صلاة العيد أو تحية 
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المسجد؟ فقال أبو إسحاق المروزي: يصلي صلاة العيد بتكبير زائد وينوب عن تحية 
المسجد. كمن دخل المسجد فأدرك الإمام فى صلاة فريضة. فإنه يصلي معه. وينوب عن 
تحية المسجد. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد ثم يجلس لسماع الخطبة. حتى 
إذا فر بغ الإمام صلى العيد. لأن المأموم تبع لإمامه في الصلاة. فلم ب يجز أن يقضي ما فاته من 
الصلاة ة إلا بعد اتباعه فيما بقي من الخطبة: كما لو أدركه في صلاة فريضة . والأول أصح . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «تُمّ لآ يزَالُ يُكَبّرُ خَلْفَ كُلّ صَلاةٍ فَرِيضَةً مِنَ 
ءءّ. وما قفاويو ماو وبوايا كو م ك2 88 000) رقف مه ع وه ابره عه مم 
وَبَلعَنا نحو ذَلِكَ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ وَالصّبْحُ آخرٌ صَلاةٍ بِمَُى وَالناسٌ لَهُمْ تبع». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن تكبير العيدين على ضربين مطلق ومقيد. فالمطلق ما تعلق 
بالزمان وتشريفه وعظيم حرمته. وهذا يشترك فيه الأضحى والفطر. ولا يختص به صلاة من 
غيرها. وقد مضى تفصيله. وإن أول زمانه من غروب الشمس» وآخره إلى عند ظهور الإمام. 
فأما المقيد فهو ما تعلق بالصلوات وأتى به في أعقابها. فهذا يختص به الأضحى دون الفطرء 
لما يتعلق به من حرمة الحج . ويتصل به من أحكام النحرء فإذا تقرر أنه مختص بالأضحى »ء 
فقد نص الشافعي في القديم والجديد أنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الظهر من يوم النحرء 
يقطعه بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق». فيكبر عقيب خمس عشر صلاة وبه قال من 
الصحابة ابن عمرء وابن عباسء ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري., ومن الفقهاء 
مالك وعليه العمل بمكة والمدينة. 

وقال الشافعي في موضع آخر إنه يبتدىء بالتكبير من بعد المغرب من يوم عرفة إلى بعد 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق». فتكون ثماني عشرة صلاة. وقال في موضع آخر حكاه 
عن بعض السلف أنه كان يبتدىء بالتكبير من بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر من آخر 
أيام التشريق» فتكون ثلاثاً وعشرين صلاة ثم قال واستخير الله سبحانه في ذلك . 

واختلف أصحابنا فى ذلك فكان , بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يكبر من بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام 
لوبي ووجهه أن الحا فى التكبير جنع اللمشاح اقول تاي : ا9لِيَشَهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ 
وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أيامٍ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْمَام 4 [الحج :8ع 
فخاطب الحاج بذلك. وقيل أراد بالمنافع شهود عرفة. وقيل أراد به النحرء والحاج يبتدؤؤن 
بالتكبير عند قطع التلبية» وذلك في يوم النحر. 
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والقول الثاني: يبتدؤن بالتكبير من بعد المغرب من ليلة النحر إلى بعد الصبح من آخر 
أيام التشريق. ووجهه أن يقال لأنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنوناً كالتكبير 
المطلق . 

والقول الثالث: إنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة 
العصر من آخر التشريق» ووجهه أن يقال: لأن يوم عرفة يختص بركن من أركان الحج فوجب 
أن يكون التكبير فيه مسنوناً كيوم النحر. 

وقال أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة: ليست المسألة على أقاويل». 
وإنما هو مذهبه أنه يبتدىء بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من 
أخر("© أيام التشريق قولا واحدآ وقوله في موضع آخر إنه يبتدىء من بعد المغرب من ليلة 
النحر, فإنما أراد التكبير المطلق وقوله في موضع آخر من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة» 
فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سقط في ج. 


باب التكبير 


قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «التَكبيرٌ كَمَا كَبْرَ رَسُولُ اللَّهِ يك ني الصَّلَوَاتِ (قال) 
حب أن ردأ الماح فقول الله كير كلكا سنا وَمَارَا ةين دك الله فتحْسَن»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال السنة المأثورة عن النبي يَكِةِ في هذه الأيام أنه يكبر ثلاثا 
نسقاً فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يفصل بينهن بشىء»ء فإن زاد على ذلك فقال الله أكبر 
كرا والتجيد ذه كدير ا «ونسيحان اه بكر وافياة لازلنه إل انوعلد ميق وما 
ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده., لا إِلّه إلا الله والله أكبر مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون(2 كان حسئاً. وما زاد من ذكر الله سبحانه فحسن . 

وقال أبو حنيفة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إِلّهِ إلا الله, والله أكبر ولله الحمد. وبه 
قال عمر وعلي رضي الله عنهما وعليه عمل الناس في وقتناء وما ذكرناه من الشلاث النسق 
أولى » لأننا روينا عن النبي يه أله َل عَلَى الصا مَْ ماذَكَرْنَا من الزيادة» ولانها تكبيبرات 
زيدت شعاراً للعيد فكانت وتراً كتكبيرات الصلاة» وكيف كبر جاز. 
مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ فَانَهُ شِيْءٌُ مِنْ صَلاةٍ الإمَام قَضَى ثُمْ 
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كبر). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وقال ابن أبي ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي مافاته 
اتباعاً لإمامه, وهو قول مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين. : 

أحدهما: أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها . 

والثانى : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزمه الاقتداء به. فإن كبر مع الإمام 
بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام. لأن التكبير مزاده 


ص 


كارهاً . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 741/١‏ ص 178 باب كيف التكبير ورواه مسلم من حديث جابر الطويل. 


يك 


باب التكبير 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ويُكَبُرُحَلْفَ الْمَرَائْضٍ وَالنْوَافِل » قَالُ المزني 
الّذِي قَبْلَ هذا عِنْدِي أولّي به لا يُكبْرٌ إلا حَلْف الفْرَائْض ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما اله لتكبير فسن للمقيم والمسافر» والرجل والمرأة. 

وقال أبو حنيفة التكبير سنة للرجل المقيم دون المرأة» والمسافر وما ذكرنا أولى » لعموم 
قوله تعالى : لِوَلِتَكَيْرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 [البقرة: .]١80‏ 

وإذا صح أن ذلك سنة للكافة فقد قال الشافعي في هذا الموضع يكبر خلف الفرائض 
والنوافل» وقال في موضع آخر خلف الفرائض. فاختلف أصحابنا فكان المزني مع بعض 
أصحابنا يخرجون المسألة على قولين: 

أحدهما: يكبر خلف الفرائض والنوافل . 

والقول الثانى: يكبر خلف الفرائض دون النوافل» وقال آخرون من أصحابنا: مذهب 
الشافعي يكبر خلف الفرائض دون النوافل قولاً واحداًء وبه جرى العمل توارثاً في الأمصار 
بين الأئمة؛ فمن قال تمهيداً لهم عما نقله المزني من تكبيره خلف الفرائض والنوافل 

أحدهما: أنه غلط فى النقل من التنبيه إلى التكبير. 

والثانى : أنه غلط فى المعنى دون الرواية» وإنما أراد بالتكبير خلف الفرائض والنوافل 
ما تعلق بالزمان في ليلتى العيدين, دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحرء وقال آخرون. بل 
النوافل على ضربين : اه 

أحدهما : ما سن منفرداً فلا يكبر خلفه . 
تشبيهاً بالفرائض., فمن قال بهذا اختلفوا هل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ على وجهين: 

أحدهما: يكبر لفعله فى جماعة . 

والثانى: لا يكبر. لأنها ليست صلاة شرعية ذات ركوع وسجود. وإنما هي دعاء 
وترحم فلو نسي صلاة من أيام التشريق فقضاها بعد أيام التشريق لم يكبر خلفهاء ولوذكر في 
أيام التشريق صلاها فائتة قضاهاء وكبر خلفهاء لأن التكبير من سنة الوقت. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عنْهُ : «وَلَوْ شَهِدَ عَدْلَآنِ في الْفِطَرٍ أن الْهِلالَ كَانَ 
بالأممن. إن كَانَ ذَلِكَ كبْنَ ارال صَلّى بالئّاس الْعِيد وَإِنْ كَانَ بْعدَ ارال لَمْ يُصَلُوا أنه 


مه 


باب التكبير 
عَم في وَقْتٍ ذا جَاوَرْه لم يعمَلْ في غَيْرهِ عرف وَقَالَ في كتَابٍ الضّيّام وَأَحِبٌُ إن ذَكَرَ فيه 
10 0 "ليرا الى ار 1 هو امه 2 8 1 000 عم غ2 م 
شين ون لَمْ َكنْ نَابتا أنْ يُعْمَلَ مِنَ الْقَدِ وَمِنْ بَْدِ الْغَدِ (قال المزني) قَوْلهُ الول أؤْلَى به أنه 
مم دما مو را را طه ره ا اا 0000 ره ظطه ري 0 5 
احتج فقال لوجاز ان يقضي كان بعد الظهرٍ اجوز وَإِلى وَقتِهِ اقرّبٌ (قال المزني) وَهَذَا مِنْ 
قَوْلِهِ عَلَى صَوَابٍ أَحَد قَوْليهِ عنْدِي دَلِيلٌ وباللّهِ التُوفِيقٌ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا شهد شاهدان عند الإمام يوم الثلاثين من رمضان وقد 
أصبحوا صياماً على الشك في رؤية الهلال بأنهما رأيا الهلال من الليل» فإن صحت 
عدالتهما قبل الزوال أفطر وصلى بالناس, لأن ذلك وقت للصلاة» ما لم تزول الشمسء فأما 
إذا لم تصح عدالتهما إلا بعد الزوال. فإنه يفطر ويأمر الناس به. وفى إعادة الصلاة من الغد 
قولان: 

أحدهما: وهوقول أبى حنيفة واختاره المزنى لا تعاد. لأنها صلاة نافلة سن لها 
الجماعة فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الخسوف. 

والقول الثاني : أنها تعاد من الغد لأنها صلاة دائبة فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها 
كالفرائض» وقد روى أنس بن مالك أنَّ رَسُولَ الله كه أَمَرَ بِقَضَائِهًا مِنَ الْعَدِ إلا أن في 
الحديث اضطراب ولولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قولاً واحداً . 

فعلى هذا اختلف أصحابنا في علة تأخيرها إلى الغد على وجهين. : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أن العلة في تأخيرها تعذر اجتماع الناس لتفرقهم وعدم 
علمهم. فعلى هذا إذا كان البلد لطيفاً يمكن اجتماع أهله بعد الزوال من يومهم صليت في 
اليوم» لأنه أقرب إلى وقتها الغالب. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعى أن العلة فى تأخيرها إلى الغد. أن يؤتى بها 
في وقتها المسنونة فيه وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال. فعلى هذا لا يجوز قضاؤها 
في اليوم بحال. 

فصل: إذا كان العيد في يوم الجمعة فعلى أهل المصر أن يصلوا الجمعة, ولا يجوز 
لهم تركهاء كما قال به أكثر أصحابنا والفقهاء كافة. وقال ابن عباس وابن الزبير قد سقط 
عنهم فرض الجمعة» وهذا غير صحيحء لعموم قوله كل «الْجْمُعَةُ عَلَى كل مُسْلِم » ولأن 
العيد سنة والجمعة فرض, ولا يجوز ترك الفرض بالسنة., فأما أهل السواد ففي سقوط 
الجمعة عنهم وجهان: ْ 

أحدهما: أنها واجبة عليهم كأهل المصر. 


نه 


باب التكبير 


والوجه الثاني : وهو نص الشافعي أنها سقطت عنهم» لما روي عَنِ الي كه أنه قال 
لأغل, العوَلِي : «في مثل, هَذًَا ايوم فَدْ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذًا عِيدَانِ فَمَنْ شاءً أن يَنَضَرِفَ 
فلَينصَرِفَ فَإِنا مُجَمُعُونَ»0)والفرقٌ بين أهل المصر والسواد: أن أهل السواد إذا انصرفوا بعد 
صلاة العيد ” شق عليهم العود. لبعد دارهم ولا يشق ى على أهل المصر لقرب دارهم . 


7717/14 والبغوي في الشرح‎ ٠١7 وابن الجارود في المنتقى‎ )١584( والحاكم‎ ٠١7 أخرجه أبوداود‎ )١( 
.778/7 والبيهقي‎ 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «في أي وَفْتِ حَسَفْتِ الشَّمْسُ في نِصْفٍ النْهَارِ أَوْبْعْدَ 
الْعَصرٍ فَسَوَاءٌ وَيَنَوَجَهُ الإمَامُ إلى حَيتُ يُصَلَّى الْجَمُعَةٍ فَيَامُرُ بالصَّلاةٍ جَامِعَةً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما الأصل في صلاة الخسوف فقوله تعالى : لوَمِنْ آيَاتِه 
ليل وَالَْارُ وَالشْمْسُ وَالقَمَرٌّ تَسْجُدُوا للشمس وَل قمر وَاسْجُو ل الذي حلقهنَ إن 
كنم إِيَاهُ تَعْبدُونَْ »4 [فصلت: /0"] فاحتمل ذلك أمرين 

أحدهما: أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى . 

والثاني: أن يكون أمراً ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين» فاحتيج إلى 
بيان» فبين ذلك رسول الله كَكةِ بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات. وروى ابن مسعود 
الأنصاري قال: خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ع رسول الله كله فقال 
المنافقون خسفت بموته» فصلى رسول الله يك ثم خطب وَقَالٍ «إن الشَمْسَ وَالْقَمَرُ آينانٍ سن 
آيَاتِ الله لآ يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْنُمْ ذَلِكَ فَافْرُعُوا إل ذِكْرٍ اللّهِ سْبْحَالَهُ 
والصلاة)(22 فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى 
فيه. لأنها صلاة لها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة. لاحيث تصلى الأعياد. 
ولأن رسول الله يكو صلى في مسجده. ولأنه لا يؤمن من فوات الصلاة بتجلي الخسوف إذا 
خرجء فإذا أراد الصلاة نادى «الصلاة جامعة» بلا أذان ولا إقامة والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عله : «ثُمْ يَكبرُ وَيَفْرَا في الْقيّامِ الأول بَعْدَ آم الْقَرْآنٍ 
يجوزة اللقرةإن كان يشفظها از مذ زهي القرآن إن كان ل يشنظها ل يكم قيطيل ويشفل 
َكوعَُ كَذْرَ قِرَاَةٍ مِاَةِ آي مِنْ سُورَة الْبَقَرَةِ ثم يَرَْعُ فيَُولٌ سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربا لَك الْحَمْدُ 
م قر بم الُْآنٍ وَقدرِ ماني آية مِنَ الْبقرَةِ ميرك بقَْرِ مَا َي رُكُوعَهُ الأول كم يرع فمسْجدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟/١1د‏ في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس (51 )1١67 21١‏ ومسلم 
8/5 في الكسوف .91١/77‏ 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر نالمن 


م ه ميمه 2 8 الى ىن 2 5 عر ك2 و 8 8 7 م2 ليم 0 از 
سجدتينٍ ثم يقوم فِي الركعة الثانية فيقرا بام القرآنٍ وقدرٍ مِائةٍ وخمسين آية من البقرة ثم يركع 
جه سهاء عير 2 9م مى عم لهج مم َه 2 06# داه 31100 م الج سل عم دمن م يه 
بقدرٍ سبعين آية من البرةٍ ثم يرفع فيقرا بام القرآنٍ وقذرٍ مائة أيةٍ مِن البقرة ثم يركع بقدرٍ 
#2 2 كس ع لام شيوان "2خ ماه ماود 12د بيه الو حمر 9 عو اعم داعام د ١‏ ل حال ب عو وتمى ب عم رعم 
خمسين أية من البقرةٍ ثم يرفع ثم يسجد وإن جاوز هذا اوقصر عنه فإذ قرا يام القرآنٍ اجزاه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخسوف ركعتان» فى كل ركعة منهما ركوعان» 
وه قال مالك وإسحاق. 


وقال 0 : ركعتان كسائر الصلوات من غ تبررركرع رائيد اتعدلالاً سرواية الحسن 

عن أبي بكرة أن الي كه صَلّى صَلاة الْحْسَوفٍ رَكْعَيْنِ كصَلايكُمْ هَذيو('» وبما روي عن 
الني كلل نّهُ صَلَى هَذِهِ الصّلة كَأحَذ صَلََةِ صَليتمُوهًا:فال90) ولآن هذه الصلاة إما أن تكون 
فرضاً أونفلاء وعلى كلا الحالين ليس لها نظير فيهما بركوع زائد قال: ولأن الصلوات 
00 زيادة أركانهاء فكان مذهبكم مخالفاً للأصول 
المقررة فيها 

والددد على فيد لحيل وان عام ا عار 001 بن عباس أن الشَّمْسَ 
حسِفُت فَصَلَى رَسُولُ الله يك ولاس مَعَهُ فا قِياماً طويلاً قَدْرَ سُورَة الْبَقَرَةٍ ونم رَكَمَ رُكوعاً 
طَوِيادٌ ” ثم رَفْعَ وَقَامْ قِيَام طويلا وَهُوَدُوْنَ الأوّلَ ؟ ثم ركع ركوعاً طويلا وهودون الركوع الأول 
ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً وهودون 0 الأول لم ركع ركوعنا طويلاً وهو دون7؛) الأول 
نُمُ رَفَعَ ثم سَجَدَ ثُمٌ قَامَ إلى التَنيةٍء فَقَامَ يام طويلا دُونَ قِيَامِه ه الأول ام سَاقَ الخبر إلى 
آخره”» وروت عمرة عن عائشة أن ابي يك صَلّى الْحْسُوفَ رَكْعَتَيْنِ في كل رَكعَةٍ وَكُوعَيْن90) 
وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهم وسمرة بن جندبء ولأنها صلاة نفل يسن فيها اجتماع الكافة فوجب أن تختص بمعنى 
تباين به غيرها من النوافل كالعيد والاستسقاء المختص بزيادة التكبيرات. 


.7717//7 والبيهقي‎ ١15/7 0هلاه) والنسائي‎ ,.٠١7 21٠١515٠١58 2٠١ 5*( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سقط في ج 

(*) في ج ركوعه. 

(:) سقط فى ج . 

)0( أخرجه الشافعي في المسند ١765/1١‏ (47/7) والبخاري 05٠/7‏ في الكسوف )٠١51(‏ ومسلم 51731/57 
فى الكسوف 407//117 ومالك فى الموطأ 187/١‏ فى الكسوف. 

() أخرجه البخاري 775/7 في الكسوف باب التعوذ من عذاب القبر )٠١50(‏ ومسلم 111/7 في 
الكسوف 40*/8 ومالك في الموطأ 1837/١‏ (") وحديث أبي موسى عن الشافعي في المسند ١77/1١‏ 
(587) وحديث جابر عن أبي داود (8/ا١١).‏ 


فأما الجواب عن روايتهم فمن وجهين : 
أحدهما: وه 


0 أن إخبارنا أكثر رواة وأصح إسناداً . 

والثاني: أنها أزيد وأكثر عملا . 

والثالث: أنه عمل الأئمة وفعل أهل الأمصار. قد عمل به عمر وعلي رضي الله عنهما 
بالمدينة وعبد الله بن عباس بالبصرة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب بالمدينة. فكان 
العمل بأخبارنا أولى لما تضمنها من الترجيح . وأما الاستعمال فمن ثلاثة أوجه: 

أحدهما: استعمال لفظ الراوي وقوله كصلاتكم هذه أي : يتضمنها ركوع وسجود 
بخلاف الجنازة. وقوله في الخبر الآخر وكأحد صلاة صليتموها» يعني : من صلاة الخسوف. 

والثاني: تسليم الرواية على ظاهرها وحملها على الجوازء وحمل ما رويناه على 
الأفضل والمسنون. كما توضاً مرة ليدل على الجواز. وثلاثاً ليدل على الأفضل . 

والشالث: حمل روايتهم على أن الخسوف تجلى سريعاً ولم يطل. فركع ركوعاً 
واحداً. وحمل روايتنا على أنه أطال فركع ركوعين» قال أبو إسحاق المروزي فإن قيل إنه 
ركع ركوعاً واحداً ليدل على الجواز. والسنة. فالأولى أن يركع ركوعين في تطويل الخسوف 
وتجليه فالسنة في طويل الخسوف ركوعان وفي قصيره ركوع واحد. وقال أبو العباس بن 
سريج كل ذلك من الاختلاف المباح. ليس بعضه بأولى من بعض . 

وأما الجواب عن قولهم إن الخسوف إما أن تكون فرضاً أو نفلاً. وليس في أحدهما 
ركوع زائد. فيقال الصلوات قد تختلف في هيئاتها وأركانهاء ولكل صلاة هينة تختص بهاء 
فلصلاة العيد هيئة. ولصلاة الخسوف هيئة. ولوجاز أن يكون هذا مبطلاً لما ذهبنا إليه في 
صلاة الخسوف تغيير هيئاتهاء لوجب أن يكون مبطلاً لصلاة الجنازة لتغيبر هيئاتها واختلاف 
أوصافها. 

وأما الجواب عن قولهم إن الصلاة تختلف في أعداد ركعاتهاء إلا في زيادة أركانها 
فواضح الفساد؛ لأن زيادة أعدادها توجب زيادة أركانهاء وليس في ذلك زيادة معنى يقتضي 
الانفصال عنه . 

فصل: وأما صفة الصلاة وكيفيتهاء فهو أن يبتدىء بالإحرام ناويا صلاة الخسوف. ثم 
يتوجه ويستعيذ. ويقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم» ويقرأ بعدها بسورة البقرة 5 
كان يحسنهاء ٠»‏ أو بقدرها من غيرها على ما قرره ابن عباس رضي الله عنه في روايته, أن 
رسول الله يلِةِ أطال القيام الأول بنحومن سورة البقرة» ثم يكبر ويرفع بقدر مائة آية. يسبح 


باب صلاة خسوف الشمسر والقمر # ان 


في ركوعه ولا يقرأء ثم يرفع فيقول الله أكبر. ثم يقرأ الفاتحة يتبدثها ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وهل يستعيذ قبلها أم لا على وجهين ثم يقرأ بقدر مائتي آية من البقرة» ثم يركع 
بقدر ثمانين آية دون الركوع الأول. ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده فيكون في رفع رأسه 
من الركوع الأول مكبراً.ء وفي الثاني قائلاً سمع الله لمن حمده. نص الشافعي عليه ثم يسجد 

سجدتين لا يطيل فيهماء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيستعيذ. ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم 
الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بقدر مائة وخمسين آية من البقرة» ثم يركع بقدر سبعين آية. ثم 
يرفع مكبراًء وهل يستعيذ أم لا على وجهين؟ ثم يقرأ مائة آية من البقرة» ثم يركع بقدر 
خمسين آية يسبح , ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده» ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهماء 
ثم يتشهد ويسلم. هكذا روى ابن عباس عن رسول الله يل وقد حكى البويطى عن 
الشافعي أن ابن عباس صلى بالبصرة لخسوف القمر('»» وقرأ في القيام الأول بسورة البقرة» وفي 
الثاني 00 وفي الثالث بسورة النساء. وفي الرابع بسورة المائدة. وهوقريب 
من الأول. وكيف قرأ أجزأه. ولو اقتصر على الفاتحة جاز. ولو نسي أن يقرأ في القيام الشاني 
عن اللرفة رار بيهن مسد حفاصي اننا وثرا لقم وميحة د قاء ل الثانية» وسجد 
للسهو. فلو أدركه مؤتمر في الركوع الثاني لم يعتد له بهذه الركعة, لأن ما فاته منها أكثرهاء 
فصار بخلاف من أدركه راكعاً في فرض, فلو صلى ركعتين كسائر النوافل من غير ركوع 
زائد. فإن تأول مذهب أبي حنيفة فليس عليه سجود السهوء وإن سها وكان شافعياً فعليه 
سجود السهو. 

فصل: فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين : 

وقال مالك. وأبويوسف. ليس من السنة أن يخطب لها. 

ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها وسمرة بن جندب أذ مول الله يك صَلّى الْحْسُوفَ 
نُمّ خطبَ”" ولأنها صلاة هل مي لها جما الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة 
كالعيدين . 

مسألة : قال التيدي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «وَيسّر في خسوفٍ اوس بِالْقِرَاءَةٍ ا 
صَلاْةٍ النهَار وَاحمَ خدج بن ابنَ ناس فل حَسَفْتٍ امس فَصَلَى رَسُولُ ال يق ولاس مع 
َقَامُ قِيَاما طويلاً قَالَ نحواً مِنْ سُورَةٍ الْبقرَةِ ثُمُ رَكُمَ ركوعاً طويلا ثم رَهُمَ َقَامّ قِيَامَا طويلا وهو 
دُونَ الْقَِام الأول ثُمٌ ركم رُكوعا طويلاً وَهُوَدُونَ الركُوع الأول نُمّ سَجَدَ نم قم يام طَويلا 


.)877( 154-١77 /١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.)١184( 4لا"‎ /١ (؟) أخرجه أبوداود‎ 


تبج 77ت تنب ايان وتلاة سوق الشنمين والقمر 
وَهْوَدُونَ الْقِيّام الأوّل نم ركع ركوعاً طويلاً وَهُوَدُونَ الكو الأول َم رق َم قِيَاما طويلاٌ 
وَهُوَدُونَ اليا الأو م ركع رُكُوعَاً طويلاً وَهُوَ دون الركوع. الأول نم سَجَدَ نم انصرف وَقَدُ 
نَجَلْتٍ الشمْسَ فمَالَ «إِنَّ اين وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتَ الله لآ يَحْسَفَانِ لموت أحد وَل 
ِحََاتِهِ ذا رُم لِك فَافْرَْوا إلى ذِكْرِ اللّه وَوَضَفَ عن ١‏ بِنِ عَبّاسٍ له قال كُنْتُ إلى جنب 
كوه لمعيه سي 1 ات ا ل ا ا روي أن ابن قاس 
صَلّى في خُسُوف الْقَمَرِ رَكعتينِ في كُلَ رَكَْةِ ركْعمَيْن نم رَكَبُ فَحَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّمَا صَلَيْت كَمَا 

قال الماوردي : أما صلاة كسوف القمر فالجهر فيها مسنون إجماعاً لأنها من صلاة 
الليل. فأما صلاة خسوف الشمس فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء. أنه يسر فيها بالقراءة. 

ؤفال الو جوتت وحمو تسق دير تيهنا بالف ان لازا عورال غنائقة أن 
رسول الله يَِةِ صلى لخسوف الشمس فجهر بالقراءة» ولأنها صلاة نفل كالعيدين. 

ودليلنا ما روي عن ابن باقن انال صَلَيْت إلى بخن رمنول الله يله صَللاة 
خُسُوفٍ الشمْس فَلَمْ أَسْمَمْ مِنْهُ وَل حَرفً: "© وروي نحوه عن سمرة بن جندب» ولأنها صلاة 
نهار يفعل مثلها في الليل فوجب أن يكون من صفتها الإسرار كالظهر والعصر. ولأنها صلاة 
لخسوف أحد النيرين فوجب أن تكون ستتها كسنة الصلوات الراتبة في وقتها. 

أصله: خسوف القمر. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها. فقد روينا عنها خلافه. على أننا نحمل قولها جهر 
على أحد وجهين : 

إما على أنه جهر بالآية والآيتين» أو على أنه أسمع نفسه وذلك يسمى جهراً. قال ابن 
مسعود : ما أسر من أسمع نفسهء وأما قياسهم فمعارض بقياسنا وهو أولى لشهادة الأصول له. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: ووَإِنِ اتَمَعَ عِيْدُ وَحْسُوفَ وَاسْتِسْفَاءُ وَجَنَارَة 
بُدىء بالصلاة عَلَى الجنازة فإ لم يكن حَصَرَ الإمام مَرَمَْيقُومُ بها وَبيىة الشكرف 3 
يُصَلَى الْعِيدَ ث اخ لان ل يوم آخْرَ وَإِنَّ حاف فوت الْعيّْدِ ضصَلهَا وَحَمُفَ ثم خَرَّجَ 


مو 


مِنْهًا إلى صَلاةٍ الْخْسُوفٍ تلك ايو توق و بن بطق به لزان لين 


)١(‏ أخرجه البيهقي */ 770 وفيه ابن لهيعة وبنحوه أخرجه أبوداود ١/89(181١١]وأخرجه‏ أحمد من 
طريق سمرة بن جندب في المسند 5/0 وأبوداود )١184( 7٠١/1١‏ والترمذي ؟/01: في أبواب 
الصلاة (2757) والنسائي ١5٠/7‏ وابن ماجة ٠7/1١‏ والحاكم .7079/1١‏ 


4ه 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
إن كَانَ في وَقْتٍ الْجُمُعَةٍ ب بصَلاةٍ الْحْسَوفٍ وَحَقْف ففرا في كل رَكعَة بم الْقرَانِ وَفُلُ هُوْ 
الله أحَدٌ وَمَا أَشْبَهَهَا نّم يَخْطبَ لِلْجَمْعةِ وَيَذْكرٌ فِيهَا الْحْسُوفَ ثُمٌ يُصَلَي الجْمْعَقه. 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: أن يجتمع عيد وخسوف, واستسقاء. وجنازة. 
فالأولى تأخير الاستسقاء؛ لإمكان فعله في كل زمان, ثم يبدأ بالصلاة على الجنازة إن 
' حضرت, لتأكيدهاء ولما أمر به من المبادرة بهاء مع ما يخاف من تغيير الميت والتأذي به 
ثم يصلي الخسوف, ثم العيد بعده, لأن بقاء وقت للعيد متيقن إلى زوال الشمس» وبقاء 
الخسوف غير متيقن» وربما أسرع تجليه. فإن ضاق وقت العيد وعلم أنه إن اشتغل بصلاة 
الخسوف لم يدرك صلاة العيد بدأ بصلاة العيد أولاء ثم صلى الخسوف بعدها؛ لأن فوات 
العيد متيقن وبقاء الخسوف مجوزء فكانت البداية بما يتيقن فواته أولى. فإذا صلى العيد لم 
يخطب, وصلى للخسوف. ثم خطب لهما بعد الزوال» لأن خطبة العيد سنة. فجاز فعلها 
في غير وقتهاء وليس كذلك خطبة الجمعة, لأنها واجبة. فلم يجز فعلها في غير وقتها. 

فإن قيل: تصور الشافعي اجتماع الخسوف والعيد محال, لأن العيد إما أن يكون في 
أول للشهر إن كان فطراً. أو في العاشر إن كان نحراً. والخسوف إما أن يكون في الثامن 
والعشرين إن كان للشمس. وفي الرابع عشر إن كان للقمرء فاستحال اجتماع الخسوف 
والعيد. 
قيل عن هذا أجوبة . 
أحدهما: أن الشافعي لم يكن غرضه في هذا تصحيح وقوعه. وإنما كان غرضه 
الكشف عن معاني الأحكام بإيقاع التفريع في المسائل ليتضح المعنى», ويتسع الفهم. 
وبذلك جرت عادة العلماء في تفريع المسائل» حتى قالوا في الفرائض مائة جدة وخمسون 
أختا. وإن كان وجود ذلك مستحيلا . 

جواب ثان وهو أن الشافعي تكلم على ما يقتضيه قول أهل النجوم الذي لا يسوغ قبول 
قولهم. وقد نقل الواقدي وأهل السير أن الشمس خسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن 
النبي يك » وكان اليوم العاشر من الشهر. وروى ذلك علقمة عن ابن مسعود وقيل كان اليوم 
العاشر من رمضان.ء وقيل العاشر من شهر ربيع الأول وقيل الشمس خسفت يوم مات 
الحسن بن علي عليه السلام. وكان يوم عاشوراء. 

جواب ثالث : أنه وإن كانت العادة فيما ذكروا فقد ينتقص عند قيام الساعة ووجود 
أشراطهاء فبين الحكم فيها قبل وجودهاء فلو اجتمع عيد وخسوف وجمعة وضاق وقت 
الجميع بدأ بالعيد أولاء لتعجيل فواته» ثم الجمعة؛ لأنها من فروض الأعيان» ثم الخسوف», 


ولد سس سس ب ب ب سس باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
فلو تعجل وقت الخسوف بدأ بالصلاة له ولم يخطب. ثم صلى العيد. ثم خطب للجمعة 
وذكر فيها الخسوف والعيد. ثم صلى العيد. ثم خطب للجمعة وذكر فيها الخسوف والعيد. 
ثم صلى الجمعة. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ حسف الْقَمَرُ صَلَى كَذَلِكَ لذ أنّهُ يَجَهَرْ 
بارا لأنّها صَلة اليل إن حسف به في وَفْتٍ قُنُوتٍ بَذأ الْحْسُوفٍ قَبلَالوثروَقِلَ ركعي 
لَجرِوإِنْ مانا لأنّهُمَا صَلا نْفرَاد وَسَخَطبٌ بَعْدَ صَللَةٍ الْحسُوفٍ ليلا هارا وَيْحْض النّاسَ 
على الي وُه لو لوب إلى الله جل وعرْويضَلي - جَِثْ كل الشلده لاعث 
يُصَلَّي الأعْيّاده . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. السنة فى كسوف القمر أن يصلي لها جماعة.كخسوف 
الشمس . 

وقال مالك وأبو حنيفة يصلي الناس أفراداً. لأنها من صلاة الليل. 

ودليلنا أن رسُولَ الل صَلّى لِحُسُوفٍ الشْمْسٍ ا َال بعد فراغه : "إن الشّمْس 

وَالْقمَرَ آيَانٍ مِنْ آيَاتِ الله. لا يحسنان لِموت أَحَدٍ ل ولا لحياته» فَإِذًا رَأيْنُمْذَِكَ فَافرعُوا إلى كر 
الله 4 وَإِلَى الصَّلاة» وأشار إلى الصلاة التي فعلها في جماعة وكانت بياناً لقوله تعالى : 
لوَاسْجُدُوا لِلَه الْذِي حَلَفَهُنَ 4 [فصلت: /ا7]. 

وروى الحسن البصري أن ابن عباس صلى بالبصرة لكسوف القمر في جماعة, ثم 
ركب بعيره وخطب.». فقال: أيها الناس لم أبتدع هذه الصلاة بدعة, وإنما فعلت كما رأيت 
سول الله كَلِْةٍ يفعل. ولأنه خسوف سن له الصلاة فوجب أن يكون من سنتها الجماعة 
كخسوف الشمسء. ولأنهما صلاتان يتجانسان» فإذا سن الإجماع لأحدهما سن للأخرى 
كالعيدين» ويجهر بالقراءة لأنها من صلاة الليل» ويخطب بعد الصلاة كما يخطب في 
خسوف الشمس . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «قَِنْ لَمْ يُصَلَّ حَتَّى تَغِيبَ كَاسِفَة أو مُنْجَلِيَة أو 
خف القمَ فلم يصَلَ حََى تَجلَى ولع الشّسُ لم يْصَلَ لوف قن عَاب تايف 
صَلَى للْحْسُوف بَعْدَ الطب مَالَمْ تَطلّع الشّمْسٌ وَيُحَقْفُ لِلْفَرَاْ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس فَإِنْ 
طَلعْتٌ أ أَحْرَمَ لت أتموها) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا لم يصل لخسوف الشمس حتى غربت لم يصل لها 
لفقد السبب الموجب لها بذهاب زمان الشمس وسلطانهاء فإن لم يذهب زمانها لكن لم يصل 


باب ضلاة خسوف اللشمس والقمر تس سب سدس [811 
لها حتى تجلت سقطت الصلاة لها لفقد الصفة الموجبة لهاء فإن تجلى عن بعضها وبقي 
بعضها صلى لما بقي. لوجود السبب الموجب لهاء وأما كسوف القمر إذا لم يصل له حتى 

أحدهما: أن يغيب كاسفاً قبل طلوع الفجر. فهذا يصلي لبقاء سلطان الليل. لأن 
الاعتبار ببقاء الوقت لا ببقاء الطلوع, ألا ترى أنه لو بقي خاسفاً حتى طلعت الشمس لم يصل 
له لفوات وقته. وإن كان الخسوف موجوداً . 

والثاني: إنه لا يصلي له حتى تطلع الشمس. فقد سقطت الصلاة لفوات الوقت 

والثالث: أن لا يصلي له حتى يغيب كاسفاً بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ففيه 
له 
0 قال الله تعالى جع الل اها مَحَزْ 1 آية ار تن يلار 
القمر إذا تقض 000 

والقول الثاني : وهو أصح أنه يصلي له مالم تطلع الشمسء, لبقاء سلطانه والانتفاع 
الفجر وهو على كسوفه ففي الصلاة له قولان أيضآًء كما لوغاب خاسفاً, فلوأحرم بصلاة 
الخسوف فتجلى قبل إتمام الصلاة أو طلعت الشمس فإنه يتمم الصلاة ولا تبطل بفوات 
الوقت. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإِنَ جَلَلهَا سَحَابٌ أَوْخَائِلُ فْهِيَ عَلَى 
الحْسُوفٍ حَتى يسْتَيْقِنَ نَجَلَى جَمِيعُهَا وَإِذَا اجبَمَعَ أَمْرَانٍ فَحَافَ فَوْتَ أخحدهما بَدَأْ بِالّذِي 
يَحَافُ قَوْنَهُ ثم رَجَمْ إلى الآر وَإِنَ لَمْ يََْاْ في كُلَ رَكْمَةٍ مِنْ الحْسوف إلا بام الْقَرْآنِ 
؟م رطم دح ديم اه ا 00 001000 5 عه 
اجزاه ولا يجور عِندِي تركها لِمِسَافِرٍ ولا لمقيم بِإِمَام ومنفرِدِين». 

قال الماوردي : وهذا صحيح , إذا تيقن الخسوف ثم جلله سحاب أو حال دونه حائل 
يمنع من النظر إليه فلم يعلم هل تجلى أمر لا يصلي له. لأن الأصل بقاء الخسوف إلا بعد 
تيقن تجليه, فلو كان القمر طالعاً غير كاسف فغاب ضوءه فلم يعلم هل ذلك لكسوفه أو حائل 
تجلله من سحاب أو غيره لم يصل له. لأن الأصل أنه غير كاسف. 


؟اه باب صلاة خسوف الشمس والقمر 

قال الشافعي : «فإن اجتمع أمران فخاف فوات أحدهماء بدأ بالذي يخاف فوته ثم 
رجع إلى الآخر» وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقد ذكرنا أنه لو اقتصر في صلاة الخسوف على 
فاتحة الكتاب وحدها أجزأه. 

وصلاة الخسوف سنة في الحضر والسفر للحر والعبد, والرجال دون النساء في جماعة 
وفرادىء لتعلقها بآية عامة يشترك فيها الكافة. فإن صلاها النساء فلا بأس., وإن صلاها 
الرجال فرادى لم يخطب بعدها؛ لأن الخطبة للغير). 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: دولا آمر بِصَّلاةٍ في سِوَاهِمَا وَآمر بالصّلاةٍ 


مُنفَرِدِيْنَ) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. ليس من السنة أن يصلي لشيء من الآيات سوى 
خسوف الشمس وكسوف القمرء فإما الزلازل والرياح والصواعق وانقضاض الكواكب فلا 
يصلي لشيء منهء كصلاة الخسوف في جماعة ولا فرادي . 

وقال ابن مسعود ويصلي جماعة في كل آية» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال أهل 
العراق يصلي فرادى . 

ومذهبنا أصح ؛ لأنه قد كان على عهد رسول الله ل آيات. منها انشقاق القمرء 
والزلازل #الرياخ والصواعق, فلم يصل لشيء منهاء وصلى للخسوف . وروى ابن عياس ل 
رَسُول اللَِّ يك كَانَتْ إِذَا هَبّتَ رِيحُ عاضف سد لوده ووفال الهم اجَعَلْهًا رياحاً وله تشعلهًا 
ويا راتما قال ذلكء. لأن الله تعالى جعل الرياح رحمة والريح نقمة» وقال تعالى : 
ومن آياته 9 يرل الرَيَاحَ مُبَشّرَاتِ4 [الروم : 57] فكانت رحمة» وقال تعالى : © فَارْسَلْنًا 
عَلْيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا4 [الأحزاب : 4] فكانت نقمةء فإن تنفل الناس بالصلاة لهذه 
الآيات جازء فإن الصلاة خير موضوع, وقد ذكر الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه 
روي عن علي عليه السلام أنه صلى جماعة في زلزلة . 

فقال الشافعي فإن صح قلت به. فمن أصحابنا من قال إن صح عن النبي كَلِةِ قلنا به. 
وإلى وقتنا هذا لم يصح .ء ومنهم من قال إن صح عن علي رضي الله عنه قلنا به» فمن قال 
بهذا اختلفوا على مذهبين: 

أحدهما: إن صح قلنا به في الزلزلة. 


والثانى : إن صح قلنا به في سائر الآيات . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١75/١‏ (207) وأبويعلى في المسند 7107/1١79‏ والطبراني في الكبير 
.)١1١0‏ 


باب صلاة الاستسقاء 
قَالَ الشَافِحِيٌ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَيَسْتَسْقِي لإا حَْتُ يُصَلي لعي وَيَحَرُجٌ مُتَظِفا 
ِالْمَاءِ 0 ير لاحن سول رقي ناي 0 وفي استكانة 0 أيه 0 
9 هي دوي ل ا ا وَقَالَ 5 اليد رَوَاةُ يذ . 


قال الماوردي : الأصل في الاستستاء قوله تعالى : «وَهُوَ الَذِي يُنَزّلَ الْفَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا 
قنطوا وَيِنشرٌ رَحْمَمَهُ وَهْوَ الْوَلِيّ الحَمِيْدُ4 [الشورى: 47] وقال تعالى: «وَإِذا اسْتسقى 
مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلْتٌ اضْرِبُ بِعَصَاك الْحَجَر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اننَنَا عَشْرَةَ عَيْن4[البقرة: ]1١‏ وقال 
في موضع آخر طفَانِجَسَت نه [الأعراف: 1] فقد قيل إن الأنستاس اضيق عن 
الانفجار وقال تعالى : ظاسْتَغْفِرٌرا رَيُكُمْ إِنْهُ كَانَ غَمَارا مُرْسِلْ السَّمَاء عَلَيكُمْ مِذْرَاراً» 
[نوح: ]١١ .٠١‏ وروي أجدبوا على عهد رسول الله يك فَقَالَ رَجْجلَ مِنَ الْيَهُودٍ: إن بي 
إسْرَائِيلَ أجدبوا(" فَسَألُوا ” مُوسَى أن يستشقِي لَهُمْ فسَقُوا. لَوْسَالكم صَاجِبَكُمْ فَدَعَا لَكُمْ 
استجيب لَه فقوا يا وَسُولَ الله إن ترَى الْجَذب وَمَا نَل بنَاء اذ الله لَنَاء َال كل أمَا بي 
كنت أرَدْتُ السّنة يعني الْجَدْبَ لان سْتَنْصِرٌ به عَلَى َمل نَِدِء قَأماإِدَا أت فال 
فَاسْتسْقَى رَسُولُ اللَِّ كل فسُقُوا كَاقْوَاء العزّاى!"» وروى شريك بن أ بي ذمرٍ ا قال 
ما رَسُولُ اللَِّ بك يَحْظبُ لِأْجَمُعةٍ د َم رَجلَ فَقَالَ “لكت الْموافى تَقَطَعَْت السّبُلُ فلاعٌ 
الله تَعَاَى لناء فَدََا رَسُولَ الله كل فَمرْنَا مِنْ المجْمُعَةٍ إِلَى الْجمْعَةَ كم جل تقل هكب 
ابوت وَتَقَطعَتٌ السُبُْلُ فلاح الله تَعَالَى لناء فَقَالَ ول الله يك عَلَى رَعُوسٍ الْجبَالٍ 


. سقط في ج‎ )١( 
.)441( 170 -179/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ (20 
شريك بن عبد الله بن أبي تمر القْرَشِيَ أبوعبد الله المدني عن أنس وابن المسيّب وكُرَيب وعنه مالك‎ )( 
والثوري ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن كثير وسليمان بن بلال قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال‎ 
النسائي : ليس بالقوى قال ابن عدي : إذا حدّث عنه ثقة فلا بأس به قال الواقدي: مات سنة أربعين‎ 
.559/١ ومائة. الخلاصة‎ 
الحاوي في الفقه/ ج"/ اا‎ 
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ار بطو لوي وتيت 0 فَانْجَابَ كَانْجِبَاب 007 م 00 
ل 


اناق والعترجتى لجائهيا- وَند كيت اماي عن الطفل 

و شر امهنا باكتل النّاسُ عِنْدَنَا سِوَّى الحَنْظل العَابِيُ وَالعِلهِزِ الَعَسْلٍ 

ولتتضن لنت إلا اليك ران واى قرار ناتس الأآإلن الرشل 

فَقَامَ رَسُولُ الل يك يَجْرُ دا حنَى, صَعَدَ الْمَِْرِ فحَمِدَ الله وأنتى عَلَيْ َقَالَ: الهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً سحا طبقا َرَت تبت به ارزع تملا به الصُرْعَ. وي به الارض 
عد متها وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ فَمَا استتم الدّعَاءُ حتى ألْقَتَ السَّمَاءُ ِأَبْرَاقِها فجَاءً أَهْلُ الْمَادِيَة 
فَقَالَوا : يا وَسُولَ الله عرق فقَال كي حَوَاينا وَل عَلَينَا فَانْجَابَ السّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةٍ 
كَالإكلِيلٍ 2 وَصْحِكٌ رَسُولُ لله يه حَنى بدَتْ نواد وَقَالَ ل اين طَالِب لو كان نْ حا 
قرت عَيْنَاهُ من الّذِي يُنشِدُنَا شِعْرهُ فَقَامَ عَلَىُ بن ا طَالِبٍ كان يسول الله كانك ارقت 
قَولَّهُ : 

يض يُسْتَسْقَي الْعَمَامَ بوَجْهِهٍ ‏ بُمالَالينَامَى عِضْمَةٌ لِلأرامِل 

يلود به الهُلالُ مِنْ آلد سام فَهُمْ علْدَهُ ني فيه وفوا مهل 

كَدَبتم وَبيْتْ لله #امترق يحيد].٠‏ “ولما تقايِل مُوْنَهُ وَنْنَاضِلٍ 
ليد جين تضرع حولة دمغ نا وَالْحَلائْلٍ 
فقام رجل من كنانة فأنشد رسول الله كك في ذلك : 
ِل لْحَمْدٌ وَالْحَمْدُ بِنْ شُكْرٍ سقِينَا بوَجَه النبيّ الْمَطَرْ 
ونا :الثلة خالقة- عكر وَأَشْخَصَ مَعَهَاإِلَيْهٍ السَصَرَ 
فَلْمْ ينك إلا كبالسعاة الترواء وَأَْرَحَ قافتا الكدرر 
رقاق العَوَالِي بم الْهِنَانٍ أَعَات به اللَهُعُلْيَامُضَرٌ 
اكتإن رين ناللة” نيه الو طالب 3 0 


2 


بو الله يَنْقِي صَوْبَ الْعْمَام وَمَذَا الهِيَانُ لِذَاكَ الْحَبَرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري 0894/7 في الاستسقاء )١١١5(‏ ومسلم 517/7 في الاستسقاء 8417/8 والشافعي في 
المسند ١597/١‏ (*55). 
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فقال النبي ككل إنْ يَكُنْ شَاعِرآ يُحسِنٌ فَقَدْ أَحْسَنْتَ نْتَ200, 
وروي أن عمر بن الخطاب9» رضي الله عنه خَرَجَ يَستسْقِي بالعباس, فقال: الل * إنا 
نتقرَبُ إِلَيِك بعم نيك ولك وبَقِية آبَائِموَكُبِرٍ رَجَالِهِفَاحمَظ اللْهُمَ َك يك نفي عَمَه فَقَدْ 


دَنوْنَا َك مُسْتَعْفِينَ إِليِكَ وَمسْتَعفِرِينَء فَقَال الْعَبّاسُ رَضِيَ الله عنْهُ يناه َنضَجَانِ الله 


أَنْتَ اراي لآ نهمل الضَّالَة فَقَدَ الضّرْعَ الصَّخِيرٍ وَدَقّ الكبيرٌ وَارْتَمَعَتِ الشّكُوَىء وَأنْتَ 
َعَم الس وَأَحَفَى » الّهُم فَاَغِنْهُمْبجَائِكَ م مِنْ قبل أن يفوا فَتهلكُوا َإنهُ لا يَيْأسُ مِنْ رفح 


00 


الله إلا الْعَوْم الْكَافِرُونَ قال فَنَشَأتَ السَّحَابُ وَمَطَلَّتَ السباة قطن الناس ِالْعَبّاسٍ 
بمسحون كاله وَيَقُولُونَ هَنِيعًا لَك سَاقِي الْحَرَميْنِ فقال حسان بن ثابت: 


سَألَ الإمام وَقَدَ تَتَايْسمٌ جَدَينَا فُسَقَى الإمام ا وَالْعَبّاسٍِ 
الشيدي وَصِنرِوَالِدِمٍ الّْذِي ورت النبيّ بذَاكَ دون الناس. 


ووه > 


ا الآله به الْبِلاد فامة مُحَمْسن الأحتات بعدالباسن" 

فصل: فإذا كان الجدب ومنع الناس القطر فينبغي للإمام أن يخرج للاستسقاء إلى 
الجبانة» وحيث يصلي للأعياد. اتباعاً لرسول الله كله واقتداء بخلفائه رضي الله عنهم. 
5 ذلك أوسع وأوفق بالناس» لكثرة جمعهم, ويختار أن يتنظف بالماءء ويستاك» ويقطع 

تغيير الرائحة عن بدنه. ويخرج مبتذلاً في ثياب تواضع واستكانة نظاف غير جدداً. اقتداء 
برسول الله يك فقد روى ابن عباس أن رسول لله يل كَانَ يرح لِلاسْيِسْقَاءِ مُبْنَذِلاً 
مُتَوَاضِعا(" ولأنه يوم اعتذار وتنصل وسؤال واستغاثة وترحم. فلا معنى للتعظيم في تحسين 
الهيئة. وخالف العيد لأنه يوم سرود وزينة» وما اخترناه للإمام من هذه اخترناه للناس كافة . 


ام يو 28 2 رعو رغ يم #ه دتمم و د رم 2 ال 98 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاجبُ أنْ تَحْرّجَ الصَبْيَانْ وَيََْظفُوا للاسْتِسْقَاءٍ 
وَكِبَارُ النسَاءِ وَمَنْ لا هيئَة لَهَا مِنهُن» . 
5 ا أن 0 وش ركئمء * مات سس 
قال الماوردي : لما روي عن النبي 25 أنه قال لولا 5005 


للشلا ب مص عل هاه 


وبهائم رتع لْصَبٌّ عَلَيْكُم الْعَذات صََا؟» ولأن الصبيان أحق بالرحمة» وأقرب إلى إجابة 


)١( '‏ أخرجه البخاري في دلائل النبوة ١4٠/1‏ وما بعدها وذكره الحافظ في الفتح 015/1 وأخرجه ابن كثير 
في البداية والنهاية 5/7 ٠١‏ والأبيات بتمامها في الدلائل وبعضها في لسان العرب م [عذر] وعلهز. 
)35١‏ أخرجه البخاري ( ١‏ وابن سعد في الطبقات 58/5 والبيهقي 707/7. 
فيه 0 أحمد في المسند ١60/١‏ وأبو داود )١١75( 588/١‏ والترمذي (004) والنسائي ١577/7‏ 
ش بن ماجة 407/١‏ (1713) والهيثمي في الموارد (10) والدارقطني 18/7 )١١(‏ والحاكم 
0 
(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 40/7 وعزاه ابن الملقن لأبي يعلى. انظر خلاصة البدر 76١/١‏ 
والتلخيص ١//ا9.‏ 


ا 77 ]لأا 
الدعوة. وقلة ذنوبهم . وروي أن موسى عليه البلام خرج يستسقي لقومه فما أسقى. فقال 
من أذنب ذنباً فليرجع فانصرفوا كلهم . إلا رجلا واحدا فالتفت فرآه أعور. فقال أما سمعت 
قولي ٠‏ قال قد سمعت وإنه لا ذنب لي إلا واحد. نظرت إلى امرأة فقلعت عيني هذه. 
فاستسقى به فسقي . 

فصل: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ «ولا آمر بإخراج البهائم إلى الصحراء للاستسقاء 
ولم يأمر به ولم ينه عنه, قال أبو إبراهيم : إخراجهم أولى من تركهم, وإن لم ترد السنة 
بإخراجهم. لأنهم ممن يتأذى بالجدب فكانوا كغيرهم. وقد روي أن سليمان بن داود عليه 
السلام خرج يستسقي . فرأى نملة قد وقعت على ظهرهاء فرفعت يدها وهي تقول اللهم نحن 
من خلقك فارزقنا أو أهلكناء فسقوا فقال للقوم ارجعوا فقد كفيتم بغيركم(). 

.وقال سائر أصحابنا الأولى ترك البهائم. وإخراجها مكروه. لما فيه من تعذيبهم. 
واشتغال الناس بأصواتهم. وأنهم من غير أهل التكليف. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَأكْرَهُ إِخْرَاجَ مَنْ يُخَالِفُ الإسَلامَ للإِسْتِسْقَاءٍ 
في مَوْضِع مُسْتَسْقَى المُسْلِمِينَ وَأمْنعُهُمْ مِنْ ذَلِك وَإِنْ خَرَجُوا مُتَميْزِينَ لم أَمْتَعْهُمْ مِنْ ذَلِكَ. 

قال الماوردي : وإنما كرهنا إخراج. أهل الذمة معنا لقوله تعالى : ؤي بها الّذِينَ آمنُوا 
لاحجذوا الْيَهُودَ وَالنَضَارَى أَوْلنَاء بَعْضْهُمْ أُوْلِيَاءُ بَغضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنَكُمُ فَإِنَهُ مِنْهُمْ» 
[المائدة : ١‏ وفي إخراجهم معنا رضى بهم وتولي لهم, ولأن الكفار عصاة لا يرجى لهم 
إجابة دعوتهم» وربما ردت دعوة المسلمين بمخالطتهم والسكون إليهم. فإن خرجوا إلى 
بيعهم وكنائسهم لم يمنعواء لأن ذلك طلب رزق ورجاء فضل, وما عند الله واسع . 

قال الشافعي لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في يوم غير اليوم 
الذي يخرج فيه المسلمون. لأن لا تقع بينهم المساواة والمضاهاة في ذلك. فإن خرجوا فيه 
فمن أصحابنا من منعهم ومنهم من تركهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : 1 الإمَام الئاس قَبَْ ذَلِكَ أن يصوموا ثلانا 
وَيَحْرجوا من اْمظَالِم وَيتَقَرَبُوا إلى الل جل وَعَزْ ما اسْتَطاعُوا مِنْ حَيرٍ وَيَحْوُجٌ بِهِمْ في الْيوَم 
الرابع إِلَى وْسَعٍْ ما يَجِدٌ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يأمر الناس أن 
يصوموا ثلاثاً ويخرجوا في اليوم الرابع إما صيامآ وهو أولى . وإما مفطرين لأن الصوم أفضل 


3375 7170/١ أخرجه الدارقطني 7/57 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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أعمال القرب. ولأن رسول الله يَكِةِ يقول: يقول الله تعالى«كل عمل ابن آدم هو له إلا الصوم 
فإنه لي وأناأجازي به»اء لآن الوم مكونه على رياضة النقين رخسو القلب والتذلل 
للطاعة. والدعاء فيه أقرب إلى الإجابة, و الله يل وصَمْتٌ الصَّائِمُ تسبيحٌ وَنَوْمَهُ 


ع موه 


عِبَادةٌ ودعاوه مسَْتبَاتٌ. ل مُضاعَففٌ)27) , 

فإن قيل: هلا منعتموه من صيام يوم الرابع ليكون أقوى له على الدعاء كما منعتم من 
صيام عرفة. قلنا: لأن دعاء يوم عرفة فى آخره» فريما أضعف الصيام عن الدعاء فيه ودعاء 
هذا اليوم ذ في أوله فلم يكن للصوم تأثير في إضعافه. ويأمرهم الإمام بالخروج من المظالم 
والإصلاح بين المهاجر والمشاجرء والتقرب إلى الله سبحانه بأداء الحقوق الواجبة. واتتطوع 


بالبر والصدقة. وقد روي عن النبي د أنه قال ينا أَمُوَالَكُمْ بِالزّكاقٍء وَدَاووا مَرَضَاكمْ 
بالصٌّدَّقة)”7 , 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ ا : «وينايي والصَّلاةٌ جَامِعَة ثم يُصَلّي بهم الما 
كين ما يُصَلْي فِي الِْيدينِ سَوَءُ وَيَجهرٌفِهما وَرُويٍ عَنْ وَسُولد الل كي وَأبي بكر وَعْمَرَ 
وَعَلَيّ رَضِي الله عَنْهُم أنَّهُمْ كانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةٍ في الاسْتِسْقَاءِ وَيُصَلُونَ قبل الحَطَبَةٍ 
سس 2 ا هاه عها اسار مها س يليما عه 2و 220 #6 هرهم مه سرم>ة هم سدم 3 
وَيُكْبرُونَ في الاسْتِسْقَاءٍ سبع وَحَمْساً وَعَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ انه كبر سَبْعاً وَخمساً وَعَنٍ ابن 
0 7 م رقع_ر علام 1 - دعوم 8م رام © له اله سس مةعه 
عباس رَضِيٍ الله عَنْهمَا انه قال يكبر مثل صَلاة الْعِيدَينِ سبعاً وخمساً» . 

قال الماوردي: يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام» ويقرأ بالفاتحة وسورة. 
قاف. ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام. ويقرأ بالفاتحة واقتربت الساعة وانشق 
القمرء ويجهر فيهما بالقراءة» وبه قال أكثر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة : الصلاة لللاستسقاء بدعة. فإن صلى كانت نت ثافلة, يسرفيها بالقراءة من 
غير تكبير زائد. 

واستدل أبو حنيفة برواية أنس بن مالك أن رسول الله يةٍ أتاه رجل فقال هلكت 
المواشي وتقطعت السبل» فادع الله لناء فدعا النبي يَِِ ولم يصل”2" . 


)١(‏ ضعيف جداً ذكره الحافظ في الفتح ١01/1‏ والمتقي الهندي في الكنز(7 27770 77101؟) وذكره 
السيوطي في جامعه الكبير ص (7775) وعزاه للديلمي عن أبي عمر وفي الصغير ورمز له بالضعف. 

)٠‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 787/7 والطبراني في الكبير ١08/٠١‏ وأبونعيم في الحلية 
5//"/ وابن عدي في الكامل 75٠/7‏ وذكره ابن الجوزي في العلل 37/7. 

(8) أخرجه البخاري ٠١/5‏ ومسلم 841//48. ْ 
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والدلالة عليهما رواية ابن عباس أن رَسُولَ الله بلي صَلَى لِلاسْتسْقَاءِ كَصَلة الْعِيدَيْن» 
وروى عبد الله بن زيد أن النبي وَكةِ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين» جهر فيهما 
بالقراءة» وحول رداءه» واستقبل ورفع يديه ودعا واستسقى(2. وقد روى الشافعي عن أبي 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء كصلاة العيدين» وجهروا بالقراءة» 
وروى أصحابنا عن عثمان وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم صلوا 
للاستسقاء. وليس لهذه الجماعة مخالف, فثبت أنه إجماع , ولأن ما سن له الإجماع والبراز 
سن له الصلاة كالعيدين والخسوف, فأما حديث أنس فلا يعارض بما رويناه» لأننا نجوزه 
ونستعمل أحاديثنا على فعل الأفضلء والمسنون في الاستسقاء لزيادتها وكشرة رواتهاء 
ومعاضدة فعل الصحابة رضي الله عنهم لها. 


فصل: القول في وقت صلاة الاستسقاء 

فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الصلاة فوقتها فى الاختيار كوقت صلاة العيد. لاجتماعهما 
في الصفة. فإن صلاها في غير وقت صلاة العيد إما قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها أجزأه. 
بخلاف العيد. لاستواء الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة؛ فإذا أراد أن يصلي,. نادى 
الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة» ثم صلى على ما وصفت في صلاة العيد بتكبير زائد. 

وقال مالك يصلي بغير تكبير زائد» والرواية عن ابن عباس عن النبي ككةِ تدفع قوله. 

قال أصحابنا ولو قرأ في الثانية بسورة نوح كان حسنآء لما تضمنها من الاستغفار ونزول 
غيث» فلو قرأ بغير ما ذكرناء أو اقتصر على الفاتحة. أو زاد في التكبيرء أو نقص منه جازء 
رلا سجود للسهو عليه . 

مسألة : قال الشافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: :ثم يطب الحظة الأؤلى كم يَجَلِسٌ كم يفوم 


َيَخْطبُ يَفَصُرُ الْحْطَبَة الآخرة مُسَِْْلَ النّاسٍ في الْحطبتِينِ وَيُكثِرٌ فيهمًا الاسْتِعْمَارُ وَيَقُولُ 
ل السّمَاء عَليكُمْ مِذرَار» ثم يَُولُ وَجَهَهُ إلى 
قبل الل ويُحَوْل رَاَُ عل طرق ْمَل الي عَلَى شِْهٍ الأبْسَرِ عَلَى عَاتِقِه الأهمن وَطَوْفَهُ 
أل اي على سه المي على عَاقه لمرو وله وَل ينه جو إن تان عل 


سَاحٌّ جَعَلَ ما عَلَى عَاتِقِهِ الأمْسَرِ عَلَى عَاتِقهِ اليمَن وَمَا عَلَى عَاتِقِهِ ِقِهِ الأيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الأيْسَرِ 


)١(‏ البخاري 51/7١ه )١١75(‏ ومسلم 717١/7‏ (845/7) وأنخرجه أبو داود 1 )١177(‏ والبيهقي 
نذا دان والشافعي في المسند ١58/١‏ (5417). 
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باب صلاة الاستسقاء اح 


وَيَفْعَلُ النّاسٌ مِقْلٌ ذَلِكُ وَرُويَ عَنْ رَسّولٍ الله 286 أَنهُ كَانْتُ عُلَيْهِ حَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فأرَاد أن 
َأَحْدَ بأسْفَِهَا فَبَجْعَلَهُ أعلاهَا فَلَما نَعلَتْ عَلَيِْ فَلْبَهَا (قَالَ) وَيَدْعُو سِرًا وَيَدُْو اناس مَعَهُ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال خطبة الاستسقاء مسئونة بعد الصلاة» وقال ابن الزبير 
قبل الصلاة.» والحجة عليه رواية ابن عباس أن رسول الله يَكةِ صلى للاستسقاء مثل صلاة 
العيد. فإذا فرغ من الصلاة وصعد المنبر لأجل الخطبة سلم قائماً ثم جلس للاستراحة. ومن 
أصحابنا من قال لا يجلس على معنى قولهم في خطبة العيد يبتدىء الخطبة الأولى 
بالاستغفار. ويقول استغفر الله تسعاً نسقاء بدلا من التكبير في خمطبة العيد, ثم يحمد الله 
ويثني عليه ويصلي على نبيه كل ويقول 9اسْتَغْفِر وا رَبكُم إِنْهُ كَانَ عفار يُرْسِلٍٍ السَّمَاء ٠‏ 
عَلَيْكُمْ مِذْراراً وَيُمُدِدْكُمْ بِأْمُوّالٍ وَبَِينَ وَيَجْمَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْمَلْ لَكُمْ ألهقارا» - 
[نوح:٠. ]١5 0١١‏ ويبالغ في الزجر والوعظ, والتخويف, وذكر نعم الله عز وجل 
وسالف أياديه, والاعتبار بالأمم السالفة, والقرون الخالية. ثم يجلس. ثم يقوم فيخطب 
الخطبة الثانية» ويستغفر في ابتدائها سبع نسقاآً. ويدعو جهراً, ثم يستدبر الناس ويستقبل 
القبلة» ويدعو الله عز وجل سراً. ويجهر في استقبال الناس, لأنه خاطب. ويسر في 
استارهم ادا وقد قال الله تعالى في قصة نوح على نبينا وعليه السلام «ثُمُ إني أَعلَنْتَ 
لَهُم وََسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً» [نوح: 4] فكان الجمع بين الجهر والإسرار أولى . 

فصل: ويستحب له إذا أراد استقبال القبلة أن يحول رداءه وينكسه. وتحويله أن يجعل 
ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن وتنكيسه: أن 
يجعل أعلاه أسفله. وأسفله أعلاه. 

وقال مالك : يحول ولا ينكس. 

وقال أبو حنيفة : لا يحول ولا ينكس . 

والدلالة عليهما ما رواه عبد الله بن زيد أن الي ل اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خميصّة سَوَْدَاءُ 
فَارَادَ أن يَجَعَلَ أَسْفْلَهَا أغلاهًا فَنَقْلَتْ عَلَيْهِ فَحَوَلَهًاا', قَتَبتَ عَنْهُ التحويل» ونبه على التنكيس 
لأنه تركه لعذر. ولأن فى التحويل تفاؤل بالانتقال من حال إلى حالء, لعل الله أن ينقلهم من 
حال القحط إلى حال البعة والحفيت, 

َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله نه : «وَيَكُونُ مِنْ دُعَائِهِمْ «اللّهمٌ أَنْتَ أمَرَْنَا بدُعَائِكٌ وَوَعَدْتَنا 


1١67/7 والنسائي‎ ١١75 وأحمد 55/5 وأبوداود‎ )548( ١18/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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ع6 باب صلاة الاستسقاء 


إِيَانَا في بسقانا وسعة رزقنا» ؛ 7 يَدْعْو بِمّا يَشَاءُ مِنْ دِينٍ دنا وَيَْدَهُونَ م الإِمَام بِالاسْتَعْمَارٍ 


ويَفْصِلُ به كَلامَهُ ويَحيم, ثم يقل عَلَى الناس, بوْجههٍ فيْحضْهُم عَلَى طَاعَةٍ رَبهُمْ ويصَلي 
عَلَى الي كل ويَدْعُو لِلْمُوْمِِينَ وَالمؤْمِنَاتٍ وَيقْرَا آي أو آيتينٍ وَيقُولُ أسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ ثم 
ينزِلُ». 

قال الماوردي : وقد روى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى 
فكان أكثر دعائه الاستغفار, وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه إني لأعجب ممن يبطىء 
عليه الرزق ومعه مفاتيحه. فقيل له وما مفاتيحه فقال الاستغفار. وحكي عن بعض العرب 
الجفاة أنه استسقى فقال: 

رده العناناما لساوياا لكناه * فد كنك تتفنا نت نية كن 

8ه © رعممه على م اس طراميةه 
0 

قال أبو العباس المبرد معناه: أشهد أن لا أبا لك» فهذا وإن كان في لفظة جفاء فهو في 
معنى الدعاء صحيح » فإذا فرغ من الدعاء استقبل الناس وأتى بباقي الخطبة ثم قال استغفر 
الله لي ولكم. وهو على ما كان عليه من الرداء وتحويله. وكذلك الناس معه حتى نزعوها متى 

1 جه # مره لوعئرةر عروه 
نزعهاء ويختار أن يقرأ عقيب دعائه بقوله : قد اجيبت دعوتكما فاستقيما» [يونس: 894] 
وقوله تعالى : طفَاسْتَجنا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا به مِنْ ضرٌ» [الأنبياء: 84] وقوله تعالى : 9فَاسْتَجَبنا 
لَهُ ونَجَيْنَاه مِنَ الم وَكَذَّلِكَ ننجي الْمُوْمِنِينَ4 [الأنبياء: 88] وما أشبه ذلك من الآيات تفاؤلاً 
لإجابة الدعوة . 

فصل: (ِقَالَ الشَافِعِي) فَإِنْ سَمَاهُمْ اللّهُوَإِلّ عَادُوا مِنّ الْمَدِ لِلصَّلاةٍ وَالاسْتِسْقَاءِ حَبّى 
مةإدقه ا لم اي و ع ب عق لوقه كيك ع 8# مهوي رس( شاد# له م لاله جسم م 
يسقيهم الله (قال) وإذا حولوا ارديتهم اقروها مُحَوَلّةَ كُمَا هي حتى يَنْزِعُوهًا مَتَى نُرَعُوهَا» . 

قال الماوردي : وذلك فى الاختيار ثلاثة أيام متواليات والزيادة عليها حسن» لماروي 
عن النبي كَكِةِ أن الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء() . 

عِ 00 3 0006 ام رفم ها مه هام رع ىر ورغ رةه م وان اح و اراق 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : «وإن كانت ناجية جدبة واخرى خصبة فحسن 
أن يُْعَسْقِيَ أل البخضبة لآخل_الْجَدْبَةِ ولِمْسْلِمِينَ وَيَسألُ الله الوا لِلْمُحْصبِينَ فإِنَ ما عد 
الله وَاسِمٌ) . 1 

قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله تعالى : «إِنْمَا الْمُوْمِئُونَ إِخْوَة» [الحجرات: ]٠١‏ 
ا 2002 0 7 7 م ور 1 
وقوله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى»# [المائدة: ؟] ولقوله يليه والمسلمون تتكافا 


.45/7 وانظر التلخيص‎ 777١/1 موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل‎ )١( 


باب صلاة الاستسقاء جيك 


ِمَاوْمُعْ0" وَيسْعَى بِذِمْتِهِمْ أدْناهُمْ» وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» وإن دعوتهم لتحفظ من 
وراءهم, فلذلك ما اخترنا لأهل النواحي الخصبة أن يستسقوا لأهل النواحي الجدبة» رجاء 
لإجابة دعوتهم » ورفع الضرر عن أحوالهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيَسْتَسْقِي حَيْتُ لآ يَجْمَعٌ مِنْ بَادِيةٍ وَقَرَيَةٍ 
وَيَفَْلهُ المُسَافِوُونَ لأنهُ سه وَلِسَ بِحَالةٍ فض وَيفْعَلُونَ ما يَفْعلُ أل الأمْصَارِينَ صَلاةٍ 
وَظَبَةِ وَيُجَزِىءٌ أَنْ يَسْتَسْقَي الإمَامُ بعَيْرِ صَلَاةٍ وَحَلْفَ صَلَوَاتِهِ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الاستسقاء في الحضر والسفرء والمسافر والمقيم» 
والحاضر والبادي, لاشتراك جميعهم في الإضرار بامتناع القطر ونزول الغيث». فلم يختص 
بذلك فريق دون فريق» ولا مكان دون مكان, فكان الناس فيه شركاء والبقاع فيه سواء. 
ويختار للإمام إذا رأى من الناس كسلا وافتراقاً وقلة رغبة في الخروج أن يخرج بنفسه 
فيستسقي وحده. لأن الغرض فيه الدعاء والابتهال, فلو استسقى الإمام بغير صلاة ودعاء في 
أدبار الصلوات أجزأه» قد استسقى رسول الله كه في خطبة الجمعة ودعا فسقي . 

فصل: وإذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أوعين في حاضر أو باد لم أحب للإمام أن 
يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاء. فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة. فجعل قلة ماء 
العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهماء وكذلك لو ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به 
استسقى لذلك كله, لأجل الضرر به وخوف الجدب منه. 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه دوإذا تهيأ الإمام للخروج فمطروا مطراً قليلآً كان أو 
كثيراً أحببت أن يمضي الناس حتى يشكروا الله عز وجل على سقياه» ويسألونه الزيادة من 
الغيث لسائر الخلق, ولا يتخلفوا ويصلوا كما يصلون للاستسقاء. وإن كانوا يمطرون في 
الوقت الذي يريد بهم الخروج اجتمعوا في المسجد للاستسقاء إن احتاجوا إلى الرينافة 
وأخروا الخروج للشكر إلى أن يقلع المطر». 

قال الشافعي : «وإن استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك, لأن النبي يك لمأ 
استسقى وأجيب لم يخرج ثانياً . 

قال الشافعي : «وإذا خافوا الغرق من سيل أو نهرء أو خافوا انهدام الدور دعوا الله عز 
وجل أن يكف الضرر عنهم, وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع منرؤوس الجبال» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١١7/1١‏ وأبوداود 5757/4 في الديات 157١‏ والنسائي 74/48 في القسامة 
باب سقوط القود من المسلم للكافر. 


يفف باب صلاة الاستسقاء 


ومنابت الشجر والآكام من غير صلاة. لأن النبي ككل لما سأله الرجل أن يدعو بكف المطر 
عنهم قال اللهم حوالينا ولا عليناء فدعاولم يصل» وقال: حوالينا يعني : الجبال ومنابت 
الشجر. حيث ينفع فيه دوام المطر. وكذلك نازلة تنزل بالمسلمين أو بواحد منهم. مشل تعذر 
الأقوات وغلاء الأسعار وضيق المكاسب. ٠‏ فينبغي لهم أن يدعوا الله سبحانه عننها بسسيين 
أو مفترقين» فقد روي أَنَّ النِيّ كه قَالَ: «أَلِظُوا فِي الدَعَاءِ بياذ لجال وَالإكْرَام ». 

قال الشافعي : فإن نذر الإمام أن يستسقى وجب عليه ذلك بنفسه فإن نذر أن يستسقي 
بجماعة المسلمين استسقى وحده. وين عله ان يطالبهم بالخروج معه؛ لأنهم لا يمكنهم 
ولكن يستحب له لو خرج بمن أطاعه منهم أو من أهله وقرابته. 

قال الشافعي : «فإن نذر أن يصلى الاستسقاء ويخطب صلى وخطب جالساً». لأنه 
ليس القيام للخطبة, ولا في ركوب المنبر به. إلا إذا كان هناك جماعة» فإن لم تكن جماعة 
ذكر الله سبحانه جالساً وسقط عنه ما سوى ذلك» وكيف خطب. أجزاه . 


قال الشافعي : «ولو نذر الإمام أن يستسقي فسقى قبل خروجهم, وجب على الإمام أن 
يوفي بنذره. وإن لم يفعل فعليه قضاؤه. ويخرج من أطاعه. وإذا نذر أن يستسقي أحببت أن 
يستسقي في المسجد. ويجزئه أن يستسقي في بيته فلو خرج والناس معه لم يف بنذره إلا 
بالخطبة قائماً» لأن الطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائماً. ولو خطب راكباً لبعير جاز. 


باب الدعاء في الاستسقاء 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أخْبرنا إنْرَاجِيمُ بن مُحَمدٍ قَالَ حَدَئِي حالد بن رَبَاح "© 
عَن المُظَلِبِ ب نطب أن اليك تان ذا الى كال لله سف مولا سيا عَذَابٍ 
لا مق ولا باهولا هدم وَلآعَرقَ لهم على الاب وَمَنَايتٍ الجر اله وين ولا 
َلينَاه"© (قال الشافعي) وَرُوِيَ عَنْ سَالِمَ عَنْ أيه أن رَسُولَ الله ب كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ 
الل انا عي ميا مين بي مربعا دَق جلاعا بها سحا امآ اله انا الت 
وَل يجعلا من القانطين الله 3 بالْمَِاٍوَاْلادٍوَالَهَائِم. وَاَْْق من البلا وَالْجَهْدِ وَالضنَكٍ 
مالا تشكُوالا ِلَيِكَ اللَّهُمُ نبت لَنَا الرّرْعَ وَأدِرٌ لَنَا الضْرْعَ واتفاية كاف التمت ربت ذا 
مِنْ بْرَكاتِ الأْض الله زف نا جد وَالْجوع وَالَرَى واشت عَنَا من اليا مَل ينف 
يوك الهم إن د نسْتَغْفِرْكَ إِنّكَ كنْتَ عَفَاراً أل التياة انا مدرا8© راحت أن تنقل هذا 


تر 


كُلَهُ وَل وَقَتَ فِي الدّعَاءِ لا يُجَاوِر. 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 


عنهم وليس في ذلك حد لا يجوز مجاوزته ولا التقصير عنه» وبما دعا جاز. 


فصل: حكي عن بعض الفقهاء ء أنه كره أن يقول المستسقي في دعائه اللهم أمطرناء 
وزعم اذالله تعالى لم يلكر المطريقي كاي إلا لبعد ااء فقال تعالى : لوَأمْطرْنَا عليه مطرا 
فسا مَرٌ الْمَُذَرِيْنِ» [الشعراء 0 عتدبا غير عخرلة لرواية أنس بن مالك أن 
الي يك قَالَ في الاسْتسْقَاء ومديَدَيِبَشنطا الهم مُطِرْناه . 


)١(‏ خالد بن رباح الحجازي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وعنه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
وإبراهيم بن محمد بن يحبى وغيرهما. تعجيل المنفعة .)١١5(‏ 

05( أخرجه الشافعي في المسند ١77/١‏ (5949). 

(1) أخرجه الشافعي في الأم تعليقاً 5717/١‏ وانظر التلخيص (58/5 .)٠١٠١‏ 


باب الدعاء في الاستسقاء 


كال الشابني : وقد روي عن النبي كك أنه قال بالْحدَييمّة في أَنَرِسَمَاءٍ #كانت هر 
اليل : «أتَدْرُونَ مَاقَالَ رَبكم عَرْوجَل؟» قالوا الله ورسوله أعلم » قال: يقول : أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بالكواكب. ومؤمن بالكواكب وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله عز 
وجل ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا في دركم مؤمن 
بالكواكب وكافر بي 2١7‏ 

قال الشافعي : معناه على ما كانت الجاهلية تعتقد أن النوء هو المطر فكانوا كفاراً 
بذلك؛ والنوء: هو النجم الذي يسقط في المغرب ويطلع مكانه في المشرق. فعلى هذا إذا 
قال: العبد مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله تعالى» لأنه لا يمطر ولا يفعل إلا بالله 
سبحانه» وأما من قال مطرنا بنوء كذا على ما كان أهل الشرك يعتقدونه من إضافة المطر إليه 
وأنه هو الماطر فهذا كافرء كما قال رسول الله يل لأن النوء وقت أو نجم. وهو مخلوق لا 
يملك لنفسه ولا غيره شيئاً من ضرر أو نفع فأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني : أنا مطرنا في 
وقت نوء كذاء فإن ذلك لا يكون كفراً. كقوله مطرنا في شهر كذاء لأن الله تعالى قد جعل 
العادة أن يمطر في هذه الأوقات, كما روي عن الننبي كل أنه قال: إذا أنشأت نجدية ثم 
استخالت شاميه فذلك عين عذيقة» يعني فيما أجراه الله تعالى من العادة. 

فصل: يختار للناس أن يستمطروا الغيث أول نزوله فيبرزون له حتى يصيب ثيابهم 
وأبدانهم لرواية أنس بن مالك أن رسول الله يلٍِ كان ينزع ثيابه في أول مطرة. إلا الإزار يكتزر 
به . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه أمر جاريته بإخراج رحله إلى المطر. وقال: 
إنه حديث عهد بربه عز وجل . 

وروي عن النبي وَل أنه قال وفوا الإِجَابَةَ عِنْدَ الْتِمَاءِ ايوش 2 وَإِقَامَةٍ الصّلاقَ 
رول الْغَيْتْ وكان السلف يكرهون الإشارة إلى الرعد. ويقولون عند ذاك لا إله إلا الله 
وحده سبوح قدوس. فيختار الاقتداء بهم في ذلك. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري 88/7" (28557 41174 008ل) ومسلم )7١/١150( 81/١‏ ومالك في 
الموطأ 5/١‏ باب الاستمطار بالنجوم . 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : د«يُقَالُ لِمَنْ ترك الصّلاةَ حَتّى يحرج وَفْتهَا بلا عُذْرِ لآ 
يُصَليمَا غَيْرَكَ فَإِنْ صَلَيْتَ وَل اسْتَتينَاكَ فَِنْ تُبْتَ وَِلاّ قدََناكَ كُمَا يَكْفْرُ قََقُولُ إِنْ آمَنْتَ وَإِلا 
َتَلنَاكَ وَقَدْ قِيل يُسْتَنَابُ ثاثا فإِنْ لي فيهًا وَل فيل وَذْلِكَ حَسَر إن شَاءَ الله (قال المزني) 
َد كَالَ في الْمُرْئدَ إن لم يعْبْ قُيِلَ وََمْ يَُطَرْ به َلانا قل لني كله «مَنْ نَرَكَ دنه فَاصرِبُوا 
ا ا د د ا و ١‏ م ا 9 مم ودعو 5 1 ىتم 6م دم 
عنقه) وقذ جعل تارك الصلاةٍ بلا عذر كتارك الإيمانٍ فله حكمه في قياس قوله لآنه عنذه مثله 
ولا ينتَظرٌ به ثلاثآ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال تارك الصلاة على ضربين : 

أحدهما : أن يتركها جاحداً لوجوبها. 

والضرب الثانى: أن يتركها معتقداً لوجوبهاء فإن تركها جاحدآ كان كافراًء وأجري 
عليه حكم الردة إجماعاً. وإن تركها معتقداً لوجوبهاء قيل له لم لا تصلي؟ فإن قال أنا مريض 
قيل له صل كيف أمكنك» قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً. فإن الصلاة لا تسقط عمن عقلهاء 
وإن قال لست مريضاً ولكن نسيتها قيل له صلها فى الحال فقد ذكرتهاء وإن قال لست أصليها 
كسلا ولا أفعلها توانياً فهذا هو التارك لها غير معذور, فالواجب أن يستتاب فإن تاب وأجاب 
إلى فعلها ترك, فلو قال أنا أفعلها فى منزلى وكل إلى أمانته؛ ورد إلى ديانته؛ وإن لم يتب 

أحدها: وهو مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجبء ولا يكون بذلك 
كافراً . 

والمذهب الثانى : هو مذهب أبى حنيفة والمزنى أنه محقون الدم لا يجوز قتله. لكن 
يضرب عند صلاة كل فريضة أدباً وتعزيراً . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كان كافر 
كالجاحد. تجري عليهم أحكام الردة. 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 


فصل: وأما أبو حنيفة ومن تابعه فإنهم استدلوا على حكن :دنه بقوله يكل «أمِرْتُ أن ابل 
الاين حب يَقَولُوا ل الله وَحَدَهُ قن فَانُوا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إل بحَقَهَاء 
وَحِسَابِهِمْ عَلَى الله ه عَزَّ وَجَلٌ» وهذا قد قال لا إله إلا الله فوجب أن يكون دمه محقوناً. وأيضاً 
وما رواه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال «لا يَحلَ دم امْرىء مُسْلُم إل بِإِحْدَى ثلاث 
كر بعد ايان دوا بد مان د كر ين بِغَيْر نفس )227 وهذا لم يفعل أحد هذه 
فوجب أن يكون محقون الدم. قالوا: ولأنها عبادة تؤدى وتقضى . فوجب أن لا يقتل بتركها 
كالصوم, قالوا: ولأنها عبادة شرعية فوجب أن لا يستحق القتل بتركها كسائر العبادات . 


ومع مع ه 


والدلالة على إباحة دمه قوله تعالى : «فاقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوْمُمْ» 
[التوبة: 5] إلى قوله تعالى : : إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآنُوا الرّكاة فَخَلُوا سَبيلَهُمْ» 
[التوبة : 0] فأمر بقتلهم : ثم استثنى منهم من جمع شرطين : التوبة» وإقامة الصلاة, فعلم أن 
من أتى بأحدهما وهو التوبة دون الصلاة كان الأمر بقتله باقياً . 

وروي عن النبي مَل أنه قال: : «ألا إن نهِيتُ عَنْ قَدْل 2 ام 0 
لِحِقَن دَمُهِ كان تركهَا سَبَلإرَاقَتهِ» .ولأنها أحد حد أركان الإسلام الذي لا يدخله النيابة ببدل ولا 
مال. فوجب أن يقتل بتركها كالإيمان. ولأن الصلاة والإيمان يشتركان في الاسم والبدى» 
فأما اد شتراكهما في الاسم فهو أن الصلاة ‏ 0 : هِوَْمَا كَانَ الله لِيضِيعٌ 

إِيمَانَكُمْ 4 [البقرة : ]١47‏ يعني : صلاتكم. وأما اشتر في المعنى فمن وجهين : 
أحدهما اللو اا اه وقد لا يلزمه الصيام إذا كان 
شيخاً هماً. ومن لم يلزمه فعل الصلاة ةلم يلزمه الي يمان كالصبي والمجنون. 

والثاني: أن من هيئات الصلاة ا رد ا 1 
لله عز وجل ا والمعنى وجب اشتر في الحكم. ولأن 
الشرع يشتمل على أوامر ونواهي . ام وت لور بين 
اقتضى أن يقتل بترك ما أمر به20 وإن كان معتقدا لوجوبه. 

فأما الجواب عن الخبر الأول فقد قال يَكِدٍ فيه «إلا بحقها». والصلاة من حقها. كما 
قال أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة. 


)1( أخرجه الترمذي 6ع في الفتن )5١1548(‏ وقال حسن وبنحوه أخرجه أبو داود (4701) والنسائي 
ل او ين 


ا 


<١ © 


يفف 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 

وأما الجواب عن الخبر الثاني وقوله «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر 
بعد إيمان» فأباح دمه بالكفر مع الإسلام» ولا يكون ذلك إلا بترك الصلاة. لأنه يكون مسلماً 
وأحكام الكفر جارية عليه في إباحة الدم . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصوم والعبادات فالمعنى فيه: أن استيفاء ذلك ممكن 
منه. واستيفاء الصلاة غير ممكن كالإيمان . 

فصل: فأما أحمد بن حنبل ومن تابعه فاستدلوا على إثبات كفره برواية جابر عن رسول 
لله ل أنه قال : «بَينَ الْكفْرِ وَالإِيْمَانٍ ترك الصّلاةٍ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَر». 

والدلالة على إسلامه أن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي . فلما لم يكفر بفعل ما نهي 
عنه إذا كان معتقداً لتحريمه, لم يكفر بترك ما أمر به إذا كان معتقداً لوجوبه. ولأنه لو كان 
كافراً بتركها لكان مسلمآً بفعلهاء فلما لم يكن مسلماً بفعلها لم يكن كافراً بتركها. 

فأما الجواب عن قوله كك «فمن تركها فقد كفر» ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه قال ذلك على طريق الزجرء كما قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» . 

والثاني : أنه أراد بذلك أن حكمه حكم الكفار في إباحة الدم . 

فصل: فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين: 

أحدهما: في زمان وجوبه. 

والثاني : في صفة قتله . 

فأما اختلافهم في زمان وجوبه فعلى وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي وأصحابنا: أن قتله يجب إذا ترك صلاة 
واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات 
ودخل وقت الرابعة» وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه. فإذا ثبت هذان الوجهان فهل 
يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول بعض أصحابناء يقتل لما فات. فعلى هذا إن نسي صلوات ثم 
ذكرها فامتنع من فعلها قتل . 

والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتهاء استدلالاً بما ترك من 
الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل . 


ل 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 
فصل: وأما اختلافهم في صفة قتله على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبراً بضرب العنق . 

والقول الثاني : وهو قول أبي العباس واختيار أبي حامد أنه يضرب بالخشب حتى 


يموت طمعاً في عوده. ثم إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو يتنظر ثلاثا؟ على قولين 
كالمرتد, فإذا قتل كان ذلك حداً لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم . 


فهرس الجزء الثاني 


من 
الحاوي في الفقه 


.الحاوي فى الفقه/ ج'/ ثثنا 


فهرس الجزء الثاني من الحاوي 


كتاب الصلاة 


باب وقت الصلاة والاذان والعذر فيه الوق حو اد ب جار ماتزة ومدق أو تو خا اموا وتم عي يتقو جزم ال ا 
في قول الشافعي الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة . 
معرفة وقت الزوال ا 1[ [1[1[1[ز[ [ [ [ [  [‏ [ 010 


هل يتقدر المغرب بالفعل أو بالعرف؟ رالا ب و اس ا ا 
باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن 7ب 51000000 
فصل : لو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ا 
فصل : إذا حضر رجل مسجداً قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة 

فأراد أن يصلى فيه منفرداً أسرّ الأذان لنفسه ا 
فى قول الشافعى: العبد فى الأذان كالح 0000 
فصل "الآذات بالقارصية ب ا 101 0 ا 00 
فصل : في فضيلة الإقامة . ................. عه وم بورد جنم بو د 
تعجيل العصر أفضل في الحرٌ وغيره ا ا 4 
باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس و ام لشو ل ا 1 1 


فصل : متى يسقط فرض القبلة .. 3 به بع عع ا د 0 سيت ع و 
فصل : المصلي سائراً إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول 

إلى القبلة في أربعة أحوال مامنه قور اام لمق لوه الخو لما لل ا 

فصل : المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائراً على مركوبه 

أو ماشياً على قدميه لم يجز و لو حسام قن تنم اساسا 1 
فصل : إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة 

في تضاعيفها بنى على صلاته 0 


م 


في تضاعيف صلاته . . إلخ تج رو للا بطر لق مراك قل اس ا ا 


باب صفة الصلاة وما يجزىء منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن 


فصل : من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ا 
لفظ التوجه مسئون بإجماع» والاختلاف في صفته وفي محله . . . 
فصل : في وجوب القراءة وتعيينها بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها 
فصل : اللغات في قول: «امين» ا 0 
فصل : في صفة الطمأنينة ا ا ال 0 
بياد أن التسبيح في الركوع والسجود سنّة مأثورة 0 
الرفع من الركوع والاعتدال قائماً ركن مفروض في الصلاة .... 
بياك صفة السجود وهيئته ع ساك ال وم لا ا 
إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه رفع منه مكبراًء والرفع 

منه واجب والتكبير مسنون ب ا 
إذا رفع من السجدتين فقد أكمل الركعة الأولى 1 
حكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم 
الركعة الأولى» إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى .... 


بيان وجوب ستر العورة في الصلاة ود ادا مام مك واي وا ماج 
إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها مار ل ب 
فصل : الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً ضربان 12159 
فصل : في النواهي وح وش اموت 1 بط ا م را 


.افا .ةا وا .ةا 6060 . 


.قا .د لاما .د م 6م 


وها ود و وا م و ٠6‏ 


قاع مدا وا .د مد .د مد هن 


6الواع. .امام م م6 م 


وه .ا م وام ه. 6 ٠.‏ 


02 05 2 0 0 0 0 2 


وام و م .ا . .ام 


.اماما .د وام 6 6ا. 


و. ا .م .ا م مو و ٠‏ 


.وا مد وا .د .د م6 م6 ه. 


.ما وا واو .د 06060 ه. 


.واوا مه وا مد .ا ع6ا. 


وأقاءد ا وها .ا مد .د هد ٠‏ 


2 025 25 2 0 2 0 


.لوا و. ا .دا ودا. د ه66 ه. 


فهرس الجزء الثاني 


فصل : في الخشوع 100100 7غ« 
باب سجود السهود وسجود الشكر خم ف لحا نوك #ارالط الوروك ف أ كات قا 
باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة عه وال ال عد 
شروط صحة الصلاة اين لضا رو وبا اناي وارن رح ل اللاي ول ةلق اه 
أفعال الصلاة وفرائضها لعا ا شد وو ا 1 
باب طول القراءة وقصرها ب و ب و 0 
باب الصلاة بالنجاسة وموانع الصلاة من مسجد وغيره 8ش 
القول في وصل الشعر بشعر نجس 211111111111 
فصل : القول في حمل المستقذر في الصلاة 110010000 
القول فى دخول الحائض المسجد ا 0 
ول المستتحافة اليسجد 000 
دخول المشرك المسجد مخفو اط وي لخي ال ا 


باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة 


والقضاء والحنازة وغيرها ل 
باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان ف تج اونا مس م اماو لماو ف تاد زان 
القول في صلاة الضحى سو سق ماده سيط يط مكف أله عقرونه 
القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر ا ا 0 
القول في فعل النافلة قاعدا له جسن فاه اا سدع و 
القول في قنوط النصف الأخير من رمضان ل 
القول فى عدد الركعات ااا ااا ا ا 0 
القول كن الحسحابيه تأسير لون 00 
نات قشل الجماعة والعدى برها ا 
باب صلاة الإمام قاعداً بقيام وقائماً بقعود 0 521271017101 
باب اختلاف نية الإمام والمأمو م وغير ذلك 0000000008 5 
القول في إمامة الرجل المرأة م ساد موا ا ف و ا 1 
القول في إمامة الخنثى د اح 
القول في صلاة القارىء خلف الأمي 000 
القول فى إمامة الكافر 0 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 1 01011 
باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 150 


باب إمامة المرأة 


هاه و ها قاقد ها وا .ع عاو فاه هاه .دواع .واوا .د ها .د واو ثا .د .د و .رام د فاه 


1ن 


فصل : مسألة الكتاب ع م ع ا ا لا 1 1 
كتاب الجمعة 

الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب والسنة والإجماع . . . 
فصل : وجوب الجمعة معتبر بسبع شرائط ل 
أهل البلد عليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء 20 
المكان الذي تنعقد به الجمعة بد الا قا ا لمر ا 1 يه 
العدد الذي تنعقد به الجمعة تكد و عا و لووك طن 
الخطبتان واجبتان وشرائط الجمعة معتبرة فيهما 1 
المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان يك 
حضور الجمعة يسقط بالعذر الاي ل ع لحف و اواو وه 
من أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال 0 
باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة 0 
فصل : الطهارة للخطبة مأمور بها تجن ا او 
الأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية السجدة 5000 
صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان ا 0 
الجمعة خلف العبد جائز عند الشافعية والحنفية 

وغير جائز عند مالك 0 00000 
لا تنعقد جمعتان في مصر ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد 


باب التبكير إلى الجمعة ا 153101111111100 
باب الهيئة إلى الجمعة معاد ترق تبر ا كا ران بو مذ ومن ليوز ا 
فصل : يكره للرجل أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً 

لا يصل إلى مصلاه إلا بالتخطى و 
البيع قبل أذان الجمعة لا بأس بهء فأما بعد الأذان فمكروه 2111111 

باب صلاة الخوف 

بيان الأصل في صلاة الخوف ا 0 
لا تأثير للخوف في إسقاط عدد الركعات 1 
بيان أن الخوف ضربان مكا و اج راس سا خااة وام مرافيا امتصو قله هه ا 
باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف عوط لمق انج ا اس ا 


باب في كراهية اللباس والمبارزة واعهاله و مكف ف فيه اهلو و هد وا وها وو 


ه« وا وف هاه م .و .اه ٠.‏ 


وله .و . مد وو .ا 06. 


«اوا وه .د .د .د و واه هم 


١ه‏ .د .د .د وم و ف. 


«اقا. م .د .د وا وا 6 . 


ه.ا ...د واو . 6ه م 


«ها اع مها ما .د ود مام ه. 


وى م و .ةا م .د ٠.6.6.‏ 


وهاه واماء. وا ود و ه 


فهرس الجزء الثاني 


باب صلاة العيدين 
من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين محمد جف ل ار ا 


فصل : لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيد 
<>“ ليست من فروض الأعيان» ولكن اختلفوا هل هي سنة أو 


من مفر وض الكفايات اخ ف اما لهأتب الوا نا مدع مجه لط قا بو قاد واوا 
باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 9 هش 
القول في رفع الصوت بالتكبير 007 اا 0 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر 


بيان الأصل في صلاة الخسورف و ا لا 
صلاة الخسوف ركعتان» في كل ركعة منهما ركوعان فك هزه لها و ماق وف قفاري 2 
زلةة تون القدن الجهر فيها سدراة إجناعا 217101 


باب صلاة الاستسقاء 


بيان الأصل فى صلاة الاستسقاء ا 0 


استحباب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء 


ومن لا هيئة لها منهن وأقا م قاقد واوا قاقد ند ةد قا ةا .د قد قافا نافد م مانام .ا .ام 
كيفية صلاة الاستسقاء ل ا الج مور م لا ل 


القول فى وقت صلاة الاستسقاء ل 
يدهن له ]5 آزاة اننفان القيلة أن حول رواءة وريكيه 50 
باب الدعاء في الاستسقاء 00 12221111( 
باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً ا 100 


ورم 


